أ اسحا ق برها ن الین ارا هن دين مُفْلح لَلَقَِسِقٌألصَلِنْ لبي 


مم كلاه 


ا 


کے و ص ۴7 24 7 
e 7 7‏ 10 تج صو ار 
بلعل َة حط الصف وَعش رسخ احخرى 
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قق 


أو خلا برعل شغ 
و .الح نزن نان العيان و. سين عاو ل ایتا 


اله الَامِعْ 


جتن نيد 8 . 


(كتَابٌ المَنَاسِكَ) 


واحذّها : منسك» بف السّين وكسرهاء قبالقم ؟ مصدر وبالكسر: 

اسم لموضع العبادة. 
وهى فى الأصل من النّسيكة» وهى الدمحة الق ب بهاء ثم اتسع فيه 

فصار اسمًا للعبادة والطّاعة» ومنه قيل للعابد: اف وقد غلب إطلاقها على 

أفعال الحجٌ؛ لكثرة أنواعها . 
وأر الحجّ عن الصّلاة والرّكاة والصّوم؛ لأنَّ الصّلاة عماد الذّين؛ لشدَّة 

الحاجة الها لك رها كل يوم خمس مرارء ثم الرّكاة؛ لكونها قرينة لها في 

أك المواضعة ولشموليا الاب وغيره» ثم الصّوم؛ لتكرّره كل سنةء 

ا قدم رواية الحجّ على الصوم ؛ للتّغليظات الواردة فيه» نحو : 

ومن كر إن 721 3 العلَمِينَ 4 آل عِمرَّان: /ا9]» ونحو: «فليَمت إن شاء 

ب أو نصرانيًا»“» ولعدم سقوطه بالبدل» بل يجب الإتيان به» إما بنفسه 

وإما بغيره » بخلااف الصوم. 
(يَجِبُ الْحَحّ وَالْعْمْرَةُ)» الحخ: بفتح الحاء» لا بكسرها في الأشهر» وعكسه 

شهر الحجةء وهو لغة: الد إلى مو ل وشرعًا: ف م السك 

)١(‏ قوله: (اسم) سقط من (و). 

(۲) قوله: (أكثر) سقط من (أ). 

)۳( مراده ما أخرجه البخاري (۸)» من حديث ابن عمر وها مرفوعًا: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحجء 
وصوم رمضان)» قال ابن حجر في الفتح /١‏ : (وقع هنا تقديم الحج على الصوم» وعليه 
بنى البخاري ترتيبه) . 

.)۲( سيأتي تخريجه 4/ 75 حاشية‎ )٤( 

)0 في (ب) و(و): يعظمه. 


` | البدع شرح المقنع 


والعمرة لغة: الزّيارة» يقال: اعتمره» إذا زاره» وشرعًا: زيارة البيت على 
وجه خصو 

والإجماع على وجوبهء وسنده: ولو عَلَ ا جع ا زان ی 
دنه والسّئة مسعفيضة بذلك» وما ذكره من وجوب العمرة هو ت 
أحمد» وقول جمهور الأصحابء واحتجّ أحمد وغيره بقوله: وأا لدج 


دص رودي 7خ 


والعمرة لله 4 [البقرّة: 155]. 

وظاهره: لا فرق بين المكّىٌ وغيره؛ لقول عائشة: يا رسول الله! هل على 
التساء من جهاد؟ قال: «نعمء عليهنّ جهادٌ لا قتال فيه» الحجّ والعمرة» رواه 
أحمد وابن ماجه» ورواته”" ثقات ٠“‏ وعن أبي رَزين العقيلي : أنه أتى لبي 
بي فقال: إِنَّ أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيع الح ولا العمرة ولا الظّعَنء فال 
احج عن أبيك واعتّمرًة رواه الخمسة» وصكحه الثٌّرمِذْيعُ* © ولأنّها تشتمل 
على إحرام وطوافٍ وسعي» فكانت واجبة كالحجٌ. 


. فی (أ): فی‎ )١( 

ليك E‏ مسائل ابن منصور ۲۰۷۲/٩‏ زاد المسافر .٥۳١/۲‏ 

006 في (و): ورواية. 

(:) أخرجه أحمد »)۲٥۳۲۲(‏ وابن ماجه (۲۹۰۱)» وابن خزيمة »)۳٠۷٤(‏ وهو حديث 
صحيح» قال النووي: (إسناد ابن ماجه على شرط الشيخين)» وصححه ابن الملقن 
وابن حجر والألباني. وأخرجه البخاري )١57١(‏ بلفظ : قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد 

فضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور»» وفي لفظ له 

:)۲۸۷١(‏ أنّها قالت: استأذنتُ النبي بي في الجهادء فقال: «جهادكن الحج». ينظر: البدر 

لمنير 4/ ٠۳۷‏ بلوغ المرام (۹٠۷)ء‏ الإرواء ٠١١/٤‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)١5184(‏ وأبو داود (١٠۱۸)ء‏ والترمذي (١4۳)ء‏ والنسائي (۲۹۳۷)» 

وابن ماجه (۲۹۰7)» وابن خزيمة »)۳۰٤١(‏ وابن حبان (۳۹۹۱)» والحاكم (21178» قال 

أحمد: (لا أعلم في وجوب العمرة حديئًا أجود من هذا ولا أصح). قال الترمذي: (حديث 

حسن صحيح)» وقال الدارقطني عن رواته e‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان 

والحاكم وغيرهم. ينظر: شرح الزركشي 277/7 صحيح أبي داود .۷0/٦‏ 


ين نيد © ٠»‏ 


3 ت 5 9 0 يماع عسات 
وعنه: هى سنة» اختاره الشيخ ف الدين؛ لآن رجلا أتى النبيئك عي 


7 


فقال: زعم رسولك أنَّ علينا الصَّلاةً والرّكاةً والصّوم والحجّء فقال: «صدق» 
)۲( 5 8 
رواه مسلم ( فلم يذكر العمرة. 
وأجيب: بأن اسم الحج يتناولها . 


وفي ثالثةٍ: تجب على غير المكي» وهي المنصورة في «المغني»» إذ ركن 
العمرة ومعظمّها هو الّواف» قال أحمد"": كان ابن عباس يرى العمرة 
اج وکر اا آهل کا س عليكم سبو | یا عمردكم الللرات 
بالييت»» وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكّىٌ» وهو ضعيف . 


(فِي الْعْمْرِ مَرَةَ وَاجِدَة)؛ لما روى أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله كَل 


فقال: «أيّها النَّامِنُ! إِنَّ الله قد فرض عليكم الحجّ فخُجُوا»» فقال رجل: أكل 
عام؟ فسكت» حى قالها ثلانّاء فقال التب يل: «لو قلتٌ: نعَمْ لوجَبَتُ» 
ولما استطغتم) رواه ا i,‏ عبادة مؤقتةٌ بالعمر» أشية الصَّلاةَ فى 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٠/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲). 

7 ينظر: زا د المسافر 611/7 

(:) أخرجه الحاكم (۱۷۲۹)». بلفظ : «الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة» 
فإن عمرتهم طوافهم»» قال الحافظ في الدراية 47/7 : (وفيه إسماعيل بن مسلم - المكي - 
وهو ضعيف). بل قال أحمد: (منكر الحديث). 
وأخرجه ابن أبى شيبة »)١5797(‏ والفاكهى فى أخبار مكة »)١87١(‏ وعبد الرزاق كما فى 
التمهيد (5/ 150): عن عطاء» عن ابن 58 ا أنه كان يقول: ال على فا 
عمرة)» وإسناده صحيح . 
وأخرج ابن أبي شيبة »)٠١٦۸۸(‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۱۸۲١(‏ عن طاوس بن كيسان 
قال: سمعت ابن عباس يقول: ١لا‏ يضركم يا أهل مكة ألا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا 
بينكم وبين الحرم بطن الوادي»؛ وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 


^ |6 الغبدع شرح المُقنع 


وقتهاء وهو فرض كفايةٍ كل عام . 

(بِحَمْسةٍ شُرُوط : الْإِسْلَامُ وَالْعَفْلْ)ء هما شرطان للصّححَة والوجوبء (قلا 
يب عَلّى گافِر) أصلي؛ لاله ممنوعٌ من دخول الحرم» وهو منافيٍ له» (وَلا 
مَجُنون)؛ للخبر ٠"‏ ولعدم صحته» وقصد الفعل شرظ . 

(وَلَا يصح مِنْهُمَا)؛ لأنَّ كل من الح والعمرة عبادة من شرطها النيةء 
وهي لا تصح منهماء لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام؛ 
كالتّوحيد إجماعًا . 

وغ لاه وهو الأشهر الحقية””. 

وعنه : يعاقب على النواهي فقط . 

والمرتدٌ مثله» وهل يلزمه الحج باستطاعته في ردته إذا أسلم» بناء على أنه 
التزم حكم الإسلام» أو لا يلزمه كالأصلي؟ فيه روايتان» فلو حجّء ثم ارتدّ» 
ثم أسلم وهو مستطيع» فهل يلزمه حجٌ ثان؟ فيه روايتان. 

ويبطل إحرامه» ويخرّجٌ منه بردته فيه كالصوم» ولا تبطل”“ الاستطاعة 
لرن 

ولا فرق بين أن يعقده بنفسه» أو يعقده له وَلِنّه وقيل : يصح في الثانية» 
اختاره أبو بكر. 

ويبطل الإحرام بالجنون؛ لأنّه لم يبق من أهل العبادة. وقيل: لاء 
کالموت» فيصير كالمغْمّى عليه والمعروف: لا يبطل به كالسكر”” . 


.)١( حاشية‎ ٤٤۸/١ مراده والله أعلم حديث: «رفع القلم عن ثلاث» وقد سبق تخريجه‎ )١( 
في (ب) و(د) و(ز): ولا تصح.‎ )۲( 

(۳) ينظر: التقرير والتحبير ؟//41» روضة الناظر ٠١١/١‏ . 

(4) في (ز): ولا يبطل. 

() في (أ): كالمسكر. 


١ 1# 2-5 


و 


(وَالْبلُوعٌ والحرية)» هما شرطان للوجوب والإجزاء. 

(قلا تچب عَلَّى صَبِنْ)؛ للخبر"» ولأنه غير مكلّفٍء (وَلَا عَبْدِ)؛ لان 
مدتهما تطول» فلم يجبا عليه؛ لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد. وفيه 
نظر؛ لأن القصد منه الشهادة. 

ايت 10 ل ورك بي اس د أن ابر رفت إلبه ا الف 
يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجْرٌ) رواه م والعبد من 
أهل العبادة؛ فصحًا منه كالحر . 

(وَلَا يُجْزِنْهُمَا) عن حجَّة الإسلام بعد زوال المانع؛ وعليهما الح 
والعمرة بعد البلوغ والعتق؛ لما روى ابن عباس : ا ل E‏ 

صبيٌ حج ثم بلغ ؛ فعليه حبّة أخرى» وأيُما عبد حجٌ ثم ع عقن اقل كه 
أخرى» رواه الشافعي والبيهقي» قال بعض الحفّاظ : لم يرفعه إلا يزيد بن رُريع 
عن شعبة» وهو ثقةٌ(". ولأنّهما فعلا ذلك قبل الوجوب عليهماء فلم يجزئهما 
إذا صارا من أهله؛ كالصّبيّ يصلّي ثم يبلغ في الوقت؛ ولا قرول عا العلماء 
لشفو اويا سكا لبن افيه الب al‏ 

تنبيةٌ : المكاتب» والمدبّر» وأمٌ الولد» والمعتق بعضه؛ كالقِنٌ. 

ال )الي تق الج قبل اْخرُوج مِنْ عر 


- 


فِي الْعْمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافِهًا ؛ فَيَجْرِتَهُمَا)؛ ليما اا اا مات حل الان 


¢ 
أة 


)١(‏ في (د) و(و): الخبر. ومراده والله أعلم حديث: «رفع القلم عن ثلاث» وقد سبق تخريجه 
١‏ حاشبة .)١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۳۳١(‏ 

() أخرجه الشافعي (ص۷١٠)»‏ والبيهقي في الكبرى (44٤4۸)ء‏ واختلف في رفعه ووقفه 
ورجح البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر وقفه» وصحح الحاكم وابن الملقن رفعه. وقال 
الألباني: (صحيح الإسناد مرفوعًا وموقوقّاء وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها). ينظر: 
المحرر (577)» البدر المنير 7/5 »١5‏ الإرواء 5/ ٠١١‏ . 

(:) ينظر: التمهيد ٠١١/١‏ . 


0 3 المُبدع شرح المُقنع 


اليد بعرفة؛ أجزأت ئه حه وان ا بم ؛ لم 
)2 


«إذا أعثق 
تجزئ عنه») 

لكن لو زال المانع بعد الخروج من عرفة» والوقت باق» ولو أقل جزء؛ 
عاد فوقف بها أجزأه» نص عليه" وكما لو أحرم إذن» قال المؤلف وغيره: 
إنما عند بإحرام ووقوف موجودين إذن» وما قبله تطوع لا ينقلب فرضًا. 

وقال المجد وآخرون: ينعقد إحرامه موقوقًاء فإذا تغير حاله؛ تيدف" 
فرضيته ؛ كزكاة معجلة. 

وعنه: لا يجزئه. وقاله ابن ال 

وظاهر كلامه: لا فرق في وجود ذلك قبل" السعي أو بعده» وقلنا بعدم 
ركنيته» أو سعى”' '' وقلنا بركنيته ثم زال العذرء وهو أحد الوجهين؛ لحصول 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص »5١5‏ زاد المسافر .61١7/7‏ 

(0) في (أ): عتق. 

5 في (ب)2 علق 

06 في (و): تجمع. 

(5) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص »)5١5‏ وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث» 
وقد يُقبل في الموقوفات» لا سيما في المناسك» فقد ذكر الآجري عن الفضيل بن عياض 
أنه قال: (كان ليت أعلم أهل الكوفة بالمناسك)ء وقد احتج أحمد بالأثر» ويؤيده أن قتادة 
وعطاء كانا يفتيان بذلك» فقد روى ابن أبى عروبة فى المناسك »)١١(‏ عن قتادة» وعن 
عطاء أنهما قالا: «إذا أعتق المملوك. أو اخ الغلام عشية عرفة» فشهدا الموقف؛ أجزأ 
عنهما) . 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۳/١‏ . 

(۷) في (ز): تتبين. وفي (أ): تبين. 

(۸) ينظر: الإقناع لابن المنذر .55٠/١‏ 

() زيد في (و): وجود. 

)ان( يسن 


ڪتَابُ المَنَاييكِ 8 ۱۱ 


الركن الأعظم» وهو الوقوف» وتبعية"'' غيره له. 

والثَّاني: لا يجزئه» اختاره ابن عقيل والمجد» وفي «المجرد» : هو 
قياس المذهب؛ لوقوع الرّكن في غير وقت الوجوب» أشبه ما لو كبر للإحرام 
ثم بلع. 

فعلى هذا: لا يجزئه وإن أعاد السّعيء ذكره المجد؛ لأنه لا يشرع 
مجاوزة عدده» ولا تكراره» واستدامة الوقوف مشروع, ولا قدو له جدود 

وما ذكرناه هو جار" في طواف العمرة. 

وظاهره: أنه إذا زال المانع في أثناء طوافها؛ لا يجزئه» ولا أثر 
ا 

وحيث قيل بالإجزاء؛ فلا دم لنقصهما في ابتداء الإحرام» كاستمراره. 

تنبيه : إذا زال المانع قبل الوقوف» أو في وقته وأمكن الإتيان؛ لزمه الحج 
على الفور» ولا يجوز تأخيره مع الإمكان؛ كالبالغ الحر. 

(وَيَحْرِمٌ الصَّبِىٌ المُمَيّرٌ) بنفسه (بإِذْنِ وَلِيَّه)ء فلو أحرم بغير إذنه؛ لم يصحّ؛ 
لأته يودي إلى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع . 

وقيل: يصحٌ» اختاره المجد؛ كصوم وصلاةء فعلى هذا: يحلّله منه إن 
رآه ضررًاء في الأصحٌ؛ كعبدٍ. ١‏ 

والولئٌ: من يلي ماله» وظاهر رواية حنبل: يصح من الأم أيضًا“› 
عازه حماعة, 
)١(‏ في (أ): تبعية. 
(۲) في (أ) و(ب): «المحرر». والمثبت موافق لما في الإنصاف ٠١/۸‏ . 
ا ی جار 


0520 فى (أ) : لعيادته . 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰٠٤١/۱‏ زاد المسافر ٥۱٥/۲‏ . 


58 El ١ 


وفي عصبته ؛ كالعم وابنه؛ وجهان. 

وظاهره: أن الولي لا يحرم عن المميز؛ لعدم الدّليل. 

(وَعَيْرَ المُمَيّرِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيّهُ)؛ ا يعقد له الإحرام» ويقع لازمّاء 
وحكمه كالمكلّف, ص علیہ ؛ لما روى جابر قال: ١حَحججنا‏ مع الل يله 


٠. 
7 


ومعنا النساء والصّبيان» فأحرمنا عن الصّبيان» رواه سعيد”"» ولأنّهِ يصحٌ 
وضوءه کالبالغ» بخلااف المجنون» فصح عقده له؛ كالتكاح . 
E CED‏ لما ووی جار قال الا عن 


الصبيان وَرَمَينًا عنهم) راه لحمد وابن o‏ وروي عن ابن عمر في 


الرمى» وعن أبى بكر : «أنه طاف بابن الزبير فى خرقة» رواهما الأثرم”*'. 


.٥٠١/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ في المطبوع من سننه» وأخرج الطبراني في الكبير »)٦٥٦٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى (4۷۱۳). بلفظ: «خرجنا مع رسول الله يكل فأهللنا بالحج من ذي 
الحليفة» وأهللنا عن الولدان» الحديث» وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف» وسيأتي نحوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳۸٤١(‏ وأحمد »)۱٤۳۷۰(‏ وابن ماجه (۳۰۳۸)» ا ا 
مع رسول الله يي ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم». وأخرجه 
الترمذي (4717)» والطبراني في الأوسط (897)» بلفظ : «فكنا نلبي عن النساء» ونرمي عن 
الصبيان»» وفي إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف» قال الترمذي: (غريب)» وقال 
ابن القطان: (ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب» فإن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء أجمع 
على ذلك آهل العلم)» وأعله بالاضطراب في المتن» وله علة أخرى. ينظر: بيان الوهم 
والإيهام ۳ البدر المنير 7”11//5. 

(5) أثر ابن عمر وا : أخرجه ابن أبي شيبة (1787)» وأحمد في مسائل أبي داود (ص »)۱١۳‏ 
وابن معين في جزئه :)١1(‏ عن نافع» عن ابن عمر: (آنه كان يحج بصبيانه؛ فمن استطاع 
منهم أن يرمي رمى» ومن لم يستطع رمى عنه)» وإسناده صحيح . 
وأثر أبي بكر 5ف#نه: أخرجه عبد الرزاق (4077)» والفاكهي في أخبار مكة (2)554 
وابن أبي شيبة »)۱٤۸۸۲(‏ وابن عساكر في تاريخه (۲۸/ »)٠١۷‏ عن أبي إسحاق: «أن أبا 
بكر طاف بابن الزبير في خرقة». 
وأخرجه ابن الجعد »)۱۹۸٠(‏ وابن أبي شيبة »)۳١۷۸۲(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد = 


كتَابُ المَتَاسك 8 ۳ 


فدلّ أن ما أمكن الصبي فعلّه من وقوفي ومبيت؛ لزمه؛ لأنَّ النيابة إنما تجوز 
مع العجزء وذلك منتفٍ. 

لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه؛ كالنيابة في الحج» فإن 
قلنا بالإجزاء هناك؛ فكذا هناء وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرمًا 
بفرضه» وإن كان حلالا لم يعتد به» وإن قلنا يقع الإحرام باطلا هناك؛ فكذا 
الرمي هنا . 

وإن أمكن الصبيّ أن يناول النائب الحصى؛ ناوَلّه"» وإلا استحجب أن 


2 


توضع الحَصّاة"'' في كفهء ثم تؤخذ منه ويُرمى عنه» فلو جعل كف الصبي 
كا لآلة» ورمى بها عنه ؟ فحسن. 


0 


ثم إن عجز عن الطواف؛ يف به محمولا أو راكبّاء وتعتبر”” النية من 
الطائف به» وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام» فإن نواه عن نفسه وعن 
الصبي؛ وقع عن الصبي» كالكبير يطاف به محمولا لعذر» ولا فرق في 
حافله أذ يكرة حل ل( ا رعدراتا اسقط قوف نت" إن 451 ليجو الطواف 


= والمثاني »)٥۷۲(‏ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (2515» وأبو الشيخ في طبقات 
المحدثين »)۱۹۹/١(‏ عن أبي إسحاق» عمن حدثه عن أبي بكر بنحوه وفيه: «وهو أول 
مولود ولد في الإسلام»» وإسناده ضعيف. مداره على رجل مبهم» وذكر الحافظ في الإصابة 
:6٠‏ أن الواقدي أنكره» وقال: (هذا غلط بيّنء فلا اختلاف بين المسلمين أنه أول 
مولود ولد بعد الهجرة» ومكة يومئذ حرب لم يدخلها النبي 5 حينئذ ولا أحد من 
المسلمين)ء قال الحافظ : (الذي قاله الواقدي متجه» ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر 
إلا مع النبي بي في عمرة القضيّة» ولم يكن ابن الزبير معه). 

(۱) في (ز): بأوله. 

00 في (1): يضع الخصًا. 

)۳( في (و): ويعتبر . 

(4) في( في. 

(٥)‏ في (آ) : ن 

(5) في (أ): فرضه عن نفسه. 


e El 


5 فى 
من الصبي» فهو كمحمول مريص - 
ا ا 7 اد دين الكبير من المحظورات» والوجوب 
ماق ال ٠‏ لكن اضفر ل اطي يخطاب كا٠‏ وعو غافقة: ايا 
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فان وطئ فيه؛ فسدّ ححه ولزمه المضِيٌ فيه. وعليه قضاؤه» ولا يصح 
إلا بعد الل نض عل #المصترة إذا اعك. 

وقيل: يَصِحّ قبل بلوغه؛ كالبالغ . 

وقيل: لا قضاء عليه؛ لاستلزامه وجوب عبادة بدنيّةِ على غير المكلّف . 

وعلى الأوّل: إذا قضى بدأ بحبّة الإسلام» فإن أحرم به قبلها؛ 
انصرف إليهاء وهل يجزئه عن القضاء؟ ينظرء فإن كان أدرك في الفاسدة جزءًا 
من الوقوف بعد بلوغه؛ أجزأ عنهما جميعًاء وإلّا فلا. 

(وَتَمَمَة الْحَجٌ وَكَمَارَائُه في" مَالٍ الوَلِنَ)»: هذا هو المذهب عند 
التسهوية اء الب فده وهها و آل مال اه ول اوا 

(وَعَنْهُ : في مَالٍ الصَّبِيَ)» اختاره جماعة؛ لأنّه من مصلحته؛ ليألّف الح 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): كمجهول. 

(۲) فى (د) و(ز) و(و): يجتنب. 

0 ارت ابن أبى شيبة »)١5887(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف 
ا : : 

.)۱٤۸۸۱١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۲/١‏ . 

(؟) قوله: (به) سقط من (أ). 

72و20 في (1): من . 

(۸) في (ب): وليه. 
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ويتمرّن عليه» وكأجرة الطبيب» وحامله لشهود الجمعة وغيرها. 

ومحلٌ الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثرء خلامًا 
للقاضي» فإنّه أوجبها على الصّغير مطلقًاء واختار في موضع آخر الأول زاد 
المجد: وماله كثيرٌ يحتمل ذلك. 

فأما سفره معه لخدمة» أو تجارة» أو إلى مكة لغرض صحيح؛ فهي على 
الصبي رواية واحدة. 

وقدَّم في «الفروع»: أنَّ التّفقة على الولِيّ» وفي الكمّارة روايتان» 
الو مرق يكنا کر 

ويختص الخلاف بما فعله الصَّبِيُ» ويلزم البالعَ كفارته مع خطأ ونسيان» 
قال المجد: أو فعَلّه الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبردء أو تَطييبه"') 
لمرض» وإن فعله به الولِيئٌ لا لعذر؛ فالفدية عليه. 

وما لا يلزم البالعَ كفارثُه مع خطأ ونسيان؛ لا يلزم الصَّبِىَ؛ لأنَّ عمده 
خطأء فإذا وجبت على الولِيٌ ودخل فيها الصّوم؛ كصومها عن نفسه"". 

(وَلَيِسَ لِلْعَبْدِ الْإِخْرَامُ إلا بإِذْنِ سَيدِو)؛ لما فيه من تفويت حقَّه الواجب 
عله 


cor 


(وَلَا لِلْمَرأَةا" الْإِخْرَامٌ تَفْلّا إلا بإذن رَوْجِهًا)؛ لتفويت حقّهء وقيّده بالتّمل 
منها دون العبد؛ لأنّه لا يجب عليه حجٌّ بحالٍ» بخلافهاء قاله ابن المنجى. 
وفيه نظرّء فإنَّهُم صرّحوا بأن العبد لو نذره لزمه بغير خلافي نعلمه ؛ 


)%9( في (آ): تطبيبه . والمشيت موافق لما في الفروع وغيره. 

(۲) هكذا بخط المصنف والنسخ الخطية» ونقل الخلوتي في حاشية المنتهى ۲۷٤/۲‏ عبارة 
2 في (ب) و(د) و(ز): المرأة. 

(:) ينظر: الفروع ه/؟١‏ 5 . 
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لله مكلف فصع ذه كالح لکن السيدة عة منه إا لم يكن تاره بإذله في 
رواية» وفي أخرى: لا؛ لوجوبه عليه كالصلاة» وقيل: إن كان على الفور لم 

(فَإِنْ قَعَكَا)؛ انعقد إحرامّهما؛ لأنّه عبادةٌ بدنيّةٌ فصحّت بغير إذن 
كالشوع. 

وقال ابن عقيل : يتخرّج بطلان إحرامه لعَضْيه''' نفسَّهء فيكون قد حج في 
ا كدض الحم وبال ی و 
متوجّةٌ» ليس بينهما فرق مؤثّرء فيكون هو المذهب» وصرّح به جماعةٌ في 
الاعتكاف . 

ليو" تفن مان ناس اا ن ھا لازم فا 
إخراجهما منه كالاعتكاف» وفي «المغني» و«الشرح» في العبد: كالصوم 
المضر ببدنهء ولا يفوت به حقٌ. 

والثّانية» ونقلها واختارها الأكثر: أته ليس لهما“ تحليلهما. 

وعلى الأوّل: لو حللها فلم تَقْبَل؛ أثِمت» وله مباشرتها . 

وتران #القضيه ا 

(وَإنَ عي بِإِذن؛ ع 0 E UN‏ قد لزم بالشروع» وکنکاح» 
وإعارة ل 1 

وعنه: له تحليل العبد؛ لأنّه مله منافع نفسه» فملك الرجوع فيها؛ 


)١(‏ في (د) و(و): كغصبه. 

(۲) قوله: (قال في «الفروع») سقط من (ب) و(ز). 
(۳) في (ب) و(و): فله. 

(6) قوله: (في) سقط من (ب) و(ز). 

(5) في (د) و(و): له. 

0( في (و): ورهن. 
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وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهماء أو لم" يأذن فيه للمرأة. 

وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه؛ فكما لو لم يأذن» وإلا فالخلاف 
في عزل الوكيل قبل عِليِهء وإن'" باعه فمشتريه كبائعه في تحلیله» وله الفسخ 
إن لم يعلم» إلا أن يملك بائعُه تحليلّه فيحّله9؟. 

تنبية: إذا أفسد العبد حبّه بالوطء؛ لزمه المَضِئٌ فيه كالحرٌ»ء وعليه 
القضاء» ويصحٌ في رقم ؛ للزومه له كالنذرء بخلاف حجة الإسلام. 

الس لا مقن إن كان رفا شين كنيب لز" ود فيه إن 
في موجّبهء ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور» وإن لم يكن بإذنه؛ ففي 

وفى لزومه القضاء لفوات أو إحصار؛ الخلاف كالحر. 

وإن عتَقَ قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك؛ لزمه أن يبدأ بحجّة الإسلام» 
فإن خالف فكالحر. 

فإن عتق في الحجّة الفاسدة في حال يدرك به حجّة الفرض؛ مضى فيهاء 
وأجزأه عن الفرض والقضاء» خلاقا لابن عقيل . 

(۷) اه 1 

وإن تحلل بحصرء أو حلله سيّده؛ لم يتحلل قبل الصّومء وليس لسيده 
)١(‏ في (آ): الإحرام. 
(0) في (أ) و(ب): ولم. 
)۳( زاد في (أ): كان. 
(4) في (): فيملكه. 
60 في (ب) و(د) و(و): رقبته» وفي (ز): رقيقه. 
0( في (و): ولآن. 
(۷) في (أ): حياته. 
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لي ري 

وإن مات العبد ولم يصم؛ فلسيّده أن يطعم عنه» ذكره في «الفصول». 

وحكم الصبي في القضاء لفوات أو إحصارء وصحته منه وهو في القضاء 
بعد بلوغه» وإجزاؤه' ' عنه» وعن حجة الإسلام؛ كالعبد. 

(وَلَبْسَ لِلرّوْج مَل امرَأتِه مِنْ حَجٌ القَرْضٍ) إا كبلك ارط و 
تَحْلِيلُهَا إن أَحْرَمَتْ بِهِ)؛ لأنَّه واجبٌ بأصل الشَّرع» أشْبّه الصّوم والصّلاة أوّل 
الوقت» وظاهره: ولو أحرمت قبل الميقات. 

ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر. 

ويستحبٌ لها أن تستأذنه» نص عليه“ فإن كان غائبًا كتبت إليهء فإن 
7 وإلا عت بحرم . 

وعنه : له تحليلها. ترجه منه : منعها. 

وظاهره: أن له منعّها من الخروج إلى حجّة الإسلام والإحرام إن لم 
تكمل الشّروطء وصرّح به الأصحاب» لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه؛ لم 
يملك تحليلها في الأصحٌ؛ كالمريض 

ال ا رمك ايه فا وجا بالظلؤق ااا ات لا تحج 
العام؛ فليس لها أن تحل؛ لأنَّ الطلاق مباح» فليس لها ترك الفريضة لأجلهء 
ونقل مهنى: أنه سثل عن هذه المسألة» فقال عطاء : الطلاق هلاك» هى 
ا ا 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (و). 

(0) ينظر: المغني ۳/ ٠٤٠١‏ . 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإحرامه. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤۱١/٩‏ . 

(5) في (أ): أذن لها . 

() في (و): قال. في المغني ”*/ 559 : (فقال: قال عطاء). 
(۷) في (ب): الحضر. وينظر: المغني ”159/7 . 
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(فَصَنَ) 

لا يجوز لوالد منع ولده من حجٌّ واجب» ولا تحليله إن أحرم به» ولیس 
للولد طاعته في ترکه» فإن كان تطوّعًا ؛ لاح لاه فإن أحرم بغير 
إذنه؛ لم يملك تحليله؛ لوجوبه بشروعه فيه» فصار كالواجب ابتداءً . 

وكذا ليس لولي سفيه''' منعه من حجٌ الفرض» ولا تحليله منه» ويدفع "' 
نفقته إلى ثقة ينفق عليه في طريقه»ء فإن أحرم بنفل» وزادت نفقته على نفقة 
الحضر» ولم يكتسبها؛ فالأصح: له منعه وتحليله بصوم» وإلا فلاء فإن منعه 
وأحرم؛ فهو كمن ضاعت نفقته . 

فرعٌ: حكم العمرة الواجبة؛ كالحجٌ المفروض في قول الأكثر. 

وهل يلحق المنذور به» فلا يملك منعهاء أو لا كالتطوع؟ فيه روايتان» 
حكاهما أبو الحسين. وقيل: يفرق بين المعَيّن وغيره. 


6 سه‎ © 
LIMA 


)١(‏ قوله: (سفيه) سقط من (أ). 
0 في (أ) : وتدفع . 
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رفصّل) 


و 


(الشّوّظ اْحَايِسٌ : الاسْتِطاعَةً) ؛ لقوله تعالى: بول عَلَ الاس جح ليت 
من أ سَتَطَاءَ ليه ا عِمرّان: 90]» ولأنَّ الخطاب نما هو للمستطيع ؛ لان 
#مَنْ4 بدل من الاس فتقديره: ولله على المستطيع؛ لانتفاء تكليف ما لا 
يُطاق شرعًا وعقلًا . 

ققه اذ بخدت كا و عل امت E‏ عبر قال: 
جاء رجل إلى النَبِيّ يِه فقال: ما يوجب الحجٌّ؟ قال: «الرّاد والرّاحلة» رواه 
الترمذي» وقال: العمل عليه عند أهل العلم”": وعن أنس: أن التي كله 
سعل غو الشبيل > ققال: لاد وال اجا وركذا رواه جا وان عو 
وعبد الله بن عمرو» وعائشة عت ٤‏ زوا الدّارقطنث”*'. ولأنّها عبادةٌ تتعلق 
بقطع مسافة 8 فكان ذلك شرطًا كالجهاد. 
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(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۷۰ مسائل عبد الله ص ۰۱۹۷ مسائل ابن منصور ۲۰۷٦/۵‏ . 

(۲) أخرجه العريدى (81).» وابن ماجه (۲۸۹7)» والدارقطني .)555١(‏ قال الترمذي: 
(حديث حسن)» وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك. 

(۳) قوله: (عنه) سقط من (و). 

)٤(‏ حديث اندي ينه : أخرجه الدارقطني (0514148)» والحاكم »)١117(‏ من طريق قتادة» عن 
أنس طلا كرست قله وا لعلف ف ی ا البوقن ن د لياس وا 
إرساله» قال ابن عبد الهادي: (فرواية هذا a‏ البق دريو وهمء 
والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي بلا و مرسلا)ء وأخرجه مرسلًا ابن أبى. شيبة 
»)١151700(‏ وأبو داود فى المراسيل (۱۳۳). ْ 
وخدنت جاتن وقد ة أخرجه الدارقطصس 9 وإسفاةه ضعيف جا فيه 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» ضعفه ابن معين» وقال البخاري: (منكر الحديث)» 
وقال النسائي : (متروك)» ومع هذا اختلف عليه في إسناده» قال ابن الملقن: (وقد اختلف 
عليه فيه» ومعه في الإسناد عبد الملك بن زياد النصيبي» قال الأزدي: منكر الحديث). 
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وليس هو شرطًا في الضّحَّة والإجزاء» فإنَّ خلا من الصّحابة حجُُوا ولا 
شَيءَ لهم» ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة» ولأنَّ الاستطاعة إنما شرطت 
للوصول» فإذا وصل وفعل؛ أجزأه كالمريض . 

وظاهره: أنَّه إذا لم يستطع» وأمكنه المشئ والتكسّب بالصّنعة» أنه لا 
يلزمه . 

واعتبر ابن الجوزي الرّاد والرّاحلة لمن يحتاجهما. 

وفي «الرعاية»: وقيل: من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر؛ لزمه 
الح والعمرة؛ لأنّه مستطيعٌ» فإن كان عادته السّؤالء والعادة إعطاؤه؛ 
فللمالكة قولان» وعندنا يكره لمن حرفته" السؤال. 

قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة: لا أحبٌ له ذلك 
يتوكل على آزواد الاس" 


= وحديث عبد الله بن عمرو وا : أخرجه الدارقطني (74115. »)٠٤٠١‏ من طريقين عن 
ابن لهيعة والعرزمي» كلاهما عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله به» وإسناده ضعيف 
جدّاء قال الزيلعي: (وابن لهيعة والعرزمي ضعيفان)ء والعرزمي متروك الحديث. 
وليك عائشة ونا : أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ «(YY‏ والبيهقي في الكبرى 
(8740): من طريق عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» 
عن أمه» عن عائشة» وفي سنده: عتاب بن أعين» قال العقيلي: (عتاب بن أعين عن 
الثوري» في حديثه وهم)» وقال البيهقي : (ليس بمحفوظ؛). وقال الذهبي: (روى عنه 
هشام بن عبيد الله حديثا خولف في سنده)» والمراد هذا الحديث قاله ابن حجر في اللسان. 
ونقل ابن حجر في الفتح» عن ابن المنذر قوله: (لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلة)» وقال الألباني بعد أن خرّج طرقه: (وخلاصة القول: أن طرق هذا الحديث كلها 
واهية» وبعضها أوهى من بعض» وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل). ينظر: معرفة 
السنن والآثار ا/ ۱۹ء تنقيح التحقيق ۳/ 02780١‏ البدر المنير 77/5» ميزان الاعتدال 2590/9 
۳ لسان الميزان 537/5 بلوغ المرام (۷۱۲)ء الفتح 2330/4/9 الإرواء ٠١١/٤‏ . 

)0 فى (): حرمته . 

0020 ينظر : الحث على التجارة ص ٠٤١١‏ . 
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ويعتبر الزاد مطلقًا إن احتاج إليه» وكونه ملكه"''» فلو وجده في المنازل؛ 
لم يلزمه حمله» وإلا لزمه» سواء وجده بثمن مثله أو بزيادة؛ كماء الوضوءء 
والقدرة على وعاء الزاد؛ لأنه لا بد منه. 

وأمّا الرّاحلة؛ فلا تشترط إلا مع البعد» وهو من بينه وبين مكة مسافة 
القصر فقطء إلا مع" عجز؛ كشيخ كبير لا يمكنه المشي . 

(ضالخة للب بالا الصالحة لرل عادة» لاه يتعلق به أمرٌ شرحيم: 
فاعتبر فيه الصَّلاحيّة؛ كالتّفقة والسّكنى في حق الزوجة» فيعتبر في الزاد: أن 
يكو من الخاض إن كاه من أولاة اجار والأمرامة أوسن الخاصة 0 إن لم 
يكن كذلك. 

وفي الرّاحلة وآلتها: أن يكون الجمل جيّدَا بمحارة إن كان كالأوّل» وإلا 
فلا تشترط المحارة إذا أمكنه الركوب على القتب» ولا كون الجمل جيِّدّاء 
قاله ابن المنجى» وفيه شيء» فإن ظاهر كلامهم في الزاد: يلزمه مطلمًا؛ 
لظاهر الدليل» ولثئلا”*' يفضي إلى ترك الحجٌّء بخلاف الرّاحلة . 

اناك رکآ ابن مده و ی تكو ل 
«المغني» و«الشرح»» لاع" : الى امك ب عم بالظاهر» وكلام 
غيرهما يقتضي أنه كالراحلة؛ لعدم الفرق. 

(اكايبلك ؤنا a E‏ فلك آن+ الذاد وال اخلة» لأن 


() في (ب) و(ز): یمکنه» وفي (د) و(و): يملكه. 

(0) في (أ): من. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وهو الموافق للممتع لابن المنجى. 
() في (ب) و(ز): وألا. 

(5) في (و): وظاهره. 

(5) زاد في(ب): به. 
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ملك الكّمن كملك المثمن» بدليل أن القدرة على ما تحصل به الرّقبة في 
الكثارة گملكهاء تبر الاد وال" اخلة تابه وكوف 

(فَاضِلًا عا يَحْتَاجُ إِلَيِْ مِنْ مَسْكنٍ وَحَاوِم)؛ لأنّهما من الحوائج 
الأصليّة؛ لان المقليس يقدَّم بهما على غرمائه» فين أولىة ویش یما ينقد 
بيده فإن فضل منه''' ما يحج به؛ لزمهء فإن كان المسكن واسعًا يفضل عن 
حاجته» وأمكنه''' بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحح به؛ لزمه. 

قال في «الفروع»: ويتوجه مثله في الخادم والكتب التي يحتاجها كهماء 
فإن استغنى بإحدى نسختي كتاب؛ باع الأخرى. 

وكشن كني ن مشكورلة به» وهو محتاجٌ إلى براءتهاء 
a‏ ين أذ ركرة داك أو موْجَلّاء لله تعالى أو لَآَدَمِيٌ . 

(وَمُؤْنَيه)؛ لقوله : «ابدأ بنفسك» ‏ » (وَمُؤْنَةٍ عِيَالِِ) الذين يلزمه””' مُوْنتّهِم ؛ 
لأنّ ذلك مقدّم على الدَّينَء فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى» ولتأكد 
حقهم» بدليل قوله 42 : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت"» رواه 
أبو داود» (عَلَى الدَّوَام)» وهو معنى ما في «المحرر»: وكفاية دائمة له 


)١(‏ في (ب): منهما. 

(0) في (و): وأمكن. 

(۳) في (أ) و(ب): فظاهره. 

(؛) أخرجه مسلم (4۹۷)ء من حديث جابر طا بلفظ : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها». 

)2 في (ب): الذي تلزمه. 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يعول. 

(۷) أخرجه أحمد (5515)» وأبو داود .»)۱٦۹۲(‏ والنسائي في الكبرى (4۱۳۲)» وابن حبان 
(570)» والحاكم .)١5١5(‏ من طريق أبي إسحاق» عن وهب بن جابر الخيواني» 
عن عبد الله بن عمرو زاء وفي سنده وهب بن جابر» وق ابنُ معين والعجليٌ» وقال ابن 
المديني والنسائيئٌ: (مجهول)» وقال الذهبي: (لا يكاد يعرف» تفرد عنه أبو إسحاق)» قال 
ابن حجر في العقريب: (مقبول)» ول همتايع عند مسلم (441)؛ من طريق د 
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ولأهله. ا أله قضف التفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود» ويبقى له 
إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام؛ من عقارء أو بضاعة» أو 
صناعة» جزم به فى «الهداية» و«منتهى الغاية»» وقدمه فى «الفروع»؛ لتضرره 
بذلك» وكالمفلس ". 

وفى «الكافى» و«الرّوضة»: إلى أن يعود» و فى «الرعاية)» فيتوجه: 
أن المفلس مثله وأولى» ولم يتعرض فى «الشرح» إلى هذا وهو غریب منه . 

قَرعٌ: إذا خاف العتت؛ قدَّم التكاح عليه؛ لوجوبه إذن» ولحاجته إليه. 

وقيل: يقدم الحجّ كما لو لم يَحَمهء ولأنه أهم الواجبين» ويمكن تحصيل 

ولا يَصِبيرٌ مقطا جال عبرو يخال لما سبق" في الاستطاعةء 
وكالبذل في الرّكاة» ولا يلزمه قبول ما يذل له» سواء کان ال اد والرّاحلة» أو 
المال؛ لما فيه من المنَّة؛ كبذل الرقبة في الكفارة» قال في «الفروع»: لا 
يملك ولا يجيه بقلاف الح . 

ولافرقى الباذك أن يكون اا ار ریا کے الا 

(لَمْخْ گملت له هذه الشرّوط ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَخ)» ولم يَجَز له تأخيره. 
ويأتي به (عَلَى الْقَوْرِ)» نص عليه”©؛ لحديث ابن عباس: «تعجلوا إلى 


= خيثمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو وَوْيَاء بلفظ: «كفى بالمرء إثمّا أن يحبس عمن 
يملك قوته». ينظر: تهذيب الكمال /7١‏ 9١١ء‏ ميزان الاعتدال 5/ .٠٠١‏ 

5 في انب و( و( واه 

فى الاوز #البفس,. 

() في (و): مرّ. 

(4) كذا في الأصل وفي باقي النسخ» وعبارة الفروع 154/0: (وفيه نظر؛ لأنه تملك ولا 
بحي بخلاق ال 

)٥(‏ قوله: (ويأتي به) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(5) ينظر: الفروع ٠٠١٠/١‏ . 
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0 : : الفريضة» وحديث الفضل : امن أراد ل ( فليتعجل» رواهما 
أحمد' E‏ «من مَلَّك زادًا ا رجت اندر 
يَحْجَّ؛ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا» رواه الترمذي» وقال: (لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقالٌ)”"2. ولأنّه أحد أركان الإسلام» فكان 
واجبًا على الفور كالصّيام؛ إذ لو مات مات عاصيّاء وهو الأصحٌ للشّافعيّة”". 

وقيل: لا. وقيل: لا فى الشَّابٌ . 

وذكر ابن أبي موسى وجهّاء وذكره ابن حامد رواية: أنه يجب موسعًاء 
وله تأخيره» زاد المجد : مع العزم على فعله في الجملةء لألّه تكلا أمّر أبا 
بكر على الح وات ال غير مارب ولا مدل کی وا 

( ». من طريق فضيل بن عمرو»› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضل » او 


أحدهما عن الآخر» ومدار الإسنادين على إسماعيل بن خليفة العبسى» قال ابن حجر فى 
لتقريب: (صدوق سيىء الحفظ)» وله متابع عند أبى داود (۱۷۳۲)» وفى سنده مهران 


7 خدیتث ابن عباس ييا : أخرجه أحمد (۷). وحديث الفضل اه : أخرجه أحمد 


أبو صفوان» وهو مجهول» وصحح الحديث الحاكم» وحسنه الألباني. ينظر: صحيح 

اہی داود 4١7/8‏ . 

0 أخرجه العرمذي ١‏ والبيشى فالخب 00١‏ برقال الفرملي + (عذا ديف 
غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» 


والحارث يضعف في الحديث)» وقال ابن عدي عن هلال: (هو معروف بهذا الحديث» 
وليس الحديث بمحفوظ). والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور في حديثه ضعفء 
وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح)» وضعفه غيرهم. ينظر : تنقيح التحقيق 21٠4/7‏ 
التدر اللعنير؟/ 1 

() أي: أن من أخره فمات؛ مات عاصيًا ؛ لا أن الحج على الفور عندهم» بل مذهب الشافعي 
أنه على التراخي . ينظر: نهاية المطلب 2151/5 البيان ٤۸/٤‏ . 

)22 في (د): المحمد 

(0) أخرجه البخاري »)١1577(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 
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أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه» ولأنه لو أخََره لم يسم قضاء. 

الأول هو المنصور؛ لأنّ وجوبه بصفة الموسّع يخرجه عن رتبة 
الواجبات؛ لتأخيره''' إلى غير غاية» ويسمى قضاء فيه وفي الرّكاة» وذكره 

لي ارسي ومن ١‏ نيييدل يما إالعلب على 1407© لا يعيش رسب 
أخرق لا يجوز له تاره ودا ل وى لضاة: 

وقيل: إنه ت لم يؤخره؛ ل فُرض سنة عشرء والأشهر: سنة تسعء 
فقيل : أخره؛ لعدم الاستطاعة» وفيه نظرٌ. وقيل: لرؤية المشركين حول البيت 
عراة. وقيل: بأمر الله تعالى؛ لتكون حجّته حبَة الوداع في السّنة التي استدار 
الرّمان فيها كهيئته» وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها» ويصادف 
وقفة الجمعة» ويكمل الله دينه» ويقال: اجتمع يومكل أعياد أهل كل دين» ولم 
يجتمع قبله ولا بعده . ۰ 

(فإن عجَرَ ء عَنِ السَّعْي إِلَيو)؛ أي: إلى الحجٌ؛ (لكثر أو عرض لا يُرجى 
بروه)؛ كرّمانةٍ e,‏ (لَزِمَهُ) على الفور eS‏ و 
لقول ابن عبّاسٍ: إِنَّ امرأةٌ من خشعم قالت: يا رسول الله! إِنَّ أبي أدركته 
شيف إن فى الح عبقي الا بطي أن توي على 11 العلا قا 
عنه؟ قال: «حچی عنه) متف عليه . 

زاد في ا ا لو كان نضو الخلق» لا يقدر على اتوت 
غلا بمشِفَةٍ غير محتملة» يوْيّده قول أحمد في المرأة إذا كانت 


ت 
u‏ 
e‏ 


شل لا يقدر مثلها يركب إلا , بمشقة شديدة. 
)١(‏ في (أ): لتأخير. 


9 في (1)1 راد 
(:) أخرجه البخاري »)۱١۱۳(‏ ومسلم .)۱۳۳٤(‏ 


كناب المَنَاسِك 2 ۲۷ 


زافق أو الاب رجاف عدم القدرة» ويس ال 
عبادة تجب الكفارة بإفسادهاء فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم» وشرطه 
الاستطاعة.» وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله. 

وظاهره: أنه لا يشترط اتّحاد النّوع» بل تنوب امرأة عن رجل» وعكسه. 
ولا كراهة في نيابتها عنه. 

وفيه احتمال؛ لفوات رمّل» وحلق» ورفع صوته بالتّلبية. 

وأضعف منه قول النَحَيّ وابن آي ذتيه: لا يحج أحدٌ عن أحد""'. 

(مِنْ بَلَدِِ) أو من الموضع الذي أيس”" فيهء كالاستنابة عن الميت" ؛ 
لآل وجب على الستيب كذلك» فكذا [النائي]!؟؟ كقضاء الوم 

ويعتبر أن يجد مالا فاضلًا عن حاجته المعتبرة» وافيًا بنفقة راكب» فإن 
وجد نفقة راجل؛ لم يلزمه في الأصح. ۰ 

وإن وجد مالّاء ولم يجد نائبًا؛ فعلى الخلاف في إمكان المسير“» هل 
هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء؟ فقياس المذهب: أنه يسقط» وعلى 
الثاني : يثبت الحخ في ذمّته . 

فإن لم يجد مالا يستنيب به؛ فلا حجّ عليه بغير خلافي”" . 


. ١١١/۷ ينظر: إكمال المعلم 4/ 575» المجموع للنووي‎ )١( 

)في () واب أبسر. 

(۳) في (أ): الموت. 

0) في الأصل و(أ) و(د): النائم. والمثبت من (و)» وهو الموافق لما في الممتع لابن المنجى 
۲ وعبارته: (لأن الحج يجب على المنوب من ذلك فكذلك النائب؛ لأن القضاء 
على وفق الأداء؛ كقضاء الصلاة والصيام) . 

)2 في (و): الجدير: 

(0) ينظر: المغنى ۳/ ۲۲۲. 
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e 
۰ 


(وَكَذْ أخزا E‏ آي عن المعضرب"؟ (وَإِنْ خووع) نض عل ؟؟ لأنه 
أتى بما أمر به» فخرج عن العهدة» كما لو لم يبراأ. 

0 اا ليد 

9 لا يجزئهع 5 الذين؟ كالب إذا 
وجد الماء فى الصّلاة . 

أمّا إذا حصل البرء قبل إحرام النائب؛ فإنّه لا يجزئه اتفاقًا ؛ للقدرة 
على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم. 

وظاهره: أن المريض المرحرٌ يرؤه لبس له أن بسنب >الميحيوسن 

TT‏ لحي غ إِلَيُوا'')؛ أي: إلى الواجب من الح والعمرة؛ 
(َرِمَهُ ذَيِكَ)؛ لأنَّ ما لا يتم اا و ج كانت إن a‏ 
گان في وَفْتِ المَسِيرٍ)؛ أي: يكون الوقت متَّسعًا للخروج إليه» بحيث يمكنه 
المسير بما جرت به العادة» فلو أمكنه أن سير سيدا يجاوز العادة؛ لم يلزمه . 

(وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنَا)؛ لأنَّ في اللزوم بدونه ضررًاء وهو منفي : شرعًاء 
وسواء كان قرا أو بيعي" ولو غير الظريق الماد يرا كان آي محرا غاا 
السّلامة؛ لحديث عبد الله بن عمرو: دللا يركب البحر إلا حا اوا معي : 


)١(‏ في (ز): المغصوب. 

(۲) ينظر: الفروع هلاه ؟. 

(9) فى (و): سواء. 

9 بطر داقع المتعافع 0195م مراب اليل 48:19 الفروع 01/6 
(@ قن (و): وإن. 
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(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): منتفي . 

(۸) في (د) و(و): بعيدًا أو قريبًا. 


كتَابٌ المَنَاسِكِ 8 ۳۹ 


أو غاز في سبيل الله رواه أبو داود» وفيه مقالٌ» ولأنّه يجوز سلوكه بأموال 
اليتامى أشبه البَرّهِ فإن لم يكن له غالب؛ فخلاف» وخرّجه في «منتهى الغاية» 
على الخلاق فيما إذا أستوى الحرير والكتان. 

أما إذا غلب الهلاك؛ لم يلزمه سلوكه» وذكره المجد إجماعًا في 
ال 

0 قراف ASE aE SS‏ 
فلم يلزم بذلها في العبادة» (وَيُوجَد" فيو)؛ أي : في الطريق (المَاءٌ وَالْعَلَُْ 
عَلَى المُعْتَادِ)؛ أي: يجد ذلك في المنازل التي يزلا ؛ ل لأنه E‏ 
مائه» وغل انه عن فرفغه إلى مكةء لاک إلى س مشفةٍ عظيمة. و 
ر ا اميه كانه كه ا 

فعلّى هذا: يجب حمل الماء من منهّلٍ إلى منهّلٍء وحمل الكلاً من موضع 
إلى موضع . 

(وعَنْه: أن إِمْكَانٌ المَسِي © وَتَغْلِيَة الطريق) من عدو (مِن شَرَائِط 
الؤججوب)» وقاله جماعة؛ لألّه غير مستطيع» ولتعذر فعل الحج معه"» كعدم 
الرّاد والرّاحلة. ١‏ 


9 آخرچه سعيد ین منصور في ستيه (5991)» ومن طريقة أبو داود (1448)+ والبيهقي في 
الكبرى .»)١١١74(‏ وفى سنده مجهولان» واتفق الحفاظ على ضعفه. قال الخطيب: (قال 
أحمك: .حديثك ياك وقال الخطابى: (وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث)ء وقال الألبانى: 
«(منكر). ينظر: الثارت الكثير كارن ؟/ ٠5‏ تحفة الأشراف /١‏ 27857 ال ا 
(ىلاة). 

(0) ينظر: الفروع ۲۳۹/۰ . 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يوجد. 

(5) في (أ): نزلها. 

(5) في (ب) و(د): السيرء وفي (و): اليسير. 

(5) قوله: (معه) سقط من (أ). 
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وظهر أنَّ المذهب: أن أمْن الكريق وسعة الوقت من شرائط لزوم الأداءء 
اعضاو أكسر أصحابنا ة لآل 0 فشر ال ال دوا اا ون 
إمكان الأداء ليس شرطًا في وجوب العبادة» بدليل ما لو زال المانع» ولم يبق 
مو رتت الفا ما يكن الآذاء فيه ولاه يعدو لادء درن القضا 
كالمرض المرجو برؤه» وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه'"' الجميع . 

فعلى هذا: هل يِأَنَمُ إن لم يعزم على الفعل؟ يتوجّه الخلاف في الصّلاة. 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانّتِ الْحَمَارَةُ لا تُجْحِفُ بِمَالِه؛ لَرِمَهُ بذلْهَا)؛ لأنّها 
غرامة يقِفُ إمكان الح علّى بذلهاء فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها؛ 
كثمن الماء» وقيده في «المحرّر» عنه: باليسيرة”"» وجوَّزها الشيخ تقئٌ الدّين 
عند الحاجة إليها في الدَّفع عن المُخفر””'. ولا يجوز مع عدمها؛ كما يأخذه 
السّلطان من الرّعايا. 

(وَمَنْ وَجَبَ عليه الْحَجُ» نوبي قَبْلَه)؛ وجب قضاؤه و(أخرج عَنْهُ مِْ 
جمِيع مَالِهِ حَجَةٌ وَعْمْرَةُ)ء وإن لم يُوصٍ به؛ لما روى ابن عبّاس: أن امرأةً 
الغ ار 14:1 إن الى ت معو اقلم عع حل متكا ]دان 
عنها؟ قال: «نعم حُحبّي عنهاء أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله. فالله أحقٌ بالوفاء» رواه البخاريٌ”*2. ولأنّه حق استقرٌ عليه فلم 
يسقط بموته كالدَّين» ويكون من جميع ماله؛ لأنّه #4 شبّهه بالدّين» فوجب 
مسا وات لد ووا ترط لاحر ول 


0 عدم کر #04 سا 0100 

(0) فى (و): منه. 

9 في یا ر بالسير. 

)5( ينظر: الفروع 774/5, الاختيارات ص 17١‏ . 
(5) أخرجه البخاري (18557). 


0 فی سواه 
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وظاهره: لا فرق بين الواجب بأصل"''' الشَّرعَ أو بإيجاب نفسه» ويُخرّج 
عمدو جك ويه د عا لأن اا د 
ويستناب من أقرب وَطتَيّه؛ لتخيّر”" المنوب عنه» فإن لزمه بخراسان» 
فمات ببغداد» أو بالعكس؛ فقال أحمد: يُحجّ عنه من حيث وجب عليه» لا 
من حيث موته» ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين. 

ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة القصر؛ لاله كحاضرء وإلا لم 
يجزئه؛ لأنّه لم يكمل الواجب. 

وقيل : يجزئه ؛ کمن أحرم دون ميقات. 

وقيل: يجزئ بحج عنه من ميقاته» لا من حيث وجب. 

وعلى كل حالٍ؛ يقع الحخّ عن المحجوج عنه. 

فإن مات هو أو نائبه في الطّريق؛ ححجّ عنه من حيث مات فيما بقي» نص 
عليه" مسافة وفعلا وقولاء وإن صد فعل ما بقي؛ لأنه أسقط بعض 
الاج 

(َإِنْ ضَاقَ مَالَهُ عَنْ دَلِكَ)» بأن لم يخلّف ما يكفي الححّ من بلدهء (أَوْ 
کان غل د وتر اموا ؛ اعد ل ته ا قا وا 
مثلهاء والح يكفيه مائةٌ» فيطلع له خمسون. 

و ی ع تس ه457 القدرقه على بعضن المأمون به. 
0 فی( أصل: 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 2770327٠0‏ زاد المسافر ٥٠۸/۲‏ . 
(۳) في (د) و(ز): ليخيرء وفي (و): البحر. والمثبت موافق لما في الكشاف. 
0و الوت 
)٥(‏ ينظر: مسائل صالح ۰٤۳۸/۱‏ مسائل أبي داود ص ۱۸١‏ . 


(5) ينظر: مسائل أبى داود ص ۱۸١‏ . 
(۷) ينظر: مسائل صالح ۰٤۳۸/۱‏ مسائل أبي داود ص ۱۸١‏ . 
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وعنه : يسقط الحخٌء عيّن فاعله أم لا. 

وعنه: يقدم الین ؛ لتاگده. 

مسا إذا أوصى بحجٌ نفل» أو أطلق؛ جاز من الميقات» نص عليه" 
ما لم تمنع منه" قرينة. es eS‏ ابسن 

فان لم يف تُه بالحج من بلده؛ حج”" من حيث يبلغ» أو يعان به في 
الخ ا ع وقال: التطوع E E‏ 

أَصْلٌ: يلزم الأعمى أن يح بنفسه بالشّروط السّابقة؛ لقدرته عليه 
كالبصيرء بخلاف الجهاد» ويعتبر له قائد؛ كبصير يجهل الطّريق» وهو 
کالمشرم: 

وفي «الواضح»: يشترط للاداء قاند يلاتمه > آي يواققه» ويلوفه آجرة 
مثله. وقيل: وزيادة يسيرة» فلو تبرّع لم يلزمه قبوله؛ للمنّة. 


6١ eX 6١ 
0 SK بے ل‎ 


.508 7/57 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
لك في (1): لما لم تمنع.‎ 

05 زاد في (أ): به. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ١6‏ 
)0 في (ب) و(ز) و(و): 1 

(0) ينظر: | لمغن 0 

(6) قوله: (يلائمه) سقط من (و). 


حنَابٌ المَنَاسِكَ 2 AF‏ 


(هَصَل) 

(وَيْسْتَرّط لِوْجُوب الحَجٌ عَلَى المَرَأة: وجُودُ مَحْرَمِهَا)ء نقله الجماعة» 
وهو المذهب؛ لما روى ابن عباس مرفوهًا: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرّم» ولا يدخل عليها رجل إل ومعها محرّمٌ». فقال رجل: يا رسول الله! 
إلى د أن أخرج في جيش كذا”"'. وامرأتي تريد الحجٌّء فقال: «اخرج 
معها» رواه أحمدٌ بإسنادٍ صحيح” ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعًا : ا 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن ساق و وليلةٍ ليس معها حرمة» رواه 
البخاري» ولمسلم: «ذو ا وله أيضًا : لا وهذا مع ظاهر 
الآية؛ بينهما عر وخصوصٌ» وخبر ابن عبّاس خاصٌ» ولأنّها أنشأت سفرًا 
في دار الإسلام» فلم يجز بغير محرم؛ كحجٌ التَطوّع والزيارة والتجارة. 

وظاهره: لا فرق بين العجوز والشَّابّة» لكن شرطه: أن يكون لعورتها 
حکم» وهي بنت سبع . 

وتقل أحمد بن إبراهيم: لا يحل سقرها إلا بمحرمء قال: إذا ضار لها 
| »> قلت: هو الظاهر؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجارية 
كا ون ا 


وعنه . : لار يشترط في الحم الواجب؛ كسفر الهجرة» ولأنّها تخرج مع كل 


٠٠٠/۲ ينظر: مسائل ابن منصور 05/ 2750178 زاد المسافر‎ )١( 
زيد فى (د) و(ز) و(و): وكذا.‎ )0( 

فك ا أحمد »)751١(‏ وهو فى البخاري .)١1857(‏ 

.)۳۳۹( أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ب‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع ۲٤١/٥‏ . 


0 تقدم تخريجه ۳۹١ /١‏ حاشية (5). 
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من امنته . 
وعنه . : لار يشترط في القواعد من النّساء التي لا يُخشى منهن ولا عليهن 
رو لذ راا في ماف القضي» كنا ا بعر في أطراف ليلل مم 


8 0-4 “e 2000 سم‎ 6 0 e + کے‎ 

واختار الشيخ تقيٌّ الدين: تحج كل امرأةٍ امنةٍ مع عدم المحرم» وقال: 
هذا متوجُه فى كل سفر طاعة”"» والظاهر أن اختلاف الرُوايات لاختلاف 
السّائلين وسؤالهم» فخرجت جوابًا . 

ماما اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائهاء لكن قال الشّيخ 
تقينٌ الدّين”": إماء المرأة يسافْرْنَ”*' معهاء ولا يفتقرْنَ إلى محرّم؛ لأنّه لا 
مدع هون العاد: الغالبة. 

وما عتقاؤها؛ فحتمل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن مَحْرّمء ويحتمل 
عکسه؛ لانقطاع التبعية وملک أنفسهن بالعتق . 

(وَهُوَ رَوْجُهاء أو مَنْ تَحْرْمٌ عَلْيّْهِ عَلَى التَأَبِيدِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ 
مرفوعًا : «لا يجل لامرأةٍ تؤمن بالل واليوم الآخر"' تسافر سفرًا يكون ثلاثة 


)١(‏ قوله: (تحج) سقط من (ب) و(د). 

(۲) ينظر: الفروع ٠٤١/٩‏ . 
وفي مجموع الفتاوى :۱۳/۲١‏ (وسئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن 
كانت من القواعد اللاتي لم يحضن» وقد يئست من النكاح ولا محرم لهاء فإنه يجوز في 
أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب مالك 
والشافعى). 

(۳) ينظر: الفروع ٥‏ الاختيارات ص ۱۷۱ . 

)٤(‏ في (ب) و(و): يسافرون. 

و4 في (و): ويملكن. 

0) زيد في (و): أن. 


جتان نيد 8 . 


يام فصاعدًاء إلا ومعها أبوهاء أو ابنّهاء أو زوججهاء أو ذو عترم منها» رواه 
مسل وأطلق على الروج محرّمًا؛ لأن المقصود من سفر المحرم معها؛ 
صيانتهاء وحفظها مع الخلوة والتّظرء وهو موجودٌ فيه. 

(بتسّب» أو سب مبَاح)؛ كرضاع» ومصامّرةء ووظَءٍ مباح» بنكاح أو 
غيره» ودخل فيه رابّهاء وق زوج أمهاء وربيبهاء وهو ابن اوها 2 
فين 

وخرج منه: الرانِي» E 2 E‏ وابنتها ؛ 
لان الپ غير يف قال «المغني» و«الشّرح)» كالتحريه الان وفي 
«الفروع»: المحرميّة نعمة" فاعتبر إباحة سببها كسائر الرّخص. 

وعنه : بلى» واختاره في «الفصول» في وطء الشبهة». لا الزنى 

ومرادهم بالشبهة: الوطء الحرام مع الشبهة» كالجارية المشتركة» ذكره 
جما عة . 

وظاهر كلامهم: أن وطء الشبهة لا يوصف بالتّحريم» فيّرد على إطلاقه : 
ا فيواد ثيه سيت ی لعا کر ضاي اا 
والآدمي» فن تحريمها عليه عقوبة وتغليظًاء لا لحرمتها. 

وأزواج النَّبِيَ بي؛ أمّهات المؤمنين في النّحريم دون المحرمية» ولا 
يحتاج إلى استثنائهن ن؟ لانقطاع حكمهنٌ . 

وظهر أن زوج الأخت ليس بمحرّم اا لآن ها لبس فلن 
التّأبيد. 


.)١50( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۰٥۰۱/۲‏ الفروع ٠٤١/١‏ . 

(۳) في (ب) و(د) و(ز): تعمه. 

)£( في (د) و(ز) و(و): ذكره جماعة كالجارية المشتركة. 


| المبدع شرح المقنع 


والعبد ليس بمحرّم لسيّدته؛ البلا عجرم أبدّاء ولا يَؤْمّن عليها 
كالأجنبي» ولا يلزم من النّْظر المحرميّة. 

وعنه : : هو محرم» وذكر في «شرح المذهب»: أنه المذهب؛ لآ يح له 
النّظر إليهاء كذا محرمهاء وهو منقوضٌ بالقواعد من التّساء» وبغير ير اولي 
الإزبة. 

(إذَا كان بَالِكا عَاقِلَا)؛ لأنَّ الصَّبِىَ والمجنون لا يَقُومان بأنفسهماء فكيف 
يخرجان مع غيرهما؟! ولأنَّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة» ولا يحصل ذلك 
منهماء ولا وجه لقوله في «الفروع»: ذكرًا 

ووا اماقم لد ع الكافر لا و غاا کال 
وكالمجوس ؛ لأعتقادة لها 

قال في «الفروع»: (ويتوجه 191 ما مسلم لأيوسن» ول تر 
إساقمه إن این غليها): 

وكونه باذلًا للخروج معهاء ولو عبدًا ونفقته عليهاء نص عليه ٠‏ فيعتبر 
أن تملك زادًا وراحلة لهماء ولو بذلت التّفقة لم يلزمه السفر معهاء وكانت 
كمن لا محرم لهاء إلا العبد إذا قلنا: بألّه محرم؛ فيلزمه السفر معها 

وعنه: يلزمه لأمره 44 الرّوجّ بالسّفر معها. 

وأجيب: باه أمْرٌ بعد حظرء أو أمرٌ تخيير' 

فإن راد أجرة؛ فظاهر كلامهم: لا يلزمهاء ويتوجّه: كنفقته؛ كما ذكروه 
في التّغريب» فدلٌ على أنه لو تبرّع لم يلزمها؛ للمنّة. 


0 


. ۲٤۸/٥ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) قوله: (أن) سقط من (أ). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 578 5» زاد المسافر ٥۰۱/۲‏ . 
(4) في (ب) و(د) و(ز) و(و): بتخيبر 


كناب المَنَاسِك 2 V۷‏ 


وغ أن لمشو ين شراط ورم الأذاي)؟ كإمكان السير» وتخلية 
الظريق» ولوجود السّبب» فهو كسلامتها من مرض» فعلى هذا: يحجٌّ عنها 
لموت» أو مرض لا يرجى برؤه» ويلزمها أن توصي به. 

وظاهر الخِرَّقِيٌ: أن الحرم شرظ للوجوب» دون أمن الطريق وسعة 
الوقت» وقدّمه المؤلّف وغيره» وشرّطهما في «الهداية» للوجوب. 

قال الميدٌ: والتّفرقة على كلا الريقين مشكلة» والصّحيح النّسوية بين 
هذه الشّروطء إِمّا نفا وما إثبانًا. 

فرعٌ: إذا حبّت بغير محرم؛ حرم وأجزأ؛ كما لو ترك حمًا يلزمه من دين 
أو شيو ا ته ويصحٌ من معضوب» وأجير خدمة» بأجرة أو لاء 
وتاجر» ولا إقوه تصن على ذلك . 

(وَإِنَ مَاتَ المَحْرم في الطريقٍ؛ مَضَتْ في حَجُها)؛ هال سد 
بالرّجوع؛ لكونه بغير محرم» وفيحله : إذا تباعدت» فإن كان تطوَّعَاء وأمكنها 
الإقافة ببلد» فهر اولي من السَّفر بغير محرم» وإن مات وهي قريبة؛ 
رجعت؛ لتقضير العدَّة في منزلها ؛ لأنّها في حكم المقيم» ذكره في «الشّرح)» 
(وَلَمْ نَصِرْ مُحْصَرَةً)؛ لأنها لا" تستفيد بالتّحلل زوال ما بها؛ كالمريض. 

(وَكَا يَجُورُ لِمَنْ لَمْ يَحُجٌ عَنْ نَفْسِهِ أن يَحُجّ عَنْ عَيْروء في الصحيح ؛ 
لحديث عبدة بن سليمان» عن ابن أبي عَروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس: أن النّبيَ لله سوح رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» قال : احج عن ا قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم 


(۱) ينظر: الفروع ۲٤١۹/٩‏ . 
شه في (ب) و(د) و(ز) و(و): فهي . 


00 قرا 315 سقط عن 10 
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حج عن شبرمة»)» احتج به أحمد في رواية صالح» وإسناده ج وصكّحه 
الق ولأنه حجّ عن غيره قبل حجّه عن نفسه» فلم يجز؛ كما لو كان 


EN‏ أ 


(وَلَا نَذْرْهٌ وَلَا تافل )؛ أي: لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلةٍ من عليه 
حجّّة الإسلام. 

(فَإِنْ فَعَلَ؛ انْصَرَفَ إلى حَجّةٍ الإشلام) في الصُّوّر كلّهاء في اختيار 
الأكثر؛ لما روئ الدارقطتي بإستاد e‏ «هذه عنك» وحححّ عن 
a‏ «(حج عن نفسك»؛ أ اسم رلك المؤيين 
آمن» ولأنَّ نة التعيين ملغاةٌ» فيصير كما لو أحرم مطلقًا . 

وقال أبو حفص العُكبري: ينعقد عن المحجوج عنه» ثم يقلبه الحاخّ عن 
نفسه؛ لقوله ع : «اجعَلّ هذه عن نفسك» رواه ابن ماجه" . 

وأجاب القاضي : اله ادال لقره «هذه دك ولم يَجَرْ فسخ 
حجٌ إلى حج. 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۱۳۹/۲ . 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۸۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۰۳)» وابن خزيمة (۳۹٠۳)ء‏ والدارقطنى 
(۲)). والبيهقي في الكبرى .)۸1۷١(‏ قال البيهقي : (هذا إسناد صحيح ليس في اا 
الباب أصح منه)» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح أحمد وابن المنذر والطحاوي وقفه» 
ورجح البيهقي وابن القطان وابن الملقن رفعه» وأعله الدارقطني بالإرسال» ومال إلى 
تصحيحه ابن حجر» وقواه بالمرسل» وصححه الألباني. ينظر: البدر المنير 245/5 
التلخيص الحبير ۲ صحيح أبي داود ٠ NA‏ 

(۳) فى (و): ولا نافلته. 

9 س کے سه اه را قن اک 183و وقد ببق فل اة بيات 
ا 00 ۰ 

)2 في (د): كقوله . 

09 نمق ترجه حاف( : 


عند سی 8# ۹ 


وعنه: يقع باطلاء اختاره أبو بكر في «الخلاف»؛ لأنَّه لم ينو نفسّهء فلا 
يحصل له» وغيره ممنوع من الإحرام عنه» فلا يصح؛ لارتكابه النهي . 

(وَعَنْه) : يجوز عن غيره» و(يَمَعَ ما نَوَاهُ)» قال القاضي: هو ظاهر نقل 
محمد بن ماهان فيمَنْ عليه دين لا مال له» أيحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ 
قال: نی ؛ لأن الحخَّ اة النبابة فجاز أن يؤدُيّه من لم يسقط فرض 
نفسهء كالدّكاة. 

وفي «الانتصار» رواية: يقع عمّا نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه . 

فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه . 

قال في «الفروع»: (ويتوجه ما قيل: ينوب في" ' نفل عبدٌ وصبييٌ, 
ويجزته””'. وجزم به في «الرّعاية». ومتى وقع الح للحاجٌ؛ لم يأخذ شيئاء 
وفي «الفصول» احتمال). 

فْرعٌ: إذا استناب عن المعضوب”'' أو عن الميت» واحدًا في فرضهء 
وآخر في نذره في سنة؛ جازء وزعم ابن عقيل: أنَّه أفضل من التٌأخير؛ 
لوجوبه على الفور» لكن يُحرم بحسَّة الإسلام أوَّلَاء وأيّهما أحرم أولا فعن 
حجة الإسلام» ثي الأخرى عن النذرء ولو لم ينو في ظاهر كلامهم . 

(وَهَلَ يَجُور لِمَنْ يفير عَلَى الحَجٌ يفيه أن يَسْتَتَ في حَجٌ التَطوُع؟ عَلَى 


رِوَايتينِ) : 
إحداهما: يجوزء جزم به في «الوجيزاء وصحّححه في «الفروع»؛ لأنها" 


et U 


. ۲۸۸/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

لك في (أ): عن . 

(۳) في (ز): ويحرمء وفي (و): ونحوه. 
(4) في (د): المخصوب. 

)0( في (أ): ميحبحة . 

الك في (أ): لا 
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حجّة لا تلزمه بنفسه» فجاز أن يستنيب فيها؛ كالمعضوب. 

والثّانية: لا؛ لأنّه قادرٌ علّى الح بنفسهء فلم تجز له الاستنابة؛ 
كالفرض . 

ومحلهما: إذا أدّى حجة الإسلام» وهو قادر على الاستنابة''' عليها 
بنفسه» أمّا لو كان قادرّاء ولم يؤدٌ الفرض؛ لم يصح أن يستنيب في التّطوع ؛ 
لأنّه ممنوع بنفسه» فنائبه اا 

وإذا دى فرضّه ثمٌّ عجز؛ جازت”" الاستنابة فيه؛ لأنّه إذا جاز في 
الفرض؛ فالنفل أولى”"» ذكره في «المغني» و«الشرح». 

وک الم و E Ga‏ 

ن جل اسه أو سه لى ةا ان إليه المال ليحجّ به عنه. 


EIT © 


Ko 0‏ ویک 


)١(‏ قوله: (كالفرض» ومحلهما إذا أدّى حجة الإسلام» وهو قادر على الاستنابة) سقط من (أ). 
(0) في (أ) و(ب): صارت. 

(۳) قوله: (وإذا أدى فرضه ثم عجز. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ز). 

.۲۹۵/۰ ينظر: الفروع‎ )٤( 

(5) في (و): على من 

(5) في (ب) و(ز) و(و): أسلم. 


كتَابُ المَتَاسِك 8 ۹ 


قصل في مُخالّفة النّائب 


إذا أمره بحجٌ» فاعتمر لنفسه» ثم حجّء فقال القاضي: لا يقع عن الآمِرء 
ويرد كل التّفقة؛ لأنّه لم يؤمّر به. 

وص أحمد" واختاره المؤلّف وغيره: إن أحرم من ميقات فلاء ومن 
او ا ھا ويلزمه دم لترك ميقاته . 
ناآ اداد و ل بض ا کے اک هما کے یل 
وكذا إن تمتّع» إلا أن يكون على العين» وقد أمره بتأخير العمرة فيرد 
حصتها . 

ومن أمر بتمتع فقرن؛ لم يضمن» وقال القاضي : يرد نصف التّفقة؛ 
لفوات فضيلة التَّمتّع . 

وعمرة رة كإفراده ولو اة لداعل" ماعن الميقاف: 

يعن أ بقران فتمتّع» أو أفرد؛ فللآمر» ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام 
السك المتروك من الميقات» ذكره في «المغني» و«الشرح». 


هد 


(۱) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۰۱۷١/۱‏ مسائل عبد الله ص ۲۲۳ . 

(0) رسمت في الأصل هكذا: (هذر)» والمثبت من (ب) و(و). وهو موافق لما في الفروع 
٥‏ الإنصاف ۱١١/۸‏ . 
وعبارة الفروع 0 (ومن فر بإفراد فقرن؛ لم يضمن»› 'ه". ووافقنا صاحباه؛ لأنه 
زاد لوقوع العمرة عنه كتمتعه» كبيع وكيل بأكثر مما سمى. وفي الرعاية: وقيل: هدر. كذا 
قال) . 

الزن في (و): أهل. 


558 | 


ت 
u‏ 
3 


وفى «الفصول» وغيرها: يرد نصف التّفقة وأن من تمتع لا يضمن ؛ لأنه 
زاده خيرًا . 

وإن استنابه''' رجل في حجٌ. وآخر في عمرة» وأذنا له في القران؛ جاز؛ 
اويا مرو وإن لم يأذنا؛ وله وضمن الجميع ؛ كموق ام 
بحج فاعتمر» أو عكسه » ذكره القاضي وغيره. 

وفى «المغنى» و«الشّرح) : يقع عنهما. 

فإن اذ الددسماء روطان غير الآمر تحت فف وراه ن الات 
شكاء أنه أت مما و ا لشن قن ا 
تمنع القصر؛ فظاهره يخالف”“ ما سبق. 

وإن أمِر بالإحرام من ميقات؛ فأحرم قبله» أو من غيره» أو اكه فأحرم 
من ميقات» أو في عام أو شهر؛ فخالف؛ جازء ذكره في «المغني» 
و«الشرح»؛ لإذنه فيه في الجملة. وقال ابن عقيل : أساء لمخالفته. 

وفى «الانتصار): لو نواه بخلاف 0 أمره به ؟ وجب رد ما أخله: 

ا يُستحَبٌ أن يحجّ عن أبرّيه» قيّده بعضهم : إن لم يَحَجًا. وقيل : 
وغيرهماء ويقدّم أمّه ؛ لأنّها أحقٌّ بالإكرام» ويقدّم واجبّ أبيه على نفلهاء نَصّ 
2000 في (ب) و(ز) و(و): واستنابه. 
)۳( في (آ) و(ذ) و(و) 5(9). أدى. والمثبت موافق لما في المغني ۲۲۸/۳ وغيره. 
(5) في (أ): فظاهر بخلاف» هكذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع :۲۷۹/١‏ (فإن أرادوا 


إقامة تمنع القصر فواضح» وإلا فظاهره يخالف ما سبق). 


كتَابُ المَنَاسِكِ 8 ۳ 


ع 


عليهما"''. نقل أبو طالب : يقدّم دين أبيه على نفله لنفسه''"» فأمّه”" أولى. 
ولكل منهما منع ولده من نفل » لا تحليله؛ للزومه بالشروع. ويلزمه 
طاعتهما في غير معصية» ويحرم فيها. 


6١ ZS @\ 


.٥٠٤/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
.005 /” ينظر: زاد المسافر‎ )0( 
في (أ): فإنه.‎ )( 


5 E < 


(بَابٌ المَوّاقيت) 


3 


هي جمُع ميقاتٍ» ومعناه لغة: اأ والمراد به ههنا: زمن العبادة» 
ET‏ 
(وَمِيقَاتَ هل المليتة: عِنْ ذي الحا بضمٌ الحاء وفتح اللا ا 


2 


ون المدينة: س أميال وشح مسيرة عشرة أَيَام . 

(وَأَهْلٍ الشام» بوه وَالمَعْرِبٍ ف 0 بضم الجيم» وسكون 
الحاء المهملة» > وهي قريةٌ أجاف على 5 المدينة» وكان اسمها: مهيعة. 
فجَحَف السّيل بأهلهاء وهي على ستَة أميالٍ من البحرء وثمان مراحل من 
المدينة» وثلاث من كد 

(وَأَهْلٍ الْيَّمَنِ: يَكَمْلَمُ)ء وهو جبلٌ من جبال تهامة» على اليلتين من مكةء 
والياء بدل من الهمزة؛ لأن أصله: الملم ٠‏ وليست بمزيدة" 

(وَأَمْل نَجَدِ)ء هو بفتح الوق وسكرة ل قال صاحب «المطالع» : 
امو ماين ا ارا الكرف ركني من عمل اليمامة)””'» وقال 
الجوهري: (هو خلاف الغورء والغور: هو تهامة كلهاء وكل ما ارتفع من 
أرقن الخراق ف ايء فدهن امن وتسد السخاز ولاف 
539" سک اء قط وهال اله قرة امازل وقرق الععالبيا» وهر 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (ب) و(ز). 
220 في (د) و(ز) و(و): المملم. 
ر في (أ): مزيدة . 

.۲٤٤/٤ ينظر: مطالع الأنوار‎ )٥( 
.0/۲ ينظر: الصحاح‎ )0( 

(۷) قوله: (قرن) سقط من (و). 


بات القؤاشيت 2 57 


تلقاء مكة. على يوم وليلة منها . 


(وَأَمْلِ المَشْرِقِ: دات عِرْقِ)» هو منزلٌ معروف» سمي به؛ لان فيه عرقّاء 
وهو الجبل الصّغيرء وقيل: العرق: الأرض السّبخة تنبت الطّرفاء. 

وأضله ما زوئ ابن عباس قال «وقت رسول الله كله لأهل المدينة ذا 
الحلّيفة» ولأهل الشَّام الجحفة» ولأهل نجد قرناء ولأهل اليمن يلملم» هنَّ 
لهنَّ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنَ: ممن“ يريد الحج والعمرة» ومن كان 
a as‏ ا رة مھا ٠‏ وغن امن عر 
تخو .وحن عافشة: «أن اللي يل وفت لأهل العراق ذات عرق رواه 
أبو داود والنسائي”*'» وعن جابر مرفوعًا نحوه» رواه مسله »۰ فدلٌ أن هذه 


(1) فى (و): لن 

2 خر جه البخاري »)٠١۲١(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم (۱۱۸۲). 

(:) أخرجه أبو داود (۱۷۳۹)»ء والنسائي (75107). من طريق هشام بن بهرام» حدثنا المعافى» 
عن أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة به» وأنكر أحمد لفظة: «وقت لأهل العراق 
ذات عِرْقِ)» ونقل ابن عدي قال: (قال ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث 
مع غيره على أفلح بن حميد)» قال ابن عدي: (وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث 
قوله: «ولأهل العراق ذات عرق»» ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا)» وكذا أعلها 
مسلم فقال: (فأما رواية المعافي بن عمران» عن أفلح» عن القاسم» عن عائشة فليس 
بمستفيض عن المعافى» إنما روى هشام بن بهرام» وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث 
بمثله إذا تفرد)» ورجح ابن خزيمة وابن المنذر: أنه لا يثبت في تحديد ميقات العراق شيء» 
وقرّى هذا الحديث غيرهم» قال ابن تيمية: (وهذا إسناد جيد)» وقال الذهبي: (هو حديث 
صحيح غريب)» وصححه ابن الملقن والعراقي والألباني» وقال ابن حجر: (الحديث 
بمجموع الطرق يقوى). ينظر: التمييز لمسلم ص5١5غ2‏ الكامل لابن عدي 21١7/5‏ 
صحيح ابن خزيمة (55957)». شرح العمدة ۳۰٦/١‏ البدر المنير ۰۸٤/٦‏ الفتح ۳/ 2539٠9‏ 
طرح التثريب 8/ »١1*‏ الإرواء .١75/54‏ 

(8) أخرجه مسلم (۱۱۸۳)» من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
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الوا ف بالنص. 
وقال بعض العلماء؛ منهم الشّافعي في الأ : إن ذات عرق باجتهاد 
عمر؛ ففي البخاري عن ابن عمر قال: «لما فُتِح هذان المصران أتوا 


عمر بن الخطاب» فيل لهم ذات ر 


والظاهر« اه ال فوافقه راه اه موق للضوات: 


وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق» وهو واد قبل ذات عرق 
بمرحلة أو مرحلتين يلي الشرق» وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن 
ابن عبّاس: «أنَّ النّبيّ يلك ومّت لأهل المشرق العقيق»؛ تفرد به 
') شيعي مختلفٌ فيه» وقال ابن معين وأبو زرعة: لا 
5 


يزيد FT‏ زیاد» هو 
و 01 


١ 2‏ 3 > انان 
یحتج به > وقال ابن عبد البر: داص عرق ا باجم 


= جابر بن عبد الله وياء يسأل عن المهل فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي بي . . 
فذكره» قال النووي في المجموع 7/ :۱۹٤‏ (هذا إسناد صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى 
النبي بيا فلا يثبت رفعه)» وورد الجزم برفعه في رواية أحمد »)١1017(‏ بسند صحيح» 
وعند ابن ماجه (5915)» لكن إسناده ضعيف . 

9 في (ب) و(و): تثبت. 

(۲) ينظر: الأم 0/۲ 

(۳) أخرجه البخاري .)١571(‏ 

(4:) فى (ب): وهو. 

)2 اين أحمد (7505)» وأبو داود »)۱۷٤١(‏ والترمذي (877)» من طريق يزيد بن أبي زياد 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس به» ويزيد بن أبي زياد القرشي 
ضعيف» وله علة أخرى وهي الانقطاع» قاله مسلم وابن القطان» قال مسلم في الكنى: (لا 
يعلم له سماع من جده) يعني محمد بن علي» وحسنه الترمذي» وقال ابن حجر: (تفرد به 
يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف). ينظر: التمييز لمسلم ص590١»‏ بيان الوهم والإيهام 
07/7 البدر المنير ۰۸٦/١‏ الفتح ۳/ ۳۹١‏ التلخيص الحبير ٥١٠/۲‏ . 

(0) ينظر: التمهيد ٠٤۳١/١٠١‏ . 


اب المَوافِيتٍ ع ۷ 
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كالشامي پر لی الحليفة فإنَّه يحرم منهاء نص عليه قيل له : يهل من 
ميقاته من الجحفة؟ قال: سبحان الله. واحتج بالخبر“» وحكاه النووي 
ج ونية لطم قن المالكيّة وعطاءً وأبا ثور قالوا: يُحرم من 
الجحفة. ويتوجّه لنا مثله» قاله'"' في «الفروع». 

0 دون المِيقَاتِ؛ فَِيقَاتَهٌ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ للخبر السّابق» ولو كان 

قرية يسكنها؛ جاز له الإحرام من أي جوانبها شاءء والأؤلى الأبْعد. 

واف" 1 ِذَا أ EEA‏ في الها )ء لذن ل کيا أمر 
Ty‏ كمون مالا من للبم TT‏ ولان 
أفعال العمرة كلّها في الحرم» فلم يكن بذ من الحِلَ؛ ليجمع في إحرامه بين 
الحلّ والحرم» بخلاف الحجٌ فإِلّه يخرج إلى عرفة» فيحصل الجمع . 

وظاهره: من أيّ الحل أحرم؛ جازء لكن قال أحمد: كلما تباعد فهو 
أعظم للأجر” . 

قيل: التنعيم أفضله” ؛ لأنَّه أقرب الحلّ إلى مكّة» وفي «التلخيص» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): غير أهلها. 

(0) فى (د) و(ز) و(و): هو. 

)۳( ينظر ‏ زاد المسافر 7/57 .0١‏ 

(:) ينظر: المغني ۲٤۲۹/۳‏ . 

(4) ينظر: شرح مسلم ۸/ ۸۳. 

(0) ينظر : المدونة ٤٠٥/١‏ المغني TEY‏ 
(۷) فى (و): قال. 

0ه خر الان 0 و 415143 
() ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٤١/۱‏ . 

. في (أ): أفضل‎ )١( 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


و«المستوعب»: الجعرانة؛ لاعتماره لذ منها''". ثم منه» ثم من الحديبية . 

وذكر ابن أبي موسى: أن من" بمكة'" من غير أهلها إذا أراد عمرة 
واجبة؛ فمن الميقات» وإلا لزمه دم؛ كمن جاوز الميقات وأحرم دونه» وإن 
أراد نفلا ؛ فمن أدنى الحل . 

فلو خالف فأحرم بها من مكة؛ صح ولزمه دم لمخالفة“ الميقات. 
ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافهاء وكذا بعده» كإحرامه دون ميقات 
الحج. 

وقيل: ال فاعتبر فيه الجمع بينهما كالحج› ل ا 
بأفعاله» وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل””'» ثم يأتي بهاء وإن 
أتى محظورًا فدى» وبالوطء يلزمه المضيٌ في فاسده» وقضاها بعمرة من 
الحل» ويجزئه عنهاء ولا يسقط دم المجاوزة. 

فرعٌ: حكم من كان بالحرم؛ حكم من بمگة فيما ذكرنا . 

(55" أَرَادُوا الح قَمِنْ مك0" )؛ لقول جابر: «أمرنا التب يلل لما 
حللنا أن نحرم من الأبطح» رواه مسلة"' . 


م ترجه البخاري (2)9077 ومسلم )ل غین أنس طفن قال: «اعتمر النبي َلْةٍ من 
الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين»» واللفظ للبخاري. 

(0) زيد في (ب): كان. 

(۳) في (د) و(ز) و(و): مكة. 

(:) في (أ) و(ب): لمخالفته. 

( في 19+« الجيل.. 

(5) في (و): أتى. 

(۷) في (أ): ولوء وفي (د) و(و): فإن. 

403 رل زت مكة) قط م( 

(9) أخرجه مسلم »)25١5١54(‏ ولفظه: «أمرنا النبي يي لما أحللناء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» 
قال: فأهللنا من الأبطح». 


اب الَؤاقيتٍ 3 5 

وظاهره: لا ترجيح لموضع على آخر'''» ونقل حرب عنه: من" 
المسجد"» ولم أجد عنه خلافه» ولم يذكره الأصحاب إلا في «الإيضاح»: 
قال: يحرم به من الميزاب. 

وعنه: فيمن اعتمر في أشهر الحج» - زاد غير واحد: من أهل مكة -: 
يهل بالحج ين الميقات» فإن لم يفعل فعليه دم» وهي ضعيفة عند 
الأصحاب» وأوَّلّها بعضهم: بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى 
الميقات. 

وعنه: إذا أحرم من الميقات عن غيره» ودخل مكّة فقضى نسكه» ثم أراد 
أن يحرم عن نفسه واجبًا أو نفلاء أو أحرم عن نفسه ثم أراد””' عن غيره» أو 
عن إنسان» ثم عن آخر: يَخرج يحرم من الميقات. وإلا لزمه دم» اختاره 
ا وفي «الترغيب»: لا خلاف فيه. 

وفيه نظرٌء والأشهر: أنه لا يلزمه الخروج إليه» كما ذكره المؤلف» وهو 
ظاهر الخرقيٌ ؛ عملا بإطلاق الحديث. 

والمذهب: أنه يجوز من الجل والحرم» ونصره القاضي وأصحابه» كما 
لو خرج إلى الميقات الشّرعيٌ؛ وكالعمرة» ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم 
7" 

(وَمَنْ لم يكن ظريقة على هِيِنَاتِ)؛ كعَبْذَاب” فإنهنا قي طرف 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): الآخر. 
a 09‏ 
(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۸۰۲ مسائل صالح ۷۹/۳. 
() في (د) و(و): هل . 
(5) قوله: (عن نفسه واجبًا أو نفلّاء أو أحرم عن نفسه ثم أراد) سقط من (أ). 
() في (د) و(و): كعيدان. 
وعيذاب: مدينة على ضِقّة البحر الغربي - البحر الأحمر -» وهي مرفأ الحُبَاجٍ ومن سلك ‏ 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


المغرب. (َإِذًا حَادَّى أُقْرَبَ المَرَّاقيتِ إِلَيْهِ أخْرَمَ)؛ لقول عمر: «انظروا 
حذوها من قُدَيده رواه البخارئ» ولأنه يعرف بالاجتهاد والتّقدير» فإذا 
اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. 


وهذا فيمن علم» فإن لم يَعلم حذو الميقات؛ أحرم مِن بعد؛ إذ الإحرام 
قبله جائ وتأخيره عنه حرام. 
فإن تساوى ميقاتان في القّرب إليه؛ أحرم من أبعدهما عن مكة. 


فإن لم یحاد" اا ففى «الرّعاية» : أحرم عن مكَةٌ بقدر مرحلتين» وهو 


1 5 5 ٠. 5 ت‎ 
Mella Oo. 


(ولا يجُوزُ لِمَنْ أَرَاد eee‏ تَجَاوْرٌ المِيمَاتٍ بِغَيْرٍ إِخْرَام) ف 
فا اه و المواقيت» سي فاخو ان 


نهم تجاوزوه'"' بعير a SE‏ ااا » وعن ابن عباس مرفوعًا : دالا 
يّدخل أجد مك إل e‏ فيه ضعف› اه من ووا حججاج ومحمد بن خالد 


اا 


= إلى اليمن وغيرها. ينظر: المسالك والممالك ٦۱۹/۲‏ معجم البلدان .۷1/٤‏ 

)١(‏ في (د) و(و): العرب 

(۲) أخرجه البخاري 2»)١571١(‏ بلفظ : «حذوها من طريقكم»» ولم نقف على لفظ : «من قديداء 
وهو موضع بين مكة والمدينة. 

(۳) في (ب) و(د) و(و): لم يجاوز. 

(4) في (و): يعذر. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۱۹۸ مسائل ابن منصور 7/05 ۰۲۱۰۸ مسائل ابن هانئ 2167/١‏ 
مسائل صالح ۳/ ۷۷. 

() في (ز): جاوزوه» وفي (د): يجاوزه. وفي (و): يجاوزون. 

(0) في (و): يذكره. 

(۸) أخرجه ابن عدي (4)0578/1: عن ابن عباس مرفوعًاء وفيه محمد بن خالد الواسطي وهو 
ضعيف» والحجاج بن أرطاة وهو ضعيف أيضًا. وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١١۷(‏ موقوقًا 


بُ الموَاقِيتٍ 2 01 


+ ومكحي ان جما‎ ol أفبريد ركاه كيه‎ ales 
قال في «الفروع»: (وهي ظاهرةٌ» وينبني على عموم المفهوم» والأصل عدم‎ 
الوجوب).‎ 

وحكم من اراد دخول الحرم؛ 5 فإن لم يرد دخوله؛ لم يلزمه بغير 
TE‏ أترا وز تاس فى "كم وكات يملافروق الجياد: 
مروف ولق اة يقير حرام 


وظاهر كلامه: أنه إذا ارين ارف أو زياوق آله تع عل 
واختاره الأكثر؛ لأنَّه من أهل فرض الحجٌ» ولعدم تكرر حاجته. 

والثّانية» وهي ظاهر الخِْرَقِيٌ: لا يلزمه» وحكاه أحمد عن ابن عمر”' . 

فعلى الأولى: إذا دخل طاف وسعى» وحلق وحل” » نص عليه" 
وليس المراد به كل داخل» وإنما هو الحرٌ المسلم المكلف» فلو كان ممن لا 


= بسند فيه ضعف» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »٤۱۷١(‏ 0425177 والبيهقي في 
الكبرى (4۸۳۹). وقال ابن حجر: (إسناده جيد). ينظر: التلخيص الحبير °۲۸/۲. 

. ٠٠۳/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) وهو مشهور في المغازي» ومنه ما أخرجه مسلم (۱۹۰۱). ينظر: سيرة ابن هشام 2517/١‏ 
سيرة ابن كثير ۲/ .۳۸۰١‏ 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص »١98‏ مسائل ابن منصور »51١87/05‏ مسائل ابن هانئ 2167/١‏ 
مسائل صالح ۳/ ۷۷. 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٥۳/۱‏ . 
وأثر ابن عمر ويا أخرجه مالك .»)٤۲١/١(‏ وابن أبي شيبة (170577)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (51757)» وفي أحكام القرآن »)١105/8(‏ والبيهقي في الكبرى »)4۸٤٤(‏ وفي 
المعرفة (5475 22٠١‏ من طرق عن نافع: «أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة» حتى إذا كان 
بقديد جاءه خبر من المدينة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام»» وأسانيده صحاح» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم (۳/ .)١۷‏ 

)٥(‏ فى (أ): حل. 

فك ينظر: مسائل ابن هانئ »151/١‏ مسائل صالح ۳/ ۷۷. 
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يجب عليه» كالعبد والصّبِيٌ والكافر؛ لم يلزمهم الإحرام منه. 

فلو زال المانع بعد مجاوزته؛ فميقاتهم من موضعهم. ولا دم عليه. 

وعنه : بلی» کمن وجبت عليه . 

وعنه: يلزم من أسلم» نصره القاضي وأصحابه؛ لأنّه حر بالغ عاقلٌ؛ 
کالمسلم» وهو متمكنٌ من زوال المانع. 

ل اال مبَاح)؛ الول لظ يوم فتح مك وشا راسد 
الم وليل أنه هود أحد من أصحابه أحرم» وحكم الخوف 
كذلك. 

(أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَررَ!*؛ كالاب وَنَحْوِو)؛ كالحشَّاش؛ لما روى حربٌ 
عن ابن عبّاس: «لا يدخلنٌ”" إنسان مكة إلا مُحرِماء إلا الحمالين“ 
والحطابين»› ر منافعها)» احتجّ eT‏ 

وحكم المكّيٌ إذا تردّد إلى قري“ بالحل كذلك؛ إذ لو وجب لأدى إلى 


)١(‏ في (و): القتال. 

(۲) في (و): لقوله. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم .)٠۳١۷(‏ 

() في الأصل و(أ): مكررة. 

)٥(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): لا يدخل. 

)00 في (ز) و(و): الجمالين. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (4211011. والفاكهي في أخبار مكة (847)» وفيه طلحة بن عمرو 
لحضرمي» وهو متروك الحديث كما قال أحمد» وتوبع عليه» فقد أخرج الطحاوي في شرح 
معاني الآثار »)517١(‏ والبيهقي في الكبرى (4۸۳۹)» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
بن عباس» أنه كان يقول: ١لا‏ يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة, إلا وهو محرم»» قال 
لحافظ في التلخيص ٥۲۸/۲‏ : (إسناده جيد) . 

وأخرج الشافعي في الأم »)٠١١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)4٤۳١(‏ عن 
أبي الشعثاء : أنه رأى ابن عباس يَرّدٌ من جاوز الميقات غير محرم. إسناده صحيح . 

(6) في (ز): قريته . 


بَابُ المَوَافِيتٍ 8 0۳ 
ضرر ومشقّة: وهو منفىٌ شرعا . 

قال ابن عقيل : وكتحيّة المسجد في حق قَيّمه؛ للمشقّة. 

(ثُمّ إن E‏ آي من لا يرما أو لم برد الراك اع 
مِنْ مَوْضِعِهِ) ؛ لأنّه حصل دون الميقات على وجو مباح» فكان له الإحرام منه؛ 
5" ذلك المكاةه وان هن اة الميقات لد خرج إليه ثم عاد؛ لم 
يلزمه . 

وع يلزمة؟ كن جاوزة مريدًا للتسك: 

(وَمَنْ جَاوَرَهُ مُرِيدًا للنّسّكِ؛ٍ رَجَمَ) إلى الميقات (تَأَحْرَمَ مِنْهُ)؛ لان 
الإحرام من الميقات واجبٌّء ومن قدر على الواجب لزمه فعله» سواء تجاوزه 
عالِمًا أو جاهلاء علِم تحريم ذلك أو جهله» وشَرْط الرّجوع: ما لم يف 
فوت الحجٌ أو غيره» وأطلق في «الرعاية» وجهين. 

(فَإِن”" أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ صم إحرامّه» (وَعَلَيْهِ دَمُ)؛ لما روى ابن عباس : 
أن الي يله قال: «من ترك تسگا فعليه و ولتريه© الواجب. ٠‏ 


)١(‏ في (ز): الحج. 

(۲) في (أ) و(ب): كأهل. وفي الصحاح 1578/5: (الأهل: أهل الرجالء وأهل الدارء 
وكذلك الأهلة). 

)۳( في (و): وإن. 

(4) أخرجه مرفوعًا ابن حزم كما ذكر ابن حجر بقوله: (وأما المرفوع ؛ فرواه ابن حزم من طريق 
علي بن الجعد. عن ابن عيينة» عن أيوب به» وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: 
أحمد بن علي بن سهل المروزي» فقال: "إنه مجهول". وكذا الراوي عنه: علي بن أحمد 
المقدسي» قال: "هما مجهولان")» ولم نقف عليه في كتب ابن حزم» وأخرجه موقوفا 
مالك في الموطأ »)5194/١(‏ والدارقطني (2)7074 ولفظه: «من نسي من نسكه شيئّاء أو 
ا مج ابوه اروا بای ر 
الاستذكار /٤‏ ۲۱۲. التلخيص الحبير ۰٥۰۲/۲‏ الإرواء .۲۹۹/٤‏ 

(5) في (ب): وكتركه. 
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(وَإِن رَجَحَّ إِلَى المِيَاتِ) بعد إحرامه؛ لم يسقط الدَّم عنه» نَّصَّ عليه ؛ 
لأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته» فلم يسقطء كما لو لم يرجع. 

وعنه : يسقط؛ لإتيانه بالواجب . 

فرع: إذا أفسد نسّكه هذا؛ لم يسقط دم المجاوزة» نص عليه" وعليه 
الأصحاب؛ كدم محظورء ولأنه الأصل . 

ونقل مُهَنَى : يسقط”"؛ لأن القضاء واجب. 

(وَالِاِخِْيَارٌ)؛ أي: الأفضل : (أَنْ لا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِِ) المكانِيٌ؛ لفعله 
##“ ولا يَعدِل عن الأفضل» والجواز حصل بقوله» ونقل صالح: إن 
قوی غل ذللنه فلا باس“ : 

واحتح ال بما روت أم سلمة : أنها سمعت الي ية يقول : «من 
أهلّ بحبَّةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدَّم 
من ذنبه وما تأخَّره أو وجبت”"' له الجنّة؛» شك عبد الله بن عبد الرّحمن 
أيتهما قال» رواه أبو داود» قال بعضهم: وإسناذه جيّدٌ. 

وجوابه : بأنه يرويه ابن أبي فديك» قال ابن سعد: (ليس بِحُبَةٍ)ء وفيه 
نظرٌء فإنه ثقة محتج به في الكتب الستة» وقوله في «الشرح): (وفيه 
ابن إسحاق)؛ مردود. 


.01١7 ينظر: زاد المسافر ؟7/‎ )١( 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 7751/0 . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۹۹/۱. 

() أخرج البخاري »)١15١54(‏ ومسلم »)١١84(‏ من حديث ابن عمر وا : «رأيت رسول الله كَل 
يركب راحلته بذي الحليفة» ثم يهل حتى تستوي به قائمة). 

(5) لم نجده في مسائل صالح» وينظر: التعليقة ٠١١/١‏ . 

2 في (و) : المجد. 

(۷) فی (ب) و(ز) و(و): ووجبت. 

(۸) له أحمد (/5550)» وأبو داود »)١!/51١(‏ وابن ماجه (۳۰۰۱)» وابن حبان (۳۷۰۱)» د 


ت ود 8 .. 


وجوابه: بأن معنى «أهل)؛ أي : قصد من المسجد الأقصىء ويكون 


وأجاب في «المغني» و«الشرح»: بأنه يحتمل أن يكون خاصًا ببيت 


المقدس؛ ليجمع بين الصّلاتين في المسجدين في إحرام واحدء بدليل أن 
/ 4 0 
ابن عمر أحرم منه » ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات . 


(وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَح قَبْلَ أَشْهْرِه)؛ لقول ابن عبّاس: «من السَّنّة ألا يحرم 


ك که 2 د 5 CI‏ ع جم ا 55 
بالحجٌ إلا في أشهر الح رواه البخاري» ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتهاء 
فلم يكن مختارًا؛ كميقات المكان. 


0) 


2 


0) 


(فَإنَ فَعَلَ)؛ أي أحرم قبل ميقات المكاني والزماني"؛ (فَهُوَ مخرم)» 


والطبراني في الأوسط )5\6( من طرق عن أم حكيم» عن أم سلمة به ومداره على أم 
حكيم» واسمها: حكيمة بنت أمية بن الأخنسء ذكرها ابن حبان في الثقات» وقال 
النووي: (إسناده ليس بالقوي»» وأعله المنذري وابن القيم بالاضطراب في سنده ومتنه» 
وقال الألباني: (إسناده ضعيف؛ حكيمة هذه لا تَعغرف). ينظر: المجموع 270١/7‏ زاد 
المعاد "/ 27٠١‏ ضعيف سنن أبى داود .٠٤٤/۲‏ 

أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك »)١51(‏ وإسماعيل القاضي كما في التمهيد 
»)١57/15(‏ وابن أبي شيبة .42١17175(‏ والشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم 
(2580» ومن طريقه البيهقي في المعرفة .)4٤٤٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۸۹۲۷)» 
والضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس (50)» من طرق عن نافع: «أن ابن عمر أحرم 
من أرض بيت المقدس». وأخرجه عبد الرزاق كما في الأمالي (۱۹۷)» ومن طريقه ابن حزم 
في المحلى (59/5)»: عن سالم» عن ابن عمر. وأسانيده صحاح . 

علقه البخاري بصيغة الجزم (5/ ةا ووصله ابن أبى شيبة 2)١55711(‏ وأحمد بن منيع 
كما في المطالب العالية .)١٠١١(‏ وابن خزيمة (55957). والحاكم ,.24١151155(‏ والدارقطني 
«(TEA)‏ والبيهقي في الكبرى (۸۷۲۱)» وإسناده حسن » مداره على مقسم بن بجرة» وهو 
صدوق. 

في (أ): المكان والزمان. 
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حكى ابن المنذر الصّحََة في تقدّمه على ميقات المكان إجماعًا؛ لأنه فعل 
جماعةٍ من الصّحابة واللابعين» ولم يقل أحد قبل" داود إنه لا يصِحٌ. 
ولعو کو ل ل ا 
وكذا عامّة أصحابه» وأنكره عمر على عمران بن حصين حين'"'' أحرم من 
مصر”"'» وعثمان على عبد الله بن عامر حين أحرم من خراسان» رواهما 


.5١ ينظر: الإجماع ص‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حزم في المحلى 58/50 عن عمر وعلي وعائشة وعثمان وابن مسعود 
وعثمان بن أبي العاص وعمران وابن عمر وأبي مسعود وابن ¿ عباس وأنس ومعاذ 2 ومن 
التابعين: مسلم بن يسار وأصحاب ابن مسعود والنخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء. 
وسيأتي تخريج بعضهاء وتقدم إهلال ابن عمر وا من بيت المقدس 4/ 05 حاشية .)١(‏ 

(۳) قوله: (قبل) مكانه بياض في (د) و(ز)» وهو سقط من (و). 

(6) في (أ): ولكن. 

(5) في (أ): ووترة. 

(5) قوله: (حين) سقط من (و). 

(۷) أخرجه ابن أبي عروبة كما في المناسك »)١١5(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة 2)١5791(‏ 
وسعيد بن منصور كما في المحلى .)٦١/١(‏ وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية 
»)١١59(‏ والطبراني في الكبير (5 2423206 والبيهقي في الكبرى (8977)» من طرق عن 
الحسن: أن عمران بن الحصين» أحرم من البصرة» اموه صمر ين القداب طفن » 
فأغلظ له ونهاه عن ذلك» وقال: «يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب محمد يله أحرم من 
مصر من الأمصاراء قال ابن كثير في مسند الفاروق 0١‏ : (هذا منقطع» اللهم إلا أن 
يكون الحسن قد سمعه من عمران بن حصين)» وأنكر يحيى القطان وأحمد وابن معين 
وغيرهم سماعه منه كما في جامع التحصيل ص 175» وصحح البوصيري إسناده في إتحاف 
الخيرة ٠١۹/۳‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١791(‏ وسعيد بن منصور كما في فتح الباري »)٤١/۳(‏ عن 
الحسن: أن ابن عامر أحرم من خراسان» فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره» 
وكرهه». وهذا مرسل» الحسن لم يدرك القصة. 
وأخرجه عبد الرزاق كما في المحلى »)٦١/١(‏ وتغليق التعليق (۳/ ؟5)» عن ابن سيرين = 
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قال البخاري: (كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان"'')”"'. ولأنَّه 


أحرم قبل الات سد كالإحرام بالحج قبل اشهره» ولعدم مه من 
محظور» وفيه مشقة عظيمة» كالوصال» وكيف يتصوّر الآمن مع احتمال ما للا 
یمک“ ا 
والمذهب المنصور: صحَّة الحج قبل أشهره» كما ذكره المؤلف؛ 
كالأول» نقل [أبو]1© طالب وسندي : يلزمه الححّء إلا أن يريد فسخه بعمرة» 
فله ذلك بناء على أصله . 
وعنه : ينعقد عمرة» اختاره الآجْرّيٌ وابن حامد. 
5 )۷( 
ونقل ابن منصور . يكره 5 
وذكر ابن شهاب العكبري رواية: لا يجوز. 
= مرسلًا. والطبري في تاريخه /٤(‏ 2215 والبيهقي في الكبرى (۸۹۳۳)» عن داود بن أبي هند 
مرسلًا. والبيهقي في الكبرى (8974)»: وابن عساكر في تاريخه (۲۹/ لاه7ء 157): عن 
قال الحافظ في الفتح: (وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا)» وقال عن مرسل الحسن: (إسناذ 
قوي» فقد ثبت أن الحسن شهد الدار وهو غلام» وسبق في خبر ابن إسحاق أن قصة 
ابن عامر كانت في سنة قتل عثمان» فلا يبعد أن يكون الحسن حفظ القصة)» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم »)١5١/7(‏ قال البيهقي 5/ 15 : (هو عن عثمان مشهور وإن كان 
الإسناد منقطعًا). 
(© فى ته لان 
(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم .)١51/5(‏ 
)0 في (و): الإحرام. 
)£( في (د) و(و): وكره. 
)26 في (ز) و(و): رفعه. 
(0) قوله: (أبو) سقط من الأصل و(أ) و(ب) و(و). والمثبت من (ز). وهو الموافق لما في 
التعليقة /١‏ ١۷٤٠ء‏ وشرح العمدة 4/ ٠٤١‏ والإنصاف .1١/8‏ 


(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 .7١95‏ 


559 | 


وجه الأول: قوله تعالى: لاوک عن ' لهاد قل ين مواقت لتا 
مع ا تنا [َالبَة كه : لاولع؟ أي : معظمه في اد كقوله: «الحج 
عرفة) E‏ اراح ال ٠“‏ وإن أضمر الإحرام؛ اق الفضيلة» 
والخصم يضمر الجوازء والمضمر لا يعمء وقول ابن عباس محمول على 
)۳( 
الاستحباب 


م و 


وا قوال» وَنو التفتوةه ی ا رواه ابن عمر 
.> 0 3 68 ت ك 
RE‏ وقاله جمعٌ من الصّحابة > ويوم النحر منهء وهو يوم الحج 


2)50١5( وابن ماجه‎ »)۳۰۱١( والنسائي‎ »)۸۸٩4( أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)» والترمذي‎ )١( 
وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والألباني. ينظر: الإرواء‎ »)۲۸۲١( وابن خزيمة‎ 
5 

() في (د) و(و): التمتع. 

(9) في (ب) و(ز): الجواز. 

(4) مراده كما في المغني ”2.5057 والفروع 70م ما أخرجه أبو داود ».)١555(‏ وابن ماجه 
(۰۸)» وأبو عوانة .)٠٠٠١(‏ والحاكم .)۳۲۷١(‏ والبيهقي في الكبرى :»)45١7(‏ وعلقه 
البخاري )١1757(‏ بصيغة الجزم» من حديث ابن عمر وا : امول الله 5 وقف يوم 
النحر بين الجمرات في الحجة التي حج» فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر» قال: 
«هذا يوم الحج الأكبر». قال في المغني: (فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من 
أشهره). والحديث صححه أبو عوانة والحاكم والبغوي والألباني. ينظر: شرح السنة 
0 صحيح أبي داود 5/ ةا 

(5) قال القاضي في التعليقة 179/١‏ : (رُوي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن الزبير» 
وإحدى الروايتين عن ابن عمر مثل ذلك) . 
آثر ابن عباس و#ا: أخرجه سفيان الثوري كما في التفسير المروي عنه (ص 1۲)» ومن 
طريقه الطبري في التفسير »)٤٤٤/۳(‏ الاي فى ااا »)۱۱٠۸(‏ والدارقطني 
(5150)» والبيهقي في الكبرى »)۸۷١۳(‏ والطبراني في الأوسط .)٠٥٠٤۳(‏ عن ابن عباس 
في قوله: الح أشهر مَعْلُووم E‏ قال: «شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة)» فيه 
خصيف الجزري وهو ضعيف الحديث» وتابعه داود بن الحصين» أخرجه الطبري في التفسير _ 
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الأكبر» نص عليه'"''؛ لأن العشر بإطلاقه للأيِّام كالعدّة» وقال القاضي 

والمؤلقية العرف فلب الان الغده غا س الال فول سوا 

عشرّاء وإِنّما فات الحج بفجر”" يوم النّحر؛ لخروج وقت الوقوف فقطء 
7 3 1 5 + 4 5 5 

والجمع يطلق على اثنين» وعلى اثنين وبعض اخر؛ كعدة ذات القروء””" 5 


= (455/5)» وفيه داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة وهو يرويه عنه» وإبراهيم بن إسماعيل 
وهو ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (17779)» والطبري في التفسير (۳/ 424544 والدارقطني (54017)» 
من وجه آخر» ومداره على شريك النخعي وهو ضعيف. وأخرجه الطبري في التفسير 
.)٤٤٤/۳(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وهي صحيفة في التفسير جيدة» 
فهذه طرق يشد بعضها بعضاء منها ما هو حسن» فالأثر صحيح . 
وأثر ابن مسعود ظيإنه: أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (258)» وابن أبي شيبة 
(25؛» والطبري في التفسير (/544)» وابن أبي حاتم في التفسير »)۱۸١۷(‏ 
والدارقطني (25557. والبيهقي في الكبرى »)۸۷١١(‏ عن ابن مسعود» وفي إسناده شريك 
النخعي وهو ضعيف الحديث» يرويه عن أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعنه. 
وآثر ابن الزبير ها: أخرجه الدارقطني »)۲٠١٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)۸۷١١(‏ عن 
ابن الزبير»ء قال: «أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة)» فيه 
سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف الحديث. 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه الطبري في التفسير (557/5)» والدارقطني (51057)» من طريق 
ورقاءء عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء في قوله: الح أَفْهُرٌ تلوت 4 قال: 
«شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة)» وفلف البخاري بصيغة الجزم (5/١5١)غ2‏ 
وصحح إسناده الحافظ . 
وورقاء خالفه مالك »2555/١(‏ ومن طريقه ابن وهب في موطئه (1755)». والبيهقي في 
الكبرى (8897)» عن عبد الله بن دينار» بلفظ : «من اعتمر في أشهر الحج» في شوال أو 
ذي القعدة أو في ذي الحجة. . .»» قال الحافظ في الفتح */ 57١‏ عن رواية مالك: (فلعله 
تجوز في إطلاق ذي الحجة؛ جمعًا بين الروايتين) . 

. ۲۲٤١ مسائل عبد الله ص‎ »١55 /١ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

ی( پر 

(۳) في (ز): القرءء وفي (د) و(و): القرر. 
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وعلم منه: أن العمرة لا تقييد فيها بوقت» بل تفعل في كل السنة» وهي 


فى رمضان أفضل؛ لما فى «الصحيحين» عن ابن عباس مرفوعًا: «عمرة فى 

رمضان تقضي حجََدَاء أو قال: «حبّة معي" » ونقل عنه ابن إبراهيم : 
7 و" الود لاني 5 5 5 عا (FP‏ 

هي“ في رمضان أفضل» وفي غير أشهر الحج أفضل : 


ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة» والنحر» والتشريق؛ كالطواف المجرد؛ 


إذ الأصل عدم الكراهة» ولا دليل. 


للك 
)۲( 
)۳( 
2 


وعنه : يكره» رواه التجاد عن غائفة*؟؛ وخصّها بعضهم بايّام اشرق : 


6١ هع‎ STF 6١ 
ی را‎ SK کی کے ل‎ 


أخر جه البخاري (۱۸7۳۰۱۷۸۲)» ومسلم .)١1555(‏ 

قوله: (هى) سقط من (د) و(ز) و(و). 

ينظر: مسائل ابن هانئ .١55/١‏ 

أخرجه ابن أبى عروبة كما فى المناسك (51)» ومن طريقه ابن وهب فى الموطأ »)٠٤٤(‏ 
والطحاوي في انكام القرآن (1311): عن قتادة» عن معاذة العدوية» 7 عائشة ويا أنها 
قالت: «تمت عمرة الدهر كلهء إلا ثلاثة أيام: يوم النحرء ويومين من أيام التشريق»» 
وأخرجه ابن أبي شيبة .)۱١۷۲۳(‏ ثنا علي بن مسهرء عن قتادة. ورجاله ثقات» وقتادة 
مدلسن وقد عنعنه» وقد توبع . 

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن »)١777(‏ والبيهقي في الكبرى »)۸۷٤١(‏ عن يزيد 
الرشك» عن معاذة» عن عائشة» بلفظ: «تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم 
عرفة» ويوم النحرء ويومين من أيام التشريق». 

وأخرجه أبو الشيخ في الأقران (۲۷۹). من طريق يزيد الرشك» بلفظ: «العمرة السنة كلها 
إلا أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق»» وإسناد يزيد صحيح . 

وأخرجه أبو يوسف فى الآثار (517. 22575 بلفظ : «لا بأس بالعمرة فى أي أشهر السنة 
شئت» ما خلا عدي ابام ار ارسي انبل يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق», وفيه 
أبو خالد الدالاني وهو صدوق يخطئ كثيرًا . 


بَابُ الإخرام #8 ل 


قال ابن فارس: هو نية الدّخول في التّحريم» كأنّه يحرم على نفسه 
التكاح ».والظيب» .وأشياء من اللباس» كما بقال: أشى إا دعل في الشناء: 
وأربع : إذا دخل في الربيع. 

وشرعًا: هو نيّة السك لا نيته ليحج أو يعتمر". 

(يُسْتَحَبُ لِمَنْ أَرَادَ الْإخْرَامَ: أن يَعْتَسِلَ)» ولو حائضًا ونفساء ويتيمّم 
لعدم» ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه. 

(وَيَتَنَطَفُْ) بأخذ شعره وظفره» وقطع رائحة؛ لقول إبراهيم: «كانوا 
سح ون ذلك» ثم يلبسون أحسن ثيابهم» يواه معو ولآن الإحرام 
عا ت فيه ؤللف کال چاو بولا ن منت تظول. 

7 لقول غافشة: اكدت أطبّب رسول الله كللة لاحرامه قبل أن 
يحرم» رواه البخاري ٠‏ ومراده: في بدنه» وهو الذي ذكره أكثر المشايخ› 
وأورده ابن حمدان مذهبًا . 


والمذهب : يكره تطييب ثوبه» وحرّمه الآجُري فيه. 


.۲۲۸/۱ ينظر: مجمل اللغة‎ )١( 

(1) قوله: (لا نيته ليحج أو يعتمر) في (أ): لا لحج ومعتمر. 

(9) أخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (۳/ 07)» عن إبراهيم بلفظ : «كان أصحابنا 
إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة»» وإسناده صحيح» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم (۲/ .)۱١۷‏ وأخرجه ابن أبي شيبة »)1571١(‏ بلفظ : «كان علقمة 
والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون؛ اغتسلوا منها ولبسوا من يابهم». 

59 في (7)1 يسن: 

(5) أخرجه البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم .)١189(‏ 

000 في (أ): بدنه . 


| لدع شرح الُقنع 


ع 


زغل المذعن ل فرق قفن" بين أن مو "عيب كالمساف» اوآ 
کار 

alg E a 

وأجيب: بألّه عام حنين سنة ثمان» وما سبق في حيّة الوداع. 

وامرأة كرجل . 

فإن نقله من بدنه من مكان إلى آخرء أو نقله عنه ثم رده» أو نزعه ثم 
لبسه؛ فدى» بخلاف ما لو سال بعرق أو شمس. 

(وَيَلْبَسٌ تَوْبَيْنِء أَبْيَضَيْنِء نَظِيمَيْنِ؛ إِزَارَا وَرِدَاء» ونعلين؛ لما روى أحمد 
عن ابن عمر مرفوعًا: «ليّحِرِمُ أحدكم في إزار» ورداء» ونعلين»”''» قال 
او ار الك واوق ته وين التجديد وق 

وفي «تبصرة الحلواني»: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى . 

وظاهره: أنه يجوز إحرامه في ثوب واحد» وفي «التبصرة»: بعضه على 
فاق 

(وَيَكَجَرَّهُ) الرّجل (عَن المَخِيط)؛ وهو كل ما يخاط؛ كالقميص 
والسّراويل؛ لأنه « يد تجرد لإهلاله» رواه التَّرَمذَيُ”" . 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ب) و(ز) و(و). 

(0) فى (أ): يبقى. 

5 احرج البشاري 0800م و 1 ر لاقل الب الاق بك فلذلق رات 
وانزع عنك الجبة). 

(:) أخرجه أحمد »)٤۸۹44(‏ وابن الجارود (517)» وابن خزيمة »)۲٠١١(‏ وسنده صحيح على 
شرط الصحيحين» صححه ابن حجر والألبانى. ينظر: التلخيص الحبير ٠١۱۷/۲‏ الإرواء 
۳/٤‏ ۰ 

(5) ينظر: الإشراف ۱۸٤/۳‏ . 

(1) قوله: (فيه) سقط من (و). 

(۷) أخرجه الترمذي »)۸۳١(‏ وابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۸۹٤٤(‏ من = 


اب لوخم # > 


ران سو فاه علي الل ع الول فقي آل تب 
اتتصلى کک 2 لحديف ابن عكاس قال فز لأعلم 


الان بذلك» خرج حاخاة فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين ؛ أهل 
بالحج حين فرغ منهما») رواه خمد وأو ين" 


وما ذكره من استحباب الركعتين قبله ؛ هو قول أكثر العلماء» ولا يركعهما 


وقت نهي» ولا من عَدِم الماء والتراب. 


والمذهب: أنه يحرم عقّيب صلاة» فرضًا كانت أو تفا نص عله 


وحكاه ابن ال عن جمهور hh TO,‏ له « ھا آهل في دبر صلة») رواه 
لع OF‏ 
النسائي 3 


للك 
9 


(۳) 
00 
(0) 


طريق عبد الله بن يعقوب المدني» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه» قال الترمذي: (حسن غريب»» قال ابن القطان: (فيه عبد الله بن يعقوب» ولا 
يُعرف)» قال ابن حجر عنه في التقريب: (مجهول الحال)» وله متابعات وشواهد لا تخلو 
من ضعف» وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ۱١۹/٦‏ الإرواء ٠۷۸/١‏ . 

فى (و): لا يقتضى . 

ار أحمد (۲۳۵۸)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (2)8919 وأبو داود »)۱۷۷١(‏ 
والحاكم »)١101/(‏ وفيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» وهو صدوق سيىء الحفظ› 
خلط بأخرة» قال البيهقي: (خصيف الجزري غير قوي» وقد رواه الواقدي بإسناد له عن 
ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي» والأحاديث التي وردت في ذلك عن ابن عمر 
وغيره أسانيدها قوية ثابتة)» وحديث ابن عمر وجابر "ينا في الصحيحين. ينظر: التلخيص 
الحبير .50١7/7‏ 

ينظر: مسائل أبي داود ص ١5١‏ » مسائل عبد الله ص ۱۹۸ . 

ينظر: شرح البخاري لابن بطال /٤‏ ۲۲۰ . 

أخرجه النسائي (750754)» والترمذي (819)» من حديث ابن عباس وء قال الترمذي : 
(حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير عبد السلام بن حرب)» وعبد السلام بن حرب ثقة 
حافظ له مناكير» وشيخه فيه خصيف الجزري قد سبق قريبّاء وقال ابن حجر: (وفيه خصيف 


| الفبدع شرح المقنع 


وعنه : عقبها. 

با ]ذا كيهو سار سات 

واختار الشّيخ تقئٌ الدّين: عقب فرض إن كان وقته» وإلا فليس للإحرام 
DE‏ 

وقال في «الفروع»: (ويتوجه: إن كان بالميقات مسجد؛ استّحِبٌ صلاة 
الركعتين فيه) . 

ويستحب استقبال القبلة عند إحرامه؛ صح عن ابن عمر 

موي الإخرَام بسك مُعَين) لفعله #» وفغل من معه في سه 
الوداع» ولأنَّ أحكام ذلك rde e‏ 

وفي عبارته تسامح؛ لأن E‏ اكيب يغوي الثيةء 
وحمله ابن المنبََّى: على أن معناه: ينوي بنيته نسكا معيّّاء ثمّ قال: والأشبه 
أنه شرظ؛ كما ذهب إليه بعض أصحابنا ؛ لأنه كنيّة الوضوء. 

و ا قرت تما الأعمال الاه ولان 


4) 


= وهو لين الحديث)ء وهذا الحديث رواية مختصرة من الحديث السابق. ينظر: البدر المنير 
“٦‏ الدراية ۹/۲ . 

. ۱٠۸/۲١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١1507(‏ عن نافع» قال: «كان ابن عمر وا إذا صلى بالغداة بذي الحليفة 

أمر براحلته فرّحجلت» ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائمّاء ثم يلبي حتى يبلغ 

لحرم» ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبحء فإذا صلى الغداة اغتسل»» 

وزعم أن رسول الله ئة فعل ذلك. 

() أخرج البخاري »)١577(‏ ومسلم »)١75١١(‏ من حديث عائشة وتا : «وأهل رسول الله بيا 
بالحج2. 

(:) كتب في الأصل: (النسك)» وكتب فوقها حاشية. 

(5) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

0 في (ب) و(ز): ولا. 


اث الإخام 58 . 


اوغا محف قافر لهااي ر السك افك ت عل" 
ي «الانتصار» يداد مع تلبية أو سوق هدي » اختاره الخ 
وجه 227 أنة عبادة ب لسن فى اخرها نطق واجب» فكذا أولها؛ 

كالصّومء بخلاف الصلاة» وأمًا الهدي: فإيجاب مال كالنذر» ورفع الصّوت 

بها لا يجبء فكذا تابعه» ولو سلم فهو للنّدب. 
وفي «الفروع»: يتوجه احتمال: تجب التَّلبية . 
فرع: إذا نطق بغير ما نواه؛ فالعبرة بالمنوي» لا بما سبق لسانه» حكاه 

ابن ال ل بحن عا 

الى ا ا فقال : yT‏ وقولي : ؟ 

E 
. واستحيّه الشّيخ تق الدّين للخائف خاصّة؛ جمعًا بين الأولة‎ 
(فَيَقولٌ)ء هذا داح إلى تيون ااه رفا الس ا (اللَهُمَ‎ 

إلى اود ااك اوی رة إلى وتقثلة یا ولع يذ عورا مال بهذا في 

الصّلاة 4 اقفر هذثياء وتيَسّرِها عادةً (وَإِنْ حبسي حَايِسٌ ؛ ا 


حَبَسْتَنِي)؛ لقول عائشة لعروة: «قل : اللي إني أريد الحجّء فإن تيسّر وإلا 


اسه 


(۱) ينظر: مسائل صالح 2795/١‏ مسائل عبد الله ص .7١7”‏ 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٠۸/۲١‏ . 

(۳) فى (د) و(و): يحفظه. 

22 ينظر : الإجماع ص .5١‏ 

(5) أخرجه البخاري (2»)05089 ومسلم .)۱۲١۷(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٠١١/۲١‏ . 

0 غيازة السحرى 21۳١/١‏ (فيتوى يقلنه فاكلا بلسات): 


| الغبدع شرح الُقنع 
قعمرة ٠‏ ويستفيد په أنه می خيس بمرض» أو عدر : أو خطأ في 
طريق» وغيره؛ حَلَّ ولا شيء عليه» نص ki‏ 

لکن قال فى #المستوعي ”ا وغيره: إلا أن يكون معه هديء فيلزمه 
نحره. 

فلو قال: فلي أن أحل؛ خيّر. 

ولو شرط أن يحل متى شاءء أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح ذكره'”") 
القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك. 

وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام» وينعقد بالنية» فكذا هو. 


فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردته» لا بجنون» وإغماء» وسكر؛ 
كموت» ولا ينعقد مع داج 

(وَهُوَ مُحَيّرٌ بَئْنَ لمم وَالْإفْرَاٍء وَالْقِرَان)ء ذكره جماعة إجماى“ ؛ 
لقول عائشة: «خرجنا مع الت ية فقال: «من أراد منكم أن يهل بح وعمرة 


فليفعلء ومن أراد أن يهل بح فليهل” ''» ومن أراد أن يهل بعمرة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)2١4170(‏ والشافعي في الأم (؟/77١4)2»‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار »)١57/15(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۱١١(‏ عن هشام» عن أبيه. وإسناده صحيح . 

(۲) قوله: (ويستفيد به أنه متى) في (و): ومتی . 

(9) في (ز): والطريق. 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ ۰۲۰۸۳ مسائل أبى داود ص ۰۱۷۱ مسائل عبد الله ص 25١‏ 
مسائل صالح ۱۳۷/۱ . ٠‏ 

(5) في (و): «المبسوط» و«المستوعب). 

(5) قوله: (لم يصح) في (ب) و(ز): في الأصح. 

@ قولهة (يكرن عه ...)إل عنا سقط من (و): 

(۸) فى (ب) و(ز): أحدهما. 

(4) ينظر: التمهيد 8/ 2515 المغني .٠٠٠/۳‏ 

)9١(‏ قوله: (ومن أراد أم يهل بحج فليهل) سقط من (و). 


اث لخم 8 » 


فليهل"'). قالت: وأهل بالحجح. وأهل به تاس معه» وأا معه ا 


بالعمرة والحج» وأهل ناس بالعمرة» وکت e‏ أهل بعمرة) متفق 


5 
س 
هه .6 * 


و 


)0( 
ابن عباس . 


)۱( 
)¥( 
لقف 
20 
@ 


60 
(Vv) 


e النهي عن التمة‎ SS 
ومعاوية» واد به لدي 7 أ وبعضهم:‎ TT وكره التمتع: عمر‎ 


قوله: (ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) سقط من (ب) و(ز). 

في (و): وأهلت. 

في (و): فمن. 

أخرجه البخاري »)١1577(‏ ومسلم .)١71١١(‏ 

أخرجه البخاري »)٤۳۹٩(‏ اوا غن ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : 
االو سس لمعيه فقلت - أي: ابن جريج - : من أين؟ قال: مِن قول الله تعالى: 
«ثمّ يلها إل البَيَتِ لْعيِيقِ4» وين أمر النبي ييي أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. 
قلت : إنما كان ذلك بعد المعرّف قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. 

وأخرج مسلم »)١١٤١٤(‏ کن أب ي حسان الأعرج. قال: قال رجل من بني الهجيم 
لابن عباس : ما هذا الفتيا التي قد تَشَعَّمَت أو تشعّبت بالناس» أن من طاف بالبيت فقد حل؟ 
فقال: «سنة نبيكم ية وإن رغمتم). 

قوله: (التمتع عمر) سقط من (ز). 

أثر عمر وطن : أخرجه البخاري (1559. »)۱۷۲٤١‏ ومسلم »)۱١۲١(‏ من حديث أبي موسى 
ذيهء وفيه: فقدم عمر ويه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمامء قال الله 
تعالى : «وَأََمُوًا للح وَالْمُررةَ َو وإن نأخذ بسنة النبي كَلةِ؛ِ فإنه لم يحل حتى نحر الهدي». 

وأثر عثمان وَفنه : أخرجه البخاري (1577)» عن مروان بن الحكم» قال: شهدت عثمان 
وعليًا وَقْباء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء وذكر الأثر. وأخرج البخاري 
»)١5179(‏ عن سعيد بن المسيب نحوه. وأخرج مسلم (۱۲۲۳)» عن عبد الله بن شقيق نحوه. 
وأثر معاوية وه : أخرجه مسلم »)٠١٠١(‏ عن غنيم بن قيس» قال: سألت سعد بن 
أبي وقاص واه عن المتعة؟ فقال: «فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعْرش»22 يعني بيوت مكةء 


رالات وروغ اقات عن ابن سود اله كان ري 
(واثقاها رق فى قرول ايد" عمو راید اس رعا رج ”1 


= وفي رواية: يعني معاوية. وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه »)۲۸٤۱(‏ عن غنيم بن قيس» عن 
سعيد بن مالك قال: نهى معاوية عن المتعة» وذكر نحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
0 (يعنى بيوت مكة» سميت العْرّش؛ لأنها عِيدان تنصب ويظلل عليها) . 

ا لمن ال وا : أخرجه ابن أبي شيبة (19187)» وإسحاق في مسنده »)۲۲٤۳(‏ 
والطبراني في الكبير (5144)» وابن حزم في حجة الوداع »)١۹(‏ عن مجاهد قال: قال 
ابن الزبير: «أفردوا الحج» ودعوا قول أعماكم هذا)» يعني ابن عباس ويا وإسناده 
ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف الحديث. 

وأخرج الطبري في التفسير (۳/ »)5١7‏ وابن حزم في المحلى (5/ »)١77‏ عن عطاءء قال: 
كان ابن الزبيرء يقول: «المتعة لمن أحصراء قال - يعنى عطاء -: وقال ابن عباس : «هى 
لمن أحصر ومن خليت سبيله»» وإسناده صحيح . 1 1 
ونقل ابن منصور في مسائله (۱۳۹۸) عن الإمام أحمد قال: (قول ابن الزبير وكيا يعني : 
بعدرٌء وقال ابن عباس وكيا : بعدو وغيره). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١4711(‏ والشافعي في الجزء الملحق (۲۰۱/۷)» ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى (١۸۸۲)ء‏ عن الأسودء ا طن : أنه أمر بإفراد الحج» 
قال: «نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر»» قال الشافعي بعده: (يزعمون 
أن القران أفضل» > وعبد الله كان يكره القران)» إسناده ضعيف. قال الذهبي في المهذب 
٤‏ (أبو حمزة لين). 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)88١19(‏ عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: 
«جَوّدوا الحج)» والقاسم روايته عن عبد الله مرسلة»ء قال الذهبي :١!44/54‏ (سند 
منقطع) . 
وأخرج الطبري في التفسير (۳/ 519)» والطبراني في الكبير »)4۷٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۸۸۸7). عن طارق بن شهاب قال: أتيت عبد الله فقلت: إن امرأة منا أرادت أن تضم مع 
حجها عمرة» فقال عبد الله: «قال الله كِدَ: إالحح أشهر معلومت 40 فلا أرى هذه إلا 
أشهر الحج»» وإسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيحين. 

(۲) قوله: (ابن) ضرب عليه في (و). 

(9) قال في المغني ٠ /١‏ : (وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمرء وابن عباس» 
وابن الزبير» وعائشة». والحسن» وعطاء. وطاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد» والقاسم - 


اث لخم . 


وص عليه في رواية صالح وغبد اله ٠‏ وقال+ لأ ارما أمر به ال 


سر | 


ارم 


و وهو يعمل لكل واد منهما على جدة. 


قال إسحاق بن إبراهيم : كان اختيار أبي عبد الله الخول بعمرة؛ لقوله 


نيل : «لوا معقيلة من أمرق ما اسغديرك ها سكت الذي ولأخللت 


معکہ °۸ 1 


000 
كن 
0 


(€) 
2) 


وسالم وعكرمة). 
أثر ابن عمر وا : أخرجه ابن الجعد (۱۲۷۷)» عن غيلان بن جرير قال: «سمعت ابن عمر 
يأمر بهاء وكان الحجاج ينهى عنها»» يعني متعة الحج. وإسناده صحيح . 
وأخرج مالك :425554/١(‏ والشافعي في الجزء الملحق بالآم 2057/90 وابن أبي شيبة 
°60(« والطبري في التفسير )45٠0/6(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۳٦۹۷(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۸۷۳۷)» عن صلقة بن يسار» عن عبد الله بن عمر أنه قال: «والله لآن 
أ جل الد وأهدي» أحب إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة)» وإسناده 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه البخاري (21971 2)١188‏ ومسلم (١٤۱۲)ء‏ عن أبي جمرة 
قال: تمتعت» فنهاني ناس» فسألت ابن عباس وتء فأمرني» فرأيت E‏ رجا 
اميه : حج مبرور» وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس فقال: «الله أكبرء سنة النبي كل 

ة ينا : أخرجه البخاري (۱۷۸۳)» ومسلم »)١15١١(‏ قال: 0 الله 
لسر رم فقال لنا : «من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل» ومن أحب 
TT‏ فليهل بعمرة» فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة)» قالت: فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج» وكنت ممن أهل بعمرة. الحديث. 
ينظر: مسائل صالح ۰٠٤٤/۲‏ مسائل عبد الله ص ۲١٠‏ 
فى (أ): إنه 
ار لري 18353 ومسلم »)١5١١(‏ من حديث عائشة وفيه: «فأمر النبي يي من 
يكن ساق الهدي أن يحل» فحل من لم يكن ساق الهدي»» ونحوه من حديث جابر طن 
عند البخاري »)۱٥٦۹۸(‏ ومسلم .)۱۲۱١(‏ 
ينظر: مسائل ابن هانئ ٠٥۲/۱‏ . 
أخرجه البخاري (11051)»: ومسلم .)1751١(‏ 


ا 3 المُبدع شرح المُقنع 


زف االتخجحةا اه 0 ار اصا0 ظافوا ومكوا» أن اها 
عمرة» إلا من ساق هذْيّاء وثبت على إحرامه لسوقه الهذي» وتأسّف""', 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل» ولا يتأسف إلا عليه. 

لا يقال: أَمْرُّهم بالفسخ ليس لفضل التمتع» وإنما هو لاعتقادهم عدم 
جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنّهم لم يعتقدوه» ثم لو كان؛ لم يخص به من 
لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد» ثم لو كان؛ لم يتأسّف؛ لاعتقاده 
جوازها فيها وجعل العلَّة فيه سوق الهدي. 

ولأنَّ التّمتّع منصوصٌ عليه في كتاب الله ولإتيانه بأفعالهما كاملةً على 
وجه اليسر والشّهولة مع زيادة نسكِء وهو الدَّم قال في رواية أبي طالب: إذا 


سخ 
س م 


دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرةً وحبَّةَ ودا . 

لا يقال: لو كان دم نسك لم يدخله””'؛ كالهدي والأضحية» ولا يستوي 
فيه جميع المناسك؛ لأنَّ دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسگا؛ لأنّه بدل» 
والَرَبُ يدخلها الإبدال» كالقران“» وإنما اختص به لوجود سببه» وهو 
ال ا ا 

فإن اغترضَ : بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل؛ كإفراد لا دم فيه. 

رُدّ: تمتع”"' المكي وغيره سواء عندك» وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل؛ 


)١(‏ سبق تخريجه 59/5 حاشية (۳) من حديث عائشة وجابر فى الصحيحين. 

٠ . ۲۲۷/١ ينظر : التعليقة‎ )۲( 

(۳) في (و): لم يدخل. كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع :۳۳/١‏ (لو كان دم نسك 
لم يدخله الصوم) . 

(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع :٠١۳ /١‏ (واختصاصه لا يمنع كونه نسكا؛ 
كالقران؛ نسك ويقتصر على طواف وسعي). 

(5) قوله: (الترفه) سقط من (و). 

(0) في (ب) و(ز): بإحدى. 

(۷) في (و): يتمتع . 


اث لخم 5 ” 


لأن ما يجب فيه دم دم جناية» وإفرادً” '' فيه دم تطوع أفضل . 

4 الْإفْوَادُ) ؛ لما «الصحيحين» عن ابن عباس" وار اا 
الي يكل وأصحابه أهِلُوا بالحجٌ)”* 2 وفي «مسلم» عن عائشة: «أنَّ اللي كلل 
أفرد الحً»» وقال عمر وعثمان وجابر: «هو أفضل" الأنساك»” لما 
ذكرناء ولإتيانه بالحجٌ تامًّا من غير احتياج إلى جبر"؛ فكان أَوْلَى . 

تراه عد 1" أن بى تلك الف كلو أخرها عن ن 
فال تع والقران أفضل منه؛ لكراهة تأخير العمرة عن سّة الححٌ. 


)١(‏ قوله: (دم) مكانه بياض في (ز). 

(۲) فی (و): كإفراد. 

2 ا البخاري 2»)١554(‏ ومسلم .)١540(‏ 

)٤(‏ في (ب) و(ز): عن. 

(5) أخرجه البخاري »)١5578(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)١51١١(‏ 

(۷) في (و): الأفضل . 

0 أثر عمر طا : أخرجه مسلم (۷١۱۲)ء‏ قال: «افصلوا حجكم من عمرتكم.ء فإنه أتم 
لحجكم» وأتم لعمرتكم»» وأخرج ابن أبي شيبة »)۱٤۳١١(‏ عن ابن عمر: «عن عمر أنه 
حج خلافته كلها يفرد الحجا» وإسناده صحيح . 
وأثر عثمان و : أخرجه ابن أبى خيثمة فى تاريخه (5 20787 وابن أبى شيبة »)٠٤١١١(‏ 
والدارقطني »)۲١۱۱(‏ زی قي ا عن الأسودء قال : ااحججت مع 
أبي بكر وعمر وعثمان؛ فجرّدوا الحج»)» وإسناده صحيح . 
وأثر جابر ذفن : أخرجه مسلم »)۱۲٤۹(‏ عن أبي نضرة» قال: كنت عند جابر بن عبد الله» 
فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين» فقال جابر: «فعلناهما مع 
رسول الله عو ثم نهانا عنهما عمرء فلم نعد لهما». 
وأخرجه أحمد »)١5419(‏ بلفظ : «متعتان كانتا على عهد النبى ييي فنهانا عنهما عمرء 
فانتهينا»). ۰ 

(9) فى (و): آخر 

(9) كو العارس 48/4 الات لرا 6/8 


55989 | 


وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجّ عن عمل العمرة» 
أهل"'' بالحج فيما بعد مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر'"' أصحابه فقط . 

أحمد في رواية أبي E‏ : بأن هذا كان في أوّل الأمر 
بالمدينة“» أحرم بالحجٌ. فلما 10 فسخ على أصحابه» وتأسّف 
على التّمتّع لأجل سوق الهدي» فكان المتأخر أولى”" . 

(وَعَنْهُ: إِنْ شاق الهئ قَالقِرَان أنضل» 3 َم التَّمَتُمُ)؛ لما في «الصحيحين» 
عن عائشة: أن التَّبِىَ بي قال: ا فليهلل”" بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا»""» وعن أنس قال : سمعت 
رسول الله اة أهلّ بهما جميعًا : «لبّيك عمرةً وحسًا»» اختاره الشّيخ تقئٌ 
الدين''» ولأنَّ فيه مسارعةً إلى فعل العبادتين مع زيادة نسك» وهو الدَّمى 
نكا اول 


ع 


CR 55‏ وهار U‏ فظن أله 
يلبّي بهما عن نفسه» أو سمعه في وقتين» أو وقت واحد لما أدخل الحج على 


.۳۳۸/١ في (ب) و(د) و(ز) و(و): وأهل. والمثبت موافق لما في الفروع‎ )١( 
فى (أ): وذكر.‎ )0( 

22 ينظر : زاد المسافر ٥۳۸/۲‏ . 

(:) قوله: (بالمدينة) سقط من (ب) و(ز). 

0 في (و):‎ )٥( 

(7) زيد في (و): ثم القران. 

(۷) فى (ب) و(ز): فليهل. 

0 احرج البخارى (OE‏ يسيم O‏ 
(9) أخرجه مسلم (۱۲۳۲). 

.۸۹٩۹ 7/55 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1١(‏ في (د) ولو): بأن. 

0 في (ز): تلبية» وفي (د) و(و): بتلبيته . 


اب لخم # r‏ 


العمرة» أو قرن بينهما؛ أي”'': فعل الحج بعدهاء ويسمى قراتا" لغة. 
ا 00 لكثرة الأخبار ماخ اا وصراحتها مع 
أنه قوله» وهو مقدم على فعله؛ ااال اسا د 


+R 


وقد رُوي عنه فللا اله كان ا فروى سالم عن أبيه: « أن رسول الله 
ية تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وتمنّع الناس معه» وعن 
عروة عن عائشة وا وأمر ابن عباس بهاء وقال: «سنة أبي القاسم (E‏ 
متلق غلبيو؟"؟ لکن قال أحمد: ‏ أفيك؟" أنه كان قارا رالا أحب 
إل" وفيه أحاديث» قال الشيخ تقيُ الدين: (وغليه متقدمو أصحابه» وهو 
بالفاق علا البحديك)"*5: روني تنظر. 


اسا ال أ يَحْرِمَ م بِالْعْمْرَةِ)» كذا أطلقه جماعة منهم فو فن اال 
و«الوجيز»› وجه آخرون: من الميقات؛ أي: ميقات بلده. 

(فِي أَشْهّرٍ الْحَحٌّ)» نص عليه" ؛ لأنَّ العمرة عنده في الشّهر الذي يهل 
بها فيه» وروي معناه باسنا جيل عن جار لذ الشهر الذي يدل منها فد 


9 في بار إلى: 
(0) في (ب) و(و): قارتًا. 

(۳) قوله: (وصحتها وصراحتها. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ز). 

(:) أخرج البخاري »)۱٦۹۱(‏ ومسلم .)۱١۲۷(‏ 

(5) أخرج البخاري »)١797(‏ ومسلم (۱۲۲۸). 

(7) أخرجه البخاري (۱۹۸۸)» ومسلم .)۱۲٤۲(‏ 

)۷( في (أ): لا 

(۸) فى (ز): وللمتعة. 

الي مسائل صالح 1/۲« الفروع /o‏ 0 

. 17١ ينظر: الفروع 2770/5 الاختيارات ص‎ )٠١( 

(۱۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۲۳ مسائل ابن هانئ ۱٤١١/۱‏ . 

)١١(‏ أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ۲۱۸)» ومسائل ابن هانئ (۷۷۳)» والبيهقي في 


e E 


ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحجٌ لم يَجمع بين النسكين فيه» ولم يكن 

متمنكًا متمتعا كالمفرد. 

(ويَفْرَعّ ِنْهَا) قاله معظم الأصحاب» وم يتحلل منهاء > قاله في 
لمر لكر ا من العمرة؛ لكان قارتاء 

ولم کک ھک E e‏ أن 
ا" [البَقَرَة: 95١1]؟‏ أ : تمتع e‏ و بها إلى الس 

فعلى قوله هنا: المراد به التّمتّ الموجب للدّم» ومن هنا قلنا: إِنَّ تمتّع 
حاضري المسجد الحرام صحيحٌ على المذهب. 

وقال ابن أبي موسى: لا متعة لهم» وحكي رواية» ومعناه: ليس عليهم 
دم متعة؛ لأن المتعة له لا عليه. 

قال الزركشي: وقد يقال: إن هذا من الإمام بناءً على أنَّ العمرة لا تجب 
عليهم» فلا متعة عليهم؛ أي: الحج كافيهم. 

هاج د أذ من قريب ينَ. تلحر لابوا ك0 


فيك 
ly‏ 1 "أ ومن ابن عمر نحوه . 


- الكبرى 2))5١١50(‏ عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على 
نفسها عمرة في شهر مسمّى ثم يخلو إلا ليلة واحدة» ثم تحيضء قال: «لتخرج» ثم لتهل 
بعمرة» ثم لتنتظر حتى تطهر» ثم لتطف بالكعبة ولتصل2)» وإسناده صحيح . 

. ٥٤١/۲ ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۱۷۹ زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳٠٠١(‏ عن عمر قال: (إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم أقام» فهو 
متمتع » فإن رجع فليس بمتمتع)» فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١7471١(‏ طبعة الشثري)» عن نافع» عن ابن عمر قال: من اعتمر في - 


اك أده 8 . 


(فِي عَامِهِ)ء اتفاقا؛ لقوله تعالى: لم تَمنَّم...4 الآية وريسية: >٠۹‏ 
فظاهره''' يقتضي الموالاة بينهماء ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر 


ده 


الحجء Ce aloes‏ متمتَّكَاء فلأن لا يكون متمتعًا إذا لم 
بعس عابر [بطريق]”*' الأولى. 

وظاهره'"': أنه لا يشترط لها غير ذلك» وشرط القاضي وأبو الخكَّلاب : 
أن ينوي التمتّع”'"' في ابتداء العمرة أو“ أثنائها ؛ لأنه جمع بين العبادتين» 
فافتقر إلى النية؛ كالصلاةء وظاهر الآية يشهد للأول؛ لأن التمتع هو الترقٌه 
بأحد السفرين» وهو موجود بدونها . 


(والإرادة ‏ 9 يَحْرِمَ م الْحَجّ د ا ذكره اد 


بعضهم : وعنه : ل من ا لميقات. 


وفي «المحرر): ألا بای في اهر الحج بغيره» قال الرركشي: (وهو 
أجود). وفيه نظو . 


= أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع» ذاك من أقام ولم يرجع»» وإسناده صحيح . 

)١(‏ ينظر: الأصل للشيباني ۳۹۹/۲ الرسالة للقيرواني ص ٠۷۷‏ البيان 298/5 المغني 
۳/۳ 

(۲) في (د) و(و): وظاهره. 

(۳) قوله: (غير) سقط من (أ) و(ب). 

() قوله: (فلآن لا يكون متمتعًا) سقط من (ب) و(ز). 

)٥(‏ قوله: (بطريق) سقط من الأصل و (أ) و(ز) و(و)» ومثبتة فى (ب)» وهى موافقة لما فى 
الممتع لابن المنجى ۸۸/۲. ۰ 

(7) في (ب) و(ز) و(و): فظاهره. 

0200 في (أ): المتمتع . 

(0) زيد في (ب) و(ز): في. 

)01 في (أ) و(و) و(ز): بلى . 
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(وَالْقِرَانِ: أن يُحْرِمَ بهمّا جَمِيعًا)؛ لفعله 4# قال جماعة: من 
الميقات» (أَوْ يُحرم بالْعُمْرَةء ثُمّ يُذْحِل عَلَيْهَا الْحَحّ)» من مكّة أو قربهاء 
قال“ جماعة؛ لما روت عائشة قالت: «أهللنا بالعمرة» ثم أدخلنا عليها 
الحج) وفي «الصحيحين»: أن ابن عمر فعلهء وقال: «هكذا صنع 
i FB‏ وفي الصحيح : «أنّه أمر عائشة بذلك»)© . 

وشرطه: ألا يكون شرع في طوافهاء فإن شرع فيه لم يصح الإدخال» كما 
لو سعى» إلا لمن معه هدي» فيصح» ويصير قارنًا؛ بناء على المذهب: أنه 
لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله. 

ولا يعتبر لصحة إدخاله؛ الإحرام به في أشهره على المذهب. 


5 
ا س اه 


و" ا أفقل ع ا لم کے ار بهااء لاله 
لم يرد به" أثرء ولم يستفد به فائدة» بخلاف ما سبق» فعلى هذا: لا يصير 
قارناء بناء على أنه لا يلزمه“ بالإحرام الثاني شي5» وفيه خلاف. 

والمذهب: أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء» نقله الجماعة9 © 
ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج» كما يتأخر الجلاق”''' إلى يوم 


)١(‏ لحديث جابر طا في البخاري »)١1578(‏ ومسلم .)١5١7(‏ وحديث أبي سعيد 5ن في 
مسلم .)١5519(‏ 

(0) فى (أ) و(ب): قال. 

ةك ا البخاري »)١591(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 

.)1770( مسلم‎ »)١1579( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۳۱۹)» ومسلم .)۱۲۱١(‏ 

لك في (ب) و(ز): ولو. 

(۷) في (و): فيه. 

(6) في (و): لا يلزم. 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين »7584/١‏ المغني ٤١١/۳‏ . 

)١(‏ في (و): الخلاف. 


اك لوم 8 - 


التّحَرء فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته؛ لقول غائشة: «وأمًا الذين جمعوا 
التمتى العى 12 EEL‏ علي ع وهه امه هم هده 

ج و ١‏ فو و متعق علب وعن ابن عمر نحو 
رواه احمد“ وكعمرة المفيقه"”". 


وعنه: على القارن طوافان وسعيان» رواه سعيد والأثرم عن علت”*'. وفي 
صته نطَرٌء مع أنَّه لا يرى إدخال العمرة على الحجٌّء فعليها: يقدّم القارن 


.)١1١١( ومسلم‎ »)١5557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5850)». والترمذي (458).» وابن ماجه (۲۹۷۵)». وابن خزيمة »)۲۷٤١(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار (۳۹۱۰)» وابن حبان »)۳۹۱١(‏ من طريق الدراوردي» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر و قال: قال رسول الله 4ة «من قرن بين حجه 
وعمرته؛ أجزأه لهما طواف واحد»» وعبد العزيز الدراوردي صدوق» كان يحدث من كتب 
غيره فيخطئ» وحلديثه عن عبيد الله منكر. وهذه منهاء قال الترمذي: (حسن غريب» تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظ» وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو 
أصح)» وأعله بالوقف أيضًا الطحاوي» وأن الدراوردي أخطأ فيه» وصحح رفعه ابن خزيمة 
وابن حبان» وقال ابن حجر: (وهو تعليل مردود» فالدراوردي صدوق ولیس ما رواه مخالقًا 
لما رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين)» وقوّاه ابن عبد البر 
بما في صحيح مسلم »)۱۲۳١(‏ عن ابن عمر وا أنه لما خرج إلى مكة معتمرًا مخافة حصر 
قال: «ما شأنهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت إلى عمرتي حجة)» ثم تقدم فطاف 
لهما طوافًا واحدّاء وقال: «هكذا فعل رسول الله ية . ينظر: التمهيد ۸/ ۲۳١‏ فتح الباري 
4/۳ 

(۳) في (د) و(و): التمتع . 

(5:) أخرجه أبو يوسف في الآثار (587)» ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (؟/ 
*؟)» وابن أبي شيبة 2)١95179(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)۳١۷(‏ والعقيلي في 
الضعفاء .)۳٤۹/۲(‏ والطحاوي فى معانی الآثار (۳۹۳۶). والدارقطنی (57175)» والبيهقى 
فى الكبرى (2)4571 ف فى لقيو ای أن عليًًا قال له: «لبٍّ 5 جميعًاء فإذا ليك 
ا نينا أرقا لعمرتك» وطوافًا ل ولا تحلن منك حرامًا دون يوم النحر» 
في بعض طرقه: «ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين»؛ قال منصور في بعضه طرقه: 
فذكرت ذلك لمجاهد» قال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحدء فأما الآن فلا نفعل. 
وأبو نصر السلمي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 51/7: (مجهول لا يُدرى من هو)» - 
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فعلَ العمرة على فعل الحجٌ. كالمتمتع إذا ساق هليًا . 

2 OY Sen e ak e 2 1 

فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها؛ فقيل: تنتقض''' عمرته ويصير 
مفردًا بالحجٌ یتمه ثم ب مر وقيل :“ل قفن فاا وس الجر طاك 
لهاء ثم سعى» ثم طاف» ثم سعى. 


وعنه: على القارن عو ورد اختاره أبو بكر وأبو حفص ؛ لعدم 
طوافهاء ولاعتمار عائشة. 


رم ف Ss Ee aa‏ 2 7 
(وَيَجبٍ عَلى المتَمَتع وَالقَارِنِ دم نْسَكِ)ء أمّا دم التمتع ” فلازمه 


- وقال ابن المنذر: (رجل مجهول)» وقال البيهقي عنه: (غير معروف). ولذا ضعفه الشافعي 
وابن المنذر فيما نقله البيهقى فى المعرفة ۷/ ۲۷۷. والبخاري فى تاريخه 2"08/5 
يكون ذكر السعي فيه غير محفوظ)» ذلك أن أغلب الرواة لم يذكروه. 
وتابع أبا نصر عبدٌ الرحمن بن أذينة: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (۳۹۳۷)» والنسائي 
(557/15)» عن عبد الرحمن بن أذينة» عن علي ونه قال: «إذا جمع الحج والعمرة طاف 
لهما طوافين»: وهذا إسناد جيد كما قال ابن التركماني في الجوهر النقي 2٠١8/0‏ وجزم 
الطحاوي بأن أبا نصر هو عبد الرحمن بن أذينة» إلا أن الأئمة كالبخاري وابن حبان 
وغيرهما فرقوا بينهما. 
وأخرج ابن أبي شيبة 02١5711‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)۳۷١‏ والعقيلي في 
الضعفاء (۲/ ۷۷)» والطحاوي في معاني الآثار (١١۳۹)ء‏ عن زياد بن مالك» أن عليًا 
وابن مسعود قا لا فى القارن: «يطوف طوافين»)» وفى بعض ألفاظه: الاويسعى سعيين) »2 وزياد 
سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وقال البخاري: (ولا يعرف لزياد سماع من علىٌ 
وعبد الله ولا للحكم منه)» فالأثر ورد من وجوه متعددة» يشبه أن يكون ثابتاء وقد احتج 
به أحمد في رواية الأثرم كما في تعليقة القاضي 25١4/7‏ واحتج به منصور ومجاهد كما 
تقدم» على أن النووي في المجموع 77/48 قال: (ضعيف باتفاق الحفاظ). 

)١(‏ في (د) و(و): ينقض. 

(0) زيد في (ب) و(ز) و(و): ثم. 

(۳) في (أ): المتمتع. وفي (ز): المتعة. 


اث اوخو 18 ” 


إجماعًا”''» وقد سبق في أفضليته» وأما دم القران فلازِمٌ» نص عليه" › 
واحتجٌ له جماعةٌ بالآية» ولأنّه ترف بسقوط أخد السفرين كالمتمتع . 

وتقل بكر : غليه عدي »«ولبين العم ٤‏ لاد الله رجب هلي المتمهم 
هديا في کتابه» والقارن إِنَّما يروى عن سعيدٍ» عن أبي مَعْشّرِ عن إبراهيم» 
yT‏ ا 

و لا یلزمه» كقول داود. 

وتبع المولّف أكثرٌ الأصحاب في كونه" دم تُسّكِ. وفي «المبهج» 
و«عيون المسائل»: أنه دم جبران" . 

اا وجوه راو ادا د ع ا رجي لان 


. ٤١١/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۸٥٩ /٩‏ . 

or /o ينظر: الفروع‎ )۳( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (211867)» وعلي بن المديني كما في مسند الفاروق لابن كثير 
»)474/١(‏ من طريق سعيد» عن أبي معشرء عن إبراهيم: «أن عمر بن الخطاب أمر 
الصّبِي بن معبد حين قرن أن يذبح كبشًا»» وهذا مرسل صحيح» سعيد هو ابن أبي عروبة» 
وأبو معشر هو زياد بن كليب» وهما ثقتانء إلا أن إبراهيم لم يدرك عمرء وعلقه أحمد في 
مسائل ابن منصور بصيغة التمريض .)7"601١(‏ 
ويقويه أثر الصٌّبي بن معبد عن عمر وله أخرجه أحمد (85). وأبو داود (۱۷۹۹)» 
والنسائى فى الكبرى (5585). وفى المجتبى (۲۷۱۹)» وابن ماجه (۲۹۷۰)» وفى بعض 
القاظله: آله الى إلى خم اقم فال إلى ردت العم والممرة ارين خا ٠‏ اتيت 
هديم بن عبد الله فقلت: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ». فقال: اجمعهماء ثم 
اذبح ما استيسر من الهدي› فأهللت بهماء فقال عمر: «هديت لسنة نبيك ولا صححه 
اين المديني والدارقطني وابن كثير. ينظر: مستد الفاروق ٤۷٤/١‏ : 

(5) في (ب): عليه. 

(5) في (و): قوله. 

(۷) قوله: (جبران) سقط من (و). 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 77/815/0. 
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في الصحيح؛ وجب في الفاسد كالطواف . 

وعنه: يسقط ؛ لعدم ترفهه بسقوط أحد السفرين . 

والأصح: أله لا يسقط دمهما بفواته» فلو قضى القارن قارنًا؛ لزمه دمان؛ 
لقرانه الأول والثَّانِي» وقال المؤلّف: دم لقرانه ودم لفواته. 

ولو قضى مفردًا؛ لم يلزمه شيءُ؛ لأنّه أفضل. وجزم جماعة: 
دم لقرانه الأوَّل؛ لأنَّ القضاء كالأداء. 

رلم كرض المولف لوقت لزوعه» والهذهي: أنه لزم بطلرع فجر يوه 
النّحر؛ لظاهر قوله تعالى : وت ت ا 4 الآية [البقرة: .]٠۹١‏ 

وعنه: بإحرام الحجٌ؛ لأنَّه غاية» فكفى أوّله؛ كأمره بإتمام الصّوم إلى 
اللّيل. 

وعنه : بوقوفه بعرفة» اختاره القاضي . 

وعنه: بإحرام العمرة؛ لنيته المع إذن. 

وينبني على الخلاف: إذا مات بعد سبب الوجوب؛ يخرج عنه من تركته. 

وقال بعض أصحابنا ؛ فاده إذا تعذر الدّم وأياة الأنمقال إلى 
الصّوم» E‏ 

ولا يجوز ذبحه' '' قبل وقت وجوبه» جزم به الأكثرء فدلٌ أنَّه يجوز إذا 


أنه يلزمه 


وجب. 

وإلما یجب بررط ب المولف على هاه تقال: ]ذا لم يكوا ين 
حَاضِرِي المسجد الْحَرَامِ؛ وَهُمْ اهل Ee‏ لقوله ا لِك ل سن لم يك 
اهل حاضری َلْمَنْجِدٍ اراو ) [البَقترّة: ٠٠۹٠‏ ثبت ذلك فیا تع والقران مثلّه ؛ 


(1) في (أ): دار. 
00 في (و): دفعه. 


باب الإخرام ع ۸۱ 


لترفهه”" بأحد السَّفْرَينَء (وَمَنْ كَانَ مِنْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْمَصْرِ)ء نّصَّ عليه ؛ 
أن حاضر الشَّيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره» بدليل رخص السّفر. 

وعنه: أنّهم أهل الحرم» ومن كان منه دون مسافة قصرء جزم" به في 
«المحرّراء وقدّمه في «الفروع». ١‏ 

٠ N‏ ليس لكونه متممّعًاء فإن متعةً المكُيٌ 
صحيحةٌ» والخلاف فيه سبق» فلو دخل الآفاقي مكة متمتعًا ناويا للإقامة بعد 
فراغ نسكه؛ فعليه دمٌ» وفيه وجه . 

وإن استوطن أفقي مكّة؛ فحَاضِرٌ وإن استوطن مك السام ثم عاد مقيمًا 
rR‏ ؛ فعليه الده» وفي «المجرد» و«الفصول» خلا فه . 

فرعٌ: إذا کان له منزلان قريبٌ وبعيدٌ؛ فلا دم عليه؛ لأنَّ بعض أهله من 
حاضري المسجد الحرام» فلم يوجد الشّرطء ينه يحرم من الاربيم 
واعتبر في «المجرد» و«الفصول» إقامته أكثر بنفسه» ثم بماله» ثم ا ثم 
بالذي ا 

الثّاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌء وسبق كلام أحمدء ولأن“ 
الإحرام نسك يعتبر للعمرة» أو من أعمالهاء فاعتبر في أشهر الحجٌ 
كالطواف. 

الثّالثْ: أن يححّ من عامه؛ لما سبق . 


93 فى (5) وی لرفهه. 
000 ينظر : مسائل ابن منصور ۲۱۱۱/۹١‏ . 

(۳) في (ب) و(د) و(و): وجزمء وفي (ز): فجزم. 
(4) في (د) و(و): دم. 

)2 في (و) : لا. 

(0) في (د) و(و): ببنيه. 

(۷) في (د) و(و): لأن. 
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الرَابع : أل يسافر بين الحم والعمرة» فإن سافر مسافة قصر فأكثر؛ فإن 

فعل فأحرم؛ فلا دم عليه» نَّصّ عليه وتقدَّم قول عمر "۰ ولاه مسافِرٌ 
يترفه ترك أحد السفرين؛ كمحل الوفاق. 

الا أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحجٌ. تحلل أو لاء 
فإن أحرم به قبل جِلَّه؛ صار قارنًا . 

السّادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات» ذكره جماعة. وذكر القاضي 
وابن عقيل» وجزم به في «المستوعب» و«الرعاية»: إن بقي بينه وبين مكة دون 
مسافة قصر فأحرم منه؛ فلا دم عليه؛ لألّه من حاضري المسجد الحرام» بل 
دم المجاوزة. واختار المؤلّف وغيره: إذا أحرم منه؛ لزمه الدَّمان؛ لأنه لم 
يقِم» ولم ينوها به» ولیس بساكن. 

السّابع : نية التَّمتّع في ابتداء العمرة أو أثنائهاء ذكره القاضي والأكثر› 
وجزم المؤلّف بخلافه. 

ولا يعتبر وقوع السگين عن واحدٍ 

ر اکرو سے کر ا ون يقني وا ا 
السادس» فان المحة للمكيع کغیره*› كه الجماغ* وقدم في «الفروع» : 
أنه لا ي 

وظاهره: أنَّ المفرد لا دم عليه ؛ لأ عه ف شير أشهرة: 

وذكر جماعة: إن أحرم به من الميقات؛ فلا دم عليه» نص عليه" 


ب 


.١5١ 7/١ ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۱۷۹ مسائل عبد الله ص ۰۲۱۹ مسائل ابن هانئ‎ )١( 
درم مربي 4 لضافي كار‎ 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فلم. 

(:) في (ز) و(و): لغيره. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئع ۱٤٤١/۱‏ . 

(7) ينظر: الفروع .۳٤۸/١‏ 


اث لخم ا r‏ 


وحمله القاخ ضي''' على أن بينه وبين مكة مسافة قصر . 

وفي «الترغيب»: إن سافر إليه فأحرم منه؛ فوجهان. 

(وَمَنْ كان ارتا أو مُفِْدًا؛ أَحْبَبنَا لَهُ)» وكذا" جزم" في «المستوعب» 
و«الرعاية» بالاستحباب» وعبر القاضى وأضحابة والمجد: بالجواز» وقال 
الك لا يجوز؛ لذن الحج آخل النسكين» فلم يجز فسخه كالعمرة» (أَنُ 
E a 2‏ الع ی ر عرض روا اع ات ف افك 3 رعو ا کے س ا 
مسح" إذا طاف وَسَعَىء وَيَجْْعَلَهًا عُمْرَة؛ لأر رَسُولٍ الله لله یه أصحابه 
بذلك)؛ الأنه صح : «أن النبي كل أمر أصحابه الذين أفردوا الحجٌّ وقرنوا؛ أن 
E‏ ويجعلوها مء امن كان سعط د متمق عا وقال 
سلمة بن شبيب” لأحمد: كل شيءٍ منك حسن جميل إلا تحَلةٌ واحدةٌ 
فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحمٌء قال: كنت أرى أن لك عقلا! 
عندي ثمانيةً عشَّرٌَ حديئًا صحاحًا جياداء كلّها في فسخ الحجٌء أتركها 
لقولك؟!. ولأنّه قَلْبّ للحج إلى العمرة» فاستّحبٌ لمن لحقه الفوات. 

وفي «الانتصار» و«عيون المسائل»: لو اذّعى مدّع وجوب الفسخ لم 


پبعد» مع أنه قول ابن عباس وجماغة : واختاره ابن حزم 


)١(‏ في (ب): جماعة. 

0 تنه رركن مقط a‏ 

0 زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): به. 

3 ق و وذو فیا 

ف أحرحه الا ا روحس 0 سارت عا ا 

0) هو: سلمة بن شبيب النيسابوري» قال أبو بكر الخلال: رفيع القدر حدث عنه شيوخنا 
لأجلة» وكان قريبًا من مهنى وإسحاق بن منصور» توفي سنة ٤٤۲ه.‏ ينظر: طبقات 
لحنابلة ۱٦۸/١‏ المقصد الأرشد .٤١١/١‏ ۰ 

(۷) ينظر: التعليقة 7/١‏ 55؟. 


(۸) أثر ابن عباس وا تقدم تخريجه ٦۷ /٤‏ حاشية (05). 


(9) ينظر: المحلى 81777/0/. 


e 88| ^ 


وجوابه: أنه اذ لما قدم لأربع مَضْين من ذي الحجُة» فصلّى الصبح 
بالبطحاء» ثم قال: «من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها»"'' . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : إلا بيطا اعم € رمحكد: مم . 

رُدٌ: بأن الفسخ نقله إلى غيره» لا إبطاله من أصلهء 00 
غل یں مسا ھا : قاله القاضي . 

ومحله" إذا اعتقد فعلَ الحجّ من عامه» نقل ابن منصور” : لا بد أن 
الل ست سرس ولاد فل الور فا و عرو 
لم يحرمء فكيف فكيف وقد أحرم؟! 

TT‏ الف وصاحب «الوجيز»: إذا طافا وسعيا» ين 
أبو طالب : يجعلها عمرة إذا طاف وسعى» ولا يجعلها وهو ذ فى الطريق و 
لما في «الصّحيحين» ته قال یں فو سی : طت انيت واا والمروة» 
0 
ثم حل ْ -ه 

فعلى هذا ان ا راسا " كلك غيرة مةه فاا قرغاها وحلة مها 
أحرما بالحجٌ ليصيرا متمتّعَينَء ولأنَّه لو فسخ قبله واستأنف عمرة؛ لعري“ 
E‏ قاله القاضي . 

وظاه ”1 ' كلامهم : : يجوز»› فينوي إحرامه بالحج عمرة» وخبر بن أي موسى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم »)۱۲٤۰(‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 7781//0 . 
() في (ب) و(ز): ونقلها . 
(5) ينظر: التعليقة .٠٠١١/١‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١7/45(‏ ومسلم .)١5171(‏ 


نا فى الوا تعر 
(44 في (): فظاهر. 


اث الإخام ]| م 


أراة أن الع و علبهنا 4 عليهماء وليس فيه المنع من قلب النّيِّة وكلام 
ا ال ےا ن ۳ قرف ٠‏ فيكوة المراد: أعبيدا"؟ أن شخ 
وقت طوافه؛ ا وقت جوازه» وصريح كلام ابن عقيل يعضده. 

وهذا ما لم يقف بعرفة» فإنَّ من وقف بها أتى بمعظم“ العبادة وأمن 
فوتها» بخلاف غيره» وتركه المؤلف لوضوحه. 

a 0‏ مه ماه كر على اراي لص 


وللأخبار"» وكامتناعه في زمنه كډ E‏ 
لَه أذ 


(وَلَوْ ساق المْتَمَتُمُ هَدْيًا؛ لَمْ يَكنْ لَه أن يَحِلَّ)؛ لقول ابن عمر: تمت“ 
الاس و ل ترس ارسي امن 
من شيءٍ حرّم عليه حنَّى يقضي حه" ''. فعلى هذا: يُحرِم بالحجٌّ إذا طاف 
ودس هق ا > فإذا ذبحه يوم التحر حل منهما جميعًاء نَصّ 
عليه “» ولأنّه نظ دخل في العشرء ولم يحل . 

ونقل أبو طالب فيمن يعتمر قارنًا أو متمتعًا ومعه هدي: له أن يُقصّر من 


00 في (و): مترانب: 

20 في (و): طاف. 

(۳) في (و): أجنييًا 

(:) في (): معظم. 

(5) قوله: (معه) سقط من (أ). 

(5) في (د) و(و): والأخبار. 

(۷) سبق تخريجه 5947/5 حاشية (۳) من حديث عائشة وجابر ويا . 
() في (و): ممتع . 

(9) أخرجه البخاري »)۱٦۹۱(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 
(۰) ينظر: الروايتين والوجهين .۳۰٠٦/۱‏ 

.)١151١( ومسلم‎ 2)١778( أخرجه البخاري‎ )١١( 


^ | المبدع شرح المقنع 


عر راسد Ea e O‏ الب بيا عند 
المروة ا 

وفي «المغني» و«الشرح» عنم : له التَحلّلُ» وينحر هديه عند المروة» 
ويحتمله كلام الخِرَقيٌ . 

والأوّل أصحٌ؛ 0 ي الجمع بين الإحرا مين ؛ كالقران. 

فائدة: حيث صح الفسخ؛ لزم“ دم اك عل" أ وفك المؤاف هن 
القاضي: لا؛ لعدم النيّة في ابتدائها أو أثنائها" . وردٌ: باه دعوى لا دليل 
عليها . 

(وَالمَوْأَةٌ إِذَا مَكَلَتْ مُتَمَئْعَةَ [َفَحَاضَثْ]”''') قبل طواف العمرة"» 
(فَشفِكث قَوَاتَ الْحَحٌ)ء أو خافه”"'' غيرها؛ (أَحْرّمَتٌ بِالْحَجٌ وَصَارَتْ 
قار5ة) تمق ع لما رون هسل ١‏ أن عاف كانت مما تحاضك: 


فقال لها ا لا : «أهلّي بالحچ 0 ولأن إدخال الحجّ على العمرة يجوز 


ا 


(۱) ينظر: مسائل صالح 2771/١‏ الروايتين والوجهين .7077/١‏ 
(۲) قوله: (رأس) سقط من (و). 

(۳) فى (أ): بمقص 

ك4 | البخاري (۱۷۳۰)» ومسلم .)١555(‏ 

.5057/١ قوله: (م) سقط من (و). وينظر: المدونة‎ )٥( 

0( في (و): المتمتع . 

(۷) في (د) و(و): لزم. 

(۸) ينظر: الفروع 7/0 ۳۷۵ . 

(9) في (و): وأثنائها . 

. قوله: (فحاضت) سقط من الأصل و(أ) و(ز)» وهي مثبتة في النسخ الخطية للمقنع‎ )٠١( 
زيد في (ب): فحاضت.‎ 0( 

)١١(‏ فى (و): يخافه. 

(1) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۲۱ . 

. 5 أخرجه مسلم (۱۲۱۳)» من حديث جابر‎ )١4( 


اك لوم 8 . 


GS‏ ادع عن دخو لع المسحة. 

فعلى هذا: 2 تقضي طواف القدوم» لکن ووی ع عن عائشة : أنه 
احاح سم a‏ فقال التب كله : «انقضي رأسك وامتشطي› وأهِلي 
بالحج» ودعى الح 

ا أنَّ الأء فك ala LN‏ 4 دوفو ا 
لالأصول؛ لأنه لا يجوز رفض نسك يمكن بقاؤه» ويحتمل : دعي العمرة» 
واهلي معها بالحجٌ» ا دعى أفعالها . 

اا ' نوى نفس الإحرام ولم ام 6 
E‏ '. كإحرامه بمثل إحرام فلان» وحيث صح مع الإبهام؛ ؛ صح مع 
الإطلاق. 


كا 


(وَلَهُ صَرْفَهٌ إِلَى ما قا تك علي" بالكةلا باللفظة لأن لذ أن بعد 
الإحرام بأيّها شاءء فكان له صرف المطلق إلى ذلك» فعلى [هذا]" : عليه 
تعيينه قبل الطواف» فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حجٌ ولا 


3 


عمره. 


() قوله: (عروة) سقط من (ب)» وفي (و): عمرة. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۱١(‏ ومسلم .)۱١١۱١(‏ 

(۳) في (و): وظاهره. 

(:) في (و): كغيرها. 

(5») في (أ): بل. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ 35701» الفروع ۳۷۹/٩‏ . 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ 77601 . 

(۸) قوله: (هذا) سقط من الأصل» وهي مثبتة في (أ). 
(9) قوله: (عليه) سقط من (ب) و(ز). 

. زاد في (أ) و(ب) و(د): في‎ )۱١( 


وَالأَوْلّى أن يصرفه إلى العمرة؛ لأنه إن كان في غير أشهر الحجٌّ فهو 
مكروةٌ أو ممتنع' وإن كان فيها فالعمرة أُوْلَى؛ لأنَّ التَّمتّعَ أفضلٌ» وقال 
أحمد: يجعلها عمرةً”"'؛ كإحرامه بمثل إحرام فلان. 

(وَإِنْ حرم بول ما أَحْرَمَ به فُلَانْ؛ الْعَقَدَ حرام بوِثْلِهِ)؛ لما روى جايرٌ : 
أن عليًا قدم من اليمن» فقال له التب بله: «بمَ أَهْلَلْتَ؟) قال : بما أهل به 
التب كد قال: «فاهدء وا حرامًا)» وعن ١‏ كزين موسى نحوه» ف 
ا 

فإن عَلم؛ انعقد بمثله؛ لأنه جعل نفسه تبعّاء وإن كان مطلقًا؛ فحكمه 

وظاهره''': لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه» ولا" إلى ما كان صرفه 
إليه» وأطلق بعض أصحابنا احتمالين. 

وإن جهله؛ فكالمنسئٌ. 

وإن شك هل أحرم أم لا والأشهر: كما لو لم يحرم؛ فيكون إحرامه 

ويسعى من ذلك: ما إذا كان إحرامه فاسداء فو جه لنا حلاف فا" إذا 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): متمتع. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳٣۳/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(و): فقال. 

(:) قوله: (وعن أبى) فى (ب) و(ز): وأبو. 

(9)حذيق جابر کو شري البتغاري ااا وریا 468153 ری أن مرش قد 
أخرجه البخاري »)٠٥٥۹(‏ ومسلم .)۱۲۲١(‏ 

(5) في (و): فظاهره. 

(۷) قوله: (إلى ما يصرف إليه ولا) سقط من (أ). 

)۸( في (و) : ما. 


اث اخم ا 


نذر عبادةً فاسدةً هل تنعقد بصحيحة؟ 

فرعٌ: لو قال: إن أحرم زيدٌ فأنا محر قال في «الفروع»: (فيتوجه ألا 

ولو قال جرت يوما» أو بسكن سك وها فر غات 

(وَإِنْ حرم بِحَجَتَيْنِء أَوْ عُمْرَتَيْن؛ الْعَقَدَ بأَحَدِهِمَا”")؛ لأنّ الرّمان يصلح 
لأداء واحدةٍء فيصحٌ به؛ كتفريق الصّفقة» فدلٌ علّى خلاف هنا؛ كأصلهء وأتّه 
لا يتعقد هما كبقية أفعالهنا» وكتذرهها لي عام واحلِ» يجب إحداهما دون 
الأخرى؛ لأنَّ الوقت لا يصلح لهماء ركه صرمين في يوم 

ولو أفسد حه أو عمرته؛ لم يلزمه إلا قضاوه”” . 

(وَإِنْ أَخْرَمَ بِنْسْكِ”'' وََسِيةٌ؛ جَعَلَهُ عَمْرَةَ)ء نقله أبو داود؛ لأتها البقين» 
وله صرف الحجٌ والقران إليها مع العلمء فمع الإبهام أَوْلَىء والمراد: 
ا له خا غ لز اا 

(وَكَالَ الْقَاضِي)ء وقطع به جماعة : (لَهُ صرف“ إِلَى ما" شَاءَ)؛ لأنّه إن 
صادف ما أحرم به فقد أصاب» وإن صرفه إلى عمرة»ء وكان إحرامه بغيرها؛ 


جاز؛ لجواز الفسخ إليهاء ويَلَرّمه دم المتعة. 


(۱) زيد في (ب): لنا. 

(؟) في (ب) و(ز): بإحداهما. 

(۳) فى (ب): قضاؤهما. 

(٤)‏ فى الها سلف 

() ينظر : مسائل أبي داود ص ۱۷۲ . 

0( في (و): فمنع . 

(۷) قوله: (أن) سقط من (ب) و(و). 

(۸) قوله: (له صرفه) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يصرفه. 
6 في (ب) و(د) و(ز) و(و): أيها. 


ف 3 المبدع شرح المُقنع 


وإن صرفه إلى قران» وكان المنسيٌ عمرة؛ فقد أدخل الحجّ على العمرة» 
وهو جائرٌء وإن كان مفردًا؛ فقد أدخل العمرة على الحج» وهو لغرٌ لا يقدّح 
في صحَّة حجه . 

وإن صرفه إلى الإفراد» وكان متمتعًا؛ فقد أدخل الحجّ على العمرة» 
وصار قارنّاء ولا تبطل العمرة بترك نيّتها؛ إذ الشّرط وجودها ابتداءً لا دوامّاء 
وإن كان قارنًا فكذلك. 

هذا ذا كان قل الكتراقي :قن كان حي يعوو دتو داه ضير 1 
لامتناع إدخال الحجّ إذن؛ كمن لا هدي معه. فإذا سعى وحلّق فمع بقاء وقت 
الوقوف؛ بُحرم بالحجٌ ويتمّهء ويجزئه» ويلرّمه دم للحلق في غير وقته إن كان 
حاجَاء وإِلّا فدم المتعة. 

وإن جعله حباء أو قِرانًا؛ تحلّل بفعل الحجٌ؛ ولم يجزئه واحدٌ منهما؛ 
للشك؛ لأنّه يحتمل أن المنسي عمرةٌ» فلا يصح إدخاله عليها بعد" طوافهاء 
ويحتمل أنه حجٌ» فلا يصح إدخالها عليه» ولا دم ولا قضاء؛ للشك في سببهما . 

(وَإِنْ أَخْرَمَ عَن اتَّيْنِ ؛ وَقَمَ عَنْ نَفْسِهِ)؛ لألدالة عا ن اا 
الواحدة لا تجزئ عن اثنين كالصّلاة» ولا أولوية» وكإحرامه عن زيد ونفسه» 
وسَّبّق إحرامه بحجه عن أبويه. 


یھ ج 


(وَإِنَ أَخْرّمَ عَنْ أَحَدِهِمًا ا بعيزه ؛ وفع عَنْ نَفْسِه) ؛ لما تقدّم . 
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(وَقَالَ بو الْحَكَلَاب) والقاضي : ل إل أَيّهِمَا شاء)؛ لصحّته 


وقال ا هو الاستحسان؟؛ لأ الإحرام وسا إلى مقصود» 


)۱( في (ب) و(و): سکه: 
(۳) ينظر: الأصل للشيباني ۲/ ٥٠١‏ بدائع الصنائع ۲/ .5١5‏ 


بَابُ الإخرام 2 ٩۱‏ 


والمبهم يصح وسيلة بواسطة التعيين» فاكتفي به شرطًا . 

فعلى هذا: لو لم يفعل حتّى طاف شوطًاء أو سعى» أو وقف بعرفة قبل 
جعله ؛ تعيّن عن نفسه ؛ لأنه لا يلحقه فسخ ولا يقع عن غير معيّن. 

وعنه: يبطل إحرامه» حكاها في «الرعاية»» وهو غريبٌ. 

: إذا استنابه ا ا اه فأحرم عن واحد معيّنٍ ثم نسيه» 

وعد عع لد فإن فرّط؛ أعاد الح e‏ وإن فرط الموصّى إليه بذلك؛ 
غرم» ولا فمن تركة الموصِيّيْنٍ إن كان النّائب غير مستأجر لذلك» إلا 
لزماه» وإن لم يَنْسه؛ صح › فلو أحرم للآخر بعده لم بصح› تعن ل 
. ت TT‏ 9 : 05 
قال : e E‏ عنهما في عام 
لال 

۲7 ی على تاعليوة یا تلحديت امن عمر» وهو فى 
«الصحيحين»» ولفظ البخاري عن جابر وأنس: «أھا 0 ؛ آي رفع صوته 
بالتلبية» من قولهم : استهل الصَّبِنُ ؛ إذا صاح . 

وقدّم فی «المحرّر) و«الفروع»: اا تی عقب إحرامه. ونقل 
و يلب متى شاء» ساعة ا وإن شاء ل 
)١(‏ ينظر: الفروع 8857/0. 

أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم (١١١۱)»ء‏ وحديث أنس 5ن : أخرجه البخاري 

.)١٠6:5( 
في (د) و(و): أنه‎ 0) 


000 في (و) : بستحت 
(۷) ينظر: التعليقة ٠۷١/١‏ . 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


(تَلْيَةَ رَسُولٍ الله كية)» رواه ابن عمرء متمق عليه ٠‏ (لبَيْكَ اللْهُم لبيك 
جنك لا شريك لك ق إن الضنة والثققة لك والخلكه لا شَرِيكَ لَكَ). 
قال الحاوي والقرطيئ” : أ ا جمع العلماء على هذه التلبيةء زهي ماخر من 
ل بالمكان إذا لزم e‏ أنا مقيم على طاعتك»› وكرره؛ ا 
أرافوا اتام بعد (قاسا: ولم يريدوا حقيقة التثنية» وإنما هو التكثير" ؛ 
كحتانيك + والحنات: الرحمة. 

وفيل معناه: إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحج. وقيل : محمد» 
والأشهر : أنه الله تعالى. 

7 همزة «إِنَّ أَوْلَى عند الجماهير» وحُكي الفتحُ عن آخرين» قال 
ب من کسر فقد عمٌ؛ ؛ يعني : حمد الله على كل حالٍ» ومن فتح فقد 
خصٌّ؛ أي: لأن الحمدَ لك. 

وظاهره: 3" لا شك الأيادة عليهاء ولا یکره» تس عل" ؛ لقول 

0 5 »+ ك 5 5 5 4 35 له 
ابن عمر: «كان النبئٌ 5 لا يزيد على ذلك» . وفي «الإفصاح»: تكره 
الريادة. وقيل : له الريادة بعدهاء لا فيها. 

فإن کان أخرسء أو مريضًا؛ استّحِبٌ أن يلبَّى عنهماء نقله ابن إبراهيه'”) 

قال جماعة: والح عرس ومغمى عليه» زاد بعضهم: ونائم» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١549(‏ ومسلم .)۱۱۸٤(‏ 

() ينظر: شرح معاني الآثار 2175/7 المفهم 5577/7. 
ق اکر 

(6) في (أ): وكسرة. 

(5) ينظر: معالم السنن ٠۷۳/۲‏ . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۷۲ . 

(۷) أخرجه البخاري (0915)» ومسلم .)١١184(‏ 

(۸) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱١۱/۱‏ . 

(4) في (أ): يلبي . 


بَابُ الإخرام 8 ۹۳ 


ولیس بظاهر . 

(وَالَلِْيَة 
الأذكار. 

امب فنا رَفْعْ الصَوْتِ بها)؛ قير الات ب غه دِ مرفوعًا: «أتاني 
جبريل يأمرنِي أن آمُرَ أضحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» رواه 
الخمسةء وصحححه التّرمذي» وعن أبي بكر الصَّدّيق: أن اللي كل سئل : 
أي الحجٌّ أفضلء قال: «العَج والنَّخُ غ برس »وهو 
حولت يو ا د نوقم ارت اة واا ٠‏ امال الذماء ياج 

ويستثنى منه: مساجد الحل وأمصاره» وطواف القدوم» والسّعي بعده» 
فلا يُستحَبٌ إظهاره. 


و 


سنة)؟ ا پو" N;‏ كر فيه» فلم تجب؛ كسائر 


والمنقول عن أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلب حنَّى يبرّز؛ 
لقول ابن عباس واحتجّ القاضي وأصحابه : أنَّ إخفاء التطوُعَ أَوْلَى؛ خوف 


)0 في (ب) و(د) و(ز) و(و): لقوله. 

020 سبق تخريجه من حديث ابن عمر وا . 

() أخرجه أحمد ».)١59801(‏ وأبو داود »)١18١5(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي »)۲۷٥۳(‏ 
وابن ماجه (۲۹۲۲)» قال الترمذي: (حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح)» وصححه 
ابن خزيمة وابن : حبان وار بن الملقن. ينظر : البدر المنير 1١57/5‏ صحيح أبي داود .۷۹/٦‏ 

(:) أخرجه الترمذي (۸۲۷). وابن ماجه »)۲۹۲٤(‏ وابن خزيمة »)551١(‏ والحاكم (505١)غ2‏ 
فق طرق اجن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنكدر» 
عن عبد الرحمن بن يربوع» عن أبي بكر الصديق به» ووقع اختلاف في سنده» أشار إليه 
الترمذي والدارقطنى فى العلل» قال الترمذي: (حديث أبى بكر حديث غريب» لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن المنكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع»» قال الألباني: (وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه 
منقطع؛ لأن ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع كما تقدم في كلام الترمذي)» ثم ذكر له 
شاهدًا وحسّنه . ينظر: التلخيص الحبير 457١/7‏ السلسلة الصحيحة .)٠١١٠١(‏ 

. ٥۲۷/۲ زاد المسافر‎ ۰۱٤٩۲ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )٥( 
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الكّباء على من لا يشاركه في تلك الحبادة بخلاف البراري وغرفات ومكة 
والحرم. 

(وَالِْكْثَارٌ مِنْهَا)؛ لخبر سهل بن سعلٍ: شا مق مسلع ولتي إلالتى عرد 
يمينه وعن شماله؛ من حجر أو شجر أو مدر حتّى تنقطع الأرض من ههنا 
وهنا» رواه ابن ماجه» وفيه إسماعيل بن عياش عن المدنيين» وهو ضعيف 


عندهم» وهو للتّرمذي بإسنادٍ جير . 


ويس ذكرٌ نسكه فيهاء وذكر العمرة قبل الحجٌ للقارن» نَصّ عليه" وفيه 

59 لا 
وچه 2 يسن . 

وغلى الأول: لا يسن تكرارها فى حالةٍ واحدوّى قاله وق واستحبه 
فى «الخلذف4؟ لتلسه بالعبادة» وقال المولف: جسن فان الله وتر بحت 
الوتر. 

(والدقاة يَعْدها)؟ لما روق خريمة بن ثابت مرقوعًا : «أنه كان يسال الله 


= أخرجه أحمد في مسائل أبي داود (584)» وابن الجعد (۲۲۷۱)» عن عطاء: أن ابن عباس 
سمع رجلا يلبي بالمدينة» فقال: «إن هذا لمجنون» ليست التلبية في البيوت» إنما التلبية إذا 
برزت»2» فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث» وقد يُقبل مثله في الموقوفات» لا سيما 
في المناسك» قال الفضيل بن عياض كما في التهذيب 477/8 : (كان ليت أعلم أهل الكوفة 
بالمناسك)» ولذا احتج أحمد بالأثر فيما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤٠١ /٤‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۲۸)ء وابن ماجه (۲۹۲۱)ء من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
عمارة بن غزية» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد به» ورواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين ضعيفة» وعمارة مدني » ولكن تابعه عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما ظا 
أخرجه الترمذي (۸۲۸)» وابن خزيمة (75715)» والحاكم »)١51907(‏ والبيهقي في الكبرى 
2,)4١019(‏ وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

(۲) ينظر: شرح العمدة ٠٠١/٤‏ . 

(۳) قوله: (وجه) سقط من (أ) و(ب). 

(:) ينظر: زاد المسافر ٥۲١/۲‏ . 


اث وخر 88 ٠.‏ 


رضوانه وال ويستعيذ برحمته من الثار) رواه الشافعئٌ باسنا ين 


ولاه عظنة إجاية العام 


ويصلى على النبئ بي بعدها؛ لقول القاسم بن محمّلٍ: «كان يستحب 
ذلك)› فيه صالح بن محمد u‏ زائدة» قوّاه احم وضعَفه ل" ولآأنه 


یشرع فيه ذكر الله ؛ كصلاةٍ وأذان. 


(وَيُلَبِي)؛ أي: يتأكّد في مواضع : (إِذَا علا نَشَرَّااء وهو المكان المرتفع. 
بفتح الشَِّين وسكونهاء (أَوْ عَبَط وَادِيّاء وَفِي دُبّرٍ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتٍ9))؛ 
أي: عند الفراغ منهاء (وَإِقبَالٍ اللّيْلِ وَالتّمَارِ)؛ أي: بأؤلهماء (وَإِذَا الْمَقَّتِ 
الرّقّاق)؛ لقول جابر: «كان الَّبِيّ يي يلي كذلك» وقال الح (كاقو) 
ووو ا ل در ال تالكر وإذا هبط واديّاء أو علا د اه ا 
لق راكبّاء أو استوت به راحلته)0 . 


ET‏ إذا أتى محظورًا ناسيّاء أو ركب» زاد في «الرّعاية»: أو نزل» 
وق المع سفت عند تنقّل الأحوال به» وزاد: وإذا رأى البَيتَ. 


)١(‏ أخرجه الشافعي (ص7؟7١)»‏ والدارقطني (4270017 والبيهقي في الكبرى (4078)» وفيه 
صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف» قال ابن الملقن: رمعم بيعي انراز قط 
والنسائي وابن ¿ حبان» وقال البخاري: منكر الحديث). ينظر: البدر المنير ٠١۷/١‏ . 

(؟) قوله: (ابن) سقط من (و). 

() أخرجه الدارقطني .)٠٠٠۷(‏ وهو الحديث المتقدم تخريجه قريبًا . 

(6) في (ب) و(د) و(ز) و(و): المكتوبة. 

(45) لم نقف عليه» وقال ابن حجر: (ذكره الشيخ في «المهذب». وبيض له النووي والمنذري» 
وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث «المهذب». من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية 
في فوائده بإسناد له إلى جابر قال: كان رسول الله 5 يلبي إذا لقي ركبّاء فذكره» وفي 
اساي و :ل التلخيص الحبير ٠ ٠ ٠ . ٥٠١/۲‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۲۷٤۸(‏ بإسناد صحيح . 


< |8 شن د 

(ولا تَرْفَعْ م المَرْأَةٌ صَوْتَهَا بها 0 بقَدْرِ مَا سان وقاله في 
«المحرّر و«الوجيز» وغيرهما؛ لأنَّ صوتها عورةٌ فلم يشرع لها الرفع”” إلا 
بما ذكرء والمراد به: المزاملة لهاء لكنّ السّنّة أنّها لا ترفع صوتها بها“ 
ركاه ايخ عبد الك اجا 

ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقتها؛ خوف الفتنة» وظاهر كلام 
03 ا اا غل إسماع نفسهاء قال ت «الفروع»: وهو 


4 
هة 


افا ا اا بال إن قار کان ولم جير 


أبو المعالي الأذانَ بغير العربيّة إلا لنفسه مع العجز. 


XZ 6١ 


& مت 


)١(‏ قوله: (بها) سقط من (د) و(و). 
© في () و( وا رقا 
() في (د) و(و): للرفع. 

(:) فى (و): لها. 

(ه) ينظر: الاستذكار 67/4 . 

(5) في (د) و(و): الأصحاب. 
02370 في (أ): تقضي . 

)۸( في (و): لا يشرع. 


٠» | 5320 


و 3 
(يَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام) 


أي: الممنوع فعلّهنَ في الإحرام. 

(وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلّْقْ الشَعَر) إجماعًا”"؛ لقوله تعالى: ول لوا روس 
ی ب دی يله دبسرة: ٠)٠٠‏ ص على حلق الرّأسء وعدي إلى سائر 
شعر البدن؛ لأنه في معناه؛ إذ حلقّه يُوْذِنَ بالرفاهية» وهو ينافي الإحرام لكون 
أن المحرم أشعث آغر. 

وليس الحكم خاصًا بالحلق» بل قطعه ونتفه كذلك» وعبّر في «الفروع» 
بقرلهه ا کر وهو ا ا ا ابم النمن» کک 


الأغلب. 
(وَتفِْيُ ااا 
(قَمَنْ حلق» أ فلم كَلاثة؛ فَعَلَيْهِ دمْ): أمّا في حلق شعر الرّأس؛ فلقوله 


تعالى: من 53 نک عيضا أو يود دی من تيب #الآمة [الجَقمرّة: 195]» 
ولحديث كعب قال: حملت إلى رسول الله کات والقمْل يتنائّر على وجهي» 
قال: «ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى» تج A‏ قال لأ قال: «صم 
0 0 0 ال ا ف 0 


وأصحابه؛ لأنَّ اللات جمْعٌ» واعتبرت في مواضع؛ كمحل الوفاق» بخلاف 


-ه 
55 


)¥ ينظر : الإجماع لان المنذر ص۲٥‏ . 
() أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم .)11١١(‏ 
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ربع الرأس» وما يماط به الأذى. 

وظاهره يقتضي وجوب الدَّم عيئّاء وليس كذلك» بل هو مخير فيها كما 
يأتي» ولعله وَكَل التفصيل إلى بابه . 

وحكم الأظفار كالشّعر؛ لأنَّ المنعَ للترفه. 

وظاهره: لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب؛ لأنّ 
النّصّ دنَّ على وجوبها على المعذورء فغيره من باب أولى» وَإنَّمَا الفرق 
بينهما في جواز الإقدام وعدمه. 

(وغ لا تچب يجب إلا في أَدبَع لبا ا تعاب سوام القن ورين 
الجِرَقِىُ TTT‏ ولان القّالكٌ آخِرٌ أجزاء القلة"ء وآخر السَّيء 
منه» فلم يجب به كالشّعرتين 

وذكر ابن أبي موسى رواية: في خمس» اختارها أبو بكر في «التنبيه»» 
قال في «الشرح» و«الفروع»: ولا وجه 5 و قد الحكم بأطراف اليد 
كاملة. 

(وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ)؛ أي: العددٍ المعتبّر على الخلاف» (فِي كَل وَاحِدٍ 
مد مِنْ طعَام)؛ أي: إطعام مسكينء نص عليه“ وهو المذهب؛ لأنّه أقل 
فا وچب را ف 

لوقل لق ول عط لكنه لا عدي فت ولانيا القن : 

(وَعَنْهُ : دِرْمَمُ)؛ لأنّه قال : في الشعرتين درهمان» ولأنّه لما امتنع إيجابُ 
)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ۲۷۹/۱. 
(0) في (): العلة. 
9 في (و): وكأنه. 
)٤(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ٠٥٤/١‏ الفروع ٠٠/5‏ 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الْإخْرَام 2 ۹۹ 


جدود اا رفت الح إلى ا وهر ا ماق كله لى ارج 
وعنه: درهم أو نصفه» ذكرها جماعة» وخرّجها القاضي من ليالي منى . 
قَرعٌ: إزالة بعض الشّعرة كهي» وكذا في الظفر؛ لأنه غير مقدّر بمساحة» 

وهو يجب فيهما''' سواء طالا أو قصراء بل كالموضحة» يجب في كبيرها 


وضعيرها 

وخرّج ابن عقيل وجهًا: يجب بحساب المتلف؛ كالأصبع في أنملتها 
ثلث ديتها 

(وَإنْ حُلِقَ رَأْسُّهُ بِإِذْنِه؛ كَالْهِدْيَةُ عَلَيْ)؛ أي: على المحلوق رأسُه؛ لأن 
ذلك اه أشبه ما لو باطترء» ولاه الى آرجب اة عليه مع عله أن 
غيره يحلقه. 


وظاهره: أنه لا شيء على الحالق» سواء كان مُحرمًا أو حلالًا . 

وفي «الفصول» احتمال: أنه يجب عليه» كشعر الصّيدء وفيه بَعْدٌ. 

فإن سكت ولم ينهه؛ فقيل: على الحالق؛ كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. 
وول على المعاوق رات أ أدانة ا 

(وَإِنْ گان مُكْرَهًا أَوْ نَاقِمًا؛ٍ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِق)؛ نَصّ عليه" ؛ لأنّه 
أزال ما مع من إزالته» كحلق محرم رأسَ نفسه. وقيل: على المحلوق رأسه 
وفي «الإرشاد» وجة: القرار على الحالق . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمال لا فدية على أحد؛ لأنّه لا دليل. وفيه 


(وَإِنْ حَلَّقَ مُخر 0 س حَلال؛ قلا فِذْيَةَ عَلَيُو)ء أي: هَدَرٌء ص 
)١(‏ في (أ) و(ب): فيها. 


(۲) ينظر: التعليقة ٤1۹/۱‏ . 
7 في (ب) و(د) و(ز) و(و): المحرم . 
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عليه“ ؛ لألّه شعرٌ مباحٌ الإثّلاف. فلم يجب بإتلافه جَرَاءٌ؛ كبهيمة الأنعام. 
وفي «الفصول» احتمالٌ؛ لان الإخرام للآدميٌ كالحرّم للصّيد 


(وَقَظعْ الشَّْرِ a‏ ركد لطي شر لاك E‏ 
الكل في حصول الرّفاهيّة . 
e‏ ارس وَالبدَن اا عل الاه لأنه جتن واحد لم يختلف 


اورف ر شراريل ا 

لوغنة: لکل لکل وَاحِدِ حم مُفرَة)؛ با كع لى السك بحا 
الَأ س فقطء فهو كحأقٍ ولبس. 

وذكر جماعا: إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه؛ فالرٌوايتان» ونص 
حم كديا واد 4 ويجزم يه القافي وابن عقيل وابو الخطاب» لن 
الحلق ا و اواك مقف ال س 

فعلى الأوّل: لو قطع من بدنه فن ومن و ا واس روحت 
الفدية» وعلى الثَّانية: يجب في كل واحدة ما تقدم. 


و 


کک 2 هبه E‏ ا رعو 24 1-3 ع وو" ET‏ 7 
و" شمر ا ER‏ ا فقصّه)؛ فلا 


e e 


ابه لأن اد فكان له إزالته من غير فدية؛ كقعل”*' الصيد 


5 


ا بخلاف ما إذا حلق شعره لقمْلٍ أو صُداعٍ وشدة حرء فإنينا تچ 
الفدية؛ لذن الأذى من غير الشّعر. 


ert aa 


ا ظفره فَقَصَّه) ؛ فكذلك؛ لأَنّه يؤذيه بقاؤه» وكذا إن وقع بظفره 
)١(‏ ينظر : التعليقة ٤۹/۱‏ . 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 07 . 
(۳) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 
EOE‏ 
)٥(‏ في (أ): كقتيل. 


0 88 5131 


مرض فأزاله له» أو قلع أصبعًا بظفر؛ فهدر. 

ومعنى قوله: (فقَصَّه)؛ٍ أي: قصّ ما احتاجه فقط. 

وقال الآجِرّيّ: إن انكسر فآذاه؛ قطعه وفدى. 

وإن لم تمكن''' مداواة قَرحةٍ إلا بقصه؛ قصّه وفدى. 

(أَو كَلَمَ”" جلْدًا عَلَيْهِ شّعْرٌ؛ِ كلا فِنْيَةَ عَلَيْ)؛ لأنَّ الشّعر زال تابعًا لغيره» 
والتّابع لا يُضمن؛ كما لو قلع أشفار عين» فإنه لا يضمن الهدب. 

وفي «المبهج»: إذا زال شعر الأنف؛ أ لا يلزمه دم؛ لعدم اعرف 
ويه نظن إذ ل فرق 

فوائدٌ: للمحرم تخليل”'' لحيته» ولا فدية بقطعه بلا تعمد» والمذهب 
لي ا فدّىء قال أحمد: ا 
إن كان شرا مثا فلا شيء عليه“ 2 » وجزم به في «الشرح»؛ لأنّ الأصل نفي 
الان كن ی 

وله حك رأسه وبدنه برفق» نص عليه" » مالم يقطعه. وقيل: غير 
الت 

وله غسله في حمّام وغیره» بلا تسريح» فإن غسله بسدر أو نحوه؛ جازء 
قاله القاضي وجمعء وجزم آخرون بالكراهة؛ لتعرّضه لقطع الشّعر. 

وعله : يحرم ويفدي . 
0 لمكن 


(0) في (د) و(و): أو قطع. 

)۳( في (د) و(ز) و(و) : الرفه. 

ا 1ه E‏ 

)22 1 مسائل أبى داود ص ۱۷١۹‏ . 
000 بنظلرة ار د الله فين د 


1۰۲ 8# القت تت ادح 


وله أن يحتجم» ذكره الخِرقِيُ؛ للخبر'''» زاد في «المحرر» وغيره: ما لم 
يقطع شعرّاء قال الشيخ تقيٌ الدين فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل: لم 


Ia د‎ 


8 


0 وهو ما أخرجه البخاري (1A۳)‏ ومسلم )۰۲( عن ابن عباس و قال: «احتجح 
رسول الله 4 وهو محرم). 
ليك ينظر : الفروع .5٠1/5‏ الاختيارات ص ١75‏ . 


بَاُ مَحْا رات الإحرَام - فصل في تَعْطِيَةٍ الرس E‏ نا 


(قَصَنّ) 


(الثَايِتُ : تَعْطِيَةٌ الرأس)ء إجماعًا” ؛ لأنَّه # نهى عن لبس العمائم 
وقوله في المحرم الذي وَقَصته راحلته: ولا درا راسف فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبّيًا» منّفقٌ عليهما» وكان ابن عمر يقول: «إحرام الرّجل في 
رأسه»» وذكره القاضي ا 

والأذنات مته فى قول الجفاهيي. وفقة عشواة مسففدنء ذكرها 
ابن عقيل 

وعلن آل ل يدل فيه اليا الذي تر قبا درن الف ندليل 
الموضحة. وهي لا تكون إلا في راس ووجو» وليس في الوجهء قتع 57 
الأوّل. 


وخ 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص »٤۳‏ الإقناع في مسائل الإجماع ۲/۱. 

(۲) الحديث الأول: حديث ابن عمر زاء أخرجه البخاري »)٠١٤۳(‏ ومسلم »)۱١۷۷(‏ 
والثاني: حديث ابن عباس وَقْياء أخرجه البخاري 2))١578(‏ ومسلم .)١11١5(‏ 

(*) أخرجه الدارقطني (2»)71771 ومن طريقه البيهقي في الكبرى (40448) عن ابن عمر وجا قال: 
«إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه»» وإسناده صحيح» وقد جاء في مطبوع 
سنن الدارقطني بعد ابن عمر: (عن النبي ذَلِِ)» أي: أنه مرفوع» وهو خطأ من الطباعة أو 
من بعض النساخ» توضحه رواية البيهقي» وذكره الدارقطني في العلل بهذا الطريق موقوقًا. 
وأخرجه الدارقطني (50720)» والبيهقي (4049)» مرفوعًاء ولا يصح» وقال الحافظ في 
الدراية 7/7 :۳١‏ (قال الدارقطني: تفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر» ووقفه 
غيره وهو الصواب» وكذا قال ابن عدي والعقيلي). 
وأخرج مالك »)77107/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار (۸/ 2251١‏ والبيهقي في 
الكبرى »)404٠0(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا 
یخمره المحرم)» وإسناده صحيح . 

9 في (): بتعين: 


e E 


وقيل : ليس منه» وذكره بعضهم إجماعًا . 

ويدخل فيه: التَرَعَتان» والشعر الذي بينهماء وفي الصُّذْعْ والتحذيف 
حلاف 

(هَمَتَى غَطَّاهُ بِعِمَامَقٍ أو خِرْقَةٍء أو قراس 1 ا اقم 
اولك يدن بكر نكيف جمع في ذكرها بين + تغطيته يمعتاو أو قيرة؛ 
قال احم (وقة سير فيه)”"2» (فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنّه فعل محرّمًا في الإحرام 


امب 


يقصد به الترفه» أشبه حلق الوأ 

وظاهره: لا فرق بين أن يكون لعذر أو غيره. 

ون" التقظر الل ضبطه الجوهرق كالسجلين 07+ وکس 
امالك Ee (٢‏ 

أشهرهما : أنه يحرم» ويلزمه الفداء؛ ؛ لأنّ «ابن عمر رأى على رجل مُحرم 
عودًا يستره من الشَّمس؛ فنهاه عن ذلك» رواه الأثرم» بلسي عورا" 
ولاه قصده بما يقصد به الترفه؛ كتغطيته . 


و ا ع" 


. ٤١٤١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(9) ف( و( و( فإن: 

27 ينظر: الصحاح ٠١۷۸/٤‏ . 

(:) ينظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام 0۷/۲ . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۰۰ زاد المسافر ٥۲۸/۲‏ . 
والأثر: أخرجه البيهقى فى الكبرى (4197)» بإسناد جيد. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۱٤۲٥۳(‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 24077١ /١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (9197): عن ابن عمرء أنه رأى رجلا محرمًا قد استظلء فقال: «اضحَ لمن 
أحرمت له)» وإسناده صحيح . 

(7) كذا في النسخ الخطية» وفيها سقط ظاهر» والذي في الفروع :٤٠١/١‏ (وعنه: لا فديةء 
وعنه: بلى إن طال). وينظر: الإنصاف ۲۳۹/۸. 
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وعنه : يكره» قال المؤلف: وهي الاه عه 

وعلن الأول لو اسنظل يعوب راكًا وارلا لزت الفدية. والثائيةة يجوز 
لا يرى ذلك حرامّاء ولأنّه يجوز بثوب كما سيأتي . 

(وَنَ هم کا ر ب OC‏ اك بيدذيه» ولا أثر للقصد وعدمه 
ليما فيه فة 

وقال ابن عقيل : إن قصد به السّتر؛ فدى؛ كجلوسه عند عطّار لقصد شم 
اليب . 

فلو لبّده بعسل”* أو صمُغ ونحوه؛ لعلا يدخله پار ولا دیب جاز 
لل 00 ١‏ 1 

a‏ وا لما روت أم الحصين فالت: «(حججت مع 
الب اة حبّة الودا فرایت بلالا وأسامة» واحومية اعد بخطام ناقته» 

(A) # » 2 5 . 508‏ 
والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة» رواه مسلم . 

وأجاب i EN‏ وعليه 552 القاضى وغيره: TT‏ لا يراد 


)١(‏ في (أ): الظاهر. 

(۲) في (ب) و(د) و(ز) و(و): غايته. 

9 في الأصل و( وشترة: والدكبت من (ب) و0 وی : 

() في (ب) و(ز) و(و): بغِسّل. والتلبيد يكون بالعسل والصمغ والغسول والخطمي وشبهه. 
ينظر: مشارق الأنوار .”05/١‏ 

(5) وهو ما أخرجه البخاري 2»)١517(‏ ومسلم (۱۲۲۹)» من حديث حفصة وَْيَاء أن رسول الله 
ييه قال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هدبي»» الحديث. 

(5) في (ز): حباله» وفي (و): حاله. 

(۷) فى (د): أو أحدهما. 

aa (0) 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 7187» مسائل صالح ۲/ ۰۱٥۷‏ زاد المسافر ٥۲۸/۲‏ . 


| شع تن نف 


للاستدامة» بخلاف الاستظلال بالمحمل» زاد ابن عَقيل: أو كان بعد رمى 

جمرة العقبة» أو به عذر وفدى» أو لم يعلم التي بيا به. 

5 استظل بِحَيْمَق ا ع فاد د شَيْءَ عَلَيُو) ؛ لهنا رَوَى جابر: 
«أنَّ الدِّيَ له ضُربت له َة بنمرة فنزلهاء ا لاجدلا د 

الرّفه؟'' في البدن عادةٌ» بل جمع الرّحل وحفظهء وفيه شيءٌ. 


(وَفِي ته Ee‏ د رِوَايتان) : 


3 


#8 


إحداهما: يجوز» ايع الأكثرء روي عن عثمان» وزيد بن ثابتٍ». 


وار بن عباس“ وار وا '» وغيرهمء راه لأ قم وم التقصيى هين 


.)١١١۸( وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في (أ): الترفه. 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة »)٠٤١١١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۷۸/١(‏ عن 
القاسم بن محمد» عن الفرافصة. قال : ارا بت عكمان وزيدًا :واد ب ازير يغطون وجوههم 
وهم محرمون إن قصاص الشعراء وإسناده جيد» وأخرجه أحمد فى مسائل أن داود 
(V0)‏ عن القاسم أنه قال* بلغني. وذكرة: وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن 
6 ة عن القاسم بن محمد: أن عثمان» وزيد بن ثابت» وار بن الريص» وذکره» ولم 
يذكر الفرافصة . 
وأخرجه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (۷/ 42705 ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى »)۹4٠۸۸(‏ من طريق أخرى عن القاسم» وجعل مكان ابن الزبير: مروان بن الحكم. 
وأخرج مالك .)7517/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى اختلاف مالك الملحق بالأم (0/ 0( 
والطحاوي في مشكل الآثار (404/8)» وفي أحكام القرآن »)١١917(‏ والدارقطني في العلل 
42١5 /۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)44۲٤(‏ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: رأيت عثمان بن عفان ونه بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة 
أرجوان. وإسناده صحيح . 
وأثر ابن ن¿ عباس ا : أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/۷۹)ء‏ معلقًا عن ابن عباس أنه قال: 
«المحرم يغطي ما دون الحاجب» والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها»» ورجاله 
قات 
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الرجل» فلم يتعلق به حرمة التخمير"'' كسائر بدنه. 
Baa VY SOLAS O,‏ لقزله نفل نولا تبكترا Hg‏ 
19 ا 5 0 
رواه مسلم"" ¢ فيكون كالراس. 


5 في (أ): التجهير . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۰7)ء من حديث ابن عباس راء بلفظ : «اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في 
ثوبيه» ولا تخمروا رأسه ولا وجهه). وهو فی البخاري :»)١١78(‏ لکن بدون ذكر الوجهء 
وأعل بعض الحفاظ ذكر الوجه» وصححه غيرهم. ينظر: الفتح /٤‏ 204 الإرواء .٠۹۹/٤‏ 


١8‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


۲ لبي اا فى به ار ته پیا عمل على تدر 
إجماعا (وَالْحمَيْنِ)؛ لما روى ابن عمر: أنَّ رجلا سأل النَّبِيَ ب : ما 
يليس المجرع من الثياب؟ فقال+ «لا يلجس القميض» ولا الجمامةء ولا 
التريى» ولا السّواويل ولا را سه رغقران أو وز ولا الفنين» إلا أن 
لا يجد نعلين» فليقطعهما أسفل من الكعْبين» متّفق عليه" . 

فتنصيصه على القميص؛ يلحق به ما في معناه من الجبّة والدّرّاعة 
والعمامة بلق بها كل ساتر ملاصِقٍء أو ساتر معتادٍء والسّراويل يلحق به 
التْيّانْء وما في معناه» وسواءٌ كان مخيظًا أو دِرْعَا منسوجاء أو لبدًا معقودًا. 

وظاهره: لا فرق بين قليل اللبس وكثيره؛ لظاهر الخبرء ولأنه اسسمفاعه 
فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كالوطء في الفرج» لکن من به شيء لا يحب أن يُطلع 
عليه فاته يلبس ويفدي» نص عليه . 

(إلَا أذ لا جد إرَارَاء فََلْبَسُ سَرَاوِيلَ» أَوْ لا يَجِدَ تَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس“ 
مین )؛ لقول ابن عبّاس: سمعت رسول الله يلِ يخطب بعرفات يقول: 
الاو لمق لا يجد الإزار» والحُمَّان لمن لم يجد التّعلين» متَّفْقٌ عليه 
ورواه الأثبات وليس فيه «بعرفاتٍ»» وقال مسلمٌ: (انفرد بها شعبة)» وقال 
(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص ”21 الإقناع في مسائل الإجماع 351/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٥٤۳(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 
(9) ينظر: زاد المسافر ٥۲۷/۲‏ . 


ر في (أ): يبلس ) وفي (ب) و(و): فبلبسن: 
)2 في (ب) و(ز) و(و) : الخفين . 
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البخاري: (تابعه ابن عيينة عن عمرو)""2» ولأنّه جعله بدلا وهو يقوم مقام 
المُبدل» لكن متى وجد الإزار خَلّع السّراويل. 


وفي «الانتصار»: احتمال يلبس سراويل للعورة فقط . 
(وَلَا يَقْطَعْهُمَا)؛ أي: لا يلزمه قطع خفيه'" في المنصوص”"" والمختار؛ 


عملا بإطلاق حديثي ابن عباس وجار“ »۰ فإنَّه لم يأمر فيهما بقطع. ولو 
را يو نوه أن او ا ا الك" دقان 


للك 


22 
02 
(4) 
(٥) 


أخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم (۱۱۷۸)» من طريق شعبة عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس ونه به» ووقع اختلاف في الترجيح بين هذا الحديث وحديث 
ابن عمر» وأعل بعض الأئمة ذكر عرفات في حديث ابن عباس وا . قال مسلم: (ولم يذكر 
أحد منهم: "يخطب بعرفات" غير شعبة وحده)» وكذا قال البزار» لكن تابع شعبة عليه 
سعيد بن زيد كما عند الدارقطنى (5575)» وأما متابعة ابن عيينة التى ذكرها البخاري فهى 
لأصل الحديث دون ذكر و ٠‏ 
ويشهد لحديث ابن عباس وا : ما أخرجه أحمد »)۲٠٠١(‏ من طريق أبي الشعثاء» عن 
ابن عباس : أنه سمع رسول الله ية يبخطب» وهو يقول: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل 
فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين» ووجد خفين فليلبسهما» قلت : لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا . 

وكذلك ما أخرجه أحمد :»)١5470(‏ ومسلم (۱۱۷۹)» عن جابر بن عبد الله وا مرفوعًا : 
«من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». 

وقال ابن تيمية: (وأما حديث ابن عمر: فحديث صحيح» وزيادته صحيحة محفوظة)» وذكر 
ابن حجر في الفتح أوجه ترجيح حديث ابن عمر على حديث ابن عباس. ينظر: مسند البزار 
0١‏ شرح العمدة لابن تيمية 257/١‏ الفتح لابن حجر ”/ 407. ٥۷١/١‏ . 

فى (أ): خفه. 

0 مسائل أبي داود ص ۰۱۷۲ مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۱۷۹ مسائل ابن هانئ ۱٥۹/۱‏ . 

سبق تخريجهما حاشية رقم .)١(‏ 

قال القاضي في التعليقة :١١/١‏ (عملت عليه الأئمة: عمرء وعلي» وابن عباس» 
وعائشة» وسعد بن أبي وقاص). 

أثر عمر واه : أخرجه ابن أبي شيبة (15117)» عن يونس بن سيف» عن عمرو بن الأسودء 
قال سالت عمر:قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: «هما نعلا من لا نعل لهاع 
إسناده جيد» يونس بن سيف هو العنسي» وثقه الدارقطني والذهبي. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


أخمد: قطعهينا"؟؟ شأة""؟: وا ع المؤلث وغيره الي عن إضاعة البنال» 
ولأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره» أشبه السراويل» ولأن قطعه لا يخرجه عن 
حالة الحظرء فإن لبس المقطوع مع القدرة على النعلين» كلبس الصحيح. 

وعنه: إن لم يقطعهما دون كَعْبّيه فدّى» وهي قول أكثر الفقهاء؛ لخبر 
ادع قال في «المغني» و«الشرح»: وهي ا عا اف 
الصحيح» وخروجًا من الاختلاف» وأَخُْدًا بالاحتياط. 


وأجيب: بأن زيادة القطع لم بذک غا جما وروت انها مع فول 
ابن عمرء ولو سُلّم صحَحَةُ رفعها؛ فهي بالمدينة» وخبر ابن عباس بعرفات» 
فلو كان القطع واجبًا؛ لبيّته للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في 
المسجد في موضع البيان ووقت”“ الحاجة» فلزم”* أن يكون الإطلاق ناسحًا 


= وأثر علي وه : أخرجه ابن أبي شيبة »)٠٥۷۷۹(‏ عن أبي إسحاق: «عن علي في المحرم 
إذا لم يجد نعلين؛ لبس خفين ؛ وإذا لم يجد إزارًا ؛ لبس سراويل»» وإسناده ضعيف » فيه 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علي . وقال الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب كما في شرح العمدة ۷٤‏ : (ويروی عن علي بن أبي طالب : «قطع 
الخفين فساد يلبسهما كما هما»)» وذكره في المغني عن علي ۳/ 2387 ولم نقف عليه . 
وأثر ابن عباس وجا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٥۷۸٠(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
وإسناده صحيح . 
وأثر عائشة ويا : أخرجه النجاد بإسناده كما في التعليقة .)١١ /١(‏ عن مولى الحسن بن على 
قال: رأيت على المسور بن مخرمة خفين وهو محرم» فقيل له: ما هذا؟ فقال: «أمرتنا به 
عاتشة)› ولم نقف على إسناده. 

)3( في (1): يقطعهما . 

(۲) ينظر: مسائل أبى داود ص ۱۷۲ . 

6 تقدم تخريجه ٠١8/١‏ حاشية (۲). 

0 في (1): وقت. 
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للتقييد؛ دفعًا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


وحكى فى «المغنى» عن الخظابى أنه قال: (العجب من أحمد فى هذا)؛ 
أي: في قوله”' بعدم القطع» قال : (فإنَّه لا يخالف سنَةٌ تبلُغه» وقل سنةٌ لم 
تبلغه ٩)‏ وفيه شي*» فإن أحمد لم يخالف السُنَه ولم تخفت”* عليه . 


قال ا Te‏ على أبي فيك الله ديت ابن غمر» قل : 
هو زيادة في الخبرء فقال: هذا حديث» وذاك حديث)» فقد اطلع طن 
على اة وإنّما نظر نظر المتبحرين”"” الذين ¿ أمتّهم'”'' الله بمعونته» مع أن 
يرن فيه زيادة حکم» وشو کا ا قَظع ؛ لذن هذا الحكم ل 
یشرع بالمدينة» قاله ل تقية تق الذي" 8 وهو اخس من ادعاء النّسخ . 

(ولا” فِنْيَةَ عَلَيْه)؛ لظاهر ما تقدَّم» ولو وجبت لبيّنها ؛ لأنَّ تأخير البيان 
ع و الحاجة لذ يجوز 


)١(‏ قوله: (في قوله) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وقوله. 
(۲) قوله: (قال) سقط من (د) و(ز) و(و). 

(۳) قوله: (وقل: سنة لم تبلغه) سقط من (و). 
(:) ينظر: معالم السنن .1١0757/57‏ 

(5) في (و): ولم يخف. 

(7) في (أ) و(ب): احتججت. 

(۷) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): ابن عباس وقلت. 
)۸( ينظر : التعليقة .٠٠١۲/١‏ 

(9) في (د) و(ز): المتبحر من . 

)9١(‏ في (د) و(و): أيدهم. 

)١١(‏ قوله: (لم) سقط من (د). 

(۲) ينظر: الفروع ٤٠١/١‏ . 

(۳) في (): فلا. 

)١5(‏ قوله: (وقت) سقط من (د) و(و). 


اللا 8# المُبدع شرح المُقنع 


رع ا اتک ب تی اس أن طن یه رجت کن ر 
لَبْس؛ فلا فدية عليه؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب» وإن عى وجهه ورأسه» أو 
غطى وجهه ولبس المخيط؛ فدّى. 

وذكر أبو بكر: يغطي رأسّه ويفدي» وذكره أحمد عن ابن المبارك» ولم 
يخالفه”» وجزم به في «الرعاية». 

: ولا راء ولا غَيْرَهُ)؛ لقول ابن عمر لِمُحْرِمِ‎ EAE 
«ولا يعقد عليه شيئًا» رواه الشَّافِعِيُ » وروی هو ومالك: «أنّه كان یکره لبن‎ 
المنطقة للمحرم»» ولاه يترفه بذلك أشبه الأباس.‎ 

وظاهره: لا فرق في ذلك بين ربطه بالعقدء أو بشوكة» أو إبرة» أو غير 
ذلك. 

فإن فعل؛ أَيْم - من غير حاجةٍ - وفدی» وكذا إن كان معها؛ كوجع ظهر 
ونحوه» نص عليه » لكن إن كان فيها نفقة؛ فحكمها كالهميان. 

وعنه: أنها كهميان» واختاره الْآجرّيٌ وابن أبي موسى وغيرهما. 

وذقر ال نب أن الفرق بيتهما. اا بوعقمها :ولا اسا 

فرع : “لا باس أن يتشح بالقميص» > ويرتدي به» وبرداء» ولا يعقده؛ أن 
الوق عله اة على انير العفو 


)١(‏ في (و): إذا 

(۲) ينظر: الفروع 0170/0 . 

() أخرجه الشافعي في الأم »)١77/7(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2)4017١(‏ وأخرجه 
بن أبي شيبة »)١1517(‏ من طريقين عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: 
وذكره. وإسناده صحيح . 

(4:) أخرجه مالك .)۳۲٣/۱(‏ ومن طريقه الشافعى كما فى المسند (ص 575)» والبيهقى فى 
لمعرفة (۸٦4۷)ء‏ وإسناده صحيح . ٠‏ ْ 0 
(5) ينظر: الكافي .A^/|‏ 
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ع 
2 


للمرأة» فدلّ أنه لو شد وسطه بمنديل ونحوه؛ جاز» ما لم يعقده. 

قال أحمد في مُحرم حَرَّم عمامة على وسطه: لا يعقدهاء ويدخل بعضها 
في بعض”'» قال طاوس: فعله ابن عمر"" . 

وقيل: لا بأس بشد وسطه بحبل ونحوه لحاجة. 

ولا سن شق اسل إزاره تصقن عق كل تف على ساق لاله يشيه 
لاا 

(وَهِمُيّاته الذي فيه نَمَمَتَه)» فيباح» قال ابن عبد البَّرّ: اختاره فقهاء 
الأمصار لدا لَمْ يبت إلا بالْعَقْدِ)؛ لقول عائشة: «أوْثِق عليك نفقتك»^› 


(إلَّا إِزَارَهُ)» فيجوز له عقده؛ لأنَّه يحتاجه لستر عورته» فأبيح؛ كاللّباس 


و 4 )€ 5 : 
وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه» بل رفعه بعضهم . ولان الحاجة 


. ۱۷٤ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 0194410 والشافعي في الأم (۲/ 22١7‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (4070): عن طاوس قال: «رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه 
بثوب»» وإسناده حسن» وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٤۳۷(‏ عن عطاء وطاوس قالا: «رأينا 
ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة»» وأخرجه أحمد في مسائل أبي داود 
(ص .)١١١‏ عن طاوس بنحوه. 

(۳) ينظر: التمهيد ۱۱۸/۱١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٤٤۸(‏ وسعيد بن منصور كما في المحلى »)۲۹٦/١(‏ والبيهقي 
في الكبرى (2)4185 وإسناده صحيح . 

(5) أثر ابن عباس 'يها: أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٤١۷(‏ وابن حزم في المحلى (2)517/5 
عن عطاء عن ابن عباس قال في الهميان للمحرم: «لا بأس به»» وإسناده صحيح . 
وقد روي مرفوعًا عند الطبراني في الكبير »)۱٠۸٠١(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي» 
وعند ابن عدي في الكامل (۲۷۳/۱)» من طريق أحمد بن ميسرة» كلاهما عن زياد بن سعدء 
عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس مرفوعًا. وهو منكر» يوسف السمتي متروك بل كذبه 
ابن معين» وأحمد بن ميسرة لا يعرف إلا بهذا الحديث» وليس بالمعروف» قاله ابن عدي» 
ونقل عن أبي طالب» قال: سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن ميسرة الذي يروي عنه سريج» 


5356 | 


تدعو إلى عقده» فجاز؛ كعقد الإزارء قال ابن تميم: كانوا ير خصون في 
عقده» لا فى عقد غيره. 
وظاهره: أنه إذا ثيك بر العقد» كنا لو أدخل الشيون بحضها فى يعض 
.4 3 5 1 7 
لم يجز عقده؛ لعدم الحاجة» وكما لو لم يكن فيه نفقةء وفي «الروضة»: لا 
يعقد سيوره» وقيل : لا بأس ؛ احتياطًا للنفقه . 


مسألةٌ: له حمل جرابه" وقربة الماءء ولا يدخله في صدره» نَصّ 
ا 

(وَإنْ طرّح عَلَى كَيَمَيُوا*' قَبَاءَ؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَة) مُطلقًاء نص عليه اختاره 
الأكثرٌ؛ لما روى ابن المنذر مرفوعًا: أله نهى عن لبس الأقبية للمحرم»” 
ورواه الاد عن عل » 1700( 


- وروی عن زياد بن سعد» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن ن عباس قال : رخص رسول الله كل 
في الهميان للمحرم؟ فقال: (لا أعرفه)» وضعفه الحافظ في التلخيص ٥۹٤/۲‏ . 
وآثر ابن عمر وَيْهًا: تقدم معناه قريبًا . 

000 في (و): وقال. 

(۲) فى (د): وجرابه. 

0 بعر مسائل أبي داود ص ۱۷٤‏ . 

(4) في (أ) و(ب): كتفه. 

. ۱٥۹/۱ ينظر: مسائل ابن هانۍ‎ )٥( 

(5) قال ابن المنذر في الإشراف (۳/ :)۲۲١‏ (وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية)» وأسنده 
ابن خزيمة »)۲٥۹۸(‏ والبيهقى (4071)» من حديث ابن عمر و بلفظ : «نهى رسول الله 
هن البس القميضي راه واا الفا الي رع البو ك ب وا اب 
البيهقي »)4٠٦۲(‏ من وجه آخر عن ابن عمر ويا وقال: (ورواه سفيان الثوري عن أيوب 
فزاد فيه : القباء» وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب)» وقال العراقي: 
(إسناده صحيح) . ينظر: طرح التثريب 6/٥‏ . 

(۷) أخرجه النجاد كما في التعليقة /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 2)19/810١(‏ كلاهما من 
طريق جعفر بن محمد» عن أبيه قال: قال علي: «من اضطر إلى ثوب وهو محرم» ولم يكن 
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ا ورا اند و 

(وَقَالَ الْخِرَقِنُ : لا فِذية عَلَيْه إلا أن يُدْخِلَ يَدَيّْهِ في كُمَيْو)ء هذا رواية» 
واختارها في «الترغيب»» ورجّحها في «المغني» وغيره؛ لأنَّه إذا لم يدخل 
يديه فيهما لم تشتمل”'' على جميع بدنه» فهو كالقميص إذا ارتدى به. 

وظاهره: أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه . وفي «الواضح»: بلى. 

لوقلل بالتني عند N‏ نما روى الثراء بن غارب قال : لكا 
صالّح رسول الله بي أهل الحديبية صالحهم آلا يدخله الابجلياة 
السلاح؛ القراب بما فيه» متمق عليه””'» وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ 
لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد. 

وظاهره: أنه لا يجوز عند عدمها؛ لقول ابن عمر: «لا يحمل المحرم 
السّلاح في الحرم»“» قال المؤلف: والقياس يقتضي إباحته؛ لأنّه ليس في 
معنى اللبس» كما لو حمل قربة في عنقه. 

وغ يجوق آن يهلد بالف بلا حا اتان ابن ال اغرنيء فال فى 


= له إلا قباء فلينكسه» يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه»» وهو منقطع» محمد بن علي بن الحسين 
ا 

(۱) في (د) و(ز) و(و): عار. 

(۲) في (و): لم يشتمل . 

(۳) فى (أ): ألا يدخل. 

©( 506 البخاري (2»)579/8 ومسلم (۱۷۸۳). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۷٤۱)ء‏ عن قيس بن سعد قال: قال ابن عمر: «المحرم لا يحمل 
السلاح»» وهو منقطع» قيس بن سعد المكي ذكره ابن المديني فيمن لم يلق أحدًا من 
الصحابة. ينظر: جامع التحصيل ص ۲١۸‏ . 
وبمعناه في البخاري (457)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر ويا أنه قال للحجاج : 
«حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه» وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل 
الحرم). 


١175‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


«الفروع»: (ويتوجه: أنَّ المراد غير مكة)؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلا 
اچ 

نقل الأثرم: لا يتقلّد بمكّة إلا لخوف» روى مسلم عن جابر مرفوعًا : 
«لا جل أن يَحمّل السّلاح E‏ منع أحيد من قلا 
في معنى اللّبس . 


. 578/6 ينظر: الفروع‎ )١( 
.)۱۳٣۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ياك مما رَاتِ الْإِحُْرَامِ - فصلٌ في الطيب 8 31۷ 


(فصل) 

لحي ان فيحرم فم ان لأمره الك م يعلى بن او 
0 أ قال في المحرم الذي وقصته راحات : دولا لوه من عليهدا. 
ولمسلم : دولا تسوه بلي “ وإذا مِم المحرم الميت من اليب مع 

(فيځرم عليه ييب بَدَنِ) أو شَيءٍ منه» نص عليه ٠‏ (وَثِيَابو)؛ لحديث 
ابن غم ٤‏ ولانه پا مطييًا بل واحل متها“ . 

(وشم الأَذْمَّان المطيَبَة) ؟ كدهن الورد والبنفسج'”) ونحوهما. 

ووالاكمان ا لأنها تصن واتسهيا > وتا لاي أشيه ماد الووه: 

(وَشَمٌ الِسْكِء وَالْكَاقُورِء وَالْعَتْبرهِ وَالرَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسٍِ)؛ لأنها هكذا 
نعي أ رافق ای 4997 ا على و 
الا 


o 4لا‎ 


(۱) في (ز) : التطيب 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٥١‏ 

(۳) في (و): يغسله. والحديث أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 
(:) أخرجه البخاري »)١١74(‏ ومسلم .42١7١5(‏ من حديث ابن عباس وا 
(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۰١‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)٠١٤۳(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 

(۷) في (د) و(ز): منها. 

(۸) في (أ): البنفسج والورد. 

(9) فى (و): يستعمل . 

ف )اليل ضرب من الطيب يدخن به. ينظر لسان العرب ٤١١/۳‏ . 

)1١(‏ في (د) و(و): التطييب 


11۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَأكُلٌ ما فيه طِيبٌ)؛ كمسك”" ونحو (يَظهَرٌ طَعْمٌة”")؛ لان العم 

وقيل: لا فدية؛ كبقاء لونه» ولو لم" تمسه الثّارء (أَوْ رِيِحْةُ)؛ لأنّها 
المقصود منه . 

وظاهره: ولو طب أو مسة نار لبقاء المقصود منه» ولیس هذا خامًا 
بالياكول» بل المشروب كذلك ؛ در يحرم تناول اليب ؛ کا لا کتحال ونحوه؟ 
لآنه استغمال: للطيبء أشية شمة: 

ومتى فعل شيئًا من ذلك؛ لزمته الفدية؛ لأنه قعل ما حرّمه الإحرام 
كاللباس . 

مسا للمشتري حمله وتقليبه إن لم يمسهء ذكره ا ولو ظهر 
ریخه؛ الوك يشمي ااي ولا مك "© الاعكراز منه. قال فى 
«الفروع»: (ويتوحةة ولو علق بيده؛ لعدم القصدء ولحاجة التجارة: وقال 
ابن عقيل: إن حمله مع ظهور ريحه لم يجزء وإلَّا جاز) . 

(وَإنْ مَس ِن الطيب ما ا كالمسك غير المسحوق› وقطع 
الارن والح ا ا لانن غر متيل ات وه م 

وظاهره: أنه إذا علق بيله؟ كالغالية والمسك المسحوق؛ عليه الفدية؛ 
00 في (د) و(و): لسك 
2220 في (و): طمعه. 
7 قوله : (ولو لم) في (د) و(ز) و(و): ولم. 
2 في (د): تمسسه. 
(5) في (أ): طبخه. 
)00 في (د) و(و): التطييت:: 


)۷( في (و): ولا تمكن. 
(۸) في (أ) و(ب): عليه . 


بَابُ مَحْطُورَاتِ حرام - فصل في الطيب E2‏ د 


3 ك 
2 


وَلَهُ شم العُودِ؟'")؛ لأن المقصود منه التبخرء (وَالْفَوَاكهِ) كلها؛ 
کالاأترجّ» والتقًاح» والسَّمَرْجَلء ونحوه» (والشيح» وال ایا من تبات 
الصحراء. 

وكذا ما ينبته آدمي''' لغير قصد الطيب؛ كسام وفصق ؟ أنه ليس بطيب» 
ولا يُنََخَذْ منه طيبٌ» ولا يسم متطييًا عادة وكذا له شم قرنفل ودار صني 09 
ونحوهما. 

(وَفِي شم الرَّيْحَان)ء هذا شروع في یاد حكم ما ينبته الآدمِنُ لقصد 
شمه ولا ل كريحان فارسِئٌ» ومحل الخلااف فيه» وهو 
معروف بالشَّامِ ومكة والعراق وأمّا عند العرب فالريحان" هو الآسء 


6 


ولا فدية في شمه قطعًاء (وَالتَرْجِس)» وهو أعجمي معرب (وَالْبَتَفْسَّح)) 
وهر معرب أيضًاء اة والبَرّه*0)) بفتح الباء والراءء 5-0 العضاه 
الواحد: برمة» (ونخوهًا)؛ کنمام» TT‏ وفئ ذلك روايتان: 


(۱) زيد في (و): والفواكه. 

(0) في (أ) و(د) و(ب): الآدمي. 

() الدارصيني: هو ما يعرف باسم القرفة» نسبة إلى بلاد الصين. ينظر: تاج العروس 
165 6 معجم متن اللغة ٤٠١/۲‏ . 

(4) قوله: (بیان) سقط من (و). 

)٥(‏ زيد في (ب): وغيرها. 

(0) في (أ): المغرب. 

(۷) في (و): والريحان. 

)٨(‏ في (د) و(و): والمرم. 

(9) في (د) و(و): وهو. 

)9١(‏ ويسمى: المرقدوش» والمرزنجوش» فارسي معرب: نبت طيب الريح. ينظر: المحكم 
101١/٠‏ . القاموس المحيط ص ٠'٩‏ . 


1 8# المُبدع شرح المُقنع 


إحداهما : يباح » اختاره أكثر اللأصحاب» وهو قول عثمان وابن غاس 
لآم ايس دعت راتت أدبت ال فلا قرينا 457 لقاع 
والاضة' 1 5 لقول جابر: «لا يشمه)ء رواه الشافي 0 وكرهه 
ابن عمر» قاله ا لأنه يتخذ اط کالورد» فحينئل ت تجب الفدية. 


ولكن ما يلبته الآدمي؛ تارة يتخل منه طيب ؛ كالورد والبنفسج والياسمين» 


وهو الذي يتخذ منه الزئبق› I‏ يحرم ويمدي. اختاره القاضى 


والمؤلف وغيرهماء كماء الوردء وتارة لا يتخذ منه طيب؛ كالريحان» فاختار 


)١(‏ أثر عثمان ينه : أخرجه ابن المقرئ في معجمه »)۱٠٠۸(‏ والطبراني في المعجم الصغير 
كما فى كنز العمال (517/5)» وابن عساكر فى تاريخه »)7١7”/45(‏ وابن عبد الهادي فى 
التنقيح »)٤۷١/۳(‏ من طرق عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن 
حمران بن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان» في المحرم يدخل البستان؟ قال: «نعمء 
ويشم الريحان»» وهذا الحديث المسلسل بالنون» فإن آخر حرف في الرواة حرف نون» قال 
ابن عبد الهادي: (هذا حديث موضوع» وإسناد مصنوع عند أدنى من له بصيرة في هذا 
الشأن» وضعه بعض المجاهيل بلا ريب). 
وأثر ابن عباس '#ا: أخرجه ابن أبي شيبة »)١5701(‏ وسعيد بن منصور كما في الفتح 
75 والدارقطتي (548): والبيهقي في الكبرى »:)41١4(‏ عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: «لا بأس أن يشم المحرم الريحان»» إسناده صحيح» وقد علقه البخاري 
بصيغة الجزم .)١١١/۲(‏ 

(۲) في (أ): عليه. 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم (۲/ .)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة (2)4579 وأخرجه 
ابن أبي شيبة »)١5708(‏ وابن الجعد 05 والبيهقي في الكبرى ,)91١١6(‏ من طرق 
عن ابی الؤبير قال: أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال : «(لا)» إستاده چ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2»)١5701(‏ والبيهقي في الكبرى »)41١5(‏ عن نافع» عن ابن عمر: 
«كان يكره شم الريحان للمحرم»» إسناده صحيح › واحتج به أحمد في رواية أبي طالب 
والأثرم وابن منصور. ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳٤١/١‏ شرح العمدة ٥١١ /٤‏ . 

)0 في (و): ا لطيب. 

5 في (د) و(و): والأشهر. 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الإحُرَام - فصل في اليب 3# ۱۲۱ 


الأكثر إباحته» وماء الريحان كهوء. وفي «الفصول» احتمال بالمنع''' كماء 
ورد» وقيل عكسه . 

(وَالِادُعَانَبدُمْنٍ غَيْرٍ مُطيّبِ)؛ كزيت وشيرجء (فِي رَأَسِهِ رِوَايئَانِ) : 

يي له فعلة» قدمه فى «المحرر» و«الفروع»؛ لأنّه لك رر 
حمل والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر» من رواية فرقد السبخي»ء وهو 
ضعبف عند وذكره البخاري عن ابن عاب كن ولعدم الدليل: 

والتانية : المنع» ويفدي» ذكر القاضي أنها اختيار الخِرَّقِىٌ» كالمطيّب» 
ولأا ال الأذهاة» ولم ي : کا كال سد ولا اليا ry‏ 
ومنع القاضي ذلك» وهو واضح. ا و ا 


000 في (و): لمنع . 

(0) في (ب): أصحهما. 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۷۸۳(‏ والترمذي (41۲)» وابن خزيمة (5507): وفي إسناده 
فرقد بن يعقوب السبخي وهو لين الحديث كثير الخطأًء قال الترمذي: (هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي» عن سعيد بن جبير)» وقال ابن طاهر المقدسي: 
(وأنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ)» وأشار ابن خزيمة إلى وقفهء فقال: 
(أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور 
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم)» ورجح وقفه 
ابن حجر . ينظر: تذكر الحفاظ (ص45)» الفتح ۳/ ۳۹۷. 

(6) علقه البخاري بصيغة الجزم »)١177/5(‏ بلفظ: «ويتداوى - أي المحرم - بما يأكل الزيت 
والسمن»» ووصله ابن أبي شيبة (١۱۲۹۲)ء‏ عن الضحاك عن ابن عباس قال: (إذا تشققت 
يدا المحرم أو رجلاه؛ فليدهنهما بالزيت أو بالسمن»» والضحاك بن مزاحم لم يلق ولم 
يسمع من ابن عباس راء كما في جامع التحصيل ص .١94‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة (۱۲۹۲۲)» عن ابن عباس قال: «يتداوى المحرم بما يأكل»» وفيه 
أشعث بن سوّار الكندي» وهو ضعيف الحديثء إلا أنه ممن يكتب حديثه كما قال ابن عدي. 

(5) في (و): ولأنها. 

€9 في () ورو مغردة. 

(۷) في (د) و(و): ويسلس . 


1 ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: أنه لا يمنع من “'' الادّهان به في بقيّة بقيّة بدنه» صرّح به في 
«المغني»» وقال في «الشّرح): لا نعلم عن أحعية فيه ما ر 
ابن المنذر: (أن [عوام]”” أهل العلم أجمعوا على أنَّ للمحرم أن يدهن بدنه 
بشحم وزيتٍ و انما كف ال اة لان مل الي ااج 
كذلك؛ فلهذا قال بعض أصحابنا : هما في دهن شعره. 

وذكر القاضي في «تعليقه»» وأبو الخطّابء وصاحب «التلخيص» 
و«الكافي» فيد أن الخلاف جار في دهن بدنه كرأسه؛ لأنّه مثله . 

ا غ طب كان نينا سةٍيُتيمّمْ لهاء ولا يحرم دلالة على طيب 
ولباس» ذكره القاضي وابن شهاب؛ لعدم ماله بالتببه».ولا تعلق بها 
حكم مختص» بخلاف الدلالة على الصيدء فإنه يتعلق به حكم مختص”*, 
وهو تحريم الأكل والإثم . 

(وَإنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَارِءِ أو في مَوْضِع)؛ كقصد الكعبة حال تجميرهاء أو 
حمل معه عقدة"” فيها مسك ليجد ريحهاء لِم الظبب» مَك قله 
الفا نص عل لأنّه شمّه قاضدا» فحرم» كما لو باشن. وفال 
ابن حامِدٍ: يباح» والأوَّلُ أشهر. 

(وَإِلَا قَلا)؛ أي: لا شَيءَ عليه إذا جلس عند العطّار لحاجته» أو دخل 
الك لك له ها واا اشا كبا سبق اه ل سكن الاسدران ت 


(۱) قوله: (من) سقط من (ب) و(ز). 

(۲( في (و): وزعم. 

شك في الأصل و (أ): أعوام . المثبت من (ب) و(د) و(و). 
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(5) قوله: (بخلاف الدلالة على الصيدء فإنه يتعلق به حكم مختص) سقط من (أ). 
(56) في (ب) و(د) و(ز) و(و): عقد. 

EY 

(۸) ينظر: المغني ۲۹۹/۳ . 


نوك يخا رات الإحرام - فصل في صَيْدٍ البَرٌ 3 ا 


رفصّل) 

اساد : قل صَيْدِ ار اب وسنده قوله تعالى: 98 أَلَدنَ 
ءامنا لا تَفدلوأ الصيد وَأنسم 2 [المائدة: ه4]» (وَاضصْطِيَادُه)؛ لقوله تعالى : وحم 
يا" د الها ا € [المائدة: دو]» (وَهوَ) أي : الصَّم 3 رم على 
الحرم ما ثلا ثة IEE‏ 

a‏ 342 )» 0ا س بر ا بحرم كيك الأنعام» رالخل: 

22 ف 

والدَّجاجٍ ؛ إجماعًا”'*»: والاعتبار في ذلك بالأصل» فلو استأنس الوحشِيٌ ؛ 
وجب فيه الجزاء» NTT‏ 0 حش الأَهِلِيٌ لم يجب» ونص عليه فى بقرة 
ارت وم لأن الأصل فيها الإنسية بيذم وحمام وب وحشِيّ ب 

ا ا لبس ا یا الات ا ين 
الحشرات والطير؛ يباح قتله؛ لقوله ج4 : امس قراس لن فى الخل 
والحرم: اداه والغراب» والفأرة. والعقرب» والكلب العقور) متفق 
عليه » ويقاس عليه ما لم يقم دليل على تحريم قتله. 

فأمّا ما اختّلِف فيه؛ كالتّعلبء والسّئَوْر الوحشيّ والأهليّ» والهدهد. 
وال ففيه روايتان» واا شه" أنه يجب فی الثعلب. 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص °۲ . 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص "5 . 

9 ی تا وان آو: 

5( ينظر : زاد المسافر ٥٦۷/۲‏ . 

)2 زيد في (و) : وحلال. 

(5) فى (ب) و(ز): مأكول. 

8 أحره البخارق 201/540 وفسك 5140 
(4) في (د) و(و): والقرد. 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


واختار القاضي : أله لا شَيء في السّنّور الوحشئ؛ لألّه سبع والصحيح : 
آنه لا شَيءَ في الأهليئّ؛ لأنه ليس بوحش ولا مأكولٍ. 

وقال بعض أصحابنا : تفدَى أم حُبَين''' بجَّذي» وهي دابة منتفخة البطن» 
وهذا خلاف القياس؛ لأنها مستخبثة عند العرب لا تؤكل» حُكي أن رجلا 
قال: نأكل ما دب ودرج» إلا أمْ حبين. 

(أَوْ مُتََلَدَا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِو)؛ كالمتولّد من الوحشيٌ والأهليٌ» والمتولّد من 
المأكول”'' وغيره؛ كالسّمع» ففيه الجزاء في قول أكثر العلماء؛ تغليبًا لتحريم 
قتله» كما غلبوا التحريم في أكله. 

وقيل : لك بحا تر لك فى ماعو وغيره» قدمه في «الرعاية»؛ لذن الله 
إنما حرم صيد البرء وهذا يحرم أكله. 

(فَمَنْ أَنْلَمَه او تلف في يڍو او الف جُرْءًَا مِنْةُ؛ فَعَلَيْهِ جَرَاؤُة)2 فيه“ 
مسائل : 

الأول : ا أتلفهء قعل حاف اجماعا :وسنت قوله تال روس 
لهه نکم متَعيدًا فجراء مسل ما فل من اَلَو [المتائدة: 40]. 

التّانية : إذا تلف في يده؛ فعليه جزاؤه؛ لأنه تَلِف تحت يدٍ عادية» أشبه ما 
لى اتلقهة 3 اجا اف زوه على مالک 

الخالعة: إذا SE NE EE TE‏ 
أبعاضه» كالآدمي والمال. 


)١(‏ أم حبين: دويبة على خلقة الحرباء» عريضة البطن جدًا. ينظر: العين ٠٠٠١/۴‏ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي ص ۲۸۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(و): مأكول. 

() في (د) و(و): وفيه. 

(:) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 07. 
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ويأتي حكم الخطأ والعمد» لكن لو نصب شبكة ثمَّ أحرم» أو أحرم ثم 
حفر بئرًا بحقٌّ؛ فتلف به صيدٌ؛ لم يضمنه» وإِلّا ضمن كالآدمي فيهماء 
والمراد: إذا لم يتحيّل . 

(وَيَضْمَنُ) مع التّحريم (مَا دَلَّ عَلَيّد) نقله ابن منصور وأبو الحارث» 
ساد كان N‏ عله اها ار ale LA‏ ولاه فلي 

وقال أبو الفرج في «المبهج» : إن كانت الذلالة ملجفة؟ لن م المحرم 
الجزاء» كقوله: دخل في هذه المغارة» وإلا لم يلزمه» كقوله: ذهب في هذه 
البرَيّة؛ لأنه لا يضمن بالسّبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئًا؛ لوجوب 
الصّمان على القاتل» والدّافع دون الممسك والحاف. 

وأجاب القاضي : كن الممسك غير ملجئ» ويضمن الصَّيِدَء والدلالة 
سبب غير ملجئ» ويضمن بها المودع. 

ويستثنى منه : ما لو دله فكذبه» فلا ضمان عليه. 

فلو دل حلال حلالا على صيد في الحرم ؛ فكدلالة محرم محرمًا عليه. 

E E)‏ ل عون :ان" لكو تو راى ااا الثلالة 
والإشارة؛ فلا شيء على دال ومشير؛ لأنها ليست سببًا في تلفه» كما لو وجد 

من المحرم عند رؤية الصّيد ضحك» أو استشراف يفطن له غيره فضاده. 

30 على تسيا قله أو طالي e‏ ك و أ 
امن بامطياد يقال القاضى وريه ار ا وريج 
اليه 


. ٥٦٥ /۲ زاد المسافر‎ ۰۱٦۳/۱ ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 77575» مسائل ابن هانئ‎ )١( 
. ۲۰۸ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )۲( 

(۳) ينظر: زاد المسافر ۲/ ٥٦٠٥‏ . 

(:) قوله: (فرسًا) سقط من (ب) و(ز) و(و). 

(5) قوله: (لا) سقط من (و). 


1 ا المُبدع شرح المُقنع 


هع € و 


(أَوْ گان له اثر فى دت يل أن ويره سكا أو تحرها" ليقتله به 
وسواء كان معه ما يقتله به أو ل؛ ؛ لما روى أو فاد أنه لما صاد الحمار 
الوحشيّ وأصحابه محرمون» قال انين كلد : «هل شان إليه إلشان متكي أو 
أمره بشىء؟) قالوا: لا وفيه أبصروا حمارًا وشا فلم يؤذنوني» درا لو 
ا ا E‏ فأبصرته» لم وکت وئنسيت السّوط أو ارمح فقلت 
لهم : ناولوني» فقالوا" : والله لا نعينك عليه بشيءِ؛ إِنّا محرمون» فتناولته 
فا خلت ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته؟ فأتيت به أصحابي» فقال 

NS 6 e ا‎ i O 2 . 5 5 . . 

بعصهم . كلواء وقال بعصهم . للا ا ¢ فأتيت النبي ي4 فسالته» فقال: 
ور 3 507 7 ع 
«گلوه» هو حلال» متمق عليه» ولفظه للبخاري“» ولأنّه وسيلة إلى الحرام» 
ان ا باقر الوسافا: . 

(إلّا أَنْ يون الْقَاتِلَ مُحْرِمًاء َيون جَرَاؤْهُ بَْنَهُمَا)ء هذا هو المجزوم به 
عند الأكثر ؛ لأنّهما اشتركا في التحريم› فكذا في الجزاءء كني" چا 
مقتولٍ يختلف باختلافه» ويحتمل التبعييض» فكان وا عن الصيد. 

وعنه : على کل واحلٍ جزاء» اختاره أبو بكر؛ ككمّارة قتل الآدمي . 

وعله : جزاء واحد» إلا أن يكون صومًا ؛ فعلى کل واحلٍ صوم تام ومن 
أهدى فبحصّته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة e‏ لان الجزاء بدل للا 


)١(‏ في (ز): نحو لها. 

(۲) زيد في (د) و(و): لا. 

(۳) قوله: (لا تأكلوا) سقط من (أ). 

.)١197( أخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم‎ )٤( 
في (د) و(و): لأنه.‎ )5( 

(0) في (د) و(ق): واا 

(۷) في (د) و(ز) و(و): لقيم. 

(۸) ينظر: الفروع ٤۷٥/٩‏ . 
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کار لذن الله عطف عليه الكتارق والصَّوم لاوم كي ككفارة قتل 


الادمى. 
i 5 222 5 1 5‏ 5 2 
مباشر . 


1 القرار عليه؛ لأنه" هو الذي جعل فعل الممسك علة . 

وظاهره: أنه إذا كان القاتل حلالًا؛ لا شيءَ عليه؛ كحلّه” له» مالم 
يكن الاشتراك في الحرم» فيشتركان فيه كالأوّلء فلو كان الدّال والشَّرِيك لا 
ضمان عليه؛ كالمحل في الحل؛ فالجزاء جميعه على المحرم في الأشهر . 

وأطلق أحمد القول» فيّحتيل ما قلناء ويحتول يلزمه بحصَّتّه؛ لأنه اجتمع 
موجب ومسقط؛ فَعُلّب الإيجابٌ؛ كمتولّد بين مأكولٍ وغيره. 

وكذا الخلاف إن كان الشريك سَبْعَاء فإن سبق حلال وسبّع بجرحه ؛ 
فعلى المحرم جزاؤه مجروحًاء وإن سبق هو؛ فعليه ارش جَرجهء فلو كانا 
محرمين؛ ضمن الجارحٌ نقصّهء والقاتل تتمة الجزاء. 

و غ آى: على اناا والمشيز کل يخ ذلك کا تنا 
ويف أبن ا أن النَبِىَ بل [قال]!" : «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهء 
أو أشار إليه؟» قالوا: لاء قال: «كلوا ما بقي من لحمها» مَّفْقٌ عليه . 


)١(‏ في (د) و(و): فيملكه. 
(۲) قوله: (محرم) سقط من (ب) و(ز). 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإنه. 

(:) في (أ): عليه . 

)٥(‏ في (ب) و(ز): كمحله. 

لك في (ب) و(ز): فجرحه. 

(۷) في (أ): القاتل. وقوله: (أي: على الدال والمشير) سقط من (ب) و(د) و(و) و(ز). 
(۸) قوله: (قال) سقط من الأصل و(د) و(و) و(ز)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) أخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)١193(‏ 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


07 نشل سباي" ني‎ EE E 
«الصحيحين» من حديث الضَّعب بن جثا مة : أنه أهدى للنّبِت عله‎ 


وخشنا + قر ده عليه TT‏ قال TT‏ 
حرم آذ وروی الشَافعيُ وأحمد من حديث جابر مرفوعًا : الحم الصّيد لكم 
حلال» مالم تصيدوه” ' أو يصد لكم»» فيه المشّلب بن حنطب» قال 


الترمذي: (لا يعرف له سماع من جابر)“. 


0 


وعن عثمان: اله أني بلحم صي فقال لأصحابه: «كلوا»» فقالوا ا 
تأكل أنت» فقال: إني لست كهيئتكمء إِنّما صيد لأجلي» رواه مالك 
والشّافعي”*) 


وفي «الانتصار): احتمال بجوازه. 


وظاهره: الا حرم على المحرم لكونه دل علیه» أو أشار اليه أو صِيدَ 
من أجله؛ لا يحرم على الحلال کله صرح به غير واحد؛ لحديث الصعب» 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰٤/۱‏ مسائل عبد الله ص ۲٠۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 

(9) في (ز): ما لم تصيدوا. 

(؛) أخرجه الشافعي في مسنده (ص185١)»‏ وأحمد »)۱٤۸۹٤(‏ وأبو داود »)۱۸١١(‏ والترمذي 
.)۸٤7(‏ والنسائي (۲۸۲۷)» من طريق عمرو بن أبي عمروء عن المطلب» عن 
جابر بن عبد الله وا بلفظ : «صيد البر لكم حلال»ء ما لم تصيدوه أو يصد لكم»» قال 

بن عبد الهادي: (وعمرو بن أبي عمرو تكلم فيه غير واحد من الأئمة» ووثقه غير واحد 

منهم» وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهماء والمطلب بن عبد الله بن حنطب: ثقة» 

إلا أنه لم يسمع من جابر فيما قيل» قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي يقول: 

لمطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل)» وضعفه الألباني» وأشار إلى إعلاله 

بالتللسن : بطر : تنقيح التحقيق ٠٤۸۸/۳‏ ضعيف سنن أبي داود ؟/ لعا" 

(5) أخرجه مالك /١(‏ 207017 ومن طريقه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (۷/ 0( 
والبيهقي في الكبرى (4475)» وإسناده صحيح . 
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ولا يحرم على محرم آخر في الاشهر. 
(وَلَا يَحْرُمُ علي" الأكُل مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ)» نَّصَّ عليه؛ لحديث أبي قتادة : 


لوه هو حلال»"» وأفتى به أبو هريرة» وقال عمر له: «لو أَفتَيْتَهم بغيره 
لاو نالك 

وعن علي وابن عبّاس: يحرم“ ؛ لخبر الصّعب” ٠‏ وكما لو دل عليه. 

والفرق ظاهرٌء وما سبق أخص» والجمع أولى؛ لأنَّه 4# إنما ترك الأكل 
في حديث الصعب؛ لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله. 

(وَإِنْ آلف بَبْضَ صَيْدِء أؤ تَقَلَهُ إلى مَوْضِع آكَرَ فَقَسَدَ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَائَُ)؛ لما 
EET‏ التب بي قال : في بض التّعاء Ng‏ اي 


(۱) قوله: (عليه) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)١195(‏ 

(۳) أخرجه مالك .)٠١/١(‏ وعبد الرزاق (2»)8757 وابن أبى شيبة »)١554757(‏ والطحاوي فى 
معاني الآثار .)۳۸١۷(‏ والبيهقي في الكبرى (2)4415 58 سالم بن عبد الله» عن أبي و 
وأخرجه مالك .»)١٠/١(‏ والطبري في التفسير »)۷٤٤/۸(‏ والطحاوي »)۳۸١١(‏ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة وفإنه. وأخرجه عبد الرزاق (8544)» والبخاري في 
التاريخ (؟/ 42١186‏ والطبري في التفسير (777/8)» وابن الأعرابي في معجمه (۳)» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة. وهذه أسانيد صحاح . 

(5) أثر علي ولب : أخرجه الطبري في التفسير (۸/ 074٠‏ عن سعيد بن المسيب: «أن عليًا كره 
لحم الصيد للمحرم على كل حال»» وإسناده صحيح. 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۸۳۷)» وعبد الرزاق (۸۳۲۹)» 
وابن أبي شيبة »)١4141/(‏ من طرق عن طاوس» عن ابن عباس قال: «لا يحل لكم الصيد 


دمر حزما . وهذا لفظ سعيد. وأسانيده 


وأنت محرم)» وقرأ: وم عَلِيَكُمْ صد ال ما دمر حر 
صحاح» وأخرجه الطبري في التفسير (۸/ »)٤۷١‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : 
«كان يكرهه على كل حال ما كان محرمًا)» وإسناده صحيح أيضًا . 

(5) حديث الصعب بن جثامة واه تقدم تخريجه ١١8/5‏ حاشية (۲). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۳٠۸١(‏ والطبراني في الأوسط (1۲۷۷)» والدارقطني  »)۲٠٥٦۲(‏ 


| عضت تن 


ولأنَّه تسبّب إلى إتلافه بالتّقلء فوجب ضمانه كالمباشرة. 

وظاهره: أنَّه إذا صحّ وفرّخ؛ لا ضمان فيه» لكن لو باض على فراشه» 
فنقله برفق» ففسد؛ فوجهان» بناء على الجراد إذا انفرش في طريقه» وظاهره: 
وخر الها 


(بقِيمَتِهِ)» نص عل مكانه؛ لقول ابن عباس : «في بيض العام 


ضضم 2 
_- 


قيمثّه»» ولأنّه إذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال» 
فيه ا ل أن القن ل من" لد قفنب اليه ال كار الطير + وإظللاق 
الّمن في الخبر يدل على ذلك؛ إذ غالب الأشياء يعدل ثمثها قيمتهاء وهذا 
إذا كان له قيمة» فان كان مرا ؛ فلا شَيءً فيه. 

تان ساب 2 بيض التَّعامء فإن لقِشره قيمة» وصحح في «المغني» 
و«الشرح»: أنه لا شيءَ فيه إذا لم يكن فيه حيوان» ال وهال لاه اة 
سائر الأحجار. 

ويستثنى منه: ما لو كسرها بعد أن ثبتت“» وخرج منها دمٌّء أو خرج 
منها 3 عي :قاذ ی ا 

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه»ء إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطيرء 
ويحتمل عدمه؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع» كما لو أمسك طائرًا أعرج» ثم 


. وإستاده ضعيف جداء فيه أبو المهزم التميمي البصري يزيد بن سفيان» وهو متروك. 

للك ينظر : شرح العمدة T/9‏ 

)2 أ خر جه عبد الرزاق «(A4)‏ عن عكرمة» عن ابن عباس 2 بلفظ : «فى بيض النعام يصيبه 
المحرم تمنه)» وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى الدراية . 

(۳) مذرت البيضة: فسدت . ينظر: الصحاح A /Y‏ 

2 في (و): نيشت 

Wale 
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وإن مات بعد خروجه؛ ففيه ما في صغار أولاد المُتلّف بيضه. 

(ولا يمْلَكُ الصَّيْدُ) ابتداءً (بِغَيْرٍ الْوِرْثْ)» وفاقا“؛ لخبر الصَعْب 
الا كلينى مددأة ك ن الك فة اي كلو فف 
مشتر » ثم تلف؛ فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه. 

وفي «الرعاية»: لا شيء لواهب. 

وإن قبضه رهنًا؛ فعليه جزاؤه فقط. وعليه رده» وإن أرسله؛ ضمنه 
لمالكه» ولا جزاء ويرد" المبيعَ . 

رل برس لا شت يه المشاعدة عله بومثلة عليه 

وصريحة: أنه يملكه بالإرث» وهو المذهب؛ لألّه أقوى من غيره» ولا 
فعل منه» بدليل أنَّه يدخل في ملك الصَّبِيَ والمجنون» ويملك به الكافرء 
فجرى مجرى الاستدامة. 

(وَقِيلَ: لا يَمْلِكه بو أَيْضًا)؛ لما قلناه» فهو كغيره» فعلى هذا هو أحقٌّ به 
فيملكه إذا حل . 

وفي «الرعاية»: يملكه بشِراء واتّهاب*) 

نقذ انمق هيا عت تعدا ٠‏ م تلت أو ذَبَحَهُ؛ صَمِتَة) ؛ للد فلك 
بسبب كان في إحرامه» فضمنه؛ كما لو جرحه» تماكد هد ع ولم يتكرّر 
الصّمان بأكله اذا يعد نض علي "41 آنه يكب لقيلم له لأكلدة لكرنه 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25١5/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ١‏ البيان للعمراني 
yS‏ د الفروع AY /o‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 

(۳) في (أ): ورد. 

(4) في (د): يد. 

(5) في (أ) و(ب): أو اتهاب. 

(5) ينظر: الفروع ٤4٠/٥‏ . 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


شا بالجزاء» فلا يتكرر؛ كإتلافه بغير أكله. ولهذا ا يضمنه محرم آخرء 
(وَكَانَ مَيْتَهَ» نَصَّ عليه ؛ لأتّه صيدٌ يلزمه ضمانه» فلم يُبَح بذبجه؛ كحالة 
الإحرام. 

وال ألو الْخَطابٍ : وعليه اف لأنه کک ور می أهلة: 
أشبه ما لو صاده بعد حله» فأبيح له کغیره» وفيه نظ ؛ ااا وا 
بخلاف المقيس عليه. 

(وَإِنْ أَخْرّمٌ وَفِي يَدِه)؛ أي: ملكه (صَيْدٌ أو دَكَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدِ؛ لَرِمَهُ 
إِزَالَة يده المتاهدة عَنْةُ)؛ كما لو كان فى رحله أو حيمثة أو ققفصه» ويلزمه 
إرساله؛ لأنَّ في عدم إزالة يده المشاهدة إمساكًا للصّيدء فلم يجزء كحالة 
الابتداء» بدليل اليمين» وملكه باق عليه» ا من أخذه» ويضمنه من 
قتله» ولا يصح نقل الملك فيه لذو الشقيتهه كرا لو کا ف يقد أو فى 
يد نائب له في غير مكانه؛ لأنّه لا يلزم إمساك الصيدء فلم يلزم بإزالتهاء كما 
لو لم يكن محرمًا . 
رده. 

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)؛ أي: لم تزل يده المشاهدة. (فَتَلف؛ فَعَلَيْو مان" )؛ 
أنه تلف تحت يده العادية» فلزمه اأضمان؛ كمال الآدمى. 

وجزم المؤلف» وقدمه في «الفصول»: إن أمكنه» وإلّا فلا؛ لعدم تفريطه. 

لكان انشلة A‏ ون كيو KERDE‏ على ORE‏ 
الأصحاب؛ لأنّهِ مَعَل ما يتعيّن على المحرم فعله في هذه العين خاصّة؛ 
() ينظر: الفروع ٤۸۸/١‏ . 


J‏ في (ب) و(د) و(و): ويرده. 
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بَابُ مَحْطورَاتِ الإحرام - فصل في صَيْدٍ البرٌ 8 ۲۳ 


کال فزت وا الد قروا نكما برش ا فلو اكد کی ل 
فملكه باق عليه . 

واعتبره في «المغني» و«الشرح»: بعصير تخر تلل قبل إراققه: 

وفي «الكافي»» وجزم به في «الرعاية»: يرسله بعد حله؛ كما لو صاده. 

تنبية: إذا ملك صيدًا في الجل» وأدخله الحرم؛ لزمه رفع يده وإرساله. 
فإن”'' أتلفه أو تلف في يده؛ ضمنه؛ كصيد الحل في حق المحرم» ذكره 
الأصحاب. 

قال في «الفروع»: (ويتوجّه : لا يلزمه إرساله» وله ذبحه» ونقل الملك فيه؛ 
لأنّ الشَّارِع إِنّما نهى عن تنفير صيد مك ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع 
كثرة وقوعه» والصحابة مختلفون» وقياسه على الإحرام فيه نظر؛ لاه آكد) . 

وكذا إن أمسك صيد حرم» وخرج به إلى الحل؛ فإنه يلزمه إرساله» ولو 
تلف ضونه» كالمحرم إذا أمكاد حش فال : 

دوَإِنْ قل صَيْدَا صَائِلُا عَلَبْهِ ا 
أحمد» 0 الأصحاب؛ لأنه قتله لدفع شرو فلم يضمنه؛ كآدميٌّ , 0 


اط 


1 


صائل”" » مع أن الشَّارع أذن في قعل الفواسق لدفع أذى متومّمء فا 
أَوْلَىء وسواء خشِي منه تلقًا أو مضرّة أو على بعض ماله. 

امل ل مِنْ سبع تشقن او كله اض عم وا شيا 
ونحوه» (لِيُظلَِهُ)» فتلف قبل إرساله؛ (لَمْ يَضْمَئْهُ) على الأشهر؛ لأنّه فعل 
أبيح لحاجة الحيوان» فلم يضمنه؛ كمداواة الولي” ' مَوْلِيّه. 


2200 في (و): وإن. 
© ق( المری: 


|6 اشن تن 


(وقيل : NY‏ يصمنه فيهما)» أمّا أولّا فهو قول أبي بكر؛ لان فة لحاجة 
نفسه» فهو كقتله لحاجة أكله في الأصحّ. خلاقًا للأوزاعيٌ» والفرق ظاهن 

وأما ثائيًا فلعموم الآية» وغايته أنه عُدم فيه القصدٌ؛ أشبه قتل الخطأ. 

ا کل ا ق قل ات يليه فله ا ا وات 

أزمئّه ؛ فجزاوٌه؟؛ أنه كتالني » يه وقيل : ما نقص . 

2 2 2 ا و RT‏ 
(ولا تَأثِيرَ لِلحرم ولا ِلوٍخرّام'' ' في ريم حَيَوَانِ إِنْسِيَ)؛ أي: أهلي 

مباح » جما ؛ كبهيمة السا لأنه لبن بصيد » والمحرّم ا هو الصَّيد» 

بدليل آنه 4# كان يتقرّب إلى الله تعالى بذبح ذلك في إحرامه» ولهذا قال: 

ا الحم 0 0000 

كلها ا وصرح ٍْ فى «المستوعب» وغيره e als‏ 

من حيوانٍ وطير» وهو bs‏ 

الناس . 
وظاهر «المستوعب»: لاء فإنه مثّل بالغراب”" الأبقع فقط؛ للخبر 

(۱) في (د) و(و): للمحرم والإحرام. 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤۳‏ . 

(۳) كما في حديث أنس 5نه: «ونحر النبي بيه بيده سبع بدن قيامًا»» أخرجه البخاري 
(21». وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه 5: «ثم انصرف إلى المنحر»ء فنحر 
ثلاثا وستين بیده)» أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

() سبق تخريجه 5/ 97 حاشية .)٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۸). 


2000 زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): به. 
(V)‏ في (د) و(و): الغراب. 


ات مخطُوت لخم - فصل هي صئد تز 1 م 


الخاض ف 


ورُدّ: بان غيره أكثر وأصحٌ. 

ويدخل في الإباحة: البازي» والصّقرء وال اتا والبعوض» والبقٌء 
ذكرة واه . 

فأمّا ما لا يؤذي بطبعه؛ كالرَّحَمء فكذلك» ولا جزاء فيه» ويجوز قتله. 

وقيل: يكره» وجزم به في «المحرر» وغيره. 

وقبل: يحرم . 

ولأضحابنا فى العا ؟ رجات قل کیل :بای ينكل اوقل 
مهنّى : بقتل التّملة إذا عضّته””"» قال ابن عقيل : فيها لقمة أو تمرةٌ إذا لم تؤذه. 

قال في «الشرح»: ويتخرَّج في النحلة كذلك. 

ولا شيء في ضفدع» وجعل فيه ابن أبي موسى: حكومة. 

ولكن يستثنى منه: ما أباحه الشّارع“» فإنه يحرم قتله» كما أن الأسود 
البهيم يباح قتله» ذكره الأصحاب. 

(إلا الْقَمْلَ) على المحرم (في رِوَايَةِ)» فإنه يحرّم قتله» وهو ظا 


0000 د 
چ 
2 س ن 
2 


الخِرقِيّ؛ لاله يترفه بإزالته» فحرم كقطع الشَّعْرء (وَأَيُ شَيْءٍ تَصَدَّقَ پو كَانَ 


3 


و 


<o 


E‏ لأنه لم يرد به أثر. 
وعنه: لا شيءَ فيه؟؛ لخبر كعب”*, ولأنه لا قيمة له كسائر المحرّم 
المؤذي . 


)١(‏ مراده الرواية التي أخرجها مسلم (۱۱۹۸)» من حديث عائشة وَيَاء وفيها: «والغراب 
الابقع». 

)۲( في (ب): القمل. 

(9) ينظر: شرح العمدة /٤‏ 0۸۷ . 

(5) أي: من كلب الصيد ونحوه. ينظر: الفروع .٥٠١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم .)۱۲١١(‏ 


١5‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


والثّانية : لا يحرم قتله ؛ الاك يحرم أكله ويؤذي» أشنية البراغيث: 

OF esa 5 1 5 22 5 

وظهر منه: أنه يباح في الحرم لغير المحرم قتله. وهو بغير خلاف'؛ 
لآنه إنما حرم في حق المحرم؛ لما فيه من الترفه"؛ فأبيح فيه كغيره. 

ك ا اء لأنه يضف 

وقال القاضي وابن عَقيل : الرّوايتان فيما أزاله من شعره وبدنه وباطن 
ثوبه» ويجوز من ظاهره. 

وفي «المغني» و"الشّرح) : اليه فيما أزاله من شعره. 

وا ماع + أن البراظيف اا . 

2 )2 ت 349 5 

وله قتل القراد عن بعيره» روي عن ابن عمر وابن عباس ؛ كسائر 

المؤذي. 


8 زيد في (ب): لا. 

(۲) المغني 3717/9”. 

(۳) في (ز) و(و): الرفه. 

(5) قوله: (الصتبان) سقط من (أ). 

(5) في (ب) و(د) و(و): وروي. 

() أثر ابن عمر وجا : أخرجه ابن أبي شيبة (197175)» وابن حزم في المحلى (5/ »)۲۷١‏ عن 
العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: أقرّد بعيري وأنا محرم؟ قال: «نعم» قد فعل ذلك 
ابن عمراء إسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس وها : أخرجه عبد الرزاق (8405)» وسعيد بن منصور كما في المحلى 
»)۲۷١ /(‏ وابن أبي شيبة »)١95714(‏ وأبو عبيد في الغريب (0/ 7115)» عن عكرمة قال: 
كنت جزارًاء فقال ابن عباس» وقد أحرمت: «قُم فقرّد هذا البعير»» فقلت: إني محر 
فلما أتى السقياء قال: لقم فانحر هذه الجزور»» فنحرتهاء قال: لا أمَّ لك» كم تراك قتلت 
من قراد وحلمة». وإسناده صحيح . 
وسعيد بن منصور كما في المحلى (5/ 027105 وابن أبي شيبة 2)١9719(‏ وأبو عبيد في 
الغريب (6/ 555), 


بَابُ مَحْطورَاتِ الإخرّام - فصل في صَيْدِ البرٌ 2 ا 


0 صَيْدُ البَحر عَلَى المُخرم)ء الاق" تقول تعالى 1 لجل 
کم يد ار وَطمَامُكُ متها كم وللسيارة) [السائدة: +:]» والبحر الملح 
والعذب ااا والعيون سواء» وصيده ما يعيش فيه كالسمكء. فإن كان 
يعيش فيهما؛ كسلحفاة وسرطان فكذلك» نقل عبد الله فيه" الجزاء. 

قال في «الفروع» و ارادا يعيش 1 في البَّرْ له حکمه» وما يعيش في 
البحر له حكمه؛ كالبقر أهِلِّ ووحشِيٌ» فا طير الماء فبري؛ لأنّه يُفرّخ 
ويبيض فيه . 

(وَفِي إِبَاحَتِِ في الْحَرّم)؛ كصيده من آبار الحرم (رِوَايكَانِ) : 

إحداهما: المنع» 9 «الشّرح)» وق لاه حرَمِينٌ أشبه صيد 
الحرم» ولأنَّ حرمة الصيد للمكان فلا فرْقَ. 

والمّانية وهي ظاهر «الوجيز»» وقدّمها في «المحرّر»: يحل؛ لإطلاق 
حله في الآية» ولأن الإحرام لا يحرمه؛ كحيوان أهلِي وسَيع. 

(ويضمن الْجَرَادُ) في قول أكثر العلمام؛ لاه طبر في اليد يغه المناء 
كالعصافير» (بقیمته)؛ E‏ 


0 220 
وعنه: يتصدّق بتمرة عن جرادة؛ روي“ عن ابن عم“ . 


(فَإِنِ الْمَرَشَ فِي طَرِيقِهِ فَقَتَلَهُ)» أو أتلف بّيض طير (بالمَشْي عَلَيّْهِ؛ فَفِي 

. ١١۷/۳ المغني‎ ٠٤٤ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(9) قولهة (فيه) سقط من (3) و(و). 

22 في(آ) : وروي . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2)١53579(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «أن محرمًا أصاب جرادة» 
فحكم مدع الله بن عمر ورجل آي فحكم عليه أحدهما تمرة» والآخر جرادةا» 
وإسناده صحيح . 
وأخرج ابن أبي شيبة »)١157171(‏ عن علي بن عبد الله البارقي» قال: كان عبد الله بن عمر 
يقول في الجرادة: «قبضة من طعام)» وإسناده صحيح أيضًا . 


8# الُبدع شرح المُقنع 


الْجَرَاءِ وَجْهَان) : 

أحدهما» هه الا وهو كلاسن لر أله أكلفه لم أشياها 
راط ےآ 

والتاني : لا؛ لأنّه اضطرّه إلى إتلافه كصائل . 

و ضَمَانَ فِي الْجَرَّاد)» روي عن آبي سعيي” E‏ اف 
بأخذه وأكله» فقال له عمر: «ما حملك أن تفتيّهم به؟» قال: «هو من صيد 
البحر»» قال: «وما يدريك؟1 قال «والذي نفسي بيده؛ إن هو إلا نثرة حوتٍ 
بد نى كل عام مرََّيْنِ) وراد مالك "4 وقال إن المكثى + قال اين عتاس : 
«هو من صيد البحر»)“» ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة مرفوعًا» ومن 


)١(‏ لعل المراد: ما أخرجه مسدد كما فى المطالب العالية »)١171/9(‏ والساجى كما فى 
الاسعذكان ›)١۳۲/۹‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ ۱۷۹۲)» من طريق ا کا 
حدثني أبو الصديق» عن أبي سعيد الخدري ونه : أنه حج وكعبٌ» فجاء جرادء» فجعل 
كعب يضرب بسوطء فقلت: «يا أبا إسحاق! ألست محرمًا؟»» قال: «بلى» إنه من صيد 
البحرء وإنما خرج أوله من منخر حوت»» وأبو إسحاق هو كعب الأحبار» وسالم بن هلال 
قال عنه أبو حاتم: (مجهول»)» فإنه لم يرو عنه غير يحيى بن سعيد القطان» إلا أن يحيى 
ممن لا يروي إلا عن ثقة» ولذا قال الحافظ في اللسان :٦/۳‏ (تكفيه روايته عنه في 
توثيقه) . 

(۲) فى (ب) و(و): نثرة حوت نثره. وفى (أ): نترة حوت ينتره. ونثر الحوت: أي : عطسته. 
55 غريب الحديث لابن قتيبة 841/7. 

(۳) أخرجه مالك »)٠۲/١(‏ ومن طريقه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 

05 وغبد الرزاق (8885)+ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن كعب 

لأحبار أقبل من الشام في ركب» ثم ذكر القصة» وإسناده صحيح إلى كعب» 

الأحبار تابعي مخضرم» يروي أخبار بني إسرائيل بكثرة. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم قي الفسير (871)» عن ميمون الكردي: أن ابن عباس كان راكباء 
فمرّ عليه جراد فضربه» فقيل له: قتلت صيدًا وأنت محرم؟ فقال: «إنما هو من صيد البحراء 
لا بأس برجاله» ولا ندري إن كان ميمون أدرك ابن عباس ويا وسمع منه أو لاء فإنه لم 
يُذكر ممن روى عنه» على أن الأثر مخالف لما صح عن ابن عباس ويا 


بَابُ مَحْطُورَتٍ الْإخُرَام - فصل في صَيْدِ البَرُ ع ۳۹ 


طرق أخرى» وقال + الخديان وهم . 


(وَمَن اضْطرَ إلى أكل الصَّيّدِ) أبيح له بغير خلافي ا وسئده قوله 


رس برجو م 


تعالی : ولا تلقوا بای ل E‏ اال ة: مووع» فإذا ذيحه كان ميت ذكره 
القاضي › واحتح بقول آخمل: کل صاده المحرم أو قتله» ا هو قتل 
CED is‏ 
قتله `. 


(۱) 


002 
فك‎ 
(€) 
(٥) 


قال في «الفروع»: ويتوجّه حلّه؛ لحل فعله. 


(أَو اماج لی شَيْءِ مِنْ هَذِوِ المَحْظُورَاتٍ؛ قله عله وَعَلَيِْ الفِذْية)؛ 
أخرج عبد الرزاق (8544)» والشافعي في الآم (۲/ »)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(2001» عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها 
وهو محرم» قال: «فيها قبضة من قمح» وإنك لاخذ قبضة جرادات»» وإسناده صحيح . 

أخرجه أحمد (6070)» وأبو داود »)١185:5(‏ والترمذي (850)» وابن ماجه (۳۲۲۲)» عن 
أبي هريرة ونه قال: أصبنا صرمًا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم» فقيل 
له: هذا لا يصلح» فذكر ذلك للنبي َء فقال: «إنما هو من صيد البحراء وفي سنده: 
أبو المهزم يزيد بن سفيان» وهو متروك» وأخرجه أبو داود (1857)» ومن طريقه البيهقي في 
لكبرى »)٠٠١١5(‏ مختصرًا بلفظ : «الجراد من صيد البحر)» وفيه: ميمون بن جابان 
البصري» اختلف فيه: وثقه العجلي والذهبي» وقال البيهقي: (غير معروف)» وقال الأزدي 
والمنذري: (لا يحتح بحديثه)» وقال ابن حجر: (مقبول)ء قال أبو داود بعد أن أخرجهما: 
(أبو المهزم ضعيف» والحديثان جميعًا وهم)» وبين ابن القطان والمزي أن الوهم في 
الرواية الثانية بسبب علة الوقف» فقد روي موقوفًا كما ذكره أبو داود بعده على كعب ذلنه» 
ورجح الدارقطني وقفه على أبي هريرة وه . ينظر: علل الدارقطني 25١4/١١‏ بيان الوهم 
والإيهام ٥‏ م الكاشف ۳١١/۲‏ تهذيب الكمال 25١5/79‏ تهذيب التهذيب 


. ۱١۱ /۲ ضعيف سنن أبى داود‎ ٠ 
۰ . ٤۳۸/۳ ينظر : المغني‎ 

فى (أ): كما. 

ينظ التعليقة ؟/ 7600. 

زيد في (ب) و(ز): فعل. 


ا المبدع شرح المُقنع 


لآن كسا ا احاح إلى الحلق؟ اباس الشارع ل ٠‏ وارب عليه الفدية» 
والباقى فى معناه» ولان أكل الصيد إتلاف» فوجب ضمانه. كما لو اضطر 
إلى طعام غيره. 


.)11١١( ومسلم‎ »)۱۸١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابُ مَحْطُورَتٍ الإخرَام - قصل في عَفُِ النكاح E‏ ل 


رفصّل) 


(السَّابعٌ : عَفْدُ النُكاح)» فإنَّه محظورٌ إلا في حى الب يل (لا يَصِحٌ 
يذه لنا رون سنا عن عتما مرقرغا: هلا يكم السرم ولا كخ ولا 
إن وعن ابن قشر أله كان يقول: «لا ينكح المحرمء ولا ينكح. ولا 
يخطب على نفسه» ولا على غيره» رواه الشافعي» ورفعه الدارقطني” . 


5 يه 0 3 ع و م 1 0 8 
وظاهره: لا فرق بين أن يتزوجء أو يزوج محرمة» أو يكون وكيلاء أو 
ولا ا وسواء هكد أن ل 


كك أخرجه مسلم .)١509(‏ 

(؟) أخرجه مالك »)۳٤۹/۱(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم /٥(‏ ١۱۹)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 

(٠١/0‏ والطحاوي فى معاني الآثار »)57٠١(‏ وأبو بكر النيسابوري فى الزيادات على 

لسوتي 2019 والبيهتى فى الكرى 4140141 و تالحر 0141۳١‏ شن تان 

أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه» ولا على غيره)» 
وأخرجه ابن الجعد (۲۷۹۲)» وابن أبي شيبة »)۱۲۹۷٠(‏ والمحاملي في الأمالي »)١١5(‏ 
والعقيلي في الضعفاء »)15١ /٤(‏ من طرق عن نافع » عن ابن عمر موقوقًاء وأسانيدها صحاح . 
وأخرجه عبد الرزاق كما في التمهيد »)٠١٤/۳(‏ عن سالم» عن ابن عمر نحوه» وإسناده 
ع 
وروي مرفوعًا: أخرجه العقيلي في الضعفاء (6/ .»)٠١١‏ والدارقطني »)۳٠٠١(‏ من طريق 
مسلم بن خالد الزنجي» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. وهذا 
منكر» مسلم بن خالد كثير الأوهام» قال العقيلي: (هذا حديث منكر)» ثم ساق العقيلي 
زوانة من وتفه وقالة (وهذة الأحاديث أولى من حديت التقيلى عن مسل بن عالد): 
وأخرجه الدارقطني .)٠١١(‏ من طريق الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر بالشك 
مرفوعًاء والضحاك تكلم فيه» وقد خالف رواية جمهور أصحاب نافع الذين وقفوه» وصوب 
البيهقي رواية الوقف كما في الكبرى 7/ 57 ". 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۱/۳‏ مسائل ابن منصور 7197/0» مسائل عبد الله ص 2775 زاد 
المسافر ٥۸١/۲‏ . 


8# الُبدع شرح المُقنع 


واجازة ام غاس ES‏ ا n‏ 
عليه» ولا خمد والكساتى: ارعها مرها و ع ا ت 
الاستمتاع» فلم يُحرّمه”" الإحرام؛ كشراء الإماء* . 

وجوابه : ما روى يزيد د بن لاص عن ميمونة: «أن النّبى كه تزّجها 
حلا لّاء وبنی بها خا وماتت بسرف»» إسناده ن رواه خمد وقال 
الترمذي : (غريب)» ولمسلم عن يريك بن الأصمء عن ميمونة : ا اللي 8 
تزوجها وهو خلال e sel,‏ وعن 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١۲١٤)ء‏ وفي مشكل الآثار .)٥۲١/٠٤(‏ عن عطاء: 

«أن ابن عباس كان له يرى بأسا أن يتزوج المحرمان»» وإسناده مح وأخرجه 


ابن أبي شيبة »)۱۲۹٦٤(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» بإسناد صحيح أيضًا. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم »)١51١(‏ واللفظ الآخر عند أحمد .»)۲۲٠١(‏ والنسائي 


(۸۹(. 
(۳) في (أ): فلم يجزئه. والمثبت موافق لما في المغني .٠٠٠/۳‏ 
(:) في (أ): الإناء. 


60 أخرجه مسلم »)۱٤١١١(‏ وأحمد (515878)» والترمذي (855)» وابن ماجه ,)١955(‏ 
وابن حبان »)5١754(‏ والحاكم (1۷۹۷)» من طريق جرير بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن 
يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت الحارث به» واختلف في وصله وإرساله» قال 
اسای (حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ر بن الأصم مرسلاء أن 
رسول الله 45 تزوج ميمونة وهو حلال)» وقال في العلل الكبير: (وسألت محمدًا عن 
حديث يزيل د بن الأصم فقال: إنما روي هذا عن يزيد ب بن الأصم: أن النبي كلل لك تزوج ميمونة 
وهو حلال» ولا أعلم أحدًا قال: عن يزيد ر بن الأصم عن ميمونة غير جرير بن حازم قال: 
قلت له: فكيف جرير بن حازم؟ قال: هو صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء)» 
ورجح الدراقطني إرساله أيضّاء وأخرج الرواية المرسلة إسحاق بن راهويه في مسنده 
»)۲٠۳٠(‏ والدارقطني »)۴٠٠١(‏ وصححه الحاكم وابن حبان» وقال ابن تيمية: (قد روي 
مسندًا من وجوه مرضية مخرجة في الصحاح والحسان). ينظر: العلل الكبير للترمذي 
(2». علل الدارقطني ٥ء‏ شرح العمدة 0 . 
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يه تزوّج ميمونة'"' حلالاء وبنى بها حلالاء وكنت الرّسول بينهما»» إسنادٌه 
د رواه أحمد والترمذي وحسّنهء م المسيب : (وهل ابن عباس)» 
وفي رواية: للدم رواهما الشافعي”") 

وبالكيالا + تكسي امعان وسزووا :الجر أكرء ونيا Nuala‏ 
والسّفير فيهاء ولا مطعن” مع موافقتها لما تقدَّمء وفيها زيادة» مع صغر 
ابن عباس إِذَاء ويمكن حمل قوله: «وهو محرم»؛ أي: في الشهر الحرام» 
أن اليلد اترا كقولهم: (قتل عثمان مخرمًا)» أو تزوجها لالا وظهر 
تزويجها وهو محرم. 


ثم لو وقع التعارض ؛ فحديثنا آل لاله قوله» وذلك فعله» ويحتمل أن 
يكون خاصًا به» وعليه عمل الا 


)١(‏ في (و): بميمونة. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۱۹۷)» والترمذي »)۸٤١(‏ والنسائي في الكبرى »)٥۳۸۱(‏ وابن حبان 
(41)» والدارقطني (77548). من طريق مطر الوراق» ري بن إلى رحد 
عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع به» وفي إسناده: مطر بن طهمان الوراق» وهو صدوق 
كثيرالخطأء. قال الترمذي: (حديث حسن)» وخالفه مالك فأرسله عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار: أن رسول الله بي : «بعث أبا رافع ورجلا 
من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث»» وأعل أيضًا بالانقطاع بين سليمان بن يسار 
وأبي رافع وأنه لم يسمع»› ودفع هذه العلة ابن حجر وأثبت سماعه منه» وصحح ابن القطان 
وابن القيم اتصاله» ورجح الألباني إرساله مع تصحيحه للواقعة من وجه آخر. 
وأثر سعيد بن المسيب أخرجه الشافعي في الأم (5/ 84). ينظر: التلخيص الحبير"/ 21١7‏ 
تهذيب السنن مع عون المعبود ٠۲٠۷/١‏ الإرواء 0/ ۲۸۳ . 

(۳) في (د) و(ز): نطعن. 

(6) في (أ): على. 

)٥(‏ روي عن عمر وعلي يا: أما أثر عمر ذفن : أخرجه مالك »)۳٤۹/١(‏ ومن طريقه الشافعي 
في الأم (5/ .)۸٤‏ والبيهقي في الكبرى (4177)» وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على 
المزني (20505» والدارقطني (2)95155 عن أبي غطفان بن طريف المري: «أن أباه طريقًا 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعقد النُكاح يخالف شراء الآمة؛ لأنه يحرم بالعدة والردّة واختلااف 
الدّينء وكون” المنكوحة أخنًا له من الرّضاعء والنّكاح يراد به" الوطء 
غالبًا» بخلاف شراء الأمَّة» فافترقا. 

وعنه : إن زوج المحرم غيره ؛ صحٌّ؛ لآنه سيت لإباحة محظور ؛ کحلال» 

وروي عنه أنه قال : (لم أ )0 ھر ل غلى آنه مهات في 

وعلى المذهب: الاعتبار بحالة العقد» فلو وگل محرمٌ حلالًا فيه» فعقده 
ل جا صح في الأشهرء وعكسة بعکسه. 

ولو وكل» ثم أحرم؛ لم ينعزل وكيله في الأصح. وله عقده إذا حل »› فلو 
وکل حال مثله» فعقده» وأحرم الموكل» واختلفاء فقالت: قك بخن 
الإحرام» وقال هو : قبله؛ قبل قوله. وكذا فى عكسه؛ لأنه يملك فسخ 
العقد» فملك الإقرار به ا يلزمه نصف الصداق› ويصح مع جهلهما 


= تزوج امرأة وهو محرم» فردٌ عمر بن الخطاب نكاحه)» إسناده صحيح» وصححه ابن كثير 
فى مسند الفاروق ۱۱۸/۲ . 
زع نه : أخرجه مسدد كما في المطالب العالية »)١١191(‏ والعقيلي في الضعفاء 
14/9(« وابن عدي في الكامل ۳۳/۸ 1°( ا الزيادات 
على المزني .5٠01(‏ 420208 والبيهقي في الكبرى (9177. »)٠٤١١١‏ من طرق عن 
الحسن» عن عليٌ ذه قال: «أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم نج 
نكاحه»» وهو مرسل» فإن رواية الحسن عن علي مرسلة كما في جامع التحصيل ص ٠١١‏ . 
وأخرج ابن أبي شيبة 22١19177(‏ والبيهقي في الكبرى »)41٦٤(‏ عن جعفر» عن أبيه» أن 
عليًا دنه قال: ١لا‏ ينكح المحرمء فإن نكح رد نكاححة». وهذا مرسل أيضاء 
محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(و): وكذا. 

02 في (1): منه . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۸۱/۱. 

9 زا( 
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وع لآن اللا يك 
تَيِمّة: دخل في كلامه: ما لو أحرم الإمام الأعظمء فإِلّه يمنع من التّرويج 
لنفسه وسائر أقاربه. وهل يمنع أن يزوج بالولاية العامّة؟ فيه احتمالان» 
كرما انه فقيل »: واغيان الان له حال ولا بوالاسعدامة قري 
لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ. 

وفي «التعليق»: لم يجز أن يزوّجء ويزوّخ خلفاؤه. وصرّح به في 
«الوجيز»؛ لأنّه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النّسبء بدليل تزويج 
الكافرة. 

وإن أحرم نائبه فكهوء قاله بعض أصحابنا . 

(وَفِي الرَّجْعَةٍ روايتان)» كذا في «الفروع»: 

المنعٌ» نقله الجماعة'''. ونصره القاضي وأضحانة ا عَفْدّ وضع 
لإباحة البُضْعء أشبه التُكاح . 

والثانيةً : الإباحة» اختارها الخْرَّقِنُء وجزم بها في «الوجيز»» وصحّحها 
في «المغني» و«الشرح»؛ cA‏ باح قبل الج ف إسلولء 
ولو قلنا بأنّها محرّمةٌ؛ لم يكن ذلك مانِعًا من رجعتهاء كالتّكفير للمُظاهرء 
و القاضي . 

(وَلَا فِذْيَة عََيْهِ في شَيءٍ مِنْهُمَا)؛ لألّه عقّدٌ فسد لأجل الإحرام» فلم يجب 
به فدية؛ كشراء الصيد. 

ولا فرق فيه بين الإحرام الصّحيح والفاسد قاله في «الشرح». 

مسألة: يكرّه للمحرم الخطبة» كخُطبة العقد وشهوده» وحرّمها ابن عَقيل» 
كتحريم دواعي الجماع . 


م س 
« هه 


. ٥۸۲ /۲ ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۱۹۸۳ زاد المسافر‎ )١( 


E‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وتكره شهادته فيه» وحرّمها ابن عقيل» وقدمها القاضي» واحتج بنقل 
حنبل: (لا یخطب))» قال: (معناه: لا يشهد التکاح)' وما روي فيه : «وَلا 


XZ 6١ 


. ٤۸۳ /۲ ينظر: التعليقة‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة: (وهذه اللفظة غير معروفة» فلم يثبت بها حكم)» وقال ابن الملقن: (قال‎ 
لرافعي: وروي في بعض الروايات: «ولا يشهد». قلت: هذه رواية غريبة» وفي الكفاية‎ 
لابن الرفعة أنها غير ثابتة» وعلّقَ في المطلب الحجة على ثبوتهاء وفي شرح المهذب عن‎ 
لأصحاب أنهم قالوا: إنها ليست ثابتة)» قال ابن حجر: (والظاهر أن الذي زادها من‎ 
لفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليتأمل)» وفعل‎ 
»0۸* /۷ البدر المنير‎ ٠۳٠۸/۳ ينظر: المغني‎ .)١505( أبان بن عثمان أخرجه مسلم‎ 

لتلخيص الحبير ٠٠۳/۳‏ . 
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رفصّل) 


(الثَامِنُ: الْجِمَاعٌ فِي الْمَرْحِ)؛ لقوله تعالى: لامَمَن وْضَ فهك ألَحَّ مَل 
رشت [البقسرّة: ۷٩٠؛‏ قال ابن غاس «هو الجماع»'» بدليل قوله تعالى: 
أ كم َه الاي الرضة إن ایک » [الجَقَرّة: ۸۷٠]؟‏ يعني: الجماع؛ 
وقد حكاه ابن المنذر إجماع الله اة ااك د وفي «الموطاً»: 
بلغني أن عمرّء وعليًا» وأبا هريرة: سئلوا عن رجل أصاب أهلّه وهو محرمٌ 
فقالوا: «ينفذان لوجههما حى يقضيا حجُهماء ثمَّ عليهما حجّ من قابل 
والهدي»”". ولم يعرف لهم مخالف. 


,)٠١855( أخرجه سفيان الثوري في التفسير (ص 15). ومن طريقه عبد الرزاق‎ )١( 
وابن أبي شيبة (2)17770 الور وليه عن بكر بن عبد الله المزني»‎ 
عن ابن عياس» قال: «الرفث: الجماع» ولكن الله كنى (« إسناده صحيح . وأخرجه‎ 
»)٤٦٥ /۳( ابن المنذر في الأوسط (۷)» عن عكرمة» عن ابن عباس . والطبري في التفسير‎ 
e e بسي عن ابن 6 الاير الي التفيسير‎ 

۷0 ينظر: الإجماع ص ١ة‏ 

(۳) أخرجه مالك (١/١۳۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4۷۷۹)» بلاعًا . 
وورد عن عمر #5إنه: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳٠۸١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(» وسعيد بن منصور كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (/ ۷)» عن 
يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدًاء عن المحرم يواقع امرأته» فقال: كان ذلك على 
عهد عمر بن الخطاب» فقال: «يقضيان حجهماء» والله أعلم بحجهما» ثم يرجعان حلالًا كل 
واحد منهما لصاحبه» فإذا كان من قابل حجًا وأهديًا وتفرَّقا من المكان الذي أصابهما»» 
وهذا مرسل» مجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب ونه . وأخرج البيهقي في الكبرى (2)91/80 
نحوه عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاء» وهو مرسل ضعيف » الوليد بن مسلم 
يرسل عن الأوزاعى عن شيوخه. قاله الدارقطنى فى الضعفاء ص ٠١۹‏ . 


€۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


والمراد به: إذا كان أصليّاء ا 

(قبلَا گان أو دُبْرّاء مِنْ آدَمِيٌ أو غَيْرِه) ؛ لوجوب الجد والغسا. 

وخرج ‏ بعضهم : لا يفسد بوطء بهيمة؛ من عدم الحده اة الوطء دون 
الفرج . 

وأطلق الحلواني وجهين» أحذهما: لا يفسد» وعليه شاةٌ. 

(قمتى فَعَلَ دَلِكَ مَبْلَ التَحَذّلِ الَْوَّلِ؛ هك ان نبا لتنا هيه ولى 
عل ارقت وة ونقلة الجاع "© وا قول مع سكين مع اا 
وهو مطلق» ولأنَّه جماعٌ صادف إحرامًا تامًا ؛ كقبل الوقوف. 

وقوله: «الحَج عرفة)7"©؛ أي: معظمهء ولا يلزم من أمن الفوات أمن 
الماد يذكيل العمرة» وإدراه:ركمة من الجيعة: 


82 


(قلية) كاذ أذ ظابجنا) هله الجا لاه عفن الضحابة فا بتساد 


الح > ولم يستفصلواء ولو اختلف الحال لوجب البيان» ولأنّه سبب يتعلق 
به وجوب القضاء» فاستويا كالفوات» وفيه نظر؛ ادر ا 


والوطء فعل منهىٌ عنه. 


= وروي عن علي ذه نه: أخرجه ابن أبي شيبة ),٠ ٠۸۳(‏ عن الحكم» عن علي قال: «على 
yT‏ فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما»» وإسناده 
ضعيف» فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف» والحكم بن عتيبة لم يدرك عليًا . 

222 في (أ): صرح . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 ۰.۲۳۳۹ مسائل صالح ؟/ ۰۸ مسائل ابن هانئ ۱۷٤/۱‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)» والترمذي »)۸۸٩(‏ والنسائي »)۳۰۱١(‏ وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ 
وابن خزيمة »)۲۸۲١(‏ وهو حديث صحيح» صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم 
والألباني. ينظر: الإرواء ٠٠١٠/٤‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٦۳/۱‏ . 

)2 تقدم تخريجه ١5/5‏ حاشية (۳). 

(5) فى (أ) و(ب) و(د) و(و) و(ز): فاسد. والمراد: أن الفوات إنما هو ترك ركن فاستوى فيه 
الوا فى اد وأما الوطء فهو فعل منهي عنه فافترقا. ينظر: التعليقة ۲/ ٠١١‏ . 


باب ورات الإخرام - فصل في الجماع في القَؤج |86 4 


والجاهل بالتحريم''' والمكرّه؛ كالئّاسي. 

وفي «الفصول» روايةٌ: لا يفسدء اختاره'" الشَّيخ تقينٌ الدّين”"» وأنَّه لا 
شيء عليه» وهو منَّجِةُء قاله في «الفروع». 

والمذهب: أنَّ المرأة المطاوعةً كالرّجل؛ لوجود الجماع منهماء بدليل 
الخد 

وعنه: يجزئهما هدي واحدٌ؛ اه جماع واحد. 

وعنه: لا فدية عليها؛ لأنَّه لا وطء منهاء ذكره”*' جماعة؛ كالصّوم. 

والأشهر: أنه لا فدية على مكرّهة» نص عليه كالصّوم . 

(وَعَلَيْهِمَا المُضِئُ في فَاسِدِه)ء ولا يخرج منه» رُوي عن عمرء وعلِيٌ» 
وأبي هريرة» وابن عباس وحكمه كإحرام صحيح. 0 


)١(‏ في (آ): بالعزيمة. 

(۲) في (د) و(و): اختارها. 

9 .ينظر: مجموع الفتاوى ا 

(4) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وذكر. والمثبت موافق لما في الفروع. 

() ينظر: مسائل ابن منصور 7778/0» مسائل ابن هانئ ۱۷۳/۱ . 

(5) تقدم المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وي ٠٤١ /٤‏ حاشية (۳). 
وأثر ابن عباس و#ّا: أخرجه سعيد بن منصور كما في التحقيق لابن الجوزي »)٠۱۲۷١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (9185)» عن أبي بشرء قال: سمعت رجلا من بني عبد الدار قال: 
أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن مُحرم وقع بامرأته» فلم يقل شيئًاء قال: فأتى 
ابن عباس فذكر ذلك له» فقال عبد الله بن عمرو: (إن يكن أحد يخبره فيها بشيء؛ فابن عم 
رسول الله يلا قال: فقال ابن عباس : «يقضيان ما بقي من نسكهماء فإذا كان قابل حجَّاء 
فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقاء وعلى كل واحد منهما هدي»» قال أبو بشر: 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: هكذا كان ابن عباس يقول. وإسناده صحيح . 
وأخرجه علي بن حجر في أحاديث إسماعيل بن جعفر :4)١١5(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (9187)» والبغوي في شرح السنة (۱۹۹7)» عن ابن عباس ويا نحوه. وأخرجه 
البيهقي في الكبرى (9785)» من طريق أخرى عن ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه 
ابن أبي شيبة »)۱۳٠۸۲(‏ من طريق أخرى عن ابن عباس فيها ضعف. والأثر صحيح . 


ا المبدع شرح الُقنع 


نقله الجمهور”''؛ وذكره القاضي وغيره عن جماعة الفقهاء؛ لقوله تعالى : 
SKS‏ مكار شي ممع ووم 8 5 5 5 م ع رك 

«وَايِموا كدج ولعب يله 4 [البقرّة: ٠٠۹٠‏ وقد روي مرفوعا أنه أمر المجامع 

للا و معنّى يجب به القضاء» فلم يخرج به مله ؟ كالفوات. 


ونقل ابن إبراهيم عن أحمد: أنه يعتمر من التنعيم» ومقتضاه: أنه 
(5) يلزمهما (الْقَضصَاء)» بغير خلافٍ نعلمه ؛ لما رَوَى ابن وهب 
اتاد عن شعيد ين الي أن رچ امع ادرا ا 
الرجل””" التب بيا فقال لهما: ّا حجّكماء ثم ارجعاء وعليكما حجَّةٌ 
أخرى قابلا» حنَّى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها؛ فأحرما وتفرّقاء ولا 
يؤاكلٌ واحدٌ منكما صاحبه. ثم أتمًّا مناسككما وأْهْدِيًا»» وروايته”" عن 


.5557/6 ينظر: الفروع‎ )١( 

() في (ز): الجامع . 

() أخرجه أبو داود في المراسيل »)١10(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (917/8)» من طريق 
يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل 
رسول الله يي فقال لهما: «اقضيا نسككما وأهديا هديّاء ثم ارجعاء حتى إذا كنتما 
بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما تفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة 
أخرى» فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما وأتما نسككما 
وأهديا»» ويزيد بن نعيم الأسلمي من صغار التابعين وهو مقبول» قال البيهقي: (هذا 
منقطع)» قال ابن القطان: (لا يصح)» وسيأتي نحوه عن ابن المسيب. ينظر: بيان الوهم 
والإيهام ۱۹۲/۲ . 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۷٤/۱‏ . 

() ينظر: الإجماع ص ٥۲‏ . 

(1) قوله: (الرجل) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(۷) في (ب) و(د) و(و): من قابل. والمثبت موافق لما في الفروع . 

(۸) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ولروايته. 


بَابُ مَحْطورَاتِ الْإِحُرَام - فصل في الجمّاع فِي القؤج 2 ١6١‏ 


ايخ لفيا صا عند نياع وروق سعد والأثره'”") عن عمر وابن عباس 
0 

ولا فرق في الذي أفسدها أن تكون فرضًا بأصل الشَّرع أو النذر أو قضاءء 
لكن إذا أفسده؛ فإنَّه يقضي الواجب لا القضاء؛ كالصّوم والصّلاة» ويلزمه 
قضاء النفل» بص عليه وإليه ذهب الأصحاب؛ لأنَّه لزم بالدّخول فيه . 

وعنه: لا قضاء فيه. 

وعلى المذهب: هو على الفور؛ لتعيينه بالدّخول فيه. 

(مِنْ حَيْتْ أَحْرّمًا أَوَلَا)؛ أي: يلزم الإحرام بالقضاء من أبعد الموضعين؛ 
الميقات أو إحرامه الأوّلء ص عليه“ ؛ لأنّه إن كان الميقاتٌ أبعدَ؛ لم يجز 
له تجاوزه بغير إحرام» وإن كان موضعٌ إحرامه أبعدَ؛ لزمه منه؛ لأنَّ القضاء 
يض ار ارنهما من الات ا 

ER‏ اذاه 7 الاه عَلَيْهَا إن طَاوّععت)؛ لقول ابن عمر: «وأهديا 
"3 أفاف الف الها 1 1 O‏ 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في موطته كما ذكره ابن القطان في بیان الوهم 2»)١97/5(‏ وفيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف في الحديث على الراجح» وبعض أهل العلم يقوي رواية العبادلة عنه كعبد 
الله بن وهب» قال ابن القيم: (وحديتٌ ابن لهيعة يُحْتَجٌ منه بما رواه عنه العبادلة: كعبد 
الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ). ينظر: إعلام الموقعين 
7 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): عن الأثرم. 

(۳) تقدم تخريجهما ١57/5‏ حاشية (۳). 

(5) ينظر: الفروع ٤٥١/١‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۹۷/۰ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .»)١۳٠۸١(‏ والدارقطني »)۳٠٠١(‏ والحاكم (57175)» والبيهقي في 
الكبرى (4۷۸۳)» وأخرجه الأثرم كما في المغني (۳/ ۳۲۲)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
في رجل وقع على امرأته وهما محرمان» وفيه: فقال له ابن عمر: «أفسدت حجك» انطلق 


١6‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


> 


وقول ابن عباس : أ اا ا وولا اوها فاك 
کا ات عليهًا كالرجل . 
(وَإنْ كَانَتْ مُكْرَهَة”"؛ فَعَلَى الرَّوْج)؛ لاه المفسد لنسكهاء فكانت عليه 


عنين انس نب 


وعد في الة ضاء (مِنَ المَوْضِع الذي اا فِيهِ»)» في ظاهر 


وعنه: من حيث يُحرمان؛ لقول ابن عباس : سور مو سيف 
يحرمان» ولا يجتمعان حت يقضيا ا 


= أنت وأهلك مع الناس» e‏ فإذا كان في العام المقبل 
فاحجج أنت وامرأآتك» وأهديا هديّاء فإن لم تجداء فصوما ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجعتم»» وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو. وهذا لفظ الأثرم» وإسناده صحيح كما 
قال البيهقي . 

)١(‏ في (أ): وأهد. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (417/85)» عن عكرمة» عن ابن عباس باللفظ المذكور» وإسناده 
صحيح » وصح عنه بلفظ : «وعلى كل واحد منهما هدي)» وتقدم تخريجه 5 حاشية (5). 

(9) في (ب) و(ز): وإن أكرهت. 

() في (أ): ويفترقان. 

(5) أخرجه النجاد بإسناده كما في التعليقة (۲/ .)۲١١‏ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: سثل ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرمء قال: «عليها الحج من قابل» ثم 
يفترقان من حيث يحرمان» ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهماء وعليهما الهدي». ولم نقف 
وأخرج علي بن حجر في أحاديث إسماعيل بن جعفر :4)١١5(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (4۷۸۲)» والبغوي في شرح السنة »)2١9957(‏ حدثنا حميد الطويل» عن أبي الطفيل» 
عن ابن عباس ويا نحوه» وفيه: «فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقا»» وإسناده صحيح» 
حميدٌ وإن كان الحافظ في التقريب وصفه بالتدليس» إلا أنه إنما كان يدلس أحيانًا في حديثه 
کن أن خاضة كما ف ترج قال أن سد (كاناكقة كير الحديك إل أنه ريما دس 
عن أنس)» وبنحوه قال ابن عدي . ينظر: تهذيب التهذيب ٠١/۳‏ . 


بَابُ مَحْطُورَاتٍِ حرام - فصل في الجماع في القَرْج نذا لون 


(إِلّى”" أن يَجلا)؛ لان التَمْرِيقَ توف المحظور» فجميع الإحرام سواء. 

ومراده بالتّفريق: ألا يركب معها في مَحْمِلء ولا ينزل معها في فسطاطء 
ص عليه" » لكن ذكر المؤلف أنه يكون بقربها يراعي حالها؛ لأنه محرمهاء 
فظاهره: أنه محرمهاء وهو ظاهر كلامهم» ونقل ابن الحكم: 1 أن 
يكون معها محرّمٌ غير . 

(وَهَلَ هُوَ وَاحِبٌّ» أو مُسْتَحَبٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

المذهبٌ: أنه مستحَبٌ؛ لأته ربّما ذكر إذا بلغ الموضعء فتتوق نفسه فواقع 
المحذورء وهذا وَهَّم لا يقتضي الوجوب. 

ولم يتفرّقا في قضاء رمضان إذا أفسداه؛ لأنَّ الح بلع في منع 
الذّاعي ؛ لمنعه مقدّمات الجماع والطّيب» بخلاف الصّوم. 

والثاني: يجب؛ لأنَّ ابن عبّاس ذكره حكمًا للمجايع»؛ فكان واجبًا 
كالقضاء. 

تنبيةٌ: العمرةٌ كالحجٌ؛ لأنّها أحد النسكين كالآخرء فإن كان مكّيًا أو 
مجاورًا بها؛ أحرم للقضاء من الحل؛ لأنّه ميقاثهاء سواءٌ أحرم بها منه أو من 
الحرم . 

وإن أفسد المتمتّع عمرته» ومضى فيها فأتمّها؛ قال أحمد"': يخرج من 
الميقات فيحرم منه بعمرة» فإن خاف فوت الحجٌ أحرم به من مكةَء وعليه دم 


ةج 
7< 


(۱) في (أ): إلا 
)9 ينظر : مسائل ابن منصور «YY /o‏ زاد المسافر 0۸1/۲ . 
الوك في (أ): يعنى . 


)25 في (آ) : فيل 
(5) ينظر: مسائل ابن هانى ٠٥۵/۱‏ . 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


لتركه الميقات» فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدهاء 

وآ بعد رس اجمرة العقبة 4 لالم ا 
و أكثر العلماء؛ لقوله 44# : «الحخ عرفة»» ولقول ابن عباس 
EN‏ ولا يُعرّف له في الصّحابة مخالِفٌ. 
وا عاد لها تاكان فوحوة المشسد بعد أزليما لا دعا كما بعد 
السلا الأول مى الشادة: 

ويتوجّه : أنه يفسد كالأول إن بقي إحرامه. وفسد بوطته . 

وقوله في «التّنبيه؛: من وطئ في الح قبل الطّواف فسد حجه؛ مخ 
على ما قبل التحلل . 

فإن طاف للرّيارة» ولم يرم ؛ N‏ ئه لا شيءَ 
عليه مطلقًا ؛ لأن الحجٌ قد تمت أركائه كلها وظاهر كلام جماعةٍ خلاقه؛ 
لوجوده قبل ما 35 يم به التحلل. 


00 تقدم تخريجه ۸/٤‏ حاشية (۳). 

(؟) إنما أخرجه مالك .)۳۸٤/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (19/ 42508 والبيهقي 
في الكبرى (4807)» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عباس بلفظ : سئل عن رجل 
وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ «فأمره أن ينحر بدنةا» وإسناده صحيح . 
وأخرجه بلفظ قريب من لفظ المؤلف: الدارقطنى (77177)» ومن طريقه البيهقى فى الكبرى 
(480ة), من طريق أخرى عن عطاء ء عن ابن عباس» أن رجلا أصاب من أهله قبل أن 
يطوف بالبيت يوم النحر» فقال: «ينحران جزورًا بينهما وليس عليهما الحج من قابل»» 
وإسناده صحيح أيضًا . 


باب مَحْطُورَات الْإِحُرَام - فصل في الجمّاع قي القؤج 2 ١66‏ 


ناعم والوادي تعمان؛ بفتح النُون» (قَيْحرم لِيَّوف)؛ لأنَّ إحرامّه قد فسد 
بالوطء» فلزمه الإحرامٌ من الحِل؛ ليقع طواف الرّيارة في إحرام صحيح: 
وليس الإحرام من التَّعيم شرطًا فيه وإنّما المراد أن يُحرم من الحل؛ ا 

بين الل والحرم» ولكن المؤلّف تَبِع الخْرَقِيَّء وهو للإمام؛ لأنَّه أقربُ الحل 
إلى مكة. 

وا آله لا يلزمه غير الطَّلّواف إذا كان قد سعی» فإن لم يكن سعى ؛ 
طاف للريارة وسعى وتحلّل؛ لان الإحرام إِنّما وجب ليأتي يما بقي من 
الححٌ. 

هذا ظاهر كلام جماعةٍ منهم الخِْرَقَِيُء فقول أحمد''' ومن وافقه من 
الأئمة: إِنَّه يعتمر» يحتمل أنهم أرادوا هذا وسمّوهٌ عمرةٌ؛ لأنَّ هذه أفعالهاء 
وصحّحه في «المغني» و«الشّرح)» ويحتمل أنَّهم أرادوا عمرةً حقيقة» فيلزمه 
سعي وَيُقَصّرا "2 وعلى هذا نصوص أحمد» وجزم به القاضي وابن عَقِيلٍ 
وابن السجوزي؛ لما سبق عن ابن عباس ٠‏ ولأنّه إحرامٌ مستأنّتٌ» فكان فيه 
طواف وسعي وتقصير؛ كالعمرة المنفردة» والعمرة تجري مجرى الحج» بدليل 
الان هما 

لقع لكر ناه أيه AE e Na‏ 
وغيرهما؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحّحة الإحرام. 

وفي «فنون ابن عقيل»: يبطل إحرامه على احتمالٍ. 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۷۷ مسائل ابن منصور 0/ ۰۲۲۳۲ زاد المسافر ۲/ ٥۸٥‏ . 

(۲) في (أ): حقيقية. 

00 في (و): وتقصير . 

(6) أخرجه مالك »)۳۸٤/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)4۸٠۲(‏ عن ثور بن زيد الديلي» 
عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: «الذي يصيب 
أهله قبل أن يفيض ؛ يعتمر ويهدي»» وإسناده صحيح . 


| س نب س 


وذكر المؤلّف في مسألة ما يباح بالتحلل الأوّل» فمنع أنه محرم» وإنَّما 
بقي عليه بعض الإحرام. 

ونقل ابن منصور والميمونيئ'': من وطئ بعد الرّمي ينتقض إحرامه» 
ويعتمر من التنعيم» فيكون 75 مكان إحرام» فهذا المذهب: أنه يفسد 
الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة» والمراد به: فساد ما بقي منه لا ما 
مضّى ؛ اتيك بتر موتو a‏ 

(وهل 2 1 9 00 عَلَى روایتین)» كذا في «المحرّر) و«الفروع» : 

إعداهما : يله اة وهي ظاهر الخرقيٌ. وكدمهنا في «المغني» 
و«الشَّرِح»؛ لعدم إفساده للحج» كوطء دون الفرج بلا إنزال» ولخمّة الجناية فيه . 

والذافيةة ul‏ روي عن این عباس واختارها في «الوجيز»؛ 
لأنّه وطح في الحجٌء فأوجبهاء كما قبل الرّمي. 

فرع : القارن كالمفرد؛ لأن الترتيب للحج لا للعمرة» بدليل تأخير الحلق 
0 النحر. 

تنبيه: العمرة كالحجٌ فيما تقدّم» فإن وطئ قبل الفراغ من القّلواف؛ 

فسدت» وكذا قبل سعيها إن قلنا هو ركنٌ أو واجبٌ. 

وفي «التّرغيب»: إن وطئ قبله خحرّج على الرٌوايتين في كونه ركنًا أو غيره. 

ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب» وكذا إن وجب» ويلزمه دم. وقدم في 
«الترغيب»): يفسد 

ويجب بإفسادها شاةٌ» نقله أبو طالب”". وعليه الأصحاب؛ لنقصها عن 
الحج. وفي «الموجز» للحلواني : الأشبه بدنةٌ كالحجٌ . 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور ۰/ ۰۲۲۳۲ زاد المسافر ۲/ ٥۸٥‏ . 


(۲) تقدم تخريجه ٠١٤١/٤‏ حاشية (۲). 
(۳) ينظر : التعليقة ۲/ ٠٠١‏ . 


بَابُ مَحُْطُورَاتٍ الإحرَام - فصل في المُبَاشَرَة 2 10۷ 


(قَصَنّ) 


(النَّاسِعٌ : المُبَاشَرَةُ)؛ أي: الوظءٌ (فِيمًا دُونَ الْمَرْحِ لِسَهْوَا'): وكذا إن 
فكل أو لحو بوتا نيا AE‏ ميحظى انمز لاله وسيلة إلى 
الوطء» وهو محرم» فكان حرامًا. 

(فَإِنْ مَعَلَ) فأنزل؛ (فَعَلَيْهِ بَدَنَة)» نقله الجماعة“ وقاله الأصحابُ؛ 
لأنّها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها ؛ كالجماع في الفرج. 

وعنه: شاةء ذكرها القاضي إن لم يفسد» وأطلقها الحلواني؛ كما لو 
لم ينزل. 

وفي القياسين نظر. 

(وَهَل ر 0 عَلَى رِوَايئَيْن)» كذا أطلقهما ت «المحرّر) و«الفروع»: 

إحداهما: يفسد» نصرها القاضي وأصحابه» واختارها الخرقيٌ وأبو بكر 
في الوطء دونه وأنزل؛ لأنّه عبادةٌ يفسدها الإنزال» فأفسدها الإنزال عن 
مباشرة كالصّوم . 

والقّانية: لاينشد: ها في «المغني» و«الشرح»» وجزم بها في 
«الوجيز»؛ لعدم او استمتاع لم ا بر عة ال فلم يفسده؛ 
كما لو لم ينزل» وفيه شيءٌ. 
)١(‏ في (ب): بشهوة. 
(۲) في (و): وكذا. 
8ف لب و وو و فى 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور 7/05 7787» مسائل عبد الله ص ۲٤۲‏ . 
(5) في (آ) و(د): لم تفسد. 


10۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


والأؤلى أن الصوم يفسده“ كل واحد من محظوراته» والحج بالجماع 
فقطء والرفث مختلف فيه» فلم نَقَلُ بجميعه» مع أنه يلزم القول به في الفسوق 
eb‏ 

وعنه ثالثةٌ: إن أمنى بالمباشرة فسدء وإِلّا فلا. 

(وَإِنْ لم يرك لَمْ س بغير علاف عله ٠‏ لأنها مباشرة غريت عن 
ارال فلم دب کال 

وظاهر كلام الحلواني: أنَّ لنا فيه خلافّاء وما روي عن ابن عباس أنه 
قال لرجل قثل زوه «أفسدت حك وتجوه عن سد 
ا د الان 

وإن كرّر التظر فأمنى؛ لم يفسد لعدم الدّليل» وكالإنزال بالفكر» وعليه 
بدنة في المنصوص» وسيأتي . 


)١(‏ في (أ): يفسد. 

(0) ينظر: المغنى ۳/ .3١١‏ 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد تبع المصنف ما في الشرح الكبير ٠٠۳/۸‏ والفروع 
EW;‏ 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الإخُرَام - فصل في إحرام المَرأة 0 ۱0۹ 


رفصّل) 

(وَالمَرْأَة إِخْرَامُهًا في وَجهها)ء فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو 
غيرةة الما زوف ابد ع ا ٠:‏ ۷ ع الاه وله ا ي 
رواه البخاري”"» وقال ابن عمر: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرّجل 
واوا ا 


ربجي عليها تغطبة رآسها كلد ولا كا ]لا بج من الرجه ولا 
يمكنها كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس”*'» والمحافظة على ستر 


اا آل لآنه آكد؛ لوجوب ستره مطلقا . 
وال أبو الفرج به: الكفين» وحكاه في «المبهج» رواية. 
فإن”*' احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرّجال قريبًا منها؛ جاز أن تسدل 

الثوب فوق واسها على وجهها؛ لفعل عائشة. رواه أحمد وأو داود 

(0 

وغيرهما . 

)١(‏ قوله: (مرفوعًا) سقط من (د) و(و). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۳۸). 

0 تقدم تخريجه 5/ ٠١7”‏ حاشية (۳). 

)£( في (و): الوجه. 

(5) في (أ): وإن. 

(5) أخرجه أحمد 24)5507١(‏ وأبو داود »)١1877(‏ وابن ماجه .»)۲۹۳٣(‏ وابن عدي فى الكامل 
/A)‏ 6ه ) وابن خزيمة (2,)5591 وابن الجارود »)٤۱۸(‏ والدارقطنى مح 68 والبيهقي 
في الكبرى (4051)»: عن يزيد» عن مجاهدء عن عائشة» قالت: «كان الركبان يمرُون بنا 
ونحن مع رسول الله کي محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا کشفناه)» مداره على يزيد بن أبي زياد القرشي» وهو ضعيف 
الحديث. 


El‏ عضت تن 


وشرط القاضي في السّاتر: ألا يصيب بشرتهاء فإن أصابها ثم ارتفع 
بسرعة؟ فلا شىء عليهاء. وإلا فدت؛ لاستدامة الستر. 

ووذة العوشيية ان و الخرط لس عو چ را فر فى اروا 
الظاهر منه"“ خلافهء فإنَّه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة» فلو كان 
و ماعن (5) 
شرطا لبين © . 

(وَيَحَرْمْ عَليّهَا ا يَحُرُمُ عَلَى الرّجَالِ)؛ من قطع الشّعرء وتقليم الأظفار» 
وقتل الصّيدء ونحوهاء 0 في اللْبَاسِ» وَتَظلِيل المحيل)؛ لحاجتها الف 
المي وحكاء انم المندر اياف" :.وكعند الأزان سول ولأبي داود 
يه عائشة قالت: «كنًا ار الله ية فنضمد جباهنا 
التب كيا فلا يُنكره عليها””'» وإنما كره في الجمعة خوف الفتنة؛ لقربها من 
الرّجال» ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج . 

5 أيه يعرم علبها انس (الْقُمَارَيْنِ)» نص عليه" ؛ لخبر ابن 
عد السا وكالرّجل» وهما شيءٌ يعمّل لليدين كما يَعمّل لياف وفي 
لبسهما الفدية گالقاب: ولا يلزم من تغطيتهما بكمها لمشقّة التَحرّز؛ جوازه 
بهماء بدليل تغطية الرّجل قدمه بإزاره لا بخفٌ. وإنما جاز تغطية قدميها بكل 
)١(‏ قوله: (منه) سقط من (أ). 

7 في (ب) و(د) و(ز) و(و): ليق : 

(۳) ينظر: الإجماع ص ”57. 

(4) في (ز): على. 

(5) أخرجه إسحاق في مسنده (11/1/7)» وأحمد (4)559007. وأبو داود »)۱۸۳١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (؟405)» وصححه الألباني. تنبيه: عند أبي داود والبيهقي: (بالسك)» وعند 
إسحاق: (بالمسك). ينظر: صحيح أبي داود ٩۳/٦‏ . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 41/59/05 ». مسائل صالح ارت 


تات قخطورات حرام فصل في إحرام المَرأة ع3 ا 


شيء؛ لأنها عورة في الصلاة. 

وقال''' القاضي : ومثلهما إن لقت على يديها خرقة أو خرقّاء وشدّتها 
على حنَاءٍ أو لاء كشدّه على جسده شيئًاء وذكره في «الفصول» عن أحمدء 
نام 19 علوم الأكر لا حي وإن ها يلا شا لاء لان الم ع اللي الا 
التغطية؛ كبدن”" الرّجل . 

(وَلَا الخَلْخَالَ وَنَحْوَهُ)» هذا رواية عن أحمدّء وهو ظاهر الجْرَقِيٌء 
وحملها في «المغني» و«الشّرح)» علق الک ا ا ا كالكحل ؛ 
ولا فدية فيه» بخلاف القمّارّين. 

رق افر المتهعي:: أن لها ليس اللي كالشوان وال اج ل 
الجماعة"» قال نافع : «كنّ نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفرء وهنّ 
محرمات» رواه الشافعي» وفي خبر ابن عمر: «وتلبس بعد ذلك ما 
أحبت»“» ولا دليل للمنع» ولا يحرم لباس زينة. 


)١(‏ في (أ) و(د) و(و): قال. 

اليك في (ب) و(و): وظاهر. 

)في (ب) وا و( و( كيدي 

)£( في (أ): في : 

9ق( اللبين. 

0( ياظر : مسائل أبي داود ص ۰۲۰۳ زاد المسافر ٥۲٤/۲‏ . 

72و20 لضت علوت كفي السافص ر ی ورف طتنم را ھا ی أبن ا 
©؛ وأحمد كما في مسائل أبي داود (ص »)١55‏ عن نافع. وإسناده صحيح» واحتج 
به أحمد فى مسائل حنبل كما فى المغنى "/ 71١5‏ 

(۸) أخرجه اوا c(A1۷)‏ الاک 27 والبيهقي في الكبرى »)٩٠٤٥(‏ بلفظ: ١نهى‏ 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس 
بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خرًا أو حليًا أو سراويل أو قميصًا أو خمااء 
قال أبو داود: (روى هذا الحديث عن ابن إسحاق» عن نافع: عبدة بن سليمان 
ومحمد بن سلمة» إلى قوله: «وما مس الورس والزعفران من الثياب»» ولم يذكرا ما بعده»)» ‏ 


بدلا 8 المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الرّعاية»: يكره» قال أحمد : المحرمة والمقوفى عتا وجا 
ركان الطب والزينة» ولهما سوي ذلك 

وفي «التّبصرة) : يحرم. . ويتوجّه احتمال؛ کحلئ . 

(ولا تخل بالإنو")» نقل ابن منصور: (لا تكتحل بالأسود)؛ لقول 
عائشة لامرأةٍ اشتكت عيَها وهي رو «اكتحلي باي گځل شئت» غير 
الأكمد :ميو" ولآه ياد للثينة وسميب القلرة به 

قال ابن الدّاغوني: هو كاللباس والطّيب: 

والمذهب: أنه يجوزء إلا لزينة فيكره» نص عليه“ » ورواه الشافعي عن 
ابن عمر ٠"‏ والأصل عدم الكراهة. 


NE 


0 


م وقال ي الزيادة في آخره: (هذه زيادة منكرة)» وصححه الحاكم والألباني. ينظر: 
تنقيح التحقيق ۲۸/۲» صحيح أبي داود ٩۰ /٦‏ . 

. ۲٠١۱ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

۳( في (و): ولا الخلخال ونحوه. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۹۱/۰۹ . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (911)» من طريق شعبة» وبنحوه ابن أبي شيبة »)۱۳۲۷١(‏ من 
طرق ام ون ان كلاهما عن شميسة الأزدية به. ولا بأس بإسناده» شميسة هي بنت 
عزيز العتكية» قال في التقريب: (مقبولة)» وهي من التابعيات اللاتي لم يجرحن» وروى 
عنها شعبة» قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص 39: (الغالب على طريقة شعبة 
الرواية عن الثقات)» وبنحوه قال العلائي في جامع التحصيل. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)١1854(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة أم المؤمنين: (أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد»» وحجاج ضعيف الحديث» 
ويصلح في الشواهد والمتابعات. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)١4777(‏ والطحاوي في أحكام القرآن »)۱١١١(‏ عن أم شبيب 
العبدية» عن عائشة: «أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل» ورخصت في الخفين»» وأم 
شبيب العبدية لم نقف لها على ترجمة. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۹۱/۰ . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم »)١74/7(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (2»)9170 وأخرجه 


بَابُ مَحْطُورَاتٍ حرام - فصل في إحرام القرأةٍ 38 ل 


ولاو ا چ وال كن لما سخميف اليراة وال كوم لاني 
مدا آل والكراهة ف ها أك 


وتقييدهم ا والأسود؛ لاله هو الذي تحصل به الرينة» فدل على أن 
ما ليس بزينة لا يُمنع''' منهء كالذي يتداوى به» ما لم يكن فيه طيبٌ» ولهذا 
كان إبراهيم لأتوف بالدزون الأحدر اشام 


انكر أجل اللقطار #الكقرواء لقره ی ديت ابن عر فى ا 
المحرمة: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر› أو رع أو كحليٌ» رواه 
اواو وع عاففة واسعاء نويا كا رمان ف الغ ات" 


= ابن أبي شيبة »)۱٤۸٥۳(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر قال: «يكتحل المحرم بأي كُحل 
شاء» ما لم يكن فيه طيب )2 وإسناده صح : 

00 في (أ): لا منع. 

002 تقدم تخريجه 5١/5‏ حاشية (۸). 

(۳) أما عائشة وتا : فأخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (/ »)١١‏ وأحمد كما في 
مسائل أبي داود (ص 42١5‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ .)۷١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» قال: «كانت عائشة تلبس المعصفر وهي محرمة)» علقه البخاري بصيغة الجزم 
«1V /Y‏ وصححه إسناده فى ي الفتح ٤٠٥/۳‏ 
وأما أسماء ووينًا: فأخرجه مالك »)۳۲١/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم (۲/ »)٠١١‏ 
والطحاوي في معاني الآثار ›)11۹٥(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى CD‏ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن أسماء بنت أبى بکر: أنه كانت تين الف اترات ال مات و 
محرمة» ليس فيها زعفران»)» إسناده صحيح › وقد قال البيهقي : (هكذا رواه مالك» وخالفه 
أبو أسامة وحاتم بن إسماعيل وابن نمير » فرووه عن هشام. عن فاطمة» عن أسماءء قاله 
مسلم بن الحجاج). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۸۷۳» 22741740 وإسحاق بن راهويه في مسنده (5555)غ 


وأحمد كما فى مسائل أبى داود (ص »)١5‏ وابن سعد فى الطبقات »)۲١۳/۸(‏ من خمسة 
طرق عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر به. وإسناده صحيح أيضّاء ولعل هشامًا 
أخذه منهماء فإن مالكًا إمام ثقة 


El‏ اشن تن 


ولأنّه ليس بطیب» فلم يكرّه المصبوغ به كالسّوادء فإن كان مصبوعًا بورْس» 
أو رانء قاذ لأنه طيت. 

َه ٠.‏ 0 5 ف ١‏ ال تيده ٍ 3 

وآما المصبوغ بالرياحين» فهو مبنيٌ عليها في ٠‏ نفسهاء لكن يكره للرجل 
لبس المعصفر لكراهته له في غير الإحرام. 

wa‏ ِالْحِنَاءِ) ؛ لما روى عِكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج النَبِيّ 
ا وى ووي :< CY‏ 
كل بین ا اد ر روا ابن ال 

وهو مكروة؟ لأنهمق الآيئة؛ كالكتحل بالاقئد» فإذا اتعصيت وشدت 
يديها بخرقة؛ فدّتء وإ فلا؛ لآنه يقصد'لونة لا ريحه عادة؛ كخضاب 


4 


ولا باع يه لل جل فيها لا يتشيّه فيه بالنساء» ذكره في «المغني» 


و«الشّرح)؛ لذن الأصل الاباحة ولا دليل للمنع» وظاهر ما نقله القاضى : 
أله #المر أ شق احا 


وأطلق فى #المسترفي#: له الشضضاية بالا وقال في موضع آخر: 
كرهه أحمد؛ لأنه من الزينة. 
وقال اله 0 تق م2 لدّين: كك بلا حاجة 56 620 الا واحتج 


() قوله: (قي) سقط من (1) وإب). 

00 کی فى معرفة السدن 15097 عن اين ن المنذر معلقاء وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(۷/۸)» عن ابن جريج» قال: أخبرث عن عكرمة قال : وذكره. وفيه رجل مبهم . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)١1١187(‏ من طريق يعقوب بن عطاء» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس» قال: وذكره. وإسناده ضعيف» ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهاه أحمد» 
وضعفه ابن معين وأبو زرعة. 

Oa )قط‎ E 9 

(4) في (و): مختصة. 

(5) ينظر: الفروع ٥۳۲/١‏ . 


بَابُ مَحْظورَاتِ الإخرام - فصل في إحرام المرأة 2 ١6‏ 


بل المسطتيين وال باق 


فاا خضابها به عند الإحرام فمستحَبٌّ؛ لقول ابن و ردقن 


ا 2 حفن الي ا 3 5 م - 2 
فائدة: يستحبٌ للمزوّجة أن تختضب بالحناء لما فيه من الرينة› والتحبب 


للرّوج ؛ كالطيب» ويكره لاو لعدم الحاجة» مع خوف الفتنة» وفي 
«المستوعب): لا سكت لياه وقد روى كين موسى المدينى» عن جابر 
مرفوعًا : «يا معاشر النُساء اختضِيْنَ» فإنَّ المرأة تختضب لزوجهاء وإِنَّ الأيم 


و چ Nes‏ ف ت 
تختضب تَعَرَضَ للرزق من الله کل . 


(وَالنْظَرٌ في المِرَآةٍ لَهُمَا جَمِيعًا)ء رُوِي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز : 


«أنّهما كانا ينظران في المرآة» وهما محرمان»» ولاه لم يرد فيه ما يقتضي 


22) 


(۲) 


7 
(£) 
(٥) 


0 


أخرجه البخاري «(oA۸0)‏ عن ابن عباس ا قال: «لعن رسول الله ي المتشبهين من 
أخرجه الدارقطني (2)5779 والبيهقي في الكبرى »)۹۰٥۳(‏ من طريق موسى بن عبيدة» 
أخبرنى عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان يقول: «من السنة تدلك المرأة من رأسها 
بشيء من حناء عشية الإحرام» وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب» ولا تحرم عطلا»» قال 
لبيهقي : (ليس ذلك بمحفوظ). وضعفه ابن مفلح في الفروع cof /o‏ والحافظ في 
لتلخيص .٥١۱٦/۲‏ بموسى بن عبيدة» فإنه واهى الحديث. 

لم نقف عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرج عبد الرزاق »)۷۹۳١(‏ عن إسماعيل بن عياش» عن 
عطاء الخراساني قال: جاءت امرأة إلى النبي بي تبايعه» فقال: «ما لك لا تختضبين؟ ألك 


زوج؟» قالت: نعم قال: «فاختضبي» فإن المرأة تختضب لأمرين إن كان لها زوج» 
فلتختضب لزوجهاء وإن لم يكن لا زوج» فلتختضب لخطبتها)» ثم قال: «لعن الله 
المذكرات من النساء» والمؤنثين من الرجال»» وهو مرسل» وفيه إسماعيل بن عياش وروايته 
عن غير الشاميين ضعيفة. 

أثر ابن عمر وا : أخرجه الشافعي كما في المسند (ص 27550)» ومن طريقه البيهقي في 


|8 فريك 


المنع منه . 

ثم إن كان القصدٌ منه إزالة شعثء أو تسوية شعرء أو شَيِءِ من الرّينة؛ 
كره» ذكره“ الخِرَّقَىُء وهو ظاهر ما نقل عن أحمد”"»: ولا فدية فيه؛ لأنَّ 
ذلك أدبٌء. وفي قول: يحرم. 

وقوله: (لَهُمَا) يتحثمل أله علق بالنّظر لقربه» ويحسمل أله مععلق ب 
ا وهو الظاهر. 

ا يجوز للمحرم أن ينّجر ويصنع الصّنائع » عر خلا تمه ينا 
لم يشغله عن واجب أو مستحثء وقال الآجري وابن الزّاغوني: ويلبس 
الخاتم» لكن يكره إن كان لزينةٍ؛ كحلي» ونظر في مرآة. 


6١ جم‎ > 6١ 


LIAM ل‎ 


= الكبرى »)4۱٤٤(‏ أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر 
وا أنه نظر في المرآة وهو محرم. 
وأخرجه عبد الرزاق كما في المحلى (5/ .»)۲۸١‏ وابن أبي شيبة »)١١84١(‏ من طرق أخرى 
عن نافع عن ابن عمر. 
وأخرجه مالك »)۳١۸/١(‏ عن أيوب بن موسى: «أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو 
كان بعينيه» وهو محرم»» وأيوب بن موسى القرشي لم يدرك ابن عمر» وإنما يروي عن نافع 
عن ابن عمرء قال ابن عبد البر في الاستذكار :١71١/4‏ (لم يرو مالك هذا الخبر عن نافع» 
وقد رواه عبيد الله وعبد الله العمريان عن نافع عن ابن عمرء ورواه أيوب السختياني عن 
نافع عن ابن عمر) . 

)١(‏ في (د) و(و): وذكره. 

(۲) ينظر: الفروع ٥١٦/١‏ . 

(۳) في (د) و(و): بتجوز. 


8 يظرة الخ جل 


بَابُ الغِدّيّة 2 ۱۷ 


قال الجوهري: (فداه ا إذا أعطى فداءه» وفداه بنفسه » وفذان: 
إا قال له: شولك فداكف ‏ اننهى: 


وهي : ما تجب بسبب نسكُ» أو حرّم. 


(وَهِيَ عَلَى تََانَةِ أَضْرّب»» منها ما ورد النَّص بالتّخيير فيه» ومنها ما ورد 
برقب مسباجا ا ندج وسرت كفدية الفوات. 

A‏ ما هو عَلَى التَخَيِيرٍ» وهو نَوْعَان)؛ لأدثارة و 
ونحوه» وتارة جزاء صَيدٍ. 

فأشار إلى الأول بقوله: (أحذهما : يخير بَيْنَ صِيام اة ! 
21017 أ نشت هام كثر أ شَعِيرِء أَوْ بح شَاةِ)؛ 
لقوق الى + ری کاک 2 TT‏ اف ورم ولحي كع 
السانق: ولي ا ااك وصَمٌ ثلاثة أَيّام > أو أطعم سنّة مساكين» 
اواك ف مق عليه“ فقد دلا على وجوب الفدية على صفة السخيير بين 
الصيام والصّدقة والذبح في حلق الأ س؛ لأنَّ «أو» للتّخيير» وليس في الآية 
ذكر الحلق؛ لأنه محذوف» تقديره: لق لو كقوله تعالى: فمن 


م ضمغا سرج 


کات نکم میس أو عل سَفَرٍ فَهِدَه من ابام اخ € [القرة: ۱۸٤‏ ؟ أي : فأفطرَ . 


00 ت الصحاح ۲/٦‏ : (فداه وفاداه). 

(۲) ينظر: الصحاح 71451/5. 

(9) في (د) و(و): الترتيب. 

(4) فى (و): صيامه. 

)0( اکر ابكار (0815))» ومسلم (۱۲۰۱). 
060 في (ز): فدية. 


0 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَهِيَ : فِذْيَةٌ حَلْقِ الرَأس) المنصوص عليه» وقسنا الباقي عليه» وهو 
(تَقَلِيم الأظفار» و الاس ا وَالطبُ)؛ لاستواء الكل في كونه 
حرم في الإحرام لأجل الرفه. 

فالصوم ثلاثة أيام عند أحمد وأصحابه. 

واختار الآجري : يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. 

وما ذكره''' من الإطعام ورد في بعض الألفاظ» وهو أشهر؛ لأنه أنفع من 
غيره؛ ككفارة اليمين. 

وعنه: نصف صاع كغيره؛ لأنّه ليس بمنصوص عليه» فيعتبر بالثّمر 
والرّبيب المنصوص كالشَّعير. 

وظاهره: أن غير المعذور مثله في التَّخيبر في ظاهر المذهب؛ لاه تبعٌ 
للمعذورء والتَّبَعُ لا يخالف أصله؛ ولأنَّ كل كمّارةٍ ثبت التّخيير فيها مع 
العذر» ثبت مع عدمه؛ كجزاء الصّيدء والشّرط لجواز الحلق لا للتخيير”'". 

7 يبعت الذة)اعيتاء فإنعدمه أطعم» فان تعر صامء (إِلَّا أَنْ 
يَفْعَلَهُ لِعْذْرِ؛ ف جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف؛ لاله دم 
يتعلق بمحظورٍ يختص الإحرام؛ كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقاتٍ. 

ا ول شق لل ويا دل عن" وكا الأضحاتة لقره 
اروس قله منم متعیدا فجرا مل ما فل من العم کم بد ڏوا عَدَلٍ ینک 


هَدَيَا بلع لكي أو كفلرة طعا e‏ عدل ذلك صِيَامًا )4 [المائدة: ه96]» فعطف 
هذه الخصال بعضها على بعض ب#أو» المقتضية للتَّخبير» كفدية*2 الأذى 


(۱) في (ب) و(د) و(و): ذكر. 

(۲) قوله: (لجواز الحلق لا للتخير) في (د) و(ز) و(و): لا لتخيير. 
7 في (و): وإن. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۰۹/۰. 

(5) في (آ): وكفدية. 


بَابُ الفِديّة 2 وا 


واليمين» بخلاف كمّارة القتل وهدي المتعة؛ لأنَّها كمّارة إتلافٍ منع منه 
للإحرام» أو فيها أجناس كالحلق» ولأن"'' الله ذكر العام فيها للمساكين» 
سه كغيرها. 
فعلى هذا: ر يخر فيه ان المثل)» وسيأتي ؛ فان اختاره ذبحه ھن 5 
على المساكين» e‏ ولا عوبس 
0 و تَقُويوو! م أي : المثل (بدراهم ي يَشْتَرِي بها 7 2 ل 
وقاله الأصحاب؛ لأنّ كل متلّفٍ وجب مثله ا قوّم؛ چ ق 
مثله؛ كالمثْلِيٌ من مال الآدمئٌ. فعلى هذا يقرّم ا الذي أتلفه فيه 
(AD. a‏ 7 القاذ ٠.‏ 
وبعرنة ٠‏ جرم ب العاصى وعيرة. 
وه e‏ دة أو ها الكل كنا لا بقل ت والقرق 
و 
وعنه الا قة بالدّراهم. ولأ شحو أن يشتري بها طعاماء 
والطّعام المخرّج هو الذي يخرج في فدية الآذى والفطرة والكفارة. 
)۳( في (و): يقومه. 
(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۰۸ . 
(5) في (د) و(ز) و(و): بمثله. 
(0) قوله: (وجب) سقط من (و). 
(۷) قوله: (قيمة) سقط من (ب) و(و). 
(6) في (أ): أو بقربه. 
(9) في (د) و(و): بمكان. 


1۷۰ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقيل: يجزئ كل ما يسمّى طعامًا» جزم به في «الخلاف»» وذكره في 
«المغني» و«الشّرح» احتمالًا؛ لإطلاق لفظه. 

(َبْظعِم كَل مسْكِينٍ مُذَا)؛ أي : من البْرّ» ومن غيره مُدَّينَ» نص عليه 
والمؤلّف أطلق العبارة كالخرقي 

َو يضوم عَنْ گل مد يَوْمّا) ذكره الخرقي 8 وحكاه في «المغني» 
E Fs‏ رة دخلها”” الصّوم والإطعام» فكان اليوم في مقابلة المد 
ككنارة الكزمار . 

وعنه : يصوم عن كل نصف صاع يومًا . 

وحمل القاضي ال فط :السلا انان على الت 117 را 
الصّيام يقابل الإطعام في كقّارة الظهار وغيرهاء فكذا هنا. 

وبالجملة: فيعتبر كل مذهب على أصله» فعندنا من البرٌ مد» ومن غيره 
مدّان. 

فرع: إذا بقي من الكّلعام ما لا يعدل يومًا؛ صام يومّاء نَصّ عليه ؛ لاله 
لا يتبعض» ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء» ويطعم عن بعضه. كبقية 
الكارات. 

(وَإِنْ گان مما لا مِثْلَ له؛ خير بين الإِظعَام وَالضّيّام) ؛ لآن ا ااي 

بين الثّلاثة» فإذا عدم أحدها؛ بقي”" التّخيير ثابًا بين الباقيين» فإذا اختار 


.797” 7/١ ينظر: زاد المسافر ۲/ /51». الروايتين والوجهين‎ )١( 
قوله: (أو يصوم عن كل مد يومًا ذكره الخرقي) سقط من (و).‎ )۲( 
في (د) و(و): وخللها.‎ )۳( 

() زيد في (و): والزبيب. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۹۷/۰ . 

(5) في (و): أحدهما. 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ففي. 


ياب الفدّيّة 


» © : 


الإطعام قُوّم الصّيد؛ٍ لأنَّه متلّفٌ غير مثليٌ؛ فلزمته قيمته كمال الآدمي. 
بشعرئ بها طعامًا ويطعمه المساكين» وإذا اخدان الصيام» فعلى ما سيق : 


. ع7 5 TT‏ 3 ل 
وظاهره: أنه لا يجوز إخراج القيمة في ظاهر نقل حنبل ٠‏ وروي عن 


(۳) 5 1 5 ٠ 
.“" ابن عباس ؛ كالذي له مثل . وقيل: بلى» روي عن عمر وعطاء”‎ 


(وَعَنْهُ : اَن جَرَاءَ الصَيْدِ عَلَى التَرتِيبٍ)» نقلها محمّد بن عبد الحك) 


وروي عن ابن عباس "© وابن 'سيريق والتورض؟ كالمتعة» وهذا أوكد منها؛ 


لأه يجب بفعل محظورء تيجب المثل» > قن لم يَحِدَه؛ لَزِمَهُ الإِظْعَام قان لم 


جد 


الك 
2 


002 


)€( 
)0( 
اف 


4 صَام) ؛ لما ذكرنا. 


ينظر: زاد المسافر ٥۷۲/۲‏ . 

بين في المغني */ 500 أن المراد بالأثر ما أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۸۳۲)» 

وابن أبي شيبة »)2١7770(‏ والطبري في التفسير (8/ 22187 وابن أبي حاتم في التفسير 

.)2281١١ .4(‏ والطحاوي في أحكام القرآن ,)١175(‏ والبيهقي في الكبرى »)۹۸٩۹۸(‏ 
عن الحكم» عن مقسم عن ابن عباس» في قوله: جلاب َل ما قلَ نَمَو قال: «إذا 

أصاب المحرم الصيد يُحكم عليه جزاؤه» فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه» وإن 

لم يكن عنده جزاؤه قُوّم جزاؤه دراهم» ثم قُوّمت الدراهم طعامّاء فصام مكان كل نصف 

صاع يومّاء وإنما أريد بالطعام: الصيامء وإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه»» إسناده 

صحيح» الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» هذا منهاء قاله يحيى 

القطان فيما نقل عنه شعبة» وجزم بذلك أحمد. ينظر: العلل لابنه عبد الله /١‏ 25175 جامع 

التحصيل ص ٠١۷‏ . 

أخرجه الشافعي في الأم (۲/ 425١5‏ والبيهقي في الكبرى :»23٠١١١(‏ عن عبد الله بن أبي عمار: 

أن كعب الأحبار قتل جرادة خطأ. فذكر ذلك لعمرء فقال عمر: «ما جعلت في نفسك؟)» 

قال: درهمين. فقال عمر: ا دروا ر من حاكة ج اجعل ما جعلت في 

نفسك»» إسناده جيد» وسيأتي تخريجه بأطول من ذلك ۲/٤١‏ حاشية (5). 

وأثر عطاء: أخرجه عبد الرزاق (87817)» قال: عطاء: في العصفور نصف درهم». 

قوله: (عبد) ضرب عليه في (و). 

ينظر: الفروع ٥٠۲/١‏ . 


تقدم تخريجه قريبًا حاشية (۲). 


wı‏ قف لم د 


والصحيح الأول؛ لأنّ دليل ارشب قياس مع وجود النّصّ. 
ونقل الأثرم" : لا إطعام فيهاء وإنما ذكره في الآية ليعدل”" به الصيام؛ 
لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح» وكذا قاله ابن عباس . 


. ٥۷۲/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
في (د): لتعدل.‎ )0( 
.)۲( حاشية‎ ١١١/5 وهو ما تقدم عنه قريبًا‎ )۳( 
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5 معيو 


رفصّل) 


(الصَرْبُ الثاني عَلَى الترْتيب» وھ ا أنوَاع) : 

(أَحَدُهًا : دَمُ المُمْعَةٍ وَالْقِرَانَء قَيَحِبُ الِهَدْيُ) في المتعة بقوله”" تعالى : 
امن متم بلعم إل لل ما سيس من لذي فن لم يد فصيام تلك يار في للج وسم 
إا َم 4 اربتسره: ٠٠٠٠٠‏ وفي القران؛ قياسًا عليه . 

(فَإِنَ ك يجد) الهدي في موضعه» ولو وجده ببلده» أو وجد من 
يقرضه» نص عليه" ؛ لأن وجوبه مؤقت» فاعتبرت له القدرة في موضعه؛ 
كماء الوضوءء بخلاف رقبة الكمّارة» (فُصِيام تة تة ايام في الْحَجٌ)؛ لما سبق» 
(وَالْأَفْضَل أن يَكُونَ آخِرُمًا يَوْمَّ عَرَقَة)» هذا هو الأشهر عنهء وعليه أصحابنا؛ 
ليكوة إضاتها أي بعضها بعد إخرانة بال وام عيوم عرق موضهم 
الحاجة» وفيه نظرٌ . 

د القاضي + بان عام اشاب صوفه يض بالتفل > وعليه: 
يستحبٌ له تقديم الإحرام بالحجٌ قبل يوم التروية؛ ليصومها في الحج. 

وعنه: الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية» وفي «المجرد» 


الاخ زوق عق ابح عمر عاف ١‏ ن ضوع يو عرف غير حك له 


ك4 في (آ) و(ب): لقوله. 

(۲) في (و): تعرضه. 

(۳) ينظر: الفروع .0۸/o‏ 

(4) فى (د): ما لنفل. 

)2 ا مالك .»)577/١(‏ ومن طريقه البخاري (۱۹۹۹)ء عن عائشة و أنها كانت تقول: 
اعبار لمن نج بالصره إلى المع لمن ووه ا ما بين أن يُّهِلَّ بالحج إلى يوم 
عرفة» فإن لم يصمء صام أيام منی)» وعن ابن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة 


1V٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ولعله أظهر من الأول؛ لآنه يلزم منه المخالفة من وجهين . 

ووقت جوازها: إذا أحرم بالعمرة» ص عليه”''؛ كالتّصاب والحول. 

وعنه: بالحل منها. وعنه . وقبل إحرامهاء وأنكرها جماعة. 

والمراد: في أشهر الحج» ونقله الأثرم؛ لأنه أحد نسكي النّمتّع» فجاز 
تقديمها عليه کالحج. 

وأمّا وقت وجوبها: فوقت”"' وجوب الهدي؛ لأنه بدل كسائر“ الأبدال. 

(وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعَ إِلَى أَمْلِه)؛ للآية» ولأنّه ظاهر في الرّجوع بالكليّة» وهو 
الرُجوع إلى الأهل» وحديث ابن عمر المرفوع: «فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة 
أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» متَّفْقٌ عليه ٠‏ شاهد بذلك» 
وللخروج من الخلاف. 

(فَإِنَ صَامَهًا 1 ذَلِكَ؛ ا لأنّ كل صوم واجب جاز في وطن 
فاعله؛ جاز فى غيره؛ كسائر الفروض . 

فعلى هذا: يجوز بعد أيَّام التّشريق» دص عليه » ومحله إذا کان" طاف 
للرّيارة» قاله القاضي» فيكون المراد من الآية: إذا رجعتم من عمل الحج؛ 
لأنه المذكور. ويعتبر لجواز الصوم» وتأخيرها إنما کان ET‏ وها 
وا . قال في المغني "/ ٠٠١‏ بعد ذكر قولهما: (وظاهر هذا أنه يجعل آخرها يوم التروية). 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ 2755١١‏ شرح العمدة 1۸/٠١‏ . 

قوله: (جوازها إذا أحرم بالعمرة نص عليه. . .) إلى هنا سقط من (و). 
(5) في (أ): سائر. 
(5) أخرجه البخاري 2)١191(‏ ومسلم .)۱١۲۷(‏ 


(۷) قوله: (كان) سقط من (أ) و(ب). 


يات اة لوت الا 2 Vo‏ 


کاخ رمشاة سر و ولأنه وجل سببه. 

(نإن ثم 2 ا یل يوم التشرة ضام ام يئي وغ لا 
يَصُومُهًا)» والتّرجيح مختلف”". قاله في «الفروع»» والسّبعة لا يجوز صومها 
في أيّام التّشريق » دص عليه'”'» وعليه الأصحاب؛ لبقاء أعمالٍ من الحجٌ. 

(وَيَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أيّام)؛ لوجوب قضائها بفواته؛ كرمضان» وسواء 
قلنا بعدم جواز صومها ا بجوازه ولم يصمهاء وليه دم( ؛ نة جر 
الواعية رضن رقت لزه كرس الجمار: قحلل هلا لا فرق من الموخر 
للعو أى ليوف 

وعنه: لا يلزمهء وعلّله في «الخلاف»: بأنه نسك أخّره إلى وقت جواز 
فعله؛ كالوقوف إلى الليل» وفيه شيء. 

(وَعَنْهُ : إِنْ تَرَكَ الصو لِعُذر؛ لَمْ يَلْرَمْهُ إلا قَضَاؤُةُ)؛ لان الدَّمِ الذي هو 
المبدل لو ارہ لعذر لم يكن عليه دم لتأخيره» فالبدل أُوْلَىء (وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَبْر 
عُذْرِ؛ِ قَعَلَيْهِ مَعَ فِعْلِه دَمٌ)» فدلٌ أنّه إن صام أيام التّشريق على القول بجوازه؛ 
أله لا دم عليه جزم به ا قال فى «الفروع»: a‏ مراد القاضى 
وأصحابه» و«المستوعب): ا شیر الصّوم عن أيّام الحج). 

يفاك أثو ےآ الوذ الراجب لعدره مكل إن اعت 


نفقته» (أَوٍ الصَوْمَ لِعُذْرِ؛ِ لَمْ يَلْرَمهُ إلا قَضَاؤُهُ)؛ كسائر الهدايا الواجبة» (وَإِنْ 
ورک و ا 


أ الذي لير عذر؛ فهل يلرمه دم آخَر؛ عَلى رِوَايتبْنِ) : 
إحداهما : لا يلزمه شىء زائد؛ كالهدايا الواجبة. 


ا 


)۱( في (ب) و(د) و(ز) و(و): أو مرض . 
(0 فى 6 پا 


(9) ينظر: الفروع امس" 
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والثانية: يلزمه دم» روي عن ابن عباس" قال أحمد: (من تمنّع فلم 
يُهْدِ إلى قابل يهدي هديين)؛ لان الدّم في المتعة شك مزاک فلز الم 
بتأخیره“ عن وقته» كتأخير رمي الجمار عن أيّام التّشريق . 

(015*: وَعِنْدِي أنه لا يلْرَمُهُ مَعَ الصّوْم دم بحَالٍِ)» هذا رواية عن أحمد؛ 
لأنّه صومٌ واجبٌ يجب القضاء بفواته» ع بفواته دم؛ كصوم رمضان. 

(وَلَا يجب التَّتَابُعٌ)» ولا التّفريق (فِي الصَّيّام)» لا في الثّلائة ولا 
الشبغة» تل عليه و لإطلاق الأ وذلك لا يقسي جار 


وشمل ما إذا قضاهما فإنه لا يجب التفريق؛ كسائر الصومء وأوجبه بعض 


الشافعية”*'» ومنعه في «المغني» و«الشّرح»: بأن وجوب التفريق في الأداء إذا 
صام أيام مت وأتبعها ال ثم | کا من حيث الوقت» فسقط 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٤١١(‏ وابن الجعد في مسنده (۲۳۳۹)ء وأحمد في مسائل ابن هانئ 
(37 737 ). من طرق عن على بن بذيمة» عن مولي لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن 
أذبح هديًا لحي نخ بش ام الت فذكرت ذلك لابن عباس» فقال: «عليك من قابل 
هديان؛ هدي لمتعتك» وهدي لما أخرت»» إسناده صحيح» والظاهر أن المولى هو عكرمة» 
فإن ابن بذيمة يروي عنه» وقد احتج أحمد بالآثر كما في التعليقة ۲۸۹/١‏ . 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .7١6/١‏ 

(۳) قوله: (فلزم) هو في (د) و(ز) و(و): يلزم. 

(:) في (د) و(و): بتأخره. 

(0») في (و): وقال. 

() زيد في (د) و(و): في. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۷٤/٩‏ . 

(۸) ينظر: المبسوط ۳/ ۸۲ الدر الثمين /١‏ ”577» الحاوي للماوردي 5//ا5. المغني ا 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي ٥۷/٤‏ . 

)١(‏ في (): إذا. 

)١١(‏ في (و): أكان. 
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بفواثة؛ كالقريق بين الصّلائين + بخلاف أفعال الصّلدة من ركوع وسجو د فاته 
من حيث الفعل؛ فلم يسقط . 
2 اسا 0 ا 2 0م CD.‏ 
فرع : إد ت ولم يصم ؛ فكصوم رمضان» نص 1 > تمکن منه 
آم لا . 
لو ل ا “ الصَّوْمُ َشَرَعَ فيوء ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الهَدي؛ ليله 
الانيْقًال إِلَيْوءِ إلا أن با وأجرآء الضّوم؛ كما لو وجد الرقبة بعد 
الشروع فى ضرم ا 
وظا و E‏ لأنّه أكمل. 
وفي «الفصول» تخریج a‏ الانتقال؛ اعتبارًا بالأغلظ في الكفارة. 
والقرق ظاهر؟ لآن المظاه ‏ ارتكب م ناء فناسية المحاقة لاف 
الحاج» فإلّه في طاعة» فناسبه التخفيف . 
وقيل: إن قدر على الهدي قبل يوم النحر؛ انتقل إليه» وإن وجده بعد أن 
مضت أيام النحر؛ أجزأه الصيام؛ لكونه قدر على المبدل في وقت وجوبه» 
وعلى المذهب: يَفُرّقٌ بينه وبين المتيمّم يجد الماء في الصّلاة إن قلنا 
تبطل ؛ لأن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصلهء ويبطل ما مضى 
)١(‏ قوله: (مات ولم يصم) في (و): صام. 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۱٣/۹‏ . 
(۳) قوله: (منه) سقط من (أ). 
)٤(‏ في (ب) و(ز): ومتى قدر على. 
(5) قوله: (إلا أن يشاء) سقط من (ب) و(ز) و(و). وهو في (د): الآن يشاء. 
(5) في (و): يخرج. 
(۷) في (و): الظا 
(۸) في (و): هنا. 
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منهاء وهنا صومه صحیح ات ما 

(وَإنْ وَجَبَ وَلَمْ يَشْرَعْ فبه؛ ُهَل يَلْرَمُهُ الانِْقَال؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

إجداهها :لا يلزه ».نقلها البرودي "4 لآن الوم اب في تنه حال 
وجود اديب المتصل بشرطه» وهو عدم الهدي . 

والثّانية : بلى» نقلها يعقوب””'. وهي ظاهر «الوجيز»؛ كالمتيمم يجد 
الما 

(التَوْعّ الثاني : المُحْصَرٌء يَلْرَمُهَ الهَدْيُ)» إجماعًا ٠‏ وسنده قوله تعالى : 
ِن حيرم قا ايسر من اهدي رريمر:: ۰٠۹۰‏ (فَإِنَْ لم يَجِذْة''؛ صام عَشَرَةَ 
أيّام) ؛ لله دمّ واجبٌء فكان" ذلك بدله؛ كدم المتعةء اث حَلَ)؛ نقله 
الحا 

وظاهره: أنّه لا يَحِلَّ قبل ذلك» وفيه خلاف يذكر» وأنّه لا إطعام فيه 
وهو الأشهر. 

وعنه : بلى . قال الآجَري : إن عدم الهدي مکانه؛ قوّمه طَعَاماء وصام عن 
00 

(الثالقه نتية الوكلوو تع E‏ وقول امبر 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): مثاب. 

(0) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): إلا أن يشاء. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين .”065/١‏ 

() ينظر: المغنى ۳/ ٤١١‏ . 

ق راف اا س 

(5) في (د) و(ز) و(و): لم يجد. 

(۷) فى (أ): وكان. 

)۸( اظ : التعليقة ۲/ ٤۸۳‏ . 

() ينظر: الروايتين والوجهين ۲۸۹/١‏ الفروع ٥۷۷/١‏ . 

٠٠١١/٤ حاشية (۳)» وعن ابن عباس و‎ )١517/5( تقدم تخريجه عن عمر ذفن‎ )١( 


كات اة -الحقت الثاني 2 كنا 


يام ثَلَانَةَ في الْحَجّ 
م إِذَا ا | 0 لِقَضَاءِ الصَّحَابَةٍ بو)» وقد تقدّم» ورَوَى الأثرم : 


2 


أن ا 

OE‏ * إن“ لَمْ يَجِدٍ الْبَدَنَه؛ِ أَخْرّجَ بَقَرَة؛ لأنّها تشاركه في 
الهدي والآضاحي»› وقد روی او الزیپر عن جاير قال : « کا ننحر البدنة عن 
سبعة»ء فقيل له: والبقرة» فقال: «وهل هي إلا من البدن»» (فَإِنْ لَمْ يَجد؛ 

ين الْعَتم) ؛ لقيامها مقامها في الأضاحي› (فَإنَ 98 جد ارح بِقِيِمَتِهًا) ؛ 

أي: قيمة البدنة (طَعَامَاء فَإِنْ لم يَجِدْ؛ صَامَ عَنْ كل مد يَوْمًا)؛ كجزاء الصّيد 
في أنه لا ينتقل'"'' إلى الإطعام مع وجود المثل» ولا إلى الصيام مع القدرة 
على الإطعام. 

وهذا رواية» والمذهب خلافها. 

(وَظَاهِرٌ كلام الْخْرَقِ : ا مير ی هلو EA‏ َبأَيّها كر ی 
لأنيا اة تجب بفعل محظورء فكان ا فيها ؛ كفدية الأذى. 

وعلله ابن المنجى فقال: بعضها قريبٌ من بعض . 

وذكر فى #التهاية: أن متشا الخلاف بين الحرّفة والقاضى: أن الوط 
ع es‏ 
(۲) تقدم تخريجه ٠١١/٤‏ حاشية (1). 
(۳) في (د): فقال. 
فك في (ز): فإن. 
(5) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 
() في (د) و(و): لا ينقل. 


۱۸۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


هل هو من قبيل الاستمتاعات أو الاستهلاكات؟ فإن كان الأول فهي على 
النّخيبر؛ كالظيب» وإن كان النّاني فهي على الترتيب؛ كقتل الصّيدء فإ“ 
كفارته على الترتيب على الصّحيح» وفيه شي5» وقد عُورض المؤلّف فيما نقله 
عن الخْرّقيٌّ؛ فاه لم يصرّح في «مختصره؛ إلا بإجزاء سبع من الغنم مع وجود 
البدنة. 

واعتذر عنه في «الشّرح»: بأن يكون بعض الأصحاب نقله عنه في غير 
كتابه» وفيه بحث. 

تنبيدٌ: ما ذكره المؤلّف من الانتقال إلى الصّوم إذا عدم البدّنة هو الصَّحيح 
من المذهب» واعترضه ابن المنبَّىء وقال: لم نجده قولًا لأحمدّء ولا لأحدٍ 
من الأصحاب» وأورد عليه ما ذكره في «المغني» في المُحرم إذا جامع» فإنه 
يقسد حجُهما وعليه بِدَنةٌ وعلى المجامّع أخرى. رُوِي عن ابن عباس فإن 
لم د ا وياد المروي عن العبادلة إِنَّما هو إذا عدم الهدي؛ لاله لا يقال 
لمن عدم البدنة: عدم الهدي؛ لاه قل يجد رة أو شاة: 

وفيه نظرٌ؛ لأنّه نص على البدنة تبعًا للمروي عن بعض الصّحابة» وبأنَّ 
البقرة قائمة مقامهاء والسّبّعَ من الغنم كذلك. 

(وَيَجَبٌ بِالْوَظءِ في الْمَرْح: بَدَنةَ إن كان في الْحَجٌ)؛ لقول ابن عباس › 
(وَسَاةٌ إِنْ گان في لقنتي كني تعد اک فب أن يجب الا 
شيء کا اکر وإننا كان ها لار سكم العمره اخ 

ی اويتل ذيق)ة اي مل ما على ال جل 9 قانك 
)١(‏ في (آ): وإن. 


2020 تقدم تخريجه ١١7/5‏ حاشية (۲). 
(۳) تقدم تخريجه ١57/5‏ حاشية (۲). 


كاك الشددة ع A‏ الثاني 2 ۱۸۱ 


مُطاوعَة)» نقله الجماعة”'', وروي عن ابن عباس وجمع”'"'؛ لوجود الجماع 
ا يدلبل ر الب الموجب؛» كهنا لو قا 
رجلاء وكنفقة القضاءء ولأنّه آكد من الصّوم. 

وهنه : يجرتهما هدي واحدٌ؛ لاله جماعٌ واحد. 

وعنه: لا فدية عليهاء ذكرها وصححها جماعة؛ لأنه لا وطء منهاء 
وكالصوم. 

(وَإِنْ كانت مُكْرَهَة؛ فلا فِذْيَةَ عَلَيْهَا) ص عليه ؛ لقوله 2ه : «رُفِع عن 
أتقى :ليفط :راا ونا اه اعا ۷ بات إليه 
القدل» موك لصوم . 

وعنه: يلزمها؛ كالمطاوعة. 

RET I A 
(يَتَحَمَّلْهَا الرّوْج عَنْهّا)؛ لأنَّ الإفساد منه» فوجب أن يلرّمه؛ كإفساد حجّه»‎ 
وكنفقة القضاءء نقل الأثره”" : على الرّوج حملها ولو ظُلّقت وتزوّجت بغيره»‎ 
. ويجبر الرّوج الثاني على أن يدعها‎ 

وأغرب في «الروضة» تقال + الككرهة يقد صا ول اها کار 
ولا يفسد حجُهاء وعليها بدنة. 


. ۲۹۰/۱ ينظر: مسائل ابن منصور 0/ ۰.۲۳۸۲۳ الروايتين والوجهين‎ )١( 
تقدم تخريجه 07/5 حاشية (؟).‎ 2020 

(۳) في (أ) و(ب): منهما. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ ۲۳۸۳. الروايتين والوجهين ۲۹۰/۱ . 
(5) تقدم تخريجه 2/١‏ حاشية (0). 

(7) كتب على هامش الأصل: (أي: المكره) . 

(۷) ينظر: الفروع ٤٤۸/٥‏ . 


1۸۲ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَلّ) 

(الصَّرْبُ الثَالِتُ: الدَمَاء الْوَاجبة ِلْمَوَاتِ)؛ أي: فوات الحجٌ» ويجب به 
بدنة في الأصحٌ» (أَوْ لِتَرْكِ وَاجب)؛ كالإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة 
إلى اليل ونحوهماء (أَوْ لِلْمُبَاشَرَةِ في عَيْرٍ الْمَرْج)» كما يأتي. 

والحاضل أن الذي ارات راا روب سن 

متصرض علية: وهر فذية الأذى» 3 الصّيد» ودم الإحصارء 
والمتعة» والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج؛ لقضاء الصحابة . 

وما سوى ذلك مقيسٌ . 

ار الو ف إلى لك فا ا ين بننة) + كاليدقة ا 
الحاائر لينااررن ا جب بالْوَطءِ في ي الْمَرّج)؛ 
د هي مقيسة عليها ؛ لأنّهها بدنة وجبت بسبب في إحرامه» أشبهت البدنة 
ا اة ارط كدان اا مب 

فإن لم يجدها؛ ا أيّام في الح وسبعةٍ إذا رجع» 
وعلى قول القاضي: تجب البدنةء ثم بقرة'”"2 ثمَّ سَبْعّ من الغنم» ثم قيمة 
البدنة طعامّاء ثم يصوم عن كل مد يومّاء وعلى قول الحْرَقِيٌ : يخير فيها. 

(وَمَا عَدَاهُء قَقَالَ القّاضِي: ما وَجَبَ لِتَرٍْ وَاجب)؛ كالمبيت بمتى 
ومزدلفة» وطواف الوداع؛ (مُلْحَقٌ دم المُبْعَةِ)؛ لأنَّ دم الا وبحت لترفّهه 
ا بده قناس علي “ كل دم واجبٍ لترك واجبٍ . 


(۱) تقدم تخريجه ٠١١ /٤‏ حاشية .)٤(‏ 
)۲( في (و) : إذ. 

)۳( في (آ) و(ب): البقرة. 

22 في (و): على . 


اب الفِديَةٍ - اضرب الثَّلِثْ |86 r‏ 


(وَمَا وَجَبَ لِلْمُبَاشَرَ)؛ كالقّبلة» واللّمسء والوطء في العمرة وفي الحجٌ 
بعد رمي جمرة العقبة ؛ دة الأذى)؛ لأ في معناه» فيقاس عليه . 
O U‏ فيخيّر فيها كما يخيّر في فدية الأذى؛ للتّرقُه. 

(وَمَتَى أَنْرَلَ بِالمُبَاشَرَةٍ دُونَ الج ؛ عليه بدَنة)» وقد تقدّم» (وَإِنْ 3 ینزل؛ 
E‏ جزم به الجْرَقِيٌ و«الوجيز»» واختاره جمع منهم الات لاه 
مف إحرامه بالفعل المذكور؟ كالطب. 

23 تصيرة اتاد وأضشابةة الوط 

والأوّل أصحٌ» وسواء مذى”"" أو لم يُمْذِ. 

ا ا ا كينا کا که اغا بل بيه 

(وَنَ كين النقرق فالزل)+ ی ی ذو ادي ؛ فَعَلَيّهِ دَمٌ)؛ لأنّهِ هَتَكَ 
إحرامه بذلك» أشبه ما لو أنزل بالمباشرة. 

(وهّل هو بَدَنة؟)» قدّمه في «المحرّر»» ونّصّ عليه فيما إذا أمْنى بتكرار 
الَظر”» واختاره الخِرّقَنُ» ونصره القاضي وأصحابه؛ لأنّه من دواعي 
الجماع”" كالقبلة» (أَوْ شَاةٌ؟)» جزم به في «الوجيز»؛ لأنه”” إنزال بفعل 
محظورء فوجبت؛ كالإنزال باللمس؛ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ)ء هما قولان 
9 ا 


)١(‏ في (د): لفدية. 

(۲) في (ب): مڌ 

(۳) في (ب): بشهوة. 

20 في (أ): لآنه 

0 وذو هل 

0 ينظر : مسائل ابن منصور 0/ 273797 التعليقة ٠١٠/۲‏ . 

(۷) قوله: (الجماع) سقط من (أ). 

(۸) فی (أ): لا. 

0 ر النجاد كما في التعليقة ۲/ ٠٠٠١١‏ بإسناده عن مجاهد» عن ابن عباس في محرم نظر إلى - 


1/1 ا المُبدع شرح المُقنع 


وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ) ؛ آي بتكرار ‏ النظر أو الاستمباء ؛ (فُعَليْهِ شاة)؛ 
ذكره أبو الخطاب» وجزم به في «الشرح)”" وا السضر راء وقدسة 5 
«الفروع»؛ دنه جزةٌ من المني ؛ لک ارجا سيب الشهوقة وله حصل 
ب فهو الي 

وفي «الروضة» و«المستوعب»: أو مذى بنظرةٍ فكذلك» وظاهر كلام 
الأكثر خلافه. 

و كاد ا يل ار لي و ل انان 
في «الفروع» : فيتوجه منه تخريج : ولا بمذي بغيره» وجزم به الأدَمي إل مذى 
باستمناء . 


وذكر القاضى رواية: يمدي بمجرّد النظر» أنزل أو لا ومراده: ا 


كرره» وأخذها من نقل الأثرم فيمن جرد امرأته» ولم يكن هه غير اللجريد: 
عله قا , 


وحمله في «المغني» و«الشّرح): e‏ لمس» فإن التجريد لا يخلو عن 


= امرأته حتى أمنى قال: «عليه شاة»» ورواه بلفظ آخر: قال: جاء رجل إلى ابن عباس» 
فقال: فعل الله بهذه» وفعل! إنها تطيَّبت وأتتني وكلمتني» وحدثتني حتى سبقتني الشهوة» 
فقال ابن عباس : «انحر بدنة» وتم حجك) . 
وأخرج أبو يوسف في الآثار (2)215» وابن أبي شيبة (171775)» من طرق عن مجاهد قال : 
رأى ابن عباس رجلا وهو يسب امرأتهء فقال: «ما لك؟)» قال: إني أمذيت» فقال 
ابن عباس : «لا تمسها وأهرق بذلك)» وهو صحيح . ْ 

)١(‏ في (د) و(و): بتكرر. 

(0) قوله: (أو) سقط من (و). 

(۳) في (و): الوجيز. 

(4) قوله: (لكونه) سقط من (أ). 

)2 في (و): وإن. 

(5) ينظر: التعليقة ٠٠١٠/۲‏ . 


تاك اة “الوت لالت ع ۱۸0٥‏ 


لمس ظاهرء أو أنه أمنى أو أمذى؛ إذ مجرّده لا شيء فيه؛ لأنّه 44 كان 
ينظر إلى نسائه وهو محرم» وكذلك أصحابه. 

(وَإِنْ فَكر كَأَنْرَلَ؛ فلا فِدْيَه”'" عَلَيْه)؛ لقوله ##: «إِنَّ الله تجاوز لأمّتي 
عما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل به) متمق عليه ولأنه يعرض”" 
للمرء من غير إرادة ولا اختيار؛ لأنه دون النظر. 

وقال أبو حفص البرمكي وابن عقيل: حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن 
به الإنزال؛ لقدرته”” '» وفيه شيم. 

ا الم داقن المو اهنا لذكر اا وذكره .فى دات لقره 
والمذهب: لا فرق بين العامد والناسي . 

وقيل: لا؛ لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبّاء ويفسد العبادة؛ أي: 
اا د 

والجاهل والمكره كالناسي. 

والمرأة كالرجل مع شهوة""' . 


)١(‏ فى (ب) و(د) و(ز) و(و): فلا شىء. 

)2( أ البخاري (2»)571514 نفك (۷). 
(۳) في (و): تعرض . 

(:) في (ب) و(د) و(ز) و(و): لعذر به. 

(5) في (و): بمجرد. 

() في (و): مع شهوة كالرجل. 


ليل ا المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَلّ) 
(وَمَنْ گرد مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍء مِثْلَ أن حَلّقَ ٿم حَلّقَ» أو وَطئ ثم وَطِى» 
قَبْلَ التَكْفِيرٍ عَن الْأَوّلِ؛ فَكَفَارَةٌ وَاحِدَةُ), نَصّ عليه وقاله الأصحاب» 
0 تابعه» أو فَرَّقَهء أو وطئهاء أو غيرها. 
: ترام خمسة أظفار في خمسة أوقات؛ لزمه دم» قاله القاضي» 
وعللة : بأنّه لما بُنيت”" الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية» كذا 
الراحد عل الا في تكميل الدَّمء ولأن ما تداخل متتابعًا تذاخل متفرّقًا ؛ 
كالأحداث والحدودء ولأنّه تعالى أوجب في حلق الرَأس فدية» ولم يفرّق. 
(وَإنْ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ؛ لَزِمَه1" لِلنَانِي كَمَارَة)؛ لأنّه صادف إحرامّاء فوجبت 
كالال» و بالجدرة والايماث. 
وعنه: لكل وطء كفارة؛ لأنه سبب لهاء كالأول» E‏ 
ن“ تعدّد سبب المحظورء فلبس”' للكررٌ ثم للبرد؛ فكقّارات» 


وقال ابن أبي موسى: إذا لبس وغكَّلى رأسه متفرًّا؛ فكقّارتان» وإن كان 


فی وقت واحد فروايتان. 


. ۲۷٣/۱ ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 ۲۳۳۷. الروايتين والوجهين‎ )١( 
في (و): ثبت‎ 00 

(۳) في (د) و(ز) و(و): لزمته. 

22 في (و): ويعتبر . 

(5) قوله: (وعنه: إن) هو في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإن. 

(5) في (د): فكلبس» وفي (و): كلبس. 


اف الفِدْيّةِ - قل في تِكْرَارٍ المخظور 3 افا 


1 د‎ 2 E E E EA 15 
نقله الجاع دوعر‎ REA DDE 


المذعي» لأنّ الآبة دل فلن أن مخ قل صا لزم كله ومن ف أكثر 
لومه مغل ذلكء ولآنه لو قتل صيودًا معاء تعدّد الجزاء فكذا متفرقاء بل 
ازل ولذانها كمَّارةٌ قتل كقتل الآدمي» أو بدلُ متلف؛ كبدل مال الآدمي. 

(وَعَنْهُ: عَلَيُوا" جَرَاءٌ وَاحِدٌ)؛ لقوله تعالى: ومن عاد فينكقم أله نه 
[المائدة: ٠)۹١‏ ولم يوجب جزاء ثانيّاء ولأنه محظور أشبه غيره» ونقل حنبل : 
لا يتعدد إن لم يكفر عن الأوّل» ونقل أيضًا: إن تعمد قثْله ثانيًا فلا 
جزاء“» وقاله جمع من السّلف” . 


والصّحيح الأول؛ لأن ذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب» كقوله: 


رم و 60 ي چ« ص ا 2 2 ا 
وم عاد اوليك أَصَحَبٌ لار هم فا خللدوت )€ [البَقرَة: ٠٠٠١‏ وللعائد ما 
تلف › و 5257 وقياسه على غيره لا يصح ؛ لأن جا الد 


يف وا بکبره وصعّره» بخلااف غيره. 
(وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أجُتاس)؛ كحلقٍ ولبس وطيب؛ (قَعَلَيْهِ لكل وَاحِدٍ 


.5957/١ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): لزمته. 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (أ). 

(4) زيد في (و): حنبل. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين .5957/١‏ 

(5) قال في المغني 7/7 5194: (روي ذلك عن ابن عباس» وبه قال شريح والحسن وسعيد بن جبير 
ومجاهد والنخعي وقتادة)» وأثر ابن عباس وط : أخرجه عبد الرزاق (8185)» وابن أبى شيبة 
(لاكلاه ا والطبرق (2»2/0)»). وابن أبي حاتم في التفسير (1۸۱۹)» فين عر عن 
ابن عباس» فيمن أصاب صيدًا فحكم عليه ثم عاد» قال: ١لا‏ يحكم» ينتقم الله منه» إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 

(۷) قوله: (إلى) سقط من (ز). 

(۸) في (و): ومختلف. 


A۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ِدَاة)» نص عليه“ وهو المشهور؛ لأنّها مختلفة» فلم تتداخل”" كالحدود 
المختلفة» ا فعل ذلك مجتمعًا أو متفرقًا . 

(وَحَنْهُ: عَلَيْهِ فِدْيَة وَاحِدَةُ)؛ لأنّه فعلٌٌ محظورٌء فلم يتعدّد؛ كالجنس 
الواحد» وفيه نظر. 

وعنه: إن كانت في وقت واحدء وإلا فلكل واحد كفارة» وقاله إسحاق» 
واختاره أبو بكرء قال القاضي وابن عقيل : لأنّها أفعالٌ مختلِفةٌ» وموجباتها 
متعلفة» كالحدوة المتعلنة: 

وقيل: إن قرب الوقت لم يتعدد الفداء. وإلا تعدد. 

ومحل الخلاف فيما إذا كانت المحظورات تتحد”" كفارتهاء فإن تعددت 
فلا تداخل. 

م أو وَطئ» أو قَتَلَ صَيْدّاء عَايِدًا او مُحْطِئًا؛ فَعَلَبِْ 
لازم كس ع وعليه الأصحاية له اتفه فامعرف مده 
وسهوه؛ كإتلاف مال الآدمن: ولآن الله أوجب الفدية على من حلق لأدّى به 
وهو معذورّء فدل على وجوبها على معذور بنوع آخرء وقال الزهري: «تجب 
الها على من قل اليد تاا بالكدابه ومح بال “قال 
الشَّافعنُ'': أنا سعيدٌء عن ابن جريج؛ قلت لعطاءٍ: فمن قتله خطأ أيغرم؟ 
قال: «نعمء فعظم بذلك خرمات الله ومضف نه اليفه " وقال عمر: 


. ۲۰١ مسائل عبد الله ص‎ ۰۱٥۷/۱ ينظر: مسائل ابن منصور ۰/ ۰۲۲۷۳۲ مسائل ابن هانئ‎ )١( 
e ليك‎ 


)22 ينظر : مال ابن منصور 27١77570‏ مسائل ابن ن هانيع ۱١١/۱‏ . 
(٥)‏ 0 المصنف نا لابن اده تفسير الطبري ۸/ 1۷۸ . 


42 في (و) : الستين. 


اف الفِدْيّةِ - قل في تِكْرَارٍ المخظور 3 ديا 


«ليحكم عليه في الخطأ والعمد» رواه النجاد'"' . 

(وَعَنْهُ في الصَّيْدٍ: لا كَمَارَة إلا فِي الْمَمّْدِ)ء وهو قول ابن عباس 
وسا یر N EA,‏ 
ا الذمة» فلا يشغلها إلا بدلیل: 

وجوابه: أنه ## أوجب فيه الجزاء» وفي بيضه ٠‏ ولم يفرّق. 

وأجاب القاضي عن الآية: بأنّها حُحبََةٌ لنا من وجو؛ لأنها“ تقتضي أن 
من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمّدًا؛ يلزمه”*' الجزاء» وعندهم لا يلزمهء 
وخص العمد بالذكر؛ لأجل الوعيد في آخرهاء ولأن ما سبق أخص» 
والقياس يقتضيه . 

وحكي عن مجاهد والحسن: يجب الجزاء في الخطأ والنسيان دون 
العمد» وهو غريب . 


و 2 


(ويتخرج في الْحَلْق 5 هذا وجه» وهو روا مر جا من ل الصيد؟ 
أي لا تجب اكا إل فوخ العمد؛ لعموم : إن الله تعالى تَجاوّز)” 5 ولأنّه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8187)» وابن أبي شيبة (157491. 42197197 وابن أبي حاتم في 
لتفسير »)1۷۹١(‏ عن جابر عن الحكم: «أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمداء 
مرسل ضعيف» جابر هو الجعفي وهو ضعيف الحديث» والحكم لم يدرك عمر بن الخطاب. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١15145(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۲٠٠١/١(‏ عن 
أبي مّدِينة» عن ابن عباس قال: «ليس عليه في الخطأ شيء)» وفيه ضعف» أبو مدينة 


هو عبد الله بن حصين السدوسي» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وقال ابن سعد: 
(قليل الحديث). ينظر: التاريخ الكبير »۷١ /١‏ الجرح والتعديل ۳۹/٩‏ الطبقات ۷/ 189 . 
(۳) تقدم تخريجه ١١9/5‏ حاشية (5). 
(:) في (و): لنا. 
(5) في (آ): لم يلزمه. 
(5) أخرجه البخاري (5771)» ومسلم (۱۲۷). 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


محرم بسبب في إحرامه» أشبة الصيد. 

وقصّر المؤلف التخريج في الحلق وحده» وليس كذلك» بل الباقي مثله. 

فرع المكره.عندنا كمتقطيع» .وذكر المولف آله لا يلرعهة وإ ما هى غلن 
المكره» وجزم به ابن الجوزي. 

(وَإنْ لَبِسَء أو تَطَيِّبَء أو عَطی رَأْسَهُ نَاسِيًا)» أو جاهِلاء أو مكرّمًا؛ 
نو كنا افوا قله ا ۲ وس تاور الندقبية کا رو ابم عاض 
بإسنادٍ جِيّدِه عن ابن عباس مرفوهًا: (إنَّ الله وضع" عن أمّتي الخطأ 
رااان وما ابتكرهر] عليه قال عبد ال الاتسيلى + اروت با اناد 
المتصل إلى ابن عبّاسٍ. . .) وذكره””» وعن يعلى بن أميّة: أن رجلا أتى 
النبيّ كيد 2 جَبّة» وهو متضمّخ بالخُلوق» فأمره بخلعها وغسله» ولم 
ارم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(وَعَنْهُ : عَلَيْهِ الْكَقَارَة)» نصّرها القاضي وأصحابه؛ لأنّه فعلٌ حرّمه 
الإحرام» فاستوى عمده وسهوه؛ كقتل الصيد والحلق. 

والفرق: بأن الحالق وما في معناه لا يمكن تلافي ما فعله» بخلاف 
اللابس والمتطيب””*' والمغطي رأسه. فإنه يمكنه ذلك بإزالته» وفيه نظر؛ لأن 
ما مضے ‏ لا يمكن ثلافيه. 

زاس أنَّ العمدَ محل وفاق» لكن عمد الصبي ومن زال عقله”" بعد 


. ۲۲٤٣۳٩ /8 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

)۲( في (آ) و(ب): رفع. 

(۳) سبق تخريجه ٤٦/۲‏ حاشية (0). 

(5) أخرجه البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم .)١180(‏ 
)٥(‏ في (د) و(ز) و(و): والتطييب. 

(5) في (أ): وأمضى . 

(۷) في (ز): عقده. 


بَابُ الفِديّة - قصل في تِكرَارٍ المخظور 3 حك 


إحرامه خطأ. وأنه لا فرق بين القليل والكثير. 

(وَمَنْ رَقَض إِخْرَامَةُ)؛ أي : قطع نية النسكء (مُمّ فَعَلَّ مَحُظُورًا؛ فَعَلَي 
فِدَاؤُه)؛ لأنَّ حكم الإحرام باتي؛ لأنه لا يفسد بالرّفض وفاقًا؛ لكون أن 
الحج عبادة لا يخرج منه بالفساد» بخلاف سائر العبادات. 

قعلى هذا: يجت عليه كثارة ها فعلة؟** من الميحظور4 لآنه صادف 
الإحرام؛ كفعله على غير وجه الرفض . 

وعنه : كا واا ذكرها في «المستوعب). 

وظاھ: أ شيء عليه لرفضه» وقطع به في «المغني» و«الشرح»؛ 
لأنّه مجرد نية لم يُفِدُ شيئًا . 

وفي «الترغيب»» وقدّمه في «الفروع» : يلزمه دم لرفضه . 

وعلم منه: آنه لا يفسد الإحرام بالجنون" والإغماءء وذكر ابن عقيل 
وجهين» وفي «مفرداته»: مبناه على التوسعة وسرعة الحصولء فلهذا لو أحرم 
مجامعًا ؛ انعقد» وحكمه كالصحيح. 


CO 


(وَمَنْ تَطيِّبَ قَبْلَ إِخْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ؛ فَله اسْيِدَامَة'' ذَلِكَ فِي إِحْرَامِهِ)؛ 
ديت lL‏ 5 أنه إذا کا 80 فى ثوبه؛ لم يكن له استدامته. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲٠١٠/۲‏ جامع الأمهات ص ١۱۸٠ء‏ كفاية النبيه ٠١١/۷‏ المغني 
Y/Y‏ 

(۲) قوله: (ما فعله) في (د): به أفعله. 

(۳) في (د): فظاهره. 

() في (أ): بمجرد. 

(5) في (د) و(و): الجنون. 

(5) في (و): ومن تطيب قبل آخر فله استقامة. 

(۷) أخرجه البخاري »)۲۷١(‏ ومسلم »)١١140(‏ عن عائشة وينه قالت: «كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفرق النبي 4 وهو محرم). 

(۸) في (أ): أكان. 


4۹۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


لكن في «المغني» و«الشرح»: إن طيب ثوبه؛ له لبسه ما لم ينزعه؛ ن 
الإحرام يمنع من ابتداء''' الطيب دون استدامته” ٠‏ وفيه نظر؛ لأنه لم يرد في 
الشَّرع ما يقتضي جواز استدامة لبس المُطيّب. 

CS‏ ثوب مَطيِّبِ) ؛ اھ بعد اعا ل دلا السو غا 
عن حمق رتل أن a‏ 

(وَإنْ أَخْرّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصضٌ)» أو سراويل» أو جبّة» ولو عبّر بالمخيط لعَمَّ؛ 


رعاشو 


0000 1 2 
(خلعةه ولم يشقه)؛ لحديث ب" ولو وجب شقها أو وجب عليه فدية؛ 


8 


لأمره بها؛ لأنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولِما فق الشق هن 
إضاغة المال المنهت عنه شرعا: 
(فَإِنِ اسْتَدَامَ لبْسَهُ؛ِ قَعَلَيْهِ الْفِدْيةُ)؛ لأنَّ خلعّه واجبٌ؛ للأمر به» فوجبت 


چ 


ال كما لر حلق راع ولان اسعدامة الس سی لباه كفو + لمت 


شهرا. 
لا يقال: قد أمره بغسل الطيب؛ لأنه قد ورد ما يقتضى استدامة الطيب 
دون لبسه؛ لأنَّ حديث عائشة راجح على حديث صاحب الجبة من وجهين : 


الحدهما» أن فى عضن القال*": عله جة هيا" أثر الخلرقا دوقي 


9 في (0) و(و): اسقدامة, 

(۲) قوله: (دون استدامته) سقط من (د) و(و): وقوله: (لكن في «المغني» و«الشرح». ..) إلى 
هنا سقط من (ز). 

() أخرجه البخاري »)١15157(‏ ومسلم (۱۱۷۷)» من حديث ابن عمر وا . 

(:) أخرجه البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم .)١180(‏ 

(5) في (و): أصحابه. 

(5) فى (و): لها. 

(۷) عند البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم (01180). 


اف الفديّة - قصل في تِكْرَارٍ المخظور 3 ندا 


بعضها: «وهو مُتضمّخ بالخُلوق»» وفي بعضها: «عليه ردع”" من 
زعفران»77©. فيدل”© على أن الطيب كان من زعقران» وهو منهي عنه في غير 
الإحرام» ففيه أولى ؛ لنهيه 4 عنه'" . 

الثائي أله كان سنة تمان عام الجعرانة» وحديف" عائشة س عشرء 
فهو متأخرء والحكم له. 

(وَإِنْ لبس وبا گان مُطَيبَاء وَانْقَطعَ ريح الیب مِنْهُء وَكَانَ بِحَيْثُ إِذَا رش 
فيه ما۶“ فَاحَ ريح اليب ينه ؛ فَعَلَيْو الْهِدْيَةُ)؛ لاله مُطيّب”"©2. بدليل أنَّ 
رائحته تظهر عند رشن الماء» والماء لا رائحة له؛ أشبه ما لو ظهر بنفسه. 

ومقتضاه: أنه لا فدية عليه إذا لم يظهر ريحه؛ لأنه ليس بمطيب الآنء 
أشيه الذي لو طب أضلة: 

تنبية : القارن كغيره» نص عليه“ وقاله الأكثر؛ لظاهر الكتاب والسئة؛ 
لأنهما حرمتان كحرمة الحرم وحرمة الإحرام. 


.)۱۱۸۰( عند مسلم‎ )١( 

(0) في (أ): درع. والردع: لطخ وأثر. ينظر الصحاح ٠١١۸/۳‏ . 

() أخرجه أحمد »)۱۷۹٦4(‏ والنسائي في الكبرى (5774)» وابن خزيمة (5717)» والبيهقي 
في الكبرى .»)41٠١(‏ وإسناده صحيح . 

)٤(‏ في (د) و(و): فدل. 

() في (د) و(و): ففي الإحرام» وفي (ز): ففي. 

(0) لحديث أنس ونه قال: «نهى النبي ب أن يتزعفر الرجل»» أخرجه البخاري (2)0847 
Oe‏ 

)۷( في (ز): فحديث. 

)۸( في (د) و(ز) و(و): الماء. 

)٩(‏ قوله: (ريح الطيب منه) في (د) و(ز) و(و): ريحه. 

)١(‏ في (د) و(و): تطييب» وفي (ز): تطيب. 

. ۲۲۹۵ /۰ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١١( 


۹٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


واختار القاضي : أنه إحرامان» وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه شبهه بحرمة 
الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنه نية النسك» ونية الحج غير نية العمرة. 

واختار جمع : أنه إحرام واحد؛ كبيع دار وعبد صفقة واحدة. 

وعنه : يلزمه بفعل”"' المحظور”" جزاءان» ذكرها في «الواضح». 

وذكر القاضي تخريجًا: إن لزمه طوافان وسعيان. 

وخصّها ابن عقيل بالصّيد؛ كما لو أفرد كل واحد بإحرام» والفرق ظاهرء 
وكما لو وطئ وهو محرم صائم . 


6١ ASF 6١ 
0-5-3 کن‎ 


)١(‏ قوله: (الحرم وحرمة الإحرام لأنه. ..) إلى هنا سقط من (و). 
)۲( في (و): فعل. 
(۳) في (د): للمحظور. 


بَابُ العِدّيّة 2 ه6١‏ 


رفصّل) 


(وَكُلَ هَڏي او إِظْعَام) متعلّق بالحرم أو الإحرام؛ (قَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَم) 


إن قدر علي إيصاله إليهم؛ لقوله تعالى: اهتيا بلغ الْكعبَة 4 [المتائدة: >۹٠‏ 


وقوله : ند هآ يلها إلى لَْيَتِ اسيق ) [الحج : 37] ٠‏ 

ويجب نحره بالحرم» ويجزئ جميعه» قال: أحمد: (مكة ومنى 
واحد)“» واحتج الأصحاب بما رواه أحمد وغيره» من رواية أسامة بن زيد 
الليڻي» عن جابر مرفوعًا : «كل فجاج مك طريقٌ ومنحَرٌ»””" . 

وفي «الفروع» توجيه””": لا ينحر في الحجٌ إلا بمنّى» ولا في العمرة إلا 


مه 


ويجب تفرقة لحمه بالحرم» أو إطلاقه لمساكينه ؛ لاه مقصودٌ کالڏبح» 
والتوسعة عليهم مقصودة» فلو سلمه للفقراء سليمًا فذبحوه؛ أجزأ. وإلا 
استرده ونحره» فإن ا أو ی مه والطعام كالهدي؛ لقول ابن عباس : 
«الهدي والإطعاء”*' EL‏ ولات نسك يتعدى نفعه إلى المساكين؛ 


(۱) ينظر: الفروع ه/ هع . 

(۲) أخرجه أحمد ».)١55948(‏ وأبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وابن خزيمة (۲۷۸۷)» 
والحاكم »)١191(‏ من طريق أسامة الليثي» عن عطاء» عن جابر طا به» وأسامة بن زيد الليثي 
صدوق يهم ؛. وصحح الحديث ابن خزيمة والحاكم» وقال ابن عبد الهادي : (إسناده حسن)» 
وصححه الألباني» وهو في مسلم (۱۲۱۸) من وجه آخر من حديث جابر» ولفظه: «نحرت 
ههناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم» ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف. ووقفت 
ههناء وجمع كلها موقف». ينظر: تنقيح التحقيق ۳/ ٥٥١‏ السلسلة الصحيحة (51114). 

(۳) في (أ): موجبه. 

(:) في (و): الإطعام والهدي. 

(5) لم نقف عليه مسندّاء وذكره البيهقي في المعرفة ٤۲٤/۷‏ فقال: (وفي حكاية ابن المنذر عن 


١45‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فاختص بهم کالهدي . 


ومساكين الحرم: من له أخذ الرّكاة» مقيمًا كان أو مجتارّاء من الحا 


وغيرهم» فإن بان بعد الدّفع غناه؛ فكالرّكاة. 


وما جار قر رق ا إلى فقراء الذَّمّةا" كالحربئٌ 
وهل يجوز أن يُعْدّي” '' المساكين أو يعشيهم إن جاز في كفارة اليمين؟ فيه 


احتمالان. 


غيره؛ 


0 28 5 کف اه فسا إ5 (e‏ [البقرة: “[YA“‏ 
(ِلّا فِدْيَةَ الأدّىء وَاللْبْسِء ونَحْوِهِمًا*»؛ كالتقليم والظيب» (إِذَا ود 
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سَبَبْهَا في الْحِلَ؛ قَيُمَرَفَهَا حَيْتْ وُجِدَ سَبَبْهَا)؛ لأنّه «# أمر كعبًا بها 
اللي وه هن العا رافك العسيو ين غلك راه فيلت 


5 ص 20 9 
على . ونحر عنه جزورا بالسقيا» رواه ال 


فك 


NE 


0 


ابن عباس أنه قال: «الدم والطعام بمكة» والصوم حيث شاء))» ولم يسنده. 


في (و): زاد. 

في (د) و(ز) و(و): المد 
في (أ): يعدل. 
O‏ 


في (أ): وتځوها. 

أخرجه البخاري »)٤۱۹١(‏ ومسلم »)۱۲١١(‏ ولفظه عند مسلم: «أن النبي ية مر به وهو 
بالحديبية قبل أن يدخل مكة» وهو محرم» وهو يوقد تحت قدرء والقمل يتهافت على 
وجهه). ونحوه للبخاري . 

أخرجه مالك »)۳۸۸/١(‏ والطبري في التفسير (۳/ .)٤٠١‏ والطحاوي في معاني الآثار 
(50869)» والبيهقى فى الكبرى »)۱٠٠۸۸(‏ عن يعقوب بن خالد المخزومى» عن أبى أسماء 
دون كماد اليه le‏ «أنه كان مع عبد الله بن جعفرء بعري ستددن ا 
فمرّوا على حسين بن علي وهو مريض بالسقياء فأقام عليه عبد الله بن جعفر. حتى إذا خاف 
الفوات خرج» وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة» فقَدِما - 


بَابُ الغِدّيّة 2 ۱۹۷ 


وعن أحمد: في الحرم» وقاله الخِرَقئٌُ في غير الحلق؛ لأنه الأصل› 
واعتبر في «المجرد» و «الفصول» العذر في المحظور» وإلا فغير المعذور 


كسائر الهدي . 
وعنه فى جزاء الصيد: حيث قتله؛ كحلق الرأس» وهي ضعيفة؛ لمخالفة 
الكتاب . 


قرع : وقت ذبحه حين فعله» وله البح قبله لعذر؛ ككفارة قتل الآدمي. 
ی TT.‏ 3 عه 5 0 5 5 
(ودم الإحصّار ديكا أحصر)ء من حل أو حرم» نص ا 


ع 


لاله 2 لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية» نحروا تبه ورا ولانه 
موضع”” 7 تحللة؛ فكان موضة'*) ذبحه كالحرم. 

لكن إن كان قادرًا على أطراف الحرم؛ فوجهان. 
وجا على نحره في وقت العلل روي عن ابن م لأنه أمكنه النحر 


بعيرًاا» وفيه ضعف» يعقوب بن خالد هو ابن المسيب المخزومي› سكت عنه البخاري 
وابن أبي حاتم» ۇۇق ابن حبان» ومثله أبو أستمتاء:: 

(۱) ينظر: مسائل ابن منصور .4/٥‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۰۹)ء من حديث ابن عباس و مرفوعًا : «قد أحصر رسول الله جلا 
فحلق رأسه» وجامع نساءه» ونحر هديه» حتى اعتمر عامًا قابلا) . 

)۳( في (د) و(ز) و(و): موقع . 
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() أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (5/ 75)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ 
وأخرجه الطبري فى التفسير (۳/ 50”)» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيهء 
عن عبد الله بن مسعود طفن ۰ في الذي لُدغ وهو مجيرم بالعمرة فأحصرء فقال عبد الله : 
«ابعثوا بالهدي» واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار» فإذا ذبح الهدي بمكة؛ حل هذااء وإسناده - 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


في الحرّم» أشبه ما لو حصر فيه . 


وحمله في «المغني» : إذا كان حصره خاصًاء وأمّا الحصر العام 
فلاء وقوله: ولا فوا يوسم عن يِل دى ي [البقترة: ٠)٠۹‏ وقوله: «إثُمّ 
يلها إلى اليب الْسّبقِ» ادس ابره وان ناس 
e‏ اا در من“ الحل» وتحلل غيره من الحرم» فكل ينحر 


(وَأَمّا الصَّيَامُ)» والحلق» وهدي تطوع» ذكره القاضي وغيره» وما سمي 


نسكا (تَبْجْرِئهُ كل مَكَان)» لا نعلم فيه خلاقًا”"'؛ لقول ابن عيّاس: «الصوم 
حيث شا ؛ لعدم على نفعه» ولا معنى لتخصيصه بمکان» بخلاف 


الهدي . 
(وگل دم دگرتاه“ جز ئ فيه : : شاف أو سبع بَدَنَةِ)؛ لقوله تعالى: «ه 
سيس يِن دي [البَقَرّة: وء قال ابن عبّاس: «شاة أو شرك في دم ۰ 


وفسر كذ النسك في خبر كعب: «بذبح a 0 TE‏ 


= صحیح» وصححه ابن حزم في المحلى .1/٥‏ 
وأخرجه الطبري في التفسير (۳/ »)۳٠١‏ والطحاوي في معاني الآثار (5175)» وفي أحكام 
القران »)١710(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد نحوهء ولفظه: «ليبعث بهدي» واجعلوا بينكم 
يوم أمارة» فإذا ذبح الهدي فليحل» وعليه قضاء عمرته»» وإسناده صحيح أيضًا . 

(۱) فى (د) و(ز) و(و): فى. 

000 بل المغنى . 

OEE نم‎ 

(:) فى (أ): ذكرناء وفى (و): ذكره. 

:2( ار البخاري (44). 

(7) أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم .)11١١(‏ 

(0) في (د) و(و): والثاني. 


بَابُ الغِدّيّة ع ۱۹۹ 


فإن اختار ذبح بدنة أو بقرة؛ فهو أفضل؛ لأنّه أوفر لحمّاء وأنفع 
للفقراءء ويلزمه كلّهاء اختاره ابن عقيل» كما لو اختار الأعلى من خصال 
الا ١‏ 

وقيل : سبعهاء والباقي له أكله والتصرف فيه؛ كذبح سَبّْع شياه. 

وهو كالأضحية» نص عليه فلا يجزئ”' ما لا على به . 

E‏ 3ه تقول جار اکا ر الد عن 
سبعة)» فقيل له: والبقرة؟ فقال: «وهل هي إلا من البُذن» رواه مسل 
کا 

وظاهره: ولو كانت منذورة» ونصره جماعة. 

وقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه» وإن أطلق فروايتان: 

إذاهما : لتجدكه يقر , 

والثّانية: تجزئه مع عدم ال اه 

فال اليد هياة والارله اذلى» 

فإ كاتف بدراء عريدة: أجرات انض نوقيل + 1 لاال تشه العامة 

ويجزئ عنها سبع شياوء ذكره الأصحاب؛ لأنّها معدولة بسع بدنة» وهي 
دم كامل» وأطيب لكا 

و ع عا ایل 

وعنه: لا يجزئ إلا عشر شياوٍ؛ لقول رافع: «كان النبي َي يجعل في 
)١(‏ في (و): بقرة أو بدنة. 
(۲) ينظر: الفروع ٥٤۹/١‏ . 
(۳) في (د) و(ز): فلا تجيء. وفي (و): يجوز. 


(:) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 
(5) قوله: (عند) سقط من (و). 
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قسم الكَتم: عشرًا من الشياء ببعير».وواه الشاي بإستاد جين 

قال الخلل: والعمل على الأول 

ومن لزمه سبع قياف ال" بين وي ذكره في «الكاقي»؟ 
لإجزائهما عن سبعة. 

وذكر جماعة: إلا في جزاء الصيدء وفي «المغني»: أنه الظاهر؛ لأنَّ 
الغنم أطيب . 


والبقرة ل فون إجزاء سبع شیاه ا 


© سه 6 
ی کے لم E KK‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٤۳۹۱(‏ وهو في البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم »)۱۹٦۸(‏ بلفظ : «...فعدل 
عشرة من الغنم ببعير. . ٠.‏ . 

(0) في (أ): أجزأته. 

(۳) في (و): والبدنة كالبقرة. 

(4) في (و): منها. 


اب جره الضَيْدٍ 1 ل 


(يَابَُ جَرَاءِ الصَيّل ) 


رر لل 


0 
2 
7 
2 
ع 
ى 
4 
£ 
3 
3 
1 
1 


العم ...4 د [الممائدة: هو]» «فجزاء» مدا خبره محذوفٌ؛ أي : فعليه 


ومن نون“ «جزا؟»» وقرئ به في السّبعةء ف ين4 صفةء ومن لحو 
ضنة أغرق لد ويجوز أن يكرة تلك يدل 

وقُرئ شادًا بنصب «مِنَلّ4؛ أي: يُخْرِجٍ مثل؛ لأنَّ الجزاء يتعدى بحرف 
الجر 

وقرئ بإضافة الجزاء إلى (مثل)» فيكون في حكم الرّائد» كقولهم : مثلك 
لاپ 

خر أن علق ؤي الخر» ب (» إن نصبت (مثلة)؛ 
فيهما + لأنهما من ملع لا إن رفعته؛ ار فا عل يد من اك 0 
بين الصّلة والموصول بصفة أو بدل. 

تسر تفي إن ا ويجوز جعْلّه حال من الصَّمير في لي ؛ أن 
المقتول يكون من النّعمء و«حَكم بد 4 صفة لظجَرَاء4 إذا نوّنته» وإذا أضفته ؛ 
ففي موضع حالء عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف . 

(وَهوَ ضَريَان) : 

7 ما لَه مل مِنَّ النّعم) لبس اماو حقيفة الا فاليا ا 
)١(‏ كتب على هامش الأصل: (قوله تعالى: يكم ) جار ومجرور» وهو متعلق بمحذوف وقع 

حالا من فاعل قتله» أي: كائنًا منكم متعمدًاء وقوله: «مُتَعَمِّدَام حال منه أيضًا). 
(0) في (): قرأ. 


| دش د 


تتحقق بين الأنعام والشّيد» زإنما آرند بها من هيف الضورة لوت و 
مِْلهُ)» ص عليه (وَهُوَ تَوْعَانِ) : 

(القذنيكا كك" ا لبس السراذ به کید نا 
ET‏ ا 4 )2( 
قضت)؛ لقوله 46 : «أصحابي کال چوة» بأيهم اقتديتم اهتديتم» 


3 5 ۶ و ك م 3 e‏ 26 07 
بالنو اجا رواء أحمد والترمدة وسكي وعن حذيفة مرفوعا: «اقتدوا 


باللنيق من بعدي؛ ابو بكر وعمرً رواه الترمذي وحسنه» ولأنّهم أقرب إلى 


)١(‏ في (و): قيمة. 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۰۹ . 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ما قضت. 

(:) في (أ): فبأيهم. 

(5) أخرجه ا كا ا ا وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(؟/475).: من حديث جابر طبه بإسناد ضعيف» وذكر له ابن حجر طرقًا كلها واهية» 
وحكم عليه بالوضع جماعة من الأئمة. ينظر: المنتخب من العلل ص ۳١٤٠ء‏ إعلام الموقعين 
7١ /”‏ . التلخيص الحبير 5/ 577» الفوائد المجموعة ص۹۷"» الضعيفة (2)59 /0). 

(5) أخرجه أحمد ,)١1/١57(‏ والترمذي (4)571/5. وابن ماجه (57)» وابن حبان (5)» والحاكم 
(۳۹)». قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن 
وغيرهم . . ينظر: البدر المنير 4/ ٠٥۸١‏ الإرواء ٠١١/۸‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (١٠۲۳۲)ء‏ والترمذي (27537): والحاكم (5551)» والبيهقي في الكبرى 
»)١1540(‏ من طرق عن عبد الملك بن عمير» > عن ربعي» عن حذيفة ونه به وحور بك 
اختلف فيه قال الترمذي: (حديث حسن)» وحسنه ابن الملقن» وقال ابن حجر : (واختلف 
فيه على عبد الملك» وأعلّه ابن أبي حاتم عن أبيه» وقال العقيلي بعد أن أخرجه من خديث 
مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك» وهو يروى عن حذيفة بأسانيد 
جياد تثبت. وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك» عن مولى ربعي؛ وهو 
مجهول عن ربعي)» وقال الصنعاني: (وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضًا)ء 
وصححه الألباني بمجوع طرقه وشواهده. ينظر: الضعفاء للعقيلي ۰4٤/٤‏ البدر المنير 
89 االتلخيص الحبير »57١/4‏ سبل السلام 2750/١‏ السلسلة الصحيحة .)١777(‏ 


اب حَرَاءٍ الضَيْدٍ م" 


الصّواب» وأعرف بمواقع الخطاب» فكان حجة"'' على غيرهم؛ 
كالعالم مع العاميٌ . 


(كَفِي”” النَّعَامَةِ: بَدَنَة) حكم به عمرء وعثمان» وعلي» وزيد” "» وأكثر 
العلماء؛ لأنها تشبه البعير في خََلقِهء فكان مثا لها“ » فيدخل في عموم 
النصٌّ؛ وجعلها الخرقيٌ من أقسام الطير؛ أن لها جناحين» فيعايا بهاء 

فيقال: طائرٌ تجب فيه بدنة . 
ئى سار الوخش): بقرة) قضى به حمر ٠‏ وقاله عرو ومجاهد؛ 

)١(‏ قوله: (حجة) سقط من (أ). 

(0) في (و): وفي. 

0 لعرعه اتی في الم ۹70 0 ومن طريف الببيش ف القبرق )مهن ابن جر 
عن عطاء الخراساني: أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية ون قالوا في النعامة يقتلها المحرم: «بدنة من الإبل»» وأخرجه عبد الرزاق 
»)/۸۲٠۳(‏ عن ابن جريج به» ولم يذكر معاوية» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤٤١١(‏ عن 
ابن جريج به» ولم يذكر عليًا. وهذا مرسلء قال الشافعي: (هذا غير ثابت عند أهل العلم 
بالحديث)» قال البيهقي : (وجه ضعفه كونه مرسلا؛ فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين 
ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًا ولا زيدّاء وكان في زمن معاوية صبيّاء ولم يثبت له سماع 
من ابن عباس » وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه» فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين» إلا 
أن عطاء الخراساني مع انقطاع حديثه عمن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث) . 
وأخرج الدارقطني (755448)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9857)» عن ابن عباس» في 
حمام الحرم: «في الحمام شاة» وفي بيضتين درهم› وفي النعامة جزور» وفي البقرة بقرة» 
وفي الحمار بقرة»» وإسناده ضعيف» فيه أبو مالك الجنبي وهو لين الحديث» وبه ضعف 
الألبانيْ الأثرّء ونقل ابن الملقن عن البيهقي تحسينه في المعرفة» وتابعه على ذلك. 
رارج الطبري فل العنسير 0017100 اسه أبي غات في اير 11114 والبيهقي في 
الكبرى (4875)»: عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ذَفكنهء قال: «وإن قتل نعامة أو حمار 
وجح زتريه سيد يدنه ين ا وإسناده حسن» قال في التلخيص: (عن ابن عباس 
بسند حسن). ينظر: البدر المنير 5/ 2745 التلخيص الحبير ۲/ ۰٥۹۷‏ الإرواء ۲٣١١/٤‏ . 

(6) قوله: (لها) سقط من (أ). 

(5) قال في المغني 4١/7”‏ : (وحَكم عمر فيه ببقرة)» ولم نقف عليه» قال الألباني في الإرواء - 
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لالا شبية”2 به 
وعنه: ا e‏ عاي 


عطاء وقتادة. 


وعنه : لا جزاء لبقرة وحش ؟ كجاموس . 
(وَالإيّلِ)ء بكسر الهمزة وفتح الياء““ مشدّدة: الذكر من الأوعال» فيه 
0 5 3 )° 
بقرة؛ لقول ابن عباس 
(وَالتيتّل)» هو الوعل المسنٌ» (وَالْوَعَلٍِ)ء هو تيس الجبل وجمعه: 
وُعولٌ: (بَقَرَة)ء قال الأصحاب"'؟: كالإيّل”" . 


= 5 (لم أقف عليه عن عمر). 

)١(‏ في (د): شبيهة» وفي (و): شبهه. 

(۲) تقدم قريبًا /٤‏ ۲۰۳ حاشية (۳) تخريج أثر ابن عباس وا . 
وأثر أبي عبيدة: ذكره في المغني “”/ 2079 وتبعه جماعة من الأصحاب» ولم نقف عليه من 
قول أبي عبيدة بن الجراح كل وإنما روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء 

أخرجه عبد الرزاق .)87١1(‏ عن عبد الله بن محرر قال: سمعت قتادة يقول: كتب 

أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم» فكتب 

إليه: «أن فيه بدنة»» أو قال: «بقرة»» وعبد الله بن محرر الجزري متروك . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۸۲٠۹(‏ عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن مسعود قال: «في البقرة 

لوحش : بقرة»» وهذا منقطع» قال ابن حبان في الثقات 48٠١/5‏ عن الضحاك: (لم يشافه 

أحدًا من أصحاب رسول الله 6). 

(:) قوله: (الياء) سقط من (و). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم »)۲١١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)4۸٦۷(‏ عن 

لضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» أنه قال: «في بقرة الوحش بقرة» وفي الإيل بقرةا» 

والضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة كما قال ابن حبان. ينظر: الثقا 

كر ° . 


فت زيد في (د) و(و) : هو . 
07 في (د) و(ز): كا وبل 


بَابُ حَرَاءٍ الضَيْدٍ ° 


وعنه : في TS‏ ذكرها في «الواضح» 

وفي «صحاح الجوهري»: والوعّل هي: الأروى”"» وعن ابن عمر: 
قلبما ا وهو من أولاد البقر ما بلغ أن يقبّض على قرنه» ولم يبلغ أن 
يكون ثورًا ”'. 

(وَفِي الضّبّع : كَبْسْنٌ)؛ لما روى أبو داود بإسناده عن جابرٍ قال سالت 


2 
5 


التي ية عن الضب د تقال لاعن سيد وفيه كبش إذا صاده المحرم)» وروی 
5 و 5 e (0), > ٠‏ 

بوساح e‏ هن باجو a‏ > وفصى به عمر 

وابن عباس 


)١(‏ فى (ب) و(د) و(ز) و(و): منهما. 
(© بطر الضيحات 6ر14 
(۳) قال ابن قدامة في الكافي 00١/١‏ : (قال ابن عمر: «في الأروى بقرة»)» ولم نقف عليه. 
(6) فى (أ): قدرًا. 
)0( 0 أحمد (5575١)»ء‏ وأبو داود »)780١(‏ والترمذي (۱۷۹۱)» والنسائي »)۲۸۳١(‏ 
بن ماجه (۳۲۳١‏ .واين غخريمة 4)55470 واين حبان (8554)+ والذارقطني 6 ۴۵4)؛ 
م (حديث حسن صحيح)» وصححه البخاري وابن حبان والألباني. ينظر: 
الإرواء .۲٤١/٤‏ 
0) أثر عمر ينه : أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن »)٥٠۳(‏ ورواية أبي مصعب 
الزهري »)١544(‏ ورواية سويد الحدثاني (088)» ومن طريق مالكِ: الشافعي في الأم 
۲۱/۲ ۲۲۷). وعبد الرزاق (8555)» والطحاوي في مشكل الآثار (245/9» والبيهقي 
فى الكبرى (4۸۷۸)» عن أبي الزبير المكي» > عن جابر بن عبد الله: «أن عمر قضى في 
ااج بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة»» وإسناده 
صحيحء وخالفهم يحيى بن يحيى فرواه ه عن مالك في الموطأ (١/٤٠٤)ء‏ عن أبي الزبير» 
أن عمر بن الخطاب هكذا مرسلا . وهو من أوهامه. وقد رواه ه عن ابي الزبير اا جماعة» 
فأخرجه الشافعي في الأم +)511١/9(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (4)45/9 من طريق 
ادق عة عن أن الزبير به» وجعل مكان: «وفي الغزال بعنز» قوله: «وفي الظبي شاة»» 
وأخرجه ابن اق اا و الاثار (9/ )ل من طريق 


ابن عون» عن ابي الزبير به» بمثل لفظ ابن عيينة» وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية - 


| شخ فى ن 


وقال الأوزاعيٌ : كان العلماء بالشّام يعدونها من السباع» ويكرهون 


انين" قال فى O‏ و«الشّرح): وهو القيناس» إل أن اتباع اة 
ار أذلى. 


ا 5-0 ام u‏ قف ت ضف و 
(وَفِي العْرّالٍِ): عنز» قضی به غم وابن عباس" وروي عن 


عل“ وقاله عطائ» قال ابن المنذر: (ولا نحفظ عن غيرهم خلاق) ؛ 


)602 
22 
اليف 


(£) 


(٥) 


(۱۲۸۷). والبيهقى فى الكبرى (۹4۸۸۷)» من طريق أيوب» عن أبى الزبير به» بمثل لفظ 
وأثر ابن عباس وخا : أخرجه عبد الرزاق (8575)» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
»)4۲١(‏ وأخرجه الشافعي في الأم »)۲١١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (2)98857 
عن عطاءء أنه سمع ابن عباس يقول: «في الضبع كبش)» وإسناده صحيح . 

ينظر: العش 147/7 . 

في (أ): ابن عمر. وأثر عمر تقدم تخريجه قريبًا 4/ ٠٠٠‏ حاشية (5). 

أخرجه الشافعي في الأم »)۲١١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)٠٠١١١(‏ عن 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: «في الظبي تيس أعفرء أو شاة مسنة»» مرسل» 
كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس» وسئل أحمد بن حنبل: الضحاك لقي 
ابن عباس؟ قال: ما علمت. ينظر: جامع التحصيل ص ۱۹۹ . 

وأخرج أبو يوسف في الآثار (517): عن أبي حنيفة» عن قيس» عن ابي بكر بن ابي موسى» 
قال: بينا آنا جالس عند ابن عباس وا إذ أتاه رجل فقال: إني أصبت ظبيًا وأنا محرم. 
فقال: «فإني أحكم عليك أنا وأبو بكر بشاة»» وقيسٌ لعله بن مسلم الجدلي» فإن أبا حنيفة 
يروي عنه» وهو ثقة» فالإسناد حينئذ صحيح. ويعكر عليه ما أخرجه عبد الرزاق »)۸۸۲١(‏ 
عن أبي حنيفة» عن قيس بن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه. ولم نجد في الرواة من اسمه 
قيس بن أبي بكر بن أبي موسى» فالله أعلم. 

أخرجه عبد الرزاق (871748)» والشافعي في الأم (۲/ 225١17‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة 
(20010.» من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة أن رجلا أصاب ظبيّاء وهو محرم فأتى 
عليًا فسأله» فقال: «أَهدٍ كبشا من الغنم» وهو مرسل ضعيف» عكرمة لم يدرك عليًا ظللنه. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» والأثر ضعفه الشافعى» قال البيهقى: (لانقطاعهء فإن 
E‏ 1 1 

لم تقف عليه في كقب ابن المنذر» والذي في الإشراف ۲۴۷/١‏ (باب الظبى يصببه 


بَابُ حَرَاءٍ الضَيْدٍ ١‏ 


لز فيا ا 4 أنه اجر الشعر و الا 

(وَالّعْلّبِ: عَْرٌ)؛ لأته كالغزال» وسبق أنَّ الأشهر: يجب فيه الجزا 
إن س أكلهه ها للكحريي» كنا وجب التجزاء فى المع دمن الماكول 
وغيره. 

وعنه : فيه شاة؛ لأنّهِ أعظم من الغزال إذا قلنا بإباحته» وإِلّا فلا شَيءَ فيه 
على المذهب. 

(وَفِي الْوَبْرٍ)» بسكون الباء: ذُوَيْبةَ أصغرٌ من السَّنّوْر كخلاء» ولا ذنَبَ 
لهاء (وَالصّبٌ)ء حيّوانٌ صغيرٌ له نب شبيةٌ بالحرذون : (جَدْيٌ)» قضَى به 
عمر وعبد الرّحمن بن عوف في الصّب”". 


= المحرم: ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيه شاة» وروي ذلك عن علي» وقال عطاء 
وعروة بن الزبير والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: فيه شاة. وكذلك نقول» ولا يحفظ فيه 
عن غيرهم خلاف)» ونقله بنحوه في المغني 7/ 457 . 
فقول ابن المنذر: (فى الظبى شاة)» هو الموافق لنص أحمد فى رواية عبد الله ص۲۷۷» 
ایر وان IT‏ ۷/۲ ۰ 
وفي الفروع 2491/5 وتبعه في الإقناع :۳۷١ /١‏ (الظبي هو الغزال)ء قال في الفروع : فيه 
شاة» وفي الإقناع: فيه عنزء وقال: (وهو الأنثى من المعز). 

)١(‏ في (أ): مقتلص. 

(۲) الحرذون: دويبة» بكسر الحاء. ويقال هو ذكر الضب. ينظر: الصحاح .7١98/0‏ 

() أثر عمر ؤَيينه: أخرجه الشافعي في الأم (۲/ .)۲٠١‏ وعبد الرزاق (8771)» وابن أبي شيبة 
»)٠١١۱١(‏ وسعيد بن منصور كما في شرح العمدة »)١١/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(4)4875: عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجّاء فأوطأ رجل منا يقال له: أربد ضبًا 
ففزر ظهره» فقدمنا على عمر وله فسأله أربده فقال عمر: «احكم يا أربد فيه»» فقال: 
«أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم»» فقال عمر ظَنه : «إنما أمرتك أن تحكم فيه» ولم 
آمرك أن تزكيني»» فقال أربد: «أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر)» فقال عمر ضفن : 
«فذلك فيه»» وإسناده صحيح كما قال النووي وابن حجر. ينظر: المجموع 2475/7 
التلخيص الحبير ٥۹۸/۲‏ . 
وأثر عبد الرحمن بن عوف 5ده: لم نقف عليه» ولم يتابعه أحد من الأصحاب في ذكره - 


۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعنه : ل 7ن جابرٌ عط 


يو ا 


والاول أوْلى ؛ لأنّ الجدي أقرب آله من الا 


وأمًا الوبر فبالقياس على الضب»› وفي «المغني» : 8 فيه شاة» وحكاه عن 


مجاهد عط 


وقال القاضي : فيه جَفْرَةٌ؛ لأنّه ليس بأكبر منها . 
(وَفِي الْيَرْبُوع)» قال أبو السّعادات: هو الحيوان”' المعروف» وقيل: هو 


OD ِ‏ وا امار ع 4 
نوع من الفآر” 2 (جفرَة)» قضى به عمرُ٬‏ وابنْ مسعود » وجابر”” 4 وهي من 


عن عبد الرحمن بن عوفء وإنما يذكرونه عن عمر وأربد وء ولعله وهم في ذكره» فقد 
روي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما في قصة مشابهة في ظبي بعنزء أخرجها 
مالك »)5١5/١(‏ من طريق ابن سيرين. 

قوله: (لأنه أعظم من الغزال إذا قلنا بإباحته. . .) إلى هنا سقط من (و). 

فى (أ): وقال» وفى (د) و(و): قاله. 

ل اله على آل 0 ينه » وأثر عطاء أخرجه الشافعي في الأم 2»)75١7/7(‏ بسند حسن. 

أخرجهما عبد الرزاق (5/ .)5٠005‏ 

فى (و): الحسوان. 

ينظر : النهاية ه/ ۲۹۰۵ . 

تقدم تخريج أثر عمر طن 4/ 7٠١5‏ حاشية (5). 

وأثر ابن مسعود ول : أخرجه عبد الرزاق (8711)» والشافعي في الأم (۲/ ۲۲۷)» ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى »)۹۸٨۸(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «أن ابن مسعود 
قال في رجل وغل يريو جوالقًا فقتله وهو محرم» حكم فيه جفرًا»» وهو مرسل 
صحيح» ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال كما قال يعقوب بن سفيان وغيره. 
وأخرجه الشافعي في الجزء الملحق بالأم (0/ 427054 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(9884)»: عن مجاهد: (أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة). وهو مرسل 
صحيح أيضّاء قال البيهقي : (وهاتان الروايتان عن ابن مسعود وط مرسلتان إحداهما تؤكد 
الأخرى). 

وأثر جابر 5ن : لم نقف عليه» وإنما رُوي عنه عن عمر كما تقدم 5/ ٠٠٠‏ حاشية (5)» 
ومرفوعًا كما سيأتي 7٠١9/4‏ حاشية (5). 


بَابُ حَرَاءٍ الضَيْدٍ 4 


أولاد الىت( ازثقة اشر )"فال ابر ال تير (هي الي فنك 
س E‏ 
ورعت . 

(وفي ا فضى به عمر» ورواه مالك ا عن جابر 
عنه“» وعن جابر””': أن النَبِىَ بي قال: «فِي الأرنب عَناق» وفي اليربوع 


4 


جَفرةٌ» رواه الدَارَفطنئ) والعّناق: الأنثى من ولد المعزء أصغر من 
الجفرة. 

(وَفِي الْحَمَام اا ا OE‏ حكم به عمرء وابنه. 
وعثمان» وابن فاس قال الأصحاب: هو إجماع الصّحابة» وليس ذلك 


)١(‏ في (و): ابن. والمثبت هو الصواب كما في الدارقطني» وهو محمد بن مسلم المكي 
الراوي عن جابر. 

(۲) ينظر: سنن الدارقطنى ۳/ ۲۷۵ . 

9 ف( باسنا ` 

9 تقدم ترج 780/4 اف 0 

(5) قوله: (عنه» وعن جابر) سقط من (أ) و(ب). 

(5) أخرجه الدارقطني (5517)» والبيهقي في الكبرى (4۸۷۹4)» من طريق الأجلح» عن 
أبي الزبير» عن جابر» ورجح الدارقطني والبيهقي وابن طاهر المقدسي وغيرهم وقفه» قال 
الدارقطني: (رواه أصحاب أبي الزبير» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمر»ء قوله غير 
مرفوع» منهم أيوب وابن عون وهشام بن حسان والأوزاعي وصخر بن جويرية 
وسفيان بن عيينة والليث بن سعد» والموقوف أصح من المسند). ينظر: علل الدارقطني 
۲ ۷. ذخيرة الحفاظ ؟5/ ٠٠١”‏ . الإرواء .٠٤١ /٤‏ 

(۷) أثر عمر وعثمان وا : أخرجه الشافعي في الأم (۲/ 025١4‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
»)٠٠٠٠۲(‏ وأخرجه الفاكهى فى أخبار مكة »)۲۲۷١(‏ عن طلحة بن أبى حفصة» عن 
نافع بن عبد الحارث قال: ر ااب مكة. فدخل ذال الو فى يوم اليه 
وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد. فألقى رداءه على واقف في البيت» فوقع عليه 
طير من هذا الحمام» فأطاره» فانتهزته حية فقتلته» فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا 
وعثمان بن عفان» فقال: «احكما علي في شيء صنعته اليوم» إني دخلت هذه الدار وأردت 
أن أستقرب منها الرواح إلى المسجدء فألقيت ردائي على هذا الواقف» فوقع عليه طير من = 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


على وجه القيمة؛ لما سبق» ولاختلاف القيمة بالرّمان والمكان والسعر وصفة 


= هذا الحمام» فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه» فوقع على هذا الواقف الآخرء فانتهزته 
حية فقتلته» فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنًا إلى موقعة كان فيها حتفه»» 
فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: «إني أرى 
ذلك»» فأمر بها عمر. وهذا لفظ الشافعي» وسقط في رواية الفاكهي ذكر نافع بن 
عبد الحارث. وطلحة بن أبى حفصة» ويقال: ابن أبى خصفة» نقل الحافظ فى تعجيل 
المنفعة ص 39٠‏ عو ا قال فى تذكرته: ا ون ديق البعافقة a‏ 
التلخيص 5494/7» ولعله 0007 ۰ 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۱۳۲۲١(‏ والطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس - (۲۷)» 
والفاكهي :)75١71(‏ عن الحكم» عن شيخ من أهل مكة: «أن حمامًا كان على البيت» 
فخري على يد عمرهء فأشار بيده فطارء فوقع على بعض بيوت أهل مكة» فجاءت حية 
فأكلته» فحكم عمر على نفسه شاة»» وإسناده صحيح إلى الرجل المبهم . 
وأخرج عبد الرزاق .)۸۲١۷(‏ والشافعي في الأم »)۲٠١/۲(‏ والفاكهي (۳/ »)۳۷١‏ 
والأزرقي »)٠٤١/۲(‏ عن مجاهد: «أن عمر مرّ بحمامة» فطارت فوقعت على المروة» 
فأخذتها حية فقتلتهاء فجعل عمر فيها شاة»» وهو مرسل صحيح» وهذه الطرق يقوي بعضها 
بعضّاء فالأثر ثابت عن عمر ونه . 
وأخرج عبد الرزاق (8184): عن عطاء: «أن عثمان بن عفان انطلق حاجًا» فأغلق الباب 
على حمام» فوجدهن قد متن» فقضى في كل حمامة شاة»» وهو مرسل» عطاء لم يسمع من 
عثمان. 
وأثر ابن عمر وها : أخرجه عبد الرزاق (۸۲۷۳)ء وابن أبي شيبة 2»)2١7717(‏ والفاكهي في 
اعبار نه 5ه ولوقي ESLE N O‏ 
رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيهاء ثم انطلق إلى عرفات ومنى» فرجع وقد مَوَّنَتْء فأتى 
ابن عمرء فذكر ذلك له؛ فجعل عليه ثلاثا من الغنم» وحكم معه رجل)» وإسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس و#ها: أخرجه عبد الرزاق (8574)» والشافعي في الأم (۲/ »)۲٠١‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ والأزرقي في أخبار مكة »)١51/5(‏ والفاكهي 
.25١579(‏ عن عطاء قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس فقال: إن ابنى 
قتل حمامة بمكة» فقال ابن عباس : «ابتغ شاة فتصدق بها)» زاد الشافعي : قال ابن چچ 
فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم. إسناده صحيح. وقد اختلف في 
اسم عبد الله بن عثمان بن حميد. 
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الجعلق» ولي بره ول يسالرا ف مع أن "© زافق ف عنام الجر 
دون الإحرام. 

والقياس يقتضي القيمة في كل طيرء تركناه في حمام الحرم؛ لما تقدَّمء 
فيبقى ما عداه على الأصلء قلنا: وقد رُوي عن ابن عباس : «أنَّه قضى في 
حمامة حال الإحرام بشاة»”"'؛ لأنّها حمامة مضمونة لح الله فضمنت 
بشاة؛ كحمامة الحرم. 

وقوله: (كُلُّ مَا عَبّ) بالعين المهملة؛ أي: وضع منقاره في الماءء فيكرّع 
كما تكرع“ الشَّاةء ولا يأخذ قطرةً قطرة كالدّجاجٍ والعصافيرء (وَهَدَّر) أي : 
صوّت» وإنما أوجبوا فيه شاة؛ لشبهه في كرع الماء» ولا يشرب كبقية 
الطيور» ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: (كل طير يعبٌ 
الماء كالحمام: فيه شاة)”*' فيدخل فيه: الفواخت» والقمري» والقطاء 
وغ ر الت مها ع 


.٤)٥١/١ ينظر : المدونة‎ )١( 

9 فی (6 و( وای : شاة. 
اااي ويا لم نقف عليه» وقد ذكره في المغني 7/ 047 وتبعه في الشرح ٠٤١/۹‏ 
والمؤلف وغيرهماء وقال الألباني في الإرواء :۲٤۷ /٤‏ (لم أقف عليه بهذا اللفظ)» وورد 
عن ابن عباس ويا أثران في الحمام حال الإحرام: 
الأول: ما أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠٤(‏ عن ابن عباس: «أنه جعل في حمام 
الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة»» وصحح الألباني إسناده» وهو حسن» 
فجميع رجاله ثقات إلا الحسن بن علي بن عفان فصدوق. 
والثانى: ما رواه البيهقى فى الكبرى .42٠٠١٠١١(‏ عن عطاءء عن ابن عباس قال: «ما كان 
e‏ الحره قنيد تمت إذا أصابه المحرم»» وصحح الألباني إسناده وهو كما قال. 

(۳) في (و): حق. 

(8) في (و): يكرع. 

(5) ينظر: التعليقة ۲/ ٠٠٠١‏ . 
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(وَقَالَ السات : گل مُطوق عْمَامٌ)» فعلى هذا يكون الحجّل من 
الحمام ؛ لأنه مطرق . 

(النّوْعٌّ الثاني : ما لَمْ تقض“ الصَّحَابَةُ له”") بِشَيءِء (قَيْرْجَعْ) فيه (إلَى 
َوْلِ عَذْلَيْنِ)؛ لقوله تعالی : گم بد دوا عَدل نگم) (دسه: ]> وظاهره : 
لا يكفي واحدّء (مِنْ أَهْل الْحْبْرَ)؛ لأنّه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهاء 
ولاعتبارها بكل ما 0 فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة؛ كفعل الصّحابة. 

وظاهره: أنه لا يشترط فقهه؛ لأنّه زيادةٌ على النص. 

نكي O RA UP a‏ 
وروي : «أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين 
اللَتين صادهما وهو محر ولأنهحن يساق بيه سن آدمي ؛ كتقويمه عرض 
التجارة لإخراجها . 


. ۲۱۸ ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ”187» المطلع ص‎ )١( 

() في (و): ما لم يقض . 

() قوله: (الصحابة له) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فيه الصحابة» وهو الموافق للنسخ الخطية للمقنع . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۳۸/۰ . 

(5) في (د): روي. 

(1) أخرجه مالك »)517/١(‏ عن يحيى بن سعيد: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» فسأله 
عن جرادات قتلها وهو محرم» فقال عمر لكعب: «تعال حتى نحکم»)» فقال كعب: درهم. 
فقال عمر لكعب: (إنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة»» وهذا مرسل . 
وأخرجه الشافعي في الأم (۲/ 2275١5‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠١١١(‏ وأخرجه 
مسدد كما في المطالب العالية »)۱١۷١(‏ ومن طريقه إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
(۳۳۰/۱)» عن ابن جريج» عن يوسف بن ماهك» أن عبد الله بن أبي عمار أخبره: أنه 
أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين» وذكر القصة بطولهاء فيها قول 
عمر: «بخ» درهمان خير من مائة جرادة» اجعل ما جعلت في نفسك»» وإسناده جيد» إلا 
أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه» وتابعه أبو بشر جعفر بن إياس» أخرجه سعيد بن منصور 
كما في المحلى (5/ .)٠٠١‏ من طريق أبي بشر» عن يوسف بن ماهك» قال كعب: وذكر ‏ 
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وكذا مسر أن كرفا لقان 

وقيّده ابن عقيل: بما إذا قتله خطأ؛ لأنَّ العمد ينافي العدالة» أو جاهلا 
بتحريمه؛ لعدم فسقه» قال في «الشرح»: وعلى قياسه قتله لحاجة أكله. 

ويچب فِي گل وَاحِدٍ حل مِنّ الگرير والصَّغِيرِ» ٠‏ وَالصّحِيح وَالمَعِيبٍ)) 
والذكر والأنسنء والساتل ء7 90 وار ما من اليد رالا 
يضاق" ا ا 


وقياس قول أبي بكر في الرّكاة: يضمن معيبًا بصحى ٠»‏ ذكره الحلوانىٌ 
وخرّجه في «الفصول» اتنا من الرواية هناك وفيها تعيين الكبير أيضّاء 
وجوابه: أنَّ الهدي في الآية مقّدٌ بالمثل» وقد أجمع الصّحابة على 
إيجاب ما لا يصلح هديا ؛ كالجفرة والعناق» ولا پچ مجرى الها 
بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه»ء لكن إن فدى المعيب بصحيح؛ فهو أفضل 
بلا نزاع. 
(إلةالتامض)ة أن الجامل الى دا وهاه رس جمرافه بل العيرة 
بالحمل» (تَفْدَى”*' بِقِيمَةٍ مِثْلِهًا): قاله القاضي › وجزم به في «الوجيز)؛ أن 
قيمتها أكثر من قيمة لحمها. 
= نحوه. فصح الأثر عن عمر ونه » وأصل القصة أخرجها عبد الرزاق »)۸۲٤۷(‏ وابن أبي شيبة 
(2»1577» والطحاوي في أحكام القرآن (۱۷۱۸)» بإسناد صحيح . 
بك في (د) و(ز) و(و): العاملين . 
103 قر نمه :سس اط ع و 
0 في (ب) و(د) و(ز) و(و) : مختلف . 


ر في (و): ولا يجزئ . 
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(وَكَال”" أَبُو الْحَصّاب: يجب فيهًا منْلَهّا)» هذا هو المذهب؛ للآية» ولأنَّ 
إيجاب القيمة عدولٌ عن المثل مع إمكانه» وذلك خلاف المنصوص . 
وقيل: تفدى بحائل؛ لأنَّ هذه الصّفة لا تزيد في لحمها؛ كلونها . 
تنبية : إذا جنى على ماخضء فألقت جنينها مينًا؛ ضمن نقص الأمّ فقطء 
0 5 ع 
كما لو جرحها؛ لآن الحمل في البهائم زيادة. 
وفي «المبهج» : إذا صاد حاملًا ؛ فإن تلف حملها ضمنه. 
وفي «الفصول»: يضمنه إن تهيأ لنفخ الرُوح؛ انالا أنه يمير 
حيواناء كما يضمن جنين امرأةٍ بغرّةٍ. 
وإن خرج ا ثم مات؟ وجب جزاؤه. قال في «الشرح ° ومثله يعيش . 
وقيل : ضما يدنه إى حبصن لأله مضمون وليس بممتنع . 
ا فِدَاءٌ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنِ بِأَعْوَرَ و a‏ أنه اختلاف سك 
شض العيب و تخل اا اختلف 8 ومثله أعرج”" ' من قائمة بأعرج 
وظاهره: أنه لا يجوز فداء ا بأعرج» وعكسه ؛ لعدم المماثلة. 
(وَفِدَاءُ الذگر بالأنْئّى)؛ لأنّ لحمّها أطيبُ وأرطبٌء قال جماعة: بل 
204 8 
هو افضل. 
(وَفِي فِدَائِهَا به وَجْهَان)؛ كذا في «الشّرح» و«الفروع»: 
احدهيا: دوو وهو اام اال ا ا وهي أطيبٌء 
اران 
)١(‏ في (د): فقال. 
22 في (د) و(و): اختلاف يسترد نوع . 


ك2 في (أ): هي . 


اب حرَءٍ الصَئِدٍ ° 


والقالى: المنع؛ اد زيا لسك من جس ادها "5 افد 
المعيب من نوع آخَرَّء وكالرّكاة. 


o هم‎ 2 6١ 
LIMA 


)00 في (آ): زیادتها. 
(0) في (آ): زيادته. 
() في (ز): لمن. 
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(قَصَلّ) 

(الصَّرْبُ الثاني : ما لا مِثْل”" لَه وَهْوَ سَائِرٌ الكيْرِ) إذا كان دون الحمام» 
قَفِيوا'' قِيمَتَهُ)؛ لما روى النجاد عن ابن عباس قال: «ما أصيب من الطّير 
دون الحمام؛ فة الد ا يضمنه 26 في موضعه الذي أتلفه فيه ؛ 
كمال الآدْمِيٌ . 

(إلا خاقات اقتزيق الشكادة» عالكركن. والاوز والشبارى: انهل تح 
فيه re‏ 0 ا عَلَى وَجْهَيْنِ): كذا 8 «الشّرح) و«الفروع» : 

أحذفماء يضمنه بقيمته» وهو ظاهر «الوجيز»؛ لاله القياس» تركناه في 
الحمام؛ لقضاء الصّحابة”” . 

ولا يجوز إخراج القيمة» بل طعامًا. وقيل: بلى. 

والثّاني : تجب شاةٌء روي عن ابن عباس وعَطاء» وكالحمام بطريق 
الأولى: ٠‏ 


)١(‏ في (أ): لا مثيل. 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): تجب فيه. 

0 آل ر النجاد كما في التعليقة (7577/1)» من طريق عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : «ما 
أصيب من الطير دون الحمام؛ ففيه الفدية»» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٠٠١٠١(‏ عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إذا أصابه المحرماء 
وإسناده صحيح . 

)٤(‏ في (و): قيمة. 

Wi E gE تدم تخريين‎ 40 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8781)» والفاكهى فى أخبار مكة (59؟75)». عن ابن عباس قال: «فى 
الوحظي أو شبهه» والدبسي» والقطاة» اا والقماري» والحجل : شاة شاقاء و 
محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث. 
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)وإ لصحا مي أو تلف في يده؛ (فَعَلَيُهِ ما نَقَص مِنْ 
5 0 ؛ لأنَ ما ونث جملته ؛ جاح د ١‏ 
ر وات اده ؛ فالواجب درهمان: 
ر a‏ ولهذا عدل الشّارع في خمس من الإبل إلى 
الشّاةء فيقرّم المثل سليمًا بعشرة مَثلا» ومعيبًا بسَوء فيكون الواجب 
2 

وظهر بذلك الفرق بين التفويمين؛ لأن المثل قد ينقص شيئًا لا ينقص 
الصّيد بقدره. 

تحقيقه: أنه لو جَنَى على نعامة 3 لجنيا د مشرو ومقطوعة 

ينها عد رك فالتقصان الرّبع» وإذا نظرت إلى مثلها - وهي البدنة - 
تا دك سل نافة» ومقطرطة دعا حمسو فالتتضنان التصف لى 

والوجه الثاتى: أله يقسن يمكلة؟ لان ما وجب قماتن حدلعه بالمكل 

الأول ) ال لآ eS‏ عور التي 3 لوف 
)١(‏ في (د): لآن. 
(0) في (و): يشتق 
(۳) قوله: (مثلا) سقط من (و). 
4 2 جح امن والذي في الممتع شرح المقنع ؟/155١:‏ (أربعة). 
0 في (د) و(ز) و(و): الحرة. 


vw‏ | يعضت سي 


العدول عن المثل إلى عدله من الطّعام أو الصّيام» فينتفي المانع . 

(وَإِنْ نمر صَيْدَا تلف بِشَّيْءِ ؛ شين لآن عبر ل دار الوه قاق 
رداءه» فوقع عليه حمام» فخرجت حيّةٌ فقتلته» فسأل من معه» فحكم عليه 
عثمان بشاة» رواه الشّافعي'"' . 

وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيءٍ تلف به؛ لأنّه تلف بسببه. 

اما إن نفره إلى مكان فأك" بهء ثم تلف؛ فلا ضمان في الأشهر. 

(وَِنْ"' جَرَحَهُ فَعَابَ وَلَمْ يَعْلَمُ حَبره؛ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ) إذا كان الجرح غير 
موح؛ لأنَا e‏ 4 ا ميك و ا ا 
قير تاملك تيجب ها بينهها : 

فإن كان سّدسهء وهو مثلىٌ؛ فقيل: يجب سدس مثله» وقيل: قيمة”' 
قدس كلد وتا بشو كله 

فلو كان موحي وغاب غير مندمل ؛ فعليه يه جزاؤه؛ كقتله . 

وذكر القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: إذا جرحه وغاب» وجهل 
اكور داه عد اوه الا دسي الشركة 

(وَكَذَلِكَ إن وَجَدَه”" مَيْنَاء ولم يَعْلَمْ مَوْنَهُ بِجِنَايَتِه)؛ لما ذكرناء وقيل: 
يضمن" كله؛ إحالة للحكم على السّبب المعلوم» كما لو وقع في الماء 


05 تقدم تخريجه 5 حاشية (۷). 
2620 في (و): فأكر. 

(9) في (د) و(و): فإن. 

2 في (و): بجراحة . 

(5) قوله: (وقيل: قيمة) في (و): وقيمة. 
(5) في (د) و(و): يضمنه. 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وجد. 

(۸) قوله: (وقيل: يضمن) في (و): وفيمن. 
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تحاسة جاه كرا نيا وهنا ایی اوه 

(وَإِنَ انْدَمَلَ)؛ آي صلح (غَيْرٌ مُمْتَيِع؛ كَعَلَيْهِ جَرَاءُ جَمِيعِو)؛ لاه عطّله 
فصار کتالِفی» رکچ ن مرت 

وقيل: يضمن ما نقص؛ لثلّا يجب جَرَاءان لو قتله محرمٌ آخَرٌ. 

فلو جرحه جرحًا غير موح فوقع في ماءٍ» أوترتق فماف» فيه كله 
لتلفه بسيبه . 1 

وظلع م أن اليد اض با اض بدالا هق مباشرة أن 

(وَإنْ نَمَف رِيشَّةُ)ء أو شعره» أو وبره» (فَعَادَ)» بأن حفظه وأطعمه 
وسقاه؛ (قلا شَيْءَ عَلَيْ)؛ لأنَّ التّقص زال» أشبه ما لو اندمل الجرح. 

(وَقِيلَ: عَلَيْهِ قِيمَةٌ الرّيش)؛ لان الثَانِيَ غير الأوّلء فإن صار غير ممتنع 
بنتف الريش فهو كالجرح» وإن غاب ففيه ما نقص» لا كل الجزاء. ۰ 

i‏ قَتَلَّ صَيْدَا؛ حكم الاكي] ايج افده لآنه توفت قرسي أن ا 
عليه الحكم بالضمان بتعدّد الإتلاف؛ كمال الآدميّ. 

ولاو حمل كلام هنا غلن ما إذا علد قل الصّيد» وان الجا ف 
O Ea‏ و E‏ وصونا 
لفو الک ارء لكو" سق كر الف قه: 


(۱) في (و): كالتالف. 
(۲) في (و): مضمن. 
)۳( في (آ) و(ب): ضمن. 
(:) في (و): يتعدى. 
)2 زيد في (و): عليه . 
(5) في (و): ما. 

2 في (أ): ولأنه. 
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فرعٌ: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته» نَصّ عليه" ؛ 
9 كمّارة قَثل» فحاز تيمها ادر ا 

(وَإن اشْئَرَكَ جَمَاعَة فِي قَثْلٍ صَيِْ؛ فَعَلَيْهِمْ جَرَاءٌ وَاحِدٌ). هذا هو 
الصحيح؛ لاله تعالى أوجب المثل 55 فلا يجب غيره» وهو ظاهر في 
الواحد والجماعة» والقتل هو الفعل المؤدّي إلى خروج الرُوح» وهو فعل 
الجماعة» لا كل واحدٍء كقوله: من جاء بعبدي فله درهعٌ» فجاء به جماعةً 


ولأنه e‏ "أ ولم يفرّق. وهذا قول عمر» وابنه» 
واد مو غا "'» ولم يعرف لهم مخالف» ولأنّه جزاة عن مقتول يختلف 


. ٤٥١١/۳ ينظر: المغنى‎ )١( 

0 مي كيه ٠٠٠/٤‏ حاشية (0). 

(۳) أثر عمر وط : أخرجه مالك »)٤٠٤/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (0/ 0565 
والبيهقي في الكبرى (4440): عن محمد بن سيرين: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إني أجريت آنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظييًا ونحن محرمان» 
فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: «تعال حتى أحكم أنا وأنت نت». قال: فحكما عليه 
بعنز. قال ابن التركماني في الجوهر النقي :۲٠٠/١‏ (منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر)» 
وأخرجه أبو بكر النجاد بإسناده كما فى التعليقة (۲/ »)۷١‏ عن سعيد بن المسيب بنحوه 
را عم ال نيعاد لبد كور اع قري لر لين ن إل أ ا رت 
بأسانيد صحاح موصولة عن قبيصة بن جابر صاحب القصة» وفيها أن الذي أصاب الصيد 
رجل واحد» أخرجها عبد الرزاق (87179)» والطبري في التفسير (۸/ 2587)» والطبرانى فى 
الكيين 11600 وار شين فى مرف الا :46110 الماك 4008460 رای تی في 
الكبرى (98557). 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه النيسابوري في الزيادات على المزني »)۲٠۷(‏ ومن طريقه 
الدارقطني (2)595514 ومن طريقهما البيهقي في الكبرى (۹۹4۹۷)» عن حماد بن سلمة» عن 
عمار مولى بني هاشم: أن موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم»› 
فأصابوهاء فوقع في أنفسهم» فأتوا إلى ابن عمر فذكروا ذلك له» فقال: «عليكم كبش»» 
قالوا: على كل واحد منا كبش؟ قال: «إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم كبش»» 


وأخرجه عبد الرزاق (۷١۸۳)ء‏ من طريق عثمان بن مطرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن _ 


بَابُ حَرَاءٍ الصَيْدٍ 2 ۲۲١‏ 


باختلافه”» ويحتمل التَّبعيضء فكان واحدًا كقِيّم المتلفات» وكذا الديةء لا 
كا القتل على الأصح فيهماء ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي ثبت في 
الضّوم ؛ 5 
(وَعَنْهُ : عَلَى گل وَاحِدٍ جَرَاءُ)» اختاره أبو بكرء أشبه كفارة قتل الآدميّ . 
(وَعَنْهُ : إن ع بالمّالٍ ؛ كنار 01314 لذن الال لس ار واا 


هو بدلٌ مُتْلَفِء فلم يكمل؛ كالدية”" . 


= عمار نحوه» وفيه أنه كان حاضرًا الحادثة. وعمار بن أبي عمار مولى بني هاشم صدوق» 
ورواية عبد الرزاق - إن صحت - تدل على أنه موصولء إلا أن عثمان بن مطر ضعيف 
الحديث» وطريق النيسابوري جيدة إن ثبت سماع عمار من ابن عمرء ولم يُذكر أنه ممن 
روى عنه» على أن عمار قد روى عن جماعة من الصحابة» وأشار البيهقي إلى أنه مرسل» 
فقد أخرج في بيان من أخطأ على الشافعي (ص 775). من طريق ابن مهدي» عن 
حماد بن سلمة» عن عمار» عن رباح: أن موالي لآل الزبير» وذكر نحوه. 
وأخرج الشافعي في الأم (۲/ ۲۲۷)» ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)٠٠٠٠١(‏ أخبرني 
الثقة» عن حماد بن سلمة» عن زياد مولى بني مخزوم» وذكر نحوه. والثقة عند الشافعي كما 
هو مقرر: إبراهيم الأسلمي» وهو متروك. 
قال البيهقي عن رواية ابن مهدي: (وقال: "عن رباح "» وكذلك رواه سليمان بن حرب» 
عن حماد فقال: "عن رباح ٠"‏ فيحتمل أن يكون حماد بن سلمة رواه مرة عن زياد» ومرة 
عن عمار» ثم أرسله مرة فلم يذكر فيه رباحَاء ووصله مرة فذكر فيه رباحًا). 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۱٥۲٤۷(‏ عن ابن جريج» عمن حدثه عن ابن عمر٬‏ أنه سئل عن قوم 

من المشاة قتلوا صيدّاء قال: «عليهم جزاء واحداء وإسناده ضعيف» لأجل المبهم. 

وأثر ابن عباس وجا : أخرجه النيسابوري في الزيادات على المزني (۲۱۸)» ومن طريقه 
الدارقظتي (5859)+ والدولابي في الكتى )١١١١(‏ والبيهقي في الكبرى (2)4855 من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي؛ عن مجاهد؛ عن ابن اسن ظْنه في قوم أصابوا 
ضبعًا قال: «عليهم كبش يتخارجونه بينهم»» وإسناده جيد» سعيد بن عبد الرحمن وثقه 
ابن معين وأبو داود. 

)١(‏ في (أ): بإخلافه. 

(۲) في (و): بالدية. 
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(وَإنْ كَفَرُوا بالصّيّام ؛ O AES‏ وتضرها 
القاضي وأصحابه» وذكرها الحلوانيٌ عن الأكثر؛ لأنَّ الصّومَ كقار فوجب 
أن يكمل في حقٌّ الفاعل» ككمّارة قتل الآدميئّ» بدليل أنه تعالى عطف على 
ادل الكتار: 

وجل 21 جرم على محر ماق افع محر اكائل و كبلزم مده عدم لزوم 
المقسكب مع الماش , 

وقيل: القرار عليه؛ لأنَّه هو الذي جعل فعل الممسك علة”* » قال في 
«الفروع» : (وهذا متو جه وجزم 3 ابن شهاب أله غلى الممسك؟ ناكله 
واذعكه البال" TE‏ ۰ 


5-42 
8 مک 


. ۷0/٥ ينظر: الفروع‎ )١( 

7 في (آ) : يقال. 

© في () ر(ب): المباشرة: 

(:) في (أ): علته. 

(0) قوله: (به) سقط من (أ). 

(7) في (ب) و(ز): الحال» وقوله: (المال) سقط من (و). 


َابُ صَيْدِ الحرم وَتَبَاتِهِ r‏ 


(يَابُ صَيَدٍ الحَرّم وَنْبَاتِهِ) 


(وَهْوَ حرام على الْحَلّالٍ وَالمُحْرِم): إجماعًا ۰ وسنده ما رَوَى ابن 
عباس مرفوعًا أنه قأل ويخ قم بك وفوا البلد حرّمه الله يوم خلق 
الشماوات والآرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُحتَلى خلاهاء 
ولا يُحضّد شوكهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط”" لقطتها إلا مَنْ عرّفها؛: 
فقال العبّاس: إلا الإِذِْرء فإنَّه لِقَيْنهِم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذخرا متمق 
ا 

ويَحرّم على دال لا يتعلّق به ضمانٌ. 

وعلم منه: أنَّ مكة كانت حرمًا قبل إبراهيم» وعليه أكثر العلماء» وقيل : 
| حرّمت بسؤال إبراهيم» وفي الحو س غير وقوه أن إبراهيم 

حرّمها»””'؛ أي: أظهر تحريمها ا 

شَيْئَا؛ فَعَلَيْهِ ما على المُحْرم فِي مِثْله)» نص 
عليه" ؛ لاله كصيد الإحرام» ولاستوائهما في التّحريم» فوجب أن يستويا في 
الا تعلى عا ا ان :اة ها هم با و شت 

ودل" على أنَّ كلّ ما يُضمَنٌ في الإحرام؛ يضمن في الحرم إلا القملء 


(فُمَنْ اللخ شنب 


)١(‏ قوله: (على) سقط من (و). 

(؟) قوله: (إجماعًا) سقط من (و). وينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١‏ . 

(9) فى (و): ولا يلتقط. 

.)٠١١۳( ومسلم‎ »)۱۸۳٤( البخاري‎ 9 (© 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم (۱۳۹۰)» من حديث عبد الله بن زيد طن . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور »555٠ /٩‏ زاد المسافر ”/ .65٠9‏ 

(۷) في (د) و(و): دل. 
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فإنَّه مباحّ في الحرم بغير خلافي نعلمه”" ؛ لأنّه حرم في حقٌّ المحرم لأجل 
الترفه”"'» وهو مباحٌ في الحرم كالظيب ونحوه. 

ولا يجو نبج نقله الأثرم”". ذكره القاضي . 

ولا يلزم المحرم جزاءان» نض عليه“ . وقيل: بلى . 

فرع : اول مل د على صيد في الحرم» فقتله؛ ضَمِنَاه بجزاء”*) 
واحدٍء نقله الأثره" . 

(وَإِنْ رَمَى الْحَكَالُ مِنَ الْحِلَّ صَيْدَا في الْحَرّمء أو أَرْسَلَ كلب عَلَْ أو َل 
صَيْدَا عَلَى عُْصْنٍ في الْحَرّم أَضْلَهُ في الْحِلّ» أو أَمْسَكَ طَايرًا في الل مَهَلَتَ 
ِرَاحُهُ في الْحَرّم؛ ضَيِنَ في أَصَح الروَايتيّن)» وهو قول الأكثر؛ لعموم قوله : 
«لا یمر صیدها» وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم» وهذا من صيده» 
ولألّه أتلف صيدًا حرميًا فضمنه» كما لو كان في الحرم» ولأنَّ صيده معصومٌ 
بمحله"" بحرمة الحرم» فلا يختصٌ بمن في الحرم» وحينئذ يضمن الفراخ 
دون أمّها؛ اا صدا 

والثَّانية: لا ضمان في ذلك؛ لأن الأصل براءة الدّمة؛ إذ القاتل حلال في 
ا 


(وَإنْ قَتَلَ مِنَ الحَرّم“ صَيْدًا في الْجل بِسَهْمِهِ أَوْ كلْبهء أو صَيْدَا عَلَى 


ا 


2 


.۳٠۷ /۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ز) و(و): الرفه. 

(۳) ينظر: الفروع ٦/١‏ . 

(:) ينظر: الفروع 00 

(5) في (د) و(و): جزء. 

(0) ينظر: الفروع .۷/١‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)۱۳٥۳(‏ 
)٨(‏ في (): محله. 

(9) قوله: (من الحرم) سقط من (أ) و(ب). 


بَابُ صَيِْ الحَرّم وَتَبَاتِهِ 8 ٥‏ 


بمو الول و أو أَنْسَكَ حَمَامَةَ في الْحَرَم فَهَلَكَ فِرَاحهَا 
في الْحَلَّ؛ لَمْ يَضْمَنْ فِي أَصَم الرُوَايتَيْنِ)؛ للعموم» ولان الأصل الإباحةء 
es‏ 
والثّانية: يضمن اختارها أبو بكر والقاضي وغيرهما؛ اعتبارًا بالقاتل» 
ولأنه'"' قريب من الحرم» والغصن تابعٌ للأصل» فوجب الجزاء احتياطًا . 
وقدّم في «المستوعب»: يجب ضمان الفرخ ؛ لأنه سبب تلفه. 
وإن فرّخ في مكان يحتاج إلى نقله عنه؛ فالخلاف. 
تنبية: إذا وقف صيدٌ بعض قوائمه في الحل» وبعضها في الحرم؛ حرم 
وعنه: لا؛ لأنَّ الأصل الإباحة» ولم يثبت أله من صيد الحرم. 
110009 
(وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنَ الْحِلّ عَلَى صَيْدٍ في الحلٌ» قَمَتَلَ صَيْدا فِي الْحَرّم ؛ 
فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 
أحدهما: وهو المنصوص عن أحمد : أنه لا يضمن؛ لأنه لم يرسله 
على صيد في الحرم» بل دخل باختیاره» أشبه ما لو استرسل بنفسه. 
والنَّانيء وهو قول أبي بكر: عليه الجزاء؛ لأنّه قتل صيدًا حرميًا بإرسال 
كلبه عليه أشبه ما لو قتله بسهم . 
وحَکی صالخ عن eT‏ “إن كان اليد قربا من الحرم مه 
6 کی 
SE‏ 
EN‏ 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۲۲/١‏ . 
(5) ينظر: مسائل صالح ٠۰١/۳‏ . 
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لتفریطه» اختاره ابن أبي موسى وابن عَقيل» وجزم به في «الوجیز. 

فعلى هذا: لا يضمن صيدًا غيره؛ ا فاه كاسترمياله: 

وعنه : بلى ؛ لتفريطه . 

(وَإِنْ فَعَلَّ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ؛ فيه لاقل يدا عرمناء ادها لو وين 
حجرًا فأصاب صيدًا؛ إذ العمد والخطأ واحدٌ في وجوب الضّمانء وهذا 
لا يخرج عن واحد منهماء وبه فارق الكلب؛ لأنَّ له اختيارًا وقضدًا . 

وفي «الفروع»: إن قتل السّهم صيدًا غير الذي قصده؛ فكالكلب. 

وا يضمنه الرّامي . 
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بَابُ صَيْدٍ ارم وَتبَاتهِ rv‏ 


رفصّل) 

(وَيَحْرُمُ فطع سجر الْحَرّم) البَرّيّ؛ إجماعًا وسنده: «ولا يُعضَدٌ 
شجرّها»”"'. فدخل ما فيه مضرّةٌ؛ كالشّوك والعؤسجء قاله المؤلف وغيره. 

وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم؛ لأنه موذٍ بطبعه كالسّباع . 

(وَخُشِيكة)؟ لقرله: دلا يختلى خلاعا ٠‏ قال أحمد للفضل بن رياد“ : 

0 )6( كا اث وت 3 ی 
لا يحتش من حشيش الحرم» ويعم الآراك والوّرّق. 

اقايياة ل يوولة التو ونه اا قا الي 

ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدميّ, ا وار في 
القطع . 

(وَالإِدْخِرَ) ؛ لغوله اكز لله تابر ال E‏ لسن ود الما 


(وَمَ1 زره الآدريغ)؛ لآن في تخريمه ضررًا على من زرغه» وهو نف 0 

. ٠١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ويه وقد سبق من 
حديث ابن عباس يه /٤‏ ۲۲۳ حاشية (5). 

(۳) أخرجه لار 0 ومسلم .)۱۳٣۳(‏ 

(6) ينظر: الفروع ٠١/١‏ . 

(5) في (و): لا تحتش. 

(5) ينظر: الفروع ٠١/١‏ . 

(۷) أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)٠۳١۳(‏ 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): منتفي . 
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شرعًا» فيحتمل اختصاصه بالرّرع» من البقل والرّياحين والرّرع. 

قال“ ابن المنبّى: وهو ظاهر كلامه؛ لأنَّه المفهوم من إطلاق الرّرع» 
وفيه شي5؛ لأنه يلزم منه المنع فيما أنبته'"' الآدمئٌ من الشّجرء وهو خلاف 
الرّاجح». وهذا إجماع على إباحته. 

فعلى هذا: لا يباح ما أنبته الآدمي من الأشجارء وجزم ابن البناء في 
«خصاله» بالجزاء؛ للنهي عن قطع شجرهاء وكما لو نبت بنفسه. 

وقال القاضي: إن أنبته في الحرم ألا ففيه الجزاءء وإن أنبته في الحلء 
ثم غرسه في الحرم فلا . 

وفي «المغني» و«الشّرح»: (أن ما أنبته من جنس شجرهم لا يحرم؛ كجوز 
ونخل؛ كالزرع”" والأهلي من الحيوانء فإنا إنما أخرجنا من الصيد ما كان 
آله ااه وروما ي من الي اا ها د وقد 

ويحتمل العموم في كل ما أنبته الآدمئٌ» فِيعُمٌ الأشجارء وهذا هو 
الذي نقله المرُوذيٌ وأبو طالب وغيرهما””'» وجزم به القاضي وأصحابه في 
یاه لاله ايت ي ولاه ارف امل علا 

والجوابٌُ عن النّهي: بأنَّ شجر الحرم هو ما أضيف إليه» ولا يملكه 
أحد» وهذا مضاف إلى مالكه» فلا يعمه الخبر. 

(وَفِي جُوَازٍ الرّغي)؛ أي: رعي حشيشه؛ (وَجهَانْ)» وذكر أبو الحسين 
با اا 


(۱) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وقال. 

(۲) في (و): أنبتته. 

() في (و): وكالزرع. 

(:) قوله: (هو) سقط من (أ). 

(5) ينظر: زاد المسافر ؟/ 515, الفروع 5/ .٠١‏ 
(0) في (ز): مملوك. 


بَابُ صَيٍْ الحرم وَتََاتِِ 1 4 


المنْعٌء نصره القاضي وابنه» وجزم به أبو الخطّاب وابن البنّاء في كتب 
الخلاف؛ لأنَّ ما حرم إتلافه بنفسه؛ حرم أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيدء 
وعكسه الإذخر. 

والثائية: الجواق» اخفاره آبو حفص العكيري» لأن الهدايا كانت دحل 
الحرم فتكثر فيه» فلم ينقل سد أفواههاء وللحاجة إليه كالإذخر. 

وفي تعليق القاضي : الخلاف إن أدخلها للرّعي» فإن أدخلها لحاجته؛ فلا 
ضمان. 

وفي «المستوعب» إن احتشّه لها فكرغيه. 

(وَمَنْ فَلَعَهُ)؛ أي: شجرٌ الحرم وحشيشّه؛ (ضَمِنَ)» نقله الجماعة» 
وقاله الأكثرء (الشَّجَرَةَ الكبيرةً: بِبَقَرَة)» جزم به جماعة؛ لما روي عن 
ابن عباس : «في الدذوحة؟ يقرا وفي العد نه و ونال 7 
والدّوحة : الّجرة الفظبية دوالك E E A E‏ 

وعنه: في الكبيرة بدنة. 

(وَالْحَشِيِشَ) والوّرّق؛ (بِقِيمَيِه)؛ ص عليه”“؛ لأنَّ الأصل وجوبُ 


(۱) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰.٠٠٥٤/۱١‏ مسائل عبد الله ص 555» زاد المسافر ٥۷١/۲‏ . 

(۲) ذكره القاضي في التعليقة ۲/ 2477 والمغني ٣‏ وغيرهماء عن ابن عباس وا ولم 
نقف عليه» وكذا لم يقف عليه ابن الملقن كما في البدر المنير 2404/5 وابن حجر كما في 
التلخيص ٠٠١٠/١‏ والألباني كما في الإرواء ٠٠٠۲/٤‏ . 
وأخرج اق غبار م من طريق حمزة بن عتبة» قال: حدثني غير واحد 
من مشيخة أهل مكة: «أن مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في 
منازلهم» ويدونهء أن عبد الله بن الزبير وا لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجرًا كانت في 
دوره» ووداه كل دوحة ببقرة»» وإسناده ضعيف» حمزة بن عتبة لا يُعرف» وحديثه منكر كما 
في الميزان ٨۰۸/١‏ ويروي عن مبهمين. 


() أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳۹٤۹(‏ والفاكهي (۲۲۲۸)» وإسناده صحيح 


(:) ينظر: الفروع 5/ 17. 


r‏ |8 س نب ا 


القيمة» ترك فيما تقدّم ؛ لقضاء الصّحابة» فيبقى ما عداه على مقتضّى الأصل . 

(وَالْعْصْنَ بِمَا نَقَصّ)؛ كأعضاء الحيوان» ولأنّه نقص بفعله» فوجب فيه ما 
نقصه» كما لو جنى على مال آدمي فنقص . 

وعنه: في الغصن الكبير شاةٌ. 

وعنه: يضمن الجميع بقيمته» جزم به في «المحرر). 

فعلى هذا: إذا لم يجد المثل قرّمهء ثم صامء نقله ابن القاسم""' . 

وفي «الوجيز»: يُخيّر بينها وبين تقويمهاء ويُفعل بثمنها'"' كجزاء صيد. 

وفي «الفصول»: من لم يجد؛ قوَّم الجزاء طعامًا؛ كصيدٍ. 

(َإِنِ اسْتَخْلَف؛ٍ سَقَطَ الضَّمَانْ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ) هو المذهب» كما لو 
قطع شعر آدميٌ» ثم نبت . 

والَّاني : لا يسقط؛ لأنَّ الثاني غير الأوّلء فهو كما لو حلق المحرم شعرًا 
ثم عاد. 

ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع» نص عليه» كالصّيد. 

وقيل: ينتفع به غير قاطعه؛ لاله لا فعل له فيه» فهو كقلع”" الرّيح له. 

تنبيةٌ: إذا قلع شجرةً من الحرم فغرسها فيه» فنبتت؛ فلا ضمان؛ لأنَّه لم 
يتلفهاء ولم تَزُل حرمتهاء فإن نقصت ضمن نقصّهاء أو يبست ضمنها؛ لأنه 
أتلفها . 
اف قوسا ق ال ت را رالا سرا إن نر أو 


. ٥۷١/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) قوله: (ويفعل بثمنها) سقط من (أ). 

(۳) في (د) و(و): كقطع. 

(5) قوله: (فنبتت) سقط من (و). 

(5) قوله: (فإن نقصت ضمن نقصها) إلى هنا سقط من (أ). 
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وإن قلعها غيرٌه من الحل؛ فقال القاضي: يضمنه وحده؛ لأنه"'' أتلفهاء 
بخلاف من نقَّر صيدّاء فخرج من الحرم؛ ضمنه المئفّر لا قاتله؛ لتفويته حرمته 
بإخراجه . 

فظهر منه: أنه لو رد إلى الحرم لم يضمنهء وأنه يلزمه رده» وإلا ضمنه. 

re rS Mo السو‎ aE Toy ان بي‎ oe 

(وَمَنْ قطع غصنا في ال ای ضمنه)؛ لانه تابع 
لآصله» وكذا لو كان بعض الأصل في الحرم؛ تغليبًا للحرمة» كالصيد. 

(وَإِنْ قَطعَهُ فِي الْحَرّم وَأضله فِي الْحِلّ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي أَحَدِ الوَجُهَيُْنِ)» 
اختاره القاضي» وجزم به في «الوجيز»؛ لأنّه تابعٌ لأصله . 

والثاني : يضمئه » اختاره ابن ابي موسى ؟ لآنه في الحرم. 

وأطلقهما فى «المحرّر) و«الفروع». 

فائدةٌ: لم يذكر المؤلّف حدّ الحرم» وهو من طريق المدينة: ثلاثة أميا 
عدوت لا تومن ال : سيعة ال عفد ا 189 ومن الغا 
كذلك على زا م أ ادن عاب رذ لجار لاف O‏ ادف امن EE‏ 


6: IC. 


)١(‏ في (ز): لأنها. 

(0) في (د) و(و): قلع . 

)ف و عن 

(4) أضاة: بالضاد المعجمة» على وزن قناة» وَلِبّن: بكسر اللام وسكون الموحدة» حدّ من 
حدود الحرم على طريق اليمن. ينظر: معجم البلدان »5١57/١‏ شرح المنتهى 7/١‏ 55737. 

(5) كذا بخط المؤلف وفى (أ) و (ز). وفى (د) و(و): وحل. والذي ذكره الجراعى والبهوتى : 
(ثنية خل)ء قال الجراعي :فى تحفة انرام من ۰ : (فأما خل» TT‏ 
والمقطّع: بضم الميم وفتح الطاء المشددة» على ما وَج بخط سليمان بن خليل فيهماء 
ووجد بخط المحب الطبري في القِرى» على الخاء من "خل' نقطة من فوق» وعلى اللّام 
نة وط "المَقْطع ' بفتح الميم وإسكان القاف» وفي تاريخ الأزرقي: على الخاء أيضًا 


من خل» نقطة من فوقهاء وذكر الأزرقي: أن سبب تسميته بذلك؛ أنهم قطعوا منه أحجار _ 
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جبل بالمنقطع”''» ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك» عند طرف عُرَنَةَ 
ومن الجعرانة: تسعة" أميال» ومن جدة: عشرة أميال» عند منقطع 
الأعفاش + ومن طن عر أحن عش هد 

فيال e‏ : لا يخرج من تراب الحرم» ولا يدل من الحل» 
كلك كاد إرن عير واين ن عباس" “. ولا يخرج من حجارة مكّة إلى الحل» 
والخروج قد واقتصر في «الشرح» على الكراهة. 


وقال بعض أصحابنا: يكره إخراجه إلى الحل» وفي إدخاله في الحرم 
روايتان. 


وفي «الفصول»: لا يجوز في تراب الحلّ والحرم» ص عليه. 
وفيها يكرّه أيضًا””' في تراب المسجد”" ؛ كتراب الحرم. 
قاع كلام با سرد لأن في تراب المسجد" انتفاعًا بالموقوف 


= الكعبة في زمن ابن الزبير» وقيل غير ذلك). 
وقال في الكشاف :۲۲۸/١‏ (ثنية خل» بخاء معجمة مفتوحة» ولام مشددة» هكذا في ضبط 
المصنف بالقلم. وفي المنتهى والمبدع وغيرهما: رِجل» أي: بكسر الراء وسكون الجيم). 

)١(‏ كذا في الفروع أيضّاء وصوابه: (المقطع)ء كما في أخبار مكة للآزرقي ۲۸۲/۲ وأخبار 
مكة للفاكهي /٤‏ ۱۳۷ . 

(۲) فى (د) و(و): بسبعة. 

فك ينظر: مسائل أبى داود ص ۱۸۷ . 

(:) أخرجه الشافعي في الجزء الملحق بالآم (۷/ 02١55‏ وابن أبي شيبة »2١5547(‏ والفاكهي 
في أخبار مكة (۲۲۷۳). والبيهقي في الكبرى (4485)»: من طرق عن ابن أبي ليلى» عن 
عطاء» عن ابن عباس وابن عمر: «أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل» أو 
يدخل من تراب الحل إلى الحرم»» ومحمد بن أبي ليلى ضعيف الحديث. 

)٥(‏ فى (د) و(ز) و(و): أيضًا يكره. 

8 فى 9 ارات ااج 

(۷) قوله: (كتراب الحرم. وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد) سقط من (أ) و(ب) . 
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س وا قال اح *: (فإق آراه أن يسعشفي بطب الكعية لم 
يأخذ من" شيًا» ويلزق عليها طيبًا من عنده» ثم يأخذه) . 

فأمّا ماء زمزم» فلا یکره إخراجه» قال أحمد: (أخرجه كعبٌ””'. وروي 
عق غاا نها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أن رسول الله ميو كان 
يحمله» رواه الى وقال: (حسنْ ف ولأنه يُستخلّف كالثّمرة. 


أ ك5 


KK:‏ مت 


.٠٥١/۲ ينظر: مسائل زاد المسافر‎ )١( 

(؟) في (أ): منها. 

(۳) هذه الرواية نقلها حنبل كما في زاد المسافر 200٠/7‏ وهي رواية منكرة تفرد بها حنبل» 
ری لد لكات و :قال قيت ق ق 6 بل قال 
ابن رجب في فتح الباري ۲۲۹/۷: (وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرّد به 
حنبل عن أحمد رواية)» وعلى القول بثبوتهاء فيقول الشيخ عبد الله بن جاسر في مفيد الأنام 
ص 755: (فيه نظرء والأظهر عدم جوازه وإن خالف نص الإمام؛ لأن الاستشفاء به من 
قبيل التبرك به» وهو ممنوع؛ للأدلة الواردة في مثل ذلك)» ومن تقريرات الشيخ 
محمد بن إبراهيم في فتاويه :14١/0‏ (لا يجوز التبرّك بما مس الكعبة» لا الكسوة ولا 
الطيب» وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله) . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 77017/0. 
والآثر أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۷۲۲)» والأزرقي في أخبار مكة (۲/ »)٥١‏ عن عطاء» في 
ماء زمزم يُخْرَجٌّ به من الحرم» فقال: «انتقل كعب بثنتي عشرة راوية إلى الشام يستقون بها»» 
وهو كعب الأحبار كما في رواية الأزرقي» وقد أخرجه من طريق أخرى »)٥۲/۲(‏ عن 
مكحول» عن كعب الأحبار» وهو تابعي مخضرم» والإسناد صحيح . 

(0) أخرجه الترمذي »)4٦۳(‏ والحاكم (۱۷۸۳)» والبيهقي في الكبرى »)۹٩۸۸(‏ من طريق 
خلاد بن يزيد» عن زهير بن معاوية» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة وور 
مرفوعًاء قال البخاري: (ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه)ء وقال الذهبي : (انفرد بحديث حمل 


ماء زمزم والاستشفاء به)» قال ابن حجر: (وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد 
به فيما يقال)» وله شاهد بإسناد جيد قواه به الألبانى. ينظر: ميزان الاعتدال »501//١‏ 
التلخيص الحبير 7/7 »5501١‏ السلسلة الصحيحة (۸۸۳) . 
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رفصّل) 


(وَيَحَْرُمُ صَيْدٌ المّدِيئَةِ) نقله الجماعة”"'» (وَشجَرُهَا وَحَشِيشُهًَا)؛ لما رَوَى 
أنسٌ : أن الب ية قال: «المدينةٌ حَرّمٌ من كذا إلى كذاء لا يُقَطعٌ شجرّها» 
متَّفْقٌ عليه» ولمسلم: «لا يَخْتَلى خلاهاء فمّن فعل ذلك فعليه لعنة الله 
والملائكة والتاس اج وعن ع0 مرفوعًا: «إني أحرم ما بين 
لابتی المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيذها» رواه ا 

وقال القاضي : تحريم صيدها يدل على أنه لا يصح ذكاته؛ وإن قلنا : 
يصح؛ فلعدم تأثير هذه الحرمة''' في زوال ملك الصّيدء تص عليه » مع أنه 
ذكر فى الصّحة احتمالين. 

(إلا ما تَدْعُو الْحَاجَةُ ليوا مِنْ شَجَرِهَا للرّعْلِ”*)؛ أي: رحل البعيرء 
وهو أصغر من الب غار أى : عا قف به المشمل » ا0ا ؛ 
إحدى” ‏ قائمتي الرّحل اللّتين في مقدّمه ومؤخّره؛ لقول جابر: إن النََىَ كَل 
لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إِنَا أصحابٌ عمل وأصحاب نضح» وإنا 


(۱) ينظر: زاد المسافر 7/5 /50, الفروع EN‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2)1871 ومسلم .)۱۳١١(‏ 

(8) فی( ستعيد. 

)2 اا 41111 

(5) في (ب) و(و): يحرم. 

(7) في (ب) و(د) و(ز) و(و): الجريمة. والمثبت موافق لما في التعليقة ."07/١‏ 
(۷) ينظر: الفروع ۲۲/١‏ . 

(۸) قوله: (إليه) سقط من (د) و(ز) و(و). 

(4) في (أ): كالرحل. 

3 في (د) و(و): أي . 


كشلل هة خرو سيك وا 2 


لا نستطيع أرضًا غير أرضناء فر حص لناء فقال: دوا اوسا" 
والغارضة» والمسدغ فأمًا غير ذلك فلا يخضد) روف اجو > المَسّد: هو 
مود البكرة» فاستثنى الشارع ذلك» وجعله مباحًا؛ كاستثناء الإذخر بمكّة. 
(3ي3 يها الكل لقوله تاذ : «لا يصلح فيها 00 إل أن يعلف 
رجل بعيرة» روأه ه أحية وأبوذاوة اساد جد هن دیف دين أ ولأن ذلك 
م كاذف كه 
َمَنْ أَدْخَلَ ليها صَيْدَا؛ قَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَدَبْحْةُ)» نص عليه“ ؛ لقول أنس : 
ري سودي الا 21 
آ حا کا وكا 5 جا قال« ا آنا عبر ما فيل ای لتر عان يلب 


(۱) في (د) و(و): والوسادتان. 

(0) لم نقف عليه عند أحمد» وأخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة »)١7071(‏ وابن عدي 
في الكامل (90/+15)+ والطبراني في الكبير +4)١8(‏ والخطابي في غريب الحديثك 
(۷۲/1)» من طريق كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله حي «أذن 
بقطع المسد والقائمتين والمِنْجَدة عصا الدابة»» وكثير المزني متروك» والحديث ضعفه 
الهيثمي به» وعدّه ابن عدي من مناكيره» قال ابن حبان: (روّى عن أبيه عن جذه نسخة 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب). 

(۳) أخرجه أحمد (401)» وأبو داود »)۲٠٠٠(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4487): من 
طريق قتادة» عن أبي حسان» عن علي له » وأبو ر د ا 
مشهور بكنيته وهو صدوق» وروايته عن علي مرسلة» قاله أبو زرعة وأبو حاتم» لکن روي 
من وجه آخر عن أبى ي حسان عن الأشتر أنه حدثه عن علي 5 وه » كما عند الطحاوي في 
شرح مشكل الآنار ۴١0‏ وقال اللات (إسناف مسيم على شرظ سبلا ينظن: 
جامع التحصيل (ص٠۲۸)»‏ صحيح ابی داود 5/ 5/ا7. 

)2 في (آ): فالنفع . 

(5) ينظر: الفروع ۲۳/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم (5190). 


| دشت ندع 


وفى «المستوعب» وغيره: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق» 
(ولا جَرَاءَ في صَيدٍ المَّدِيئَةِ)» قال أحمدٌ في رواية بكر بن محمَّدٍ: (لم 
يبلغنا أن النَبِىَ يه ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاءِ)"''. وهو قول 
أككر الغلماءة واختاره جمع؟ لأنه يجوز دخولها بغير إحرام» أو لا تصلح”"' 
لأداء النسك أو لذبح الهداياء وكسائر المواضع وكصيد 2 وشجره» ولا 

: َب الال لمن عدم نقلها الأترم والميمرةة‎ ESD 
وهي المنصورة عند الأصحاب في كتب الخلاف؛ ام فى ما‎ 
وعن عامر بن سعد: أن مهدا وكيه إلى قطيره بالعقيق» فوجد عبدا‎ 5-7 
يقطع شجرًاء أو يتخبطه؛ فسلبه» “فليا وج :سعد جات أعل العيد» فكلموه أن‎ 
يرد على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهمء فقال: «معادً الله أن أَرْدَ‎ 
شيعا فل وسول الله يدا وأبى أن يرده عليهم. رواه ول 0 وا بحرم‎ 
لحرمة ذلك؛ كحرم مكة والإحرام.‎ 

و ثيابه» قال جماعة: والسراويل» زاد جماعة: وزينة؛ كمنطقة» 
وسوار» وخاتم» وآلة اصطياوٍ؛ لأنّها آلة لفعل المحظورء وليست الدًابة 
مع تلاق ا الان فاته ٠‏ اها على ال هر ا هين عي على 
الوب 
(۱) ينظر: الفروع 77/1. 

(0) في (د) و(و): أو لا يصلح . 
(۳) قوله: (جزاؤه) سقط من (أ). 
(:) ينظر: زاد المسافر ٥٥۸/۲‏ الفروع ۲٤١/١‏ . 


(5) أخرجه مسلم .)۱۳۹٤(‏ 
00 في (ب) و(د) و(و): الفعل. 


فخل ضف حرم المَدينَةِ وَنَبَاثُهُ 2 خرف 


فعليها: إن لم يسلبه أحد؛ لزمه التوبة فقط . 

ا یا ما بين اها لما روى أبو هرر مرفرغا؛ ما بین 
لابتيها حرام» متمق عليه" اللابة: الحَرّة» وهي أرض بها حجارة سود قال 
أحمد: (ما بين لابتيها حرام» بريد في بريي)» وكذا فسّره مالك بن أنس"", 
ودا ها من جهتي اا والمغرب» ومن روى: «اللهم إني حرم ما 
8 ا فالمراد به من جهتي الجنوب ا 


والمؤلف نبّه بقوله"'': (مَا بَيْنَ نَوْرٍ إِلَى عَيْرِ)؛ لما روى علي" أن“ 
ےک قال حرم المذينة ها بين ترو إلى غير مق عا قال خراضي : 
(أكثر رواة”*'") البخاري ذكروا عَيرَاء فأما ثور فمنهم ي عنه بكذاء ومنهم 
E‏ ا ل لأنّهم اواد رطا > قال أن عد 


(أصل الحديث : «من عير إلى اير 


.)۱۳۷۲( أخرجه البخاري (۱۸۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٥٥۸/۲‏ . 

(۳) ينظر: الاستذكار ۸/ ۲٣٣‏ . 

)٤(‏ فى (د) و(ز): الشرق. 

)2 اھ البخاري (0470)» ومسلم »)۱۳٠١(‏ من حديث أنس وان . 

(50) في (و): لقوله. 

(۷) قوله: (علي) سقط من (ب) و(و). 

(0) فى (و): عن. 

(9) أخرجه البخاري (11/00): ومسلم (۱۳۷۰). 

)٠١(‏ في (و): رواية. 

)١١(‏ قوله: (بياضًا) سقط من (أ). 

. ٠١١/١ ينظر: مشارق الأنوار‎ )١١( 

(۱۳) ينظر غریب الحديث ۱/ .۳٠١‏ والحديث أخرجه أحمد (717/80)» والطبرانى فى الكبير 
(508»).» ولفظ أحمد: عن عبد الله بن سلام» قال: «ما بين كذا وأحد حرامء 0 رسول الله 


بي » وعند الطبراني: «ما بين عير وأحد حرام»» وفي سئله: عبيد الله بن خنيس وهو - 
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وذكر بعضهم: أن الرّوايةَ صحيحة» وهي محمولة على أنه أراد حرم 
المدينة قدر ما بين ثور وعير من مكة» وليس بظاهر. 

ومنع مصعب الزبيري” وجودهما بالمدينة» وليس كذلك فإن عَيرًا 
جبل معروف بهاء وكذا ثورء وهو جبل خلف أَحَدِء كما أخبر به الثّقات» 
يۇيدە الخبر الصحيح . 

(وَجَعَلَ التب بي حول المَدِيتَة انت عَشَرَ مِيلًا حِمّى'"): رواه مسلمٌ من 


1 3 
حديث ابي هريرة و 3 


TS‏ لل يه 
الرهري» عن أبن سلمة» عن عبد اه ين عدن بن الحرا ١‏ أنه سمع 
اللي كل يقول في سوق مكة: «رًاله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
إن ف حاتي ات يريا E‏ 
وسكي" "اي ولمقبافنة الشاكة. 


= مجهولء والراوي عنه فضيل بن سليمان» أكثر العلماء على تضعيفه» وأخرج البخاري 
(1871)» ومسلم »)۱۳١١(‏ من حديث أنس وا مرفوعًا : «المدينة حرم من كذا إلى كذا)» 
واختلف العلماء في إثبات جبلي عير وثورء فقال ابن حجر: (واتفقت روايات البخاري كلها 
على إبهام الثاني» ووقع عند مسلم إلى ثور فقيل: إن البخاري أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه 
وهم .... والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور» وأثبت 
غيره عيرًا ووافقه على إنكار ثور). ينظر: شرح النووي على مسلم 2١57/9‏ الفتح /٤‏ 857. 

)١(‏ قوله: (الزبيري) سقط من (و). 

(۲) ينظر: مشارق الأنوار .٠١١/١‏ 

(9) في (ب): حرم. 

(5) أخرجه مسلم (۱۳۷۲). 

(4) في (ب) و(ز): عن عبد الرحمن» وفي (د) و(و): ابن عبد الرحمن 

(5) في (د) و(و): الجزاء. 

(0) أخرجه أحمد »)١1811١5(‏ والترمذي (39755)». وابن ماجه (۳۱۰۸)» وابن حبان (۳۷۰۸)» 


قشل ضف خوعامسيقة وة | r‏ 


وعنه: المدينة أفضل› اختاره ابن حامدٍ وغيره» قال في رواية أب داود: 


5 کچ هة ۶ ODS‏ عه ت 
وسئل عن المقام بمكة أحبٌ إليك أم المدينة" ؟ فقال: (بالمدينة لمن قوي 
عل لاما مهاج المسلي) 


چ و 2 سه 3 e‏ 
وعن رافع فرقوعا :3 ل کے و ا و ورد بان لا اف 


وحمله القاضي على وقتِ كون مكة دار حرب» أو على الوقت الذي كان 


فيها والشرع يؤخذ منه. 


وكذا لا يُعرف: «اللهم إنهم“ أخرجوني من أحب البقاع إلىّ» فأسكني 


فى أحث البقاع ال قال القاضى: بعد مك 


وما روي فهو دال على فضيلتها''' لا أفضليتهاء وكونه #4 خَلِقٌ منهاء 


وهو خير البشرء فتربته خير الترب. 


(€) 


والحاكم »)٤۲۷١(‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن حجر. ينظر: الفتح 1۷/۳ . 

فى (د) و(ز) و(و): بالمدينة. 

1 المسائل أبي داود ص ۱۸۷ . 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 42١7١ /١(‏ وابن عدي في الكامل (9/ 42507 والطبراني 
في الكبير (4)4485 وقي سعده حمد بن عبد الرحمن بن الرذاة» قال أبو حاكم: اليس 
بقوي)» وقال أبو زرعة: (لين)» وقال ابن عدي: (رواياته ليست محفوظة)» وقال الذهبي 
عن حديثه هذا: (ليس بصحيح» وقد صح في مكة خلافه)» قال الألباني: (باطل). ينظر: 
ميزان الاعتدال */ 37» السلسلة الضعيفة .)١555(‏ 

قوله: (إنهم) سقط من (و). 

أخرجه الحاكم »)5757١(‏ وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك» وحكم غير واحد من 
الأئمة على الحديث بالوضع والبطلان» قال ابن تيمية: (باطل)» وقال الفتني: (لا يختلف 
أهل العلم في إنكار الحديث ووضعه). ينظر: مجموع الفتاوى ۳۷۸/١۸‏ تذكرة 
الموضوعات (ص؟09). 

في (أ) و(ب): تفضيلها. 
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اجات لاف ا ف ا يدن على ع اا و لر اح 
الخلفاء الأربعة أفضل من غيره» ولم يدل أن تربته أفضل . 

قال ابن عقيل : الكعبة أفضل من الحجرة» فأما وهو فيها؛ فلا والله. ولا 
العرش وحملته والجنة؛ أن بالحجرة دا لو وزن به لرجح”. 

وجزم بعض أصحابنا : بأن”" مكّة أفضل» والمجاورة بالمدينة أفضل. 

وتضاعف الحسنات والسيئات بمكان أو زمان فاضل» ذكره جماعة. 

وذكر الآجُرّي أنَّ الحسناتِ تضاعف» ولم يذكر السّيئات. 


6١ XT 6١ 
ی ا‎ SK کے‎ 


)2000 في (د) و(ز) و(و): أن. 

(0) قال الشيخ ابن عثيمين كَدَنهِ: (هذا القول مردود عليه» وإنه لا يوافق عليه» وإن الحجرة هي 
الحجرة» ولكنها شرفت بمقام النبي بيه فيها في حياته وبعد موته» وأما أن تكون إلى هذا 
الحدء ويقسم - ينه - أنه لا تعادلها الكعبة» ولا العرش» ولا حملة العرش ولا الجنة 
فهذا وهم وخطأ لا شك فيه). ينظر: الشرح الممتع 771/1. 

(9) في (د) و(و): أن. 


بَابُ ذِڪر دُخُولِ مَكَة 8 ۲٤١‏ 


2 و و ص 
(بَابُ ذكر د خول مَكْةَ) 
وهي علَّمٌ على جميع البلدة ال المحجوجة. غير منصرفة. 
وسّمّيت به؛ لقلّة مائها. وقيل: لأنها تمك من ظلَّم فيها؛ أي: تهلكه. 
ويزاد فيها بكة في قول الضّحاكء وقيل: بالباء اسم لبقعة البيت» 
وبالميم: ما حوله» وقيل : اسم للمسجد والبيت» ومكة للحرم كله ولها 
اسا 
(يُسْتَحَبُ) للمحرم (أَنْ يَدْخُلَ مَكَةَ مِنْ أَعْلَاهَاء مِنْ ية كَدَاءِ)؛ لما روى 
ابن عمر: «أن النَبِىَ يل دخل مكة من الثنية العُليا التي بالبطحاء» وخرج من 
النية | لسفل )» وعن عائشة نحوه» مف ف 
وظاهره: ليا أو نهاراء واقتصر عليه فی «الشّرح)؛ نه « 3 دخلها ليلا 
و ا الات 
وقدم في «الفروع»: نهاراء وإنما كرهه من السَّرَّاقٍ . 
5200 1 5 2 مد لاد اا 2 
ولم يتعرض لخروجه منهاء ويستحب من الثنية السفلى كدى. بضم 
)١(‏ حديث ابن عمر وكيا : أخرجه البخاري .)٠١۷١(‏ ومسلم .)١5051(‏ وحديث عائشة ا : 
أخرجه البخاري 2)١51/1/(‏ ومسلم .)٠۲١۸(‏ 
(؟) دخوله نهارًا: أخرجه البخاري 2)١51/5(‏ ومسلم ۰)۱۹ من حديث ابن عمر ويا قال: 
«بات النبي بي بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل مكة). 
ودخوله ليلًا: أخرجه الترمذي (40)» والنسائى (75877)» عن مُحَرّش الكعبى: «أن 
رسول الله اة خرج من الجعرانة ليا معتمرّاء فدخل مكة ليلا . . .2 الحديث» وأخرجه 
أبو داود بنحوه 2)١495(‏ قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وصححه ابن عبد البرء 
وبوّب البخاري في الصحيح: (باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا). قال ابن حجر: (وأما 
الدخول ليلاء فلم يقع منه بي إلا في عمرة الجعرانة)» وصححه الألباني. ينظر: التمهيد 
6 الفتح /577» صحيح أبي داود 7717/5 . 
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الكاف» وتنوين الدال» والأول بفتح الكاف والدال» ممدودٌ مهموڑء 
منصرفٌ وغير منصرف . 

والثّية في الأصل: الطّريق بين الجبلين. 

م يذل المَسْجِدَ مِنْ باب بني شَْيَ)؛ لما لما روى جابر”: «أنَّ الس ككل 
دخل مكّة ارتفاع الضُحىء > وأناخ راحلته عند باب بني شيبة» ثم دخل» رواه 
يل 7 

ويقول حين دخوله”؟: «باسم الله وبالله» ومن اله وإلى الله؛ اللَّهِم 
افتح لي أبواتَ فضلك»» ذكره في «أسباب الهداية». 

(فَإِدًا 57 كيك رَفْعَ يَدَيُو)ا» نص عله د وغول الأعفرة اررق 
الشَّافعيُ عن ابن جريج : «أنَّ الب ية كان إذا رأى البيت رفع يديه»” 2 وها 


)١(‏ في (ز): والدالة. 

(۲) قوله: (لما روى جابر) في (ب): روى ابن عمر. 

() لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه الطبراني في الأوسط (441)» ولفظه: «دخل رسول الله 
ية ودخلنا معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» وخرجنا 
معه إلى المدينة من باب الحزورة» وهو باب الخياطين»» قال البيهقي: (وإسناده غير 
محفوظ)» وقال: (وروينا عن ابن جريج» عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء. 
قال: ودخل النبي 4 من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفاء وهذا مرسل 
جيد). ينظر: السئن الكبرى 7/8 .١١5‏ 

EEO 

. ۲۱۳ ا مسائل ابن منصور 7/0 ۰.۲۱۲۱ مسائل عبد الله ص‎ (٥) 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (ص190١١)»‏ والبيهقي من طريقه في الكبرى »)4۲١۳(‏ قال 
البيهقي : (هذا شاهد مرسل عن سفيان الثوري» عن أبي سعيد الشامي» عن 
مكحول قال : نالي بيه إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» فحيّنا ربنا بالسلام»» وقال النووي: (وهو مرسل معضل)ء والشاهد 
المرسل فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب . 
وأخرج الشافعي في مسنده (ص150١١)»‏ وابن خزيمة »)۲۷٠۳(‏ والطبراني في الكبير _ 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 8 E‏ 


روي عن جابر لا يمنع منه. 


ولم 


كان 


0 
0 


22 


وک۰ وذكرةه فى «المحرر» و«الوجير»» لأنه روی عند لكل أنه فل 
يذكره آخرون» وحكاه فی «الفروع» قو لا ؛ کالتهلیل . 


ا 


و الله َنَت السلامٌء وَمِنْكَ السَلَامُء حَيْنًا ريا بالسّلام)؛ ا 
يقول ذلك» رواه الشافعيغ . 


5 ت . 50 واه .ا مه 8ع رسف ت 55 
ومعنى السَّلام الأوّل: اسم الله تعالى» والثاني: مَنْ أكرمته '' بالسّلام فقد 


(230007»). من طريق ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس بلفظ : «ترفع 

الأيدي في سبعة مواطن. ٠.١.‏ وفيه: «وعند استقبال البيت»» وفي سنده: ابن أبي ليلى وهو 

ضعيف» وقال شعبة: (لم يسمع الحكم هذا من مقسم). ينظر: المجموع 48/8 التلخيص 

الحبير 7/5 577» الدارية ٠٤١۸/١‏ . 

ورد في مرسل مکحول» وسبق تخريجه قريبًا 4/ 757 حاشية (۱). 

إنما أخرجه الشافعي في الأم (؟/1854١)»‏ والبيهقي في الكبرى (4۲۸۸)» من طريق 

000009 

وأخرجه ابن أبي شيبة (151010)» وأحمد في مسائل عبد الله (ص »)75١7‏ والمحاملي في 

أماليه (۳۰۸)» من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن سعيد بن المسيب» عن آبيه» عن 

عمر قوله. وابن سعيد قال فيه الحافظ : (مقبول)» فمثله قد يقبل في الآثار» لا سيما أنه 

توبع. وقد أخرجه الأزرقي »)۲۷۸/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» عن 

عمر قوله» ولم يذكر فيه ابن سعيد بن المسيب» ويحيى سمع من ابن المسيبء إلا أنه من 

رواية مسلم بن خالد الزنجي وله أوهام. 

وأخرجه أحمد في العلل »)١97(‏ وابن معين في التاريخ (9178)» والبخاري في تاريخه 

»)۲۹٤/1(‏ وابن سعد في الطبقات (5/ 2257١‏ وأبو داود في سؤالاته لأحمد .)١(‏ والأزرقي 

في أخبار مكة .»)۲۷۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)47١7(‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر 

قوله و هوم بع طريات: كال عم في الدتريب : (مجهول» تفرد عنه الأوزاعي» وقد 

e‏ بن شاهين واب بن حبان» فالآثر جيد بمجموع الطرق عن عمر 
بن المسيب» ومراسيل ابن المسيب عن عمر مقبولة عند جماعة من الأئمة. 

0 أكرمه 


٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


سل عوالغالك: ملا جك ]ثانا من ج انات دو الاو" 

(اللَّهُمَ زد هذا اليك تَعْظيمًا)؛ 0 تا (وتشريمًا)؛ ا رفْعة 
وإعلاء» (وَتَكْرِيمًا)ء أي: تفضيلاء (وَمَهَابَةً)؛ أي: توقيرًا وإجلالاء 
(وَبرَا) بكسر الباء» وهو اسم جامعٌ للخيرء (وَزِدْ مَنْ شَرَّقَهُ وَعَظمَه0” مِمَّنْ 
حه تمر 0 وَتَشْرِيفَاء وَتَكْرِيمَاء وَمَهَابَة وَيرَ)ء رواه الشَافعيُ 
بإسناده عن ابن جريج ٠‏ 

TEL DS‏ الك ونا ينغي لِكَرَم وَجهِهِ وَعرٌ 
0 | بسحي كه وَرَآنِي لذلك اها والحمك ش على كل 
حَالٍء الله إِنْكَ د خوك إلى حَجٌ بَيْتِكَ الْحَرَام)؛ سمي نغ لأن حرم 
الخشرك»ة واريد بتحريم ابیت سائر الحرم» قاله العلماءً» (وَقَدْ جِنْتَكَ 
ذلك اللّهُعَّ تَقَبَلُ بل مني وَاعْفٌ عَنْيء رَأضْلِح لي سَأبِي كله لا إِلَهَ ! 
أَنْتَ)» ذكره الأثرمٌ وإبراهيم الحربيٌ . 

وفي «المحرر» و«الوجيز» ك«المقنع» . 

وفي «الفروع»: (ودعا)ء قال: (ومنه: ...)» ولم يذكر" الأخيرء 
وها اام ا ع 


92 8# 


(يَرفُعٌ يديك صَوْنّهُ): جزم به فى «المحرّر» و«الوجيز» وغيرهما؛ لأنه ڍك 


. ٠١١ ينظر: الزاهر ص‎ )١( 

(۲) في (و): وعلا. 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): عظمه وشرفه. 

(0) في (د) و(و): أو اعتمرّه. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (۲/ »)۱۸١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4۲۱۳)» عن ابن جريج 
مرسلًا. قال النووي وابن حجر: (مرسل معضل). ينظر: المجموع ۰۸/۸ التلخيص الحبير 
0 . 

() في (و): ولم يذكروا. 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 8 Y4‏ 


مدرو فاستحِبٌ رفع الصّوت به كالتّلبية» وحكاه في «الفروع» 

(نميبِْئُ) بالظواف؛ لقول عائشة: «إنَّ التي ية حين قدم ما توا 
ثمّ طاف بالبیت» متَّفْقٌ عليه ولحديث جابر» رواه مسلج””'» وهو قول 
اي بكرء وعمر» وعثمان» وغیرهم» ولأنه'" تحيته» فاستحبٌ؛ كتحيّة غيره 
بالكعتين . 

ومحله: ما لم يذكر صلاةً فرضٍ أو فائتة» أو تقام المكتوبة» فإنّه يقدّمها 
عليه» وكذا إن خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر» أو حضرت جنازة. 

(بطَوَافٍ الْعْمْرَةِ إِنْ كان مُعْتَمِرًا)؛ لأنَّ الذين أمرهم ## بفسخ 0 
إليها أمرهم أن يطوفوا للعمرة©» بدليل أنَّه أمرهم بالحلٌ» ولم يحتج إلى 
طواف قدوم؛ لأنَّ المقصود التَّحيَهٌء وقد حصلت بفعله. 

(أَوْ طَوَافٍ الْقُدُوم)» ويسمّى الورودء (إِنْ گان مُمْرِدًا 
الا اللي كارا عذلك. 

لكن دك في «الفصول» و«الترغيب» و«المستوعب): 
السا 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١١ء »)١141١‏ ومسلم »)٠١۴١(‏ عن عروة بن الزبير قال: «قد حج 
النبي كاو فأخبرتني عائشة وْيّنا: أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» 
ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر ونه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر ذَيينه مثل ذلك ثم حج عثمان طا فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» 
ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع أبي: الزبير بن العوام 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار 
يفعلون ذلك». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۳). 

(۳) فى (أ): ولا. 

4 ا ابكار ا ومسل :40110133 من نيك عا كله ر الستحيدين لق 
حديث غيرها أتضا: 


| شع شن تن 


والمذهب ما وک الول نقل a‏ نرى لمن قدم مكة أن 
يطوف؛ لأنه صلاة» والطواف أفضل من الصلاة» وهي بعده» وقال ابن عباس 
رطا «الطلواف لأهل العراق» والشدلاة لأهل اء وذكره الشراقي 
اغاق . 


بخلاف السّلام على النَّبِيَ بية؛ لتقديم حق الله على حق الأنبياء» وهو 
(وَيَصْطَبِعٌ*' بِرِدَائِ) في جميع طوافه» ص عليه" ؛ لما رَوَى 
يعلى بن ا «أن التب E‏ طاف مضطبعًا» رواه اة داود وابن ال 
5 اليك 1 
وق ل وكثير من العلماء. 


(۱) في (ز) و(و): ذكر. 

قر الفروع +/ 7 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠٤١(‏ ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة »)٤۲۷ »٤٤۸(‏ عن 
أبي بكر بن أبي موسى قال: سئل ابن عباس» عن الطواف أفضل أو الصلاة؟ فقال: «أما 
أهل مكة فالصلاة» وأما أهل الأمصار فالطواف»» في إسناده حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف 
الحديث» وقد احتج أحمد بالأثر كما في رواية حنبل التي ذكرها المؤلف. 

(5) ينظر: الذخيرة 7710/7/9 . 

(5) في (ب) و(ز) و(و): ثم يضطبع . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۲٢‏ الفروع ۳۳/١‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود (18481)» والترمذي (809)» وابن ماجه (75154)» من طريق ابن جریج» 
عن ابن يعلى ».عن بعلي » وعند الترمدي .كن ابن جريج عن عبد الحم عن ادن اي 
وفيه انقطاع» فإن ابن جريج لم يسمع من ابن يعلى» والواسطة بينهما عبد الحميد» 
وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة بن عثمان وهو ثقة» قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح)» وحسنه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود .٠١۳ /١‏ أحاديث معلة ظاهرها الصحة 
لمقبل الوادعي (ص”9”) . 

(۸) أخرجه أحمد (۳۱۷). وأبو داود (۱۸۸۷)» وابن خزيمة (7008), والحاكم (519١)غ2‏ 
والبيهقي في الكبرى (4758). عن زيد بن أسلم. عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب» 
يقول: «فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب» وقد أطّأ الله الإسلام» ونفى الكفر - 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 2 Y۷‏ 


وفي «الترغيب» رواية: في رمله. 

َبجْعَلُ وَسَطَهُ تَحْتّ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِء وَطْرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَ)؛ لما رَوَى 
ابنُ عبّاس: «أنَّ النَبِيَ ية وأصحابه اعتمروا من الجِعْرّانة» فرملوا بالبيت» 
واا 97 تخت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليشرى» رواه 
او 
فإذا فرغ منه؛ سوّى رداءه؛ لآن الاضطباع غير مستحب في الصلاة» وقال 


ا 
(ثُمَّ يَبْتَدِئُ)؛ أي : بالطّلواف (مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ)؛ لأته نل بدأ به 
(فَيُحَاذِيهِ بجَوِيع بَدَنْه)؛ ليستوعب جميع البيت بالظواف» فظاهر””: أنه إذا 
حاذا» بيه 10" la ESO N‏ 
ا 

واختار جماعة: الإجزاء؛ لأنه حكم متعلق'" بالبدن؛ فأجزأ بعضه 
کالحد. 


= وأهله؟! ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله كَل قال الألباني في صحيح 
أبي داود 117/7 : (إسناده حسن صحيح» وهو على شرط مسلم). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1885)» والبيهقى فى الكبرى (4757). وصححه ابن الملقن»ء وقال 
الآلباني: (إسناده جید» ورجاله مد وقال المنذري: حديث حسن. وأخرجه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة). ينظر: تحفة المحتاج 2117/7 صحيح أبي داود 
FE‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر طن . 

(۳) في (ب) و(د) و(و): وظاهره. 

(4) قوله: (أنه) سقط من (ب) و(د) و(و). 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): لزم. 

(5) في (د) و(ز) و(و): بدنه. 

(۷) في (أ): معلق. 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


لے ا 8 پک ك ارط وص ا ا ا 
(ثُمَّ يَسَْلِمُةُ)؛ آي : يمسحه بيده اليمنى ؛ لأنَّ الاستلام افتعال من السَّلام 
ا وو او ا ا 


(ويمَبلة)؛ لما رَوَى عمر: أن اللي ية استقبل الحجرء ووضع شفتيه عله 
ا ٠‏ فقال: «يا e‏ دفي 


«إنى IK‏ أا تش ولا تنفع»› e‏ ای ریت رسول الله عل 
شلك ما ال نقل الأثرم: يسجد عليه" وفعله”” ابن عمر 


وابن عباس 


)١(‏ في (و): ولأآن ذلك. 

دق في (ز): المحبا 

(۳) في (ز): يحبونه . 

)٤(‏ في (ب) و(ز) و(و): هنا. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۲۹٤٥(‏ والبزار (/097)» وابن خزيمة (۲۷۱۲)» والحاكم »)۱٦۷۰(‏ 
وصححاه» وفي سنده: محمد بن عون الخراساني وهو متروك» وقال ابن طاهر المقدسي : 
(وبعض هذا الحديث صحيح» قوله: «استقبل الحجر فاستلمه)» وما بعده من ذكر عمر هو 
مما انفرد به هذا الخراساني). ينظر: تذكرة الحفاظ (ص٦٥)»‏ 

(5) أخرجه البخاري (2)1991 ومسلم .)۱١۷١(‏ 

(۷) ينظر: الفروع 7/ 7”. 

)٨(‏ في (د) و(و): فعله. 

(9) تبع المؤلف ما في الفروع من نقله عن ابن عمر زاء ولعل صوابه: عمرء قال الألباني في 
الإرواء :۳٠۹/٤‏ (لم أقف على رواية فيها سجود ابن عمر على الحجر» وإنما ذلك عن 
أبيه): 
أثر عمر طبه : أخرجه عبد الرزاق (8917)» وابن أبي شيبة »)٠٤١١١(‏ وإسحاق بن راهويه 
كما في المطالب العالية (4؟5١)»‏ من طرق عن حنظلة قال: سمعت طاوسًا يقول: «قبّل 
عمر الركن» يعني الحجر» ثم سجد عليه»» فقال حنظلة: «ورأيت طاوسًا يفعل ذلك)» وفيه 
ضعف» طاوس لم يدرك عمر ونه وباقي رجاله ثقات. 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة اا ۲۹ 


(وَإِنْ شَاءَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَلَ يَدَمُ)؟ لما رَوَى ابنٌ عبّاس : «أن التي عله 


وقبّل يذه) رواه سا 


وثقل :ابن منصور: (لا بائ شيل ال > نظاهرة: ل بسب قالة 


القاضي: 


20 


22 


وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن »)١750(‏ من طريق محمد بن كثير» عن سفيان» عن 
رواه شعبة وحماد بن زيد ومعمر وابن عيينة وشريك وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد 
وغيرهم» عن عاصم و الإستاد ولحت دوه ذكر ت ولعل الخطأ من محمد بن كثير 
العبدي» فقد تكلم فيه معد ابن معين ر وهو وإن كان ثقة على الصحيح كما قال 
الحافظ فى التقريب» إلا أن مثله لا تقبل منه هذه الزيادة. 


وأثر ابن عباس ها: أخرجه عبد الرزاق (۸41۲)» والشافعي في الأم »)۱۸١/۲(‏ 
وابن أبي شيبة »)١5159(‏ والأزرقي في أخبار مكة /١(‏ ۳۲۹)» والفاكهي .)۸١(‏ والعقيلي 
في الضعفاء 4)187/1١(‏ والبيهقي في الكبرى »)4۲۲١(‏ عن أبي جعفر 
محمد بن عباد بن جعفرء قال: «رأيت يت لين عباس ا جاه ين ار واه 1ه رجلا 
رأسه» فقبّل الركنَ الأسود وسجد عليه» ثم قبّله وسجد عليه ثلانًا»» وإسناده صحيح» ونقل 
شيخ الإسلام في شرح العمدة ٠١۹/١‏ تحسين الإمام أحمد له. 

ومن وجه آخر: أخرج أبو داود الطيالسي (۲۸). وأبو يعلى الموصلي (۹٠۲)ء‏ والدارمي 
.)۹٠۷(‏ وابن خزيمة »)51/١5(‏ والفاكهي .)۷٦(‏ والحاكم »)١71١(‏ والبيهقي (1577), 
وغيرهم من طرق عن جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي قال: «رأيت 
محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه» ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبّله 
ويسجد عليه» وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبّل وسجد عليه» ثم قال: رأيت 
رسول الله بيه فعل هكذا ففعلت»» 

مداره على جعفر المخزومي وهو ثقة كما قال الإمام أحمد إلا أن في حديثه وهمّا واضطرابًا 
كما يقول العقيلي» وبه ضعف هذا المرفوع» وأعله بالموقوف» وصححه مرفوعًا ابن خزيمة 
والألباني. 

أخرجه مسلم (۱۲۹۸)» من حديث ابن عمر راء ولفظه : «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم 
قبل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ية يفعله»» ولم نقف عليه من حديث ابن عباس 


ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲٣۷/۰‏ . 


El‏ المبدع شرح الُقنع 


وفى «الروضة»: هل له أن يقبل يده؟ فيه اختلاف بين أصحابنا . 


(وَنَ ا شار إِلَبْه) ؛ لما روق ابه اس «أن الاس ع ا 


جره لما أت الركق آعار لوک وواه البشار 5 


والإشارة أعمٌ أن تكون”" باليد أو غيرها. 
وكتاهرة» اس ا حرا اف0 ولي كذلاق» حل ال أذ 


تقبيله”*'» فإن شق استلمه بشَّيِءِ وقبّلهء فإن لم يمكنه؛ أشار إليه. 


وجزم به في «الوجيز» و«المغني» و«الشرح»» وزاد: مع استقباله بو جهه» 


فال الخ ن الذيق :ذهو ال“ . 


ويكبّر ویهلل » قطع به الأكثرء رقا ورس اعون أن اى ا قال لر 


«إنَّكَ رجل قويٌ لا تزاحم على الحجر فتؤذي ااج إن وجدت خلوة 
فاستلمه» إلا فاستقبله وهلل ET‏ 


أخل 


22) 
(۲) 
۴7 
(6) 
(٥) 
6 


9 


وظاهره: أنه لا يستقبله بوجهه. وهو كذلك فى وجه. 
فائدةٌ: قول الخْرَقِىٌ: (ثمّ اق السيور الكسره إن کان لأن فى ت 
ان القرامطة. وا ستمر بأيديهم سا ثم فتح الله بعوده» فلو رب 


قوله: (استلمه وقبل يده» رواه مسلم) إلى هنا سقط من (أ). 

أخرجه البخاري .)١15177(‏ 

في (و): يكون. 

قوله: (أولُا تقبيله) في (ب) و(و): أن يقبله» وفي (د): أن تقبله» وفي (ز): ألا يقبله. 
ينظر: الفروع ٠۳٤/٦‏ الاختيارات ص ٠۷١١‏ . 

أخرجه عبد الرزاق ,»)851١(‏ وأحمد »)۱۹١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (2)985757 
والبيهقي في الكبرى (4777)» من طريق أبي يعفور العبدي» قال: سمعت شيخًا بمكة في 
إمارة الحجاج يحدث عن عمر وين به» وفي إسناده راو مبهم» وأخرجه البيهقي (2)9571 
من وجه اخر بإسناد ضعيف . 

في (و): أخذة: 


دشر ول سخا 8# 


والعياذ بالله ج عدمه في محلّه ؛ وقف مقابل لمكانه» واستلم الركرع قال 
الأعحاي: ل يشل اكه كيالا 


ا 8 بام الله وَاللّه كبر ِيمَانًا بك ER‏ يكتابك؛ وَوَقَاءٌ 


OT md ف‎ 


بِعَيْدِكَ 0 ل كلما نعل ۲ لديف عد آله بن الشاكن؟ 
اه كه كان يقول ذلك عند استلامه» 


2 نو ا نا -. ی چ 2 IRN‏ 
0 م ا يمينه» 0ن إلبيت ا تسارف لآنه ا 


)١(‏ في (أ): كما في القرآن. وفي الفروع :۳۸٦/۷‏ (ولا ينتقل النسك معهء كآي القرآن لا يجوز 
نقلها عن سورة هي فيهاء لأنها لم توضع إلا بنص النبي كل) 

(0) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): محمد كَل. 

(۳) قوله: (كلما استلمه) سقط من (ب) و(و). 

(4) حديث عبد الله بن السائب لم نقف عليه»ء قال ابن حجر: (وخرجه ابن عساكر من طريق 
ابن ناجية بسند له ضعيف) . 
وأخرج الواقدي في المغازي »)۱٠۹۷/۳(‏ من حديث عن ابن عمر: «أن رسول الله كَل 
حين دخل المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة»» وفيه: «وكان يأمر من يستلم الركن أن يقول: 
باسم الله» والله أكبرء إيمانًا بالله» وتصديقًا بما جاء به محمد كَل والواقدي متروكء 
وشيخه محمد بن عبد الله الزهري وهو صدوق له أوهام. 
وأخرجه الشافعي في الأم »)۱۸١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة ,)485١(‏ عن 
ابن جريج قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي كَل قال وك تجرد وهو من مرسل 
ابن جريج ومراسيله ضعيفة» وروي موقوقًا مِن أوجهٍ أخرء منها: ما أخرجه الطبراني في 
الأوسط (547)» والبيهقى فى الكبرى »)475١(‏ موقوفًا على على وله نحوه» ولكن سنده 
ضعيف فيه الحارث ا الطبراني في الأوسط 00(« وفيه محمد بن مهاجر 
القرشي وهو ضعيفء وأخرجه عبد الرزاق (۸۸۹۸) موقوفًا على ابن عباس ويا بنحوه» 
وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف جدًا. ينظر: شرح علل الترمذي 2007/١‏ التلخيص 
الحبير ؟/ لالاة». الضعيفة .)١١59(‏ 

(5) في (و): يجعل. 

(5) في (أ): عن . 

(۷) في (و): ويأخذ. 

(۸) في (أ) و(ب): عن. 


YoY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


طاق ذلك وثال: ادوا عي اسک ويقرّب جانبه الأيسر إليه» 
ال ال ى الذين + (لآن الحركة الذورية تمد ؟ قبا البمتى على 
اليسرى» فلمًّا كان الإكرام في ذلك للخارج؛ جعل لليمنى)”"» فأول ركن 
يمر به يسمى: الشَّامي والعراقيَّ» وهو جهة الشَّامء ثم يليه الركن الغربئٌ 
والشَّامِئٌُ» وهو جهة المغرب”"“» ثم اليمانئ جهة اليمن» وهو آخر ما يمر 
عليه من الآركاة لان يعدي الك الذى فيه الجر الأسرةه وهر قله 
أهل خراسان. 

(فَإِذَا أَنَى قل الركق لْيَمَانِنَ ؟ اسْتَلَمَهُ)ء ص عليه ؛ لما روى ابن عمر : 
«أَنَّ البق ية كان لا يستلم ل الجر وال كن اليمانئ»» قال ابن عمر: «ما 
تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله ية يستلمهماء في شدَّةٍ ولا رخاءٍ» رواه 
مسلة”"2. ولاه مبنينٌ على قواعد إبراهيم» فس استلامه؛ كالرّكن الأسود. 

(وَقَبَل يَدَهُ): ذكره في «المحرّر» و«الفروع» قولًا؛ كما يفعل في الحجر 
ا سک 

وظاهره: أنه لا يقبّله» وجزه ٠‏ الخرقيّ وصاحب «الإرشاد» بخلافه؛ 
لاروق ححا عن ابن عباس قال : «رأيت النّبىَ بي إذا استلمه قبّلهء 


ا أخرجه مسلم (۱۲۹۷)» من حديث جابر 5 . 
(۲) فى (و): يعتمد. 

)۳( ينظر : مجموع الفتاوى »١١١/7١‏ الفروع 7"1/5. 
() قوله: (لليمنى فأول) في (أ): للنهي بأول. 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): الغرب. 

0 في (و) : هو . 

(۷) فى (د) و(و): الركن. 

)۸( اظ مسائل ابن منصور ۲۱۲٣/۹‏ . 

(9) أخرجه مسلم (۱۲۹۸). 

. زاد في (آ): به‎ )9١( 


بَاب ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 2 Yor‏ 


ووضع خدّه الأيمن عليه“ قال ابن عبد البَرّ: (هذا لا يُعرف» وإِنّما التقبيل 
ف الح لشو 

وظاهره: أنه لا [يستلم]" الركنين الآخرين“» نص عليه لأنّهما لم 
يتما على قواعد إبراهيم . 

(وَيَظوف سَبْعَاء يَرْمُل فِي الكّكَاَةِ الأول مِنْهًا)» لا نعلم خلافًا في 
س ۽ وان نك طاف سبّعًاء رمل ثلاثة أشواط. ومشى أربعًا)» رواه 


5 


جا وا فان وغ > متلق عغاها دوق كان ل رل 
ويقي المسبّب. 
ويكون الرمّل من الحجر إلى الحجر في قول الأكثر. 


- 


(وهو إِسْرَاعَ لمشي مَعَ تَقَارْبٍ الطظاء لذ فت وخان؟ أن ذلك لبس 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ »)۲۸۹/١(‏ وابن عدي في الكامل (0/ »)۲٠١‏ والبيهقي في 
الكبرى »)4۲۳١(‏ وفي سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز» وهو ضعيف» قال ابن عدي : 
(مقدار ما يرويه» لا يتابع عليه)» وضعفه البيهقي والألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة 
.)8١59(‏ 

(۲) ينظر: التمهيد ١؟777/5.‏ 

() كذا في (ب) و(د) و(ز) و(و). والذي في الأصل و(أ): يستلزم. والمثبت موافق لما في 
الفروع 5/ 70. 

(:) في (د) و(و): الأخيرين. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۲۸/۹ . 

41 مظن الإقناع في مسائل الإجماع ۸۲/۱. 

(۷) في (ب) و(و): ابن 

)٨(‏ في (و): وابن عمر. 

(9) حديث جابر ضلين : أخرجه مسلم (۱۲۹۳)» وحديث ابن عباس ا : أخرجه البخاري 
»)١100(‏ ومسلم .)١515(‏ وحديث ابن عمر ا: أخرجه البخاري »)۱٦٠۳(‏ مسلم 
.)1١ 380‏ 

7 فى (و): سنت 


Yo‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


بمشيء فإذا فعله لم [يكن]”" آنيّا بالرّمَل المشروع» فإن تمكن منه في حاشية 
الاس للازدحام؛ كان أُوْلَى من الدّنو من البيت» وإن كان لا یتمگن منه أو 
يختلط بالنساء؛ فالدنو أولى من التأخير. 
وفي الق ارف ل ع كما لأ ورك الكّف الأول لر 
التجافى فى الصّلاة. 
وبالجملة: يطوف كيفما أمكنه» ما لم يخرج من المسجد» وسواءٌ حال 
فإن ترك الرَّمَّل؛ لم يقضه» ولا بعضّه في غيرهاء بل إن تركه في شوط 
أتى به في الاثنين الباقيين» وفي اثنين أتى به في الثَّالتْ؛ لأنّه هيئةٌ فات 
محلّهاء فسقط؛ كالجهر فى الصّلاة. 
(وَيَمْشِي أَرْبَعَا)؛ لما سبق" (وَكُلَّمَا حَادَى الْحَجَرَ)ء ونّصَّ عليه في 
3 8 سات (4) 5 0 )2 00 00 5 
«المحرّر» في رمله: كبر وذكر جماعة: وهلل > ونقل الآثرم: ورفع 
يديه » (وَالرّكُنَ اليَمَانِي؛ اسْتَلَمَهُمَا)؛ لما روى ابن عمر قال: «كان التب لا 
يستلم الکو اليماني والحجر في كل طوفة"» رواه أو داید وقال نافع : 
كان أبن مر ف 
)١(‏ في الأصل و(أ): أكن. والمثبت موافق لما في الممتع. 
في دشي 
(۳) تقدم تخريجه قريبًا 5/ 751 حاشية (9). 
(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۱۸۸ . 
(4) قوله: (وهلل) سقط من (و). 
(5) في (أ): طوافه. 
(۷) أخرجه أبو داود »)۱۸۷١(‏ والنسائي »)۲۹٤۷(‏ وصححه الحاكم» وحسنه الألباني» وأصله 
في البخاري ۱0< ومسلم (/51؟7 1١‏ ). ينظر : الإرواء TENE‏ 


بَابُ كر دُخُول مَكَة 8 00 


1 القان اليقلاة Mealy ENES‏ 
بينهماء والمذهب: أنَّه إذا شق عليه استلامهما أشار إليهماء صرح به في 


«الشّرح)» وطيرة: 
ا ور 2 س ص ع 7 5 e‏ 
(وشول ا خاذی الحجَر) الأسود: ولا إله إلا الله والله أكبر)؛ لحديث 

ابن عباس" » ولقوله في حديث عمر: «وإلا فاستقبل وهلل وکر . 
اون الر اء أى: السات والأسو + 07 اى 0 ا 

رق الف سا وهنا عدف الثار # و ج لما رو عبد الله بن 

الحافي: «أنْ النَّبِتَ كله كان يقول ذلك» رواه ال تق وعن أبى هريرة 
أشالك:العقو والعافية .فى الدتبا والآخرة» را اتنا في الدثيا حسدة .وني 

الآخرة حا رفا عذاب الاو فالا ا 

58 58 3 5 2 3 00 2 له A ad‏ لابو د کي 
(وَفَى سائر الطوافي: الله ااه اوا وسعيا مشكوواء وَذْنبًا 

.)۲( حاشية‎ ٠٠١ /5 سبق تخريجه‎ )١( 

)۲( في (د) و(و): يتخير » وفي 0 مخير . 

(۳) أخرجه البخاري (1717): ومسلم (١۱۲۷)ء‏ ولفظه عند البخاري: «طاف النبي ية بالبيت 
على بعير» كلما أت الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر». ومسلم نحوه. 

.)5( حاشية‎ ٠٠١ /5 سبق تخريجه‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد »)۱٥۳۹۹(‏ وأبو داود (۱۸۹۲)» وابن خزيمة (١51/ا؟)»‏ وابن حبان (2)98557 
والحاكم (1717)» من طريق ابن جريج» أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب» أن أباه 
أخبره» عن عبد الله بن السائب» ورجاله ثقات» إلا والد يحيى بن عبيد فلم يرو عنه إلا 
ابنه» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن حجر: (مقبول)» وصحح حديثه افق خزيمة 
وابن حبان والحاكم» وحسنه الألبانى. ينظر : تهذيب التهذيب «A* /V‏ صحيح أبي داود 
١1/5‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه .)۲۹١۷(‏ والطبرانى فى الأوسط .)۸٤٠١(‏ وهو حديث ضعيفهء فيه 
حميد بن أبي سويد قال ابن عدي عنه: (أحاديثه غير محفوظة)ء وقال الذهبي: (له مناكير). 
ينظر: الكامل لابن عدي ۳/ ۰۷۹ الكاشف للذهبی ٠٠١۳/١‏ . 


| شع ن نلف 


اا رب اعَفِر وَارْحَمْ ES‏ غلم“ ونت الْأَعَرٌ الأكرَم) ؛ أنه لايق 
بالمحل» ٭ فا رحب ذكره؛ كسائر الأدعية اللائقة ايا ال علا 


وفي «الفروع»: (ربٌ اغفر وارحمء واهدني السبيل الأقوم» وذكر 


وظاهعروة أنه لا يرفع يديه » خلاقًا «للمستوعب» وغيره. 

وفيه : يقف في كل طوفة عند الميزاب» والملتزم» وكل ركنٍ. 

(وَيَدْعُو بَمّا"" أَحَبّ) من الحوائج؛ لأنّه موضعٌ يُستجاب فيه الذعاءء 
وعن عبد الرحمن بن عوف اه كان يقول“ : «ربٌّ قِني شح نفسي0”” . 

لاحر الدال حور ا الم رالا :ك 
القراءة» و "يقال الآجِرّي وسوّى بينهما في رواية” “ابي وو 
واستحبها”” '' الشّيخ تق الدّين د11 3000000 


)١(‏ في (د) و(و): والمنصوص. 

(۲) قوله: (وفي «الفروع») سقط من (و). 

(۳) في (د): ما. 

(:) قوله: (أنه كان يقول) سقط من (أ). 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ٠۳٠/۲۲‏ والفاكهي في أخبار مكة (515): عن أبي الهياج 
الآسدي» قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا يقول: «اللهم قني شح نفسي)» لا يزيد 
على ذلك» فقلت له» فقال: «إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق» ولم أزن» ولم أفعل 
شيئًا)» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف» إسناده جيد» فيه طارق بن عبد الرحمن ن البجلي » 
وهو صدوق» وباقي رجاله ثقات . 

(5) في (ب): لتغليطه. 

(۷) في (و): فيستحب. 

(۸) قوله: (فى رواية) سقط من (أ). 

(9) ينظر: اا داود ص ۱۸۱ . 

)١(‏ في (أ): واستحبهما. 


بَابُ ذِكر دُخُولٍ مَكَة 2 Yo‏ 


بلا ب قال القاضى وغيره : ل“ صلاة» وفيها قراءة ودعاء» فيجب 
كونها مثلها . 

(وَلَيْسَ عَلَى النَّسَاءِه ولا أَهْل مَك ولا حامل معذورء نص عليه“ 
(زخلء ولا ايوخا )سكاه ابن المدتر إجماقا في الد + لان ذلك 
سرع لإظهار الجلد» وليس مطلوبًا منهن» بل إنما يقصد فيهنَّ السّتر. 

وكذا أهل مكة لا رمل عليهم في قول الأكثر؛ لأن إظهار الجلد“ 

ا .2 1 5 

معدوم'" في حقهمء وحكم من أحرم منها e‏ ولو كان متمتعا» ولو 
له الاضطباع . 

وكذا إن طاف راكبًا ا لعذر» فلا رمل فيه» وذكر الآَجَرّيٌ: 

(وَلَيْسَ في غَيْرٍ هَذَا المَّلَوَافٍ رَمَلَّ وَلَا اضْطبَاغٌ)؛ لأنّه 44 وأصحابه إنما 
فعلوا ذلك فى العّلواف الأوّل. 

وذكر القاضي وصاحب «التلخيص»: إذا تركهما فيه» أو لم يسع عقب 
طواف القدوم ؛ اتی بهما فی طواف الزيارة أو غيرة» 

وذكر ابن الرّاغوني: أن الرَّمَل والاضطباع في طواف الرّيارة» ونفاهما في 
(۱) ينظر : الفروع eT‏ الاختيارات ص ۷٥‏ . 
في (ب) و(د) و(و): لأنها . 
)۳( زيد في (د) و(و): على . 
() ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۱۲۰ مسائل عبد الله ص ۲۲۱ . 
(5) ينظر: الإجماع ص ٥١‏ . 
(1) في (د): مشرع. 


o۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


طواف الوداع . 

(وَمَنْ طاف راا أؤ مَحمُولا؛ جرا وَعَنْهُ : لا يُجْرِئْهُ إلا لِعُذْر)ء آم 
مع العذر؛ فيجزئ بغير خلاف” ؛ لقول ابن عباس : «طاف التب ية على 
عير اسلا الركخ بیحجن»» وعن أمٌ سلمة قالت: کرت إلى ا 
يل أني أشتكي» قال : ا يواه اللاس و اقطدر ا ل 3 

وإن كان لغير عذر؛ أجزأ في رواية قدّمها المؤلف» وجزم بها ابن حامد 
وأبو بكر في الرّاكب؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقًاء ولطوافه #4 
راک كن را وهن المحدرل e‏ 

وعُلِم منه : أنَّ الصّواف راجلا أفضل بغير خلاف“ . 

والثّانية: عدم الإجزاءء وهي الأشهرء واختارها القاضي أخيرًاء 
والشّريف؛ لاله 4# شبّه الواف بالصّلاة» وهي لا تفعل كذلك إلا لعذر, 
فكذا هو. 

وأجابوا هو نعل 0 با كان لعذرٍء كما هو مصرّح به في رواية 


C4) 1 
i RN sS ERS aa RS e ۰ أبى داود‎ 


00 في (أ): أجزأ عنه. 

() ينظن: الإجماع لابن المنذر ص 255 المغني TONE‏ 

() في الأصل و(أ) و(د) و(ز) و(و): يستلزم. والمثبت من (ب)» وهو الموافق للحديث. 

(4) أخرجه البخاري 2)١1701(‏ ومسلم .)١715(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۱٦۱۹(‏ ومسلم .)۱۲۷١(‏ 

8 في (ب)و() و( شرطه, 

(۷) فى (أ) و(ب): بنية. 

. ٠١۸/۳ المغني‎ 17 (۸) 

(9) أخرجه أبو داود »)۱۸۸١(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا : 
«(أن رسول الله بيه قدم مكة وهو يشتكيء فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم 
الركن بمحجن)» ويزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف» وأخرجه البخاري (17117)» من طريق _ 


بَابُ ذِكر دُخُولٍ مَكَة ع ۲0۹ 


أو ليرا" الناس» قاله أحمد"» أو ليشرف ليسألوه» فإن الناس عَشُوهُ. 

وأخذ جماعة: أنه لا بأس للإمام الأعظم؛ ليري الجمّال. 

وعنه: يجبره بدم» حكاها المؤلف. قال الزركشي: ولم أرها لغيره. 

(وَكَا يُجِْئُ عَنِ الْحَامِلِ)؛ لأنَّ المّلواف عبادةٌ» أدَى به فرض غيره» فلم 
يقع عن فرضه» كالصّلاة» ولأنَّ الحامل آلة للمحمول» فكان كالراكب» 
اق المتصوف ا وخر اص ليماء 

وله أحوال: 

منها: أن ينويا جميعًا عن المحمول» أو ينوي هو دون الحامل» فيجزئ 
فخ المحمول ل الخال خر حلاف : 

ومنها: أن ينويا جميعًا عن الحامل» أو ينوي هو فقط؛ فيصح له وحده. 

ومنها: أن ينوي كل واحدٍ عن نفسه؛ فيصحٌ للمحمول دون حامله؛ د 


له كالآلة. 
وحسّن المؤلف صِحَبّه لهما؛ لان كلّا منهما طائف بنيّةِ صحيحة» كالحمل 


وذكر ابن الزاغوني ذلك احتمالاء وفي «الفروع» قولا. 
وا أيو حفص : للا يجزئ عن واحد منهما؛ لأنه للا أولوية» والفعل 


= خالدالحذاء عن عكرمة به» ومسلم »)۱۳۷١۲(‏ من طريق الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به» ولیس فيه : وهو يشتكي» وأخرج مسلم (۱۲۷۳) من حديث 
جابر وين أنه قال: «طاف رسول الله حي بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر 
بمحجنه» لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه» فإن الناس عَشُوه). 

)١(‏ في (): وليراه. 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين /١‏ ۲۸۳. 

(9) ينظر: المغني ۳/ ٠٤١‏ . 

)€( في (أ): قال. 


| دش د 


الواحد لا يقع عن اثنين. 

ومنها: لم ينو واحدٌ منهماء أو نوی كل واحد صاحبه؛ فلا يصحٌ لواحدٍ 
منهما . 

مسألة: إذا سعى راكبًا أو محمولا؛ أجرأه» جزم به في «المغني» 
و«الشرح»؛ لذن المعنى الذي منع الطواف غير موجود. 

وقال أحمد في رواية: لا بأس به على الدَّواب لضرورة""' . 

وظاهر كلام أحمد» واختاره الجِرَّفَنُ. وصاحب «التلخيص»: حكمه 
كالطّواف . 

(وَإِنْ اف مُتَكُسَا)ء يجوز فيه كسر الكاف وفتحهاء فعليه يكون"“ صفة 
مهار محذوف» آق 2 طاف طواقا مه وغل الأول بكرن سالا من 
فاعل «طاف». والمراد به: جعل البيت على يمينه» (أَْ عَلَى جڌار الْحِجْرِ)» 
وهو مكانٌ معروفٌ إلى جانب البيت» وهو بكسر الحاء وسكون الجيم لا 
غيرٌء (أَوْ شَادَرْوَانِ الْكَعْبَة» هو" القدر الخارج عن عرض الجدار مرتفعًا 
عن الأرض قدر لشي ذراع» (َوْ تَرَكَ شيا مِنَ الَّوَافٍ وَإِنْ كَل أو لَمْ يَنْو؛ 


لم يُجَزِئةُ) . 


0 5 1 د 3 
۰ ومثله يتعيّن» ولقوله“ : «خذوا عني مناسککم»» ولانه عبادة تتعلق 
بالبيت» فكان واجيًا كالصّلاة. 


.٠١ /۲ ينظر: التعليقة‎ )١( 

( في 0 وزی تكرت : 
9 :في (ب)وذه) وی وهو 
)٤(‏ في (و): لقوله. 

(5) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 2 0 


وأمًا ثانيًا؛ فلا ذلك من البيت؛ لقول عائشة: إِنّي نذرت أن أصلي في 
البيت» قال: اقاي فى الحجرء فَإنَّ الحجر من البيت» رواه الى 
متيو اا يلت يدل لنب يكل البيت: الال أن اللواق 
بجميعه واجبٌ لنص القرآن» وطاف 4 بجميعه» وقال: «خذوا عني 
مناسككم)” ". 

وقال الشَّيخ تقئٌ الدّين: الشَّاذْروانَ ليس هو منه» وإنما جعل عمادًا 
ا 

وأمّا ثالثا ؛ فلأنه”“ لم يأت بالعدد المعتبر المستفاد من فعله 4ل . 

واا راغا فرك و نالعال ا اد بول عمل إلا وك 
والكلواقه بالك وا ولانه شيادة عقف تلق اله ا 
كالصّلاة. 


5 


وقوّة كلامه: أنه إذا طاف في المسجد من وراء حائل؛ أنه يصح 
وصرح”" ب بعضهم بخلافه. 


)١(‏ أخرجهأحمد (555177)., وأبو داود »)۲٠۲۸(‏ والترمذي »)۸۷١(‏ مسن طريسق 
علقمة بن أبي علقمة» عن أمه» عن عائشة راء ورجاله ثقات عدا أم علقمة واسمها 
مرجانة» وهي مقبولة» وللحديث طريق آخر قوي عند الطيالسي .2١151(‏ رجاله رجال 
الصحيح» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وصححه البوصيري والألباني. ينظر: 
إتحاف الخيرة "/ 23197 صحيح أبي داود 1/5 . 

(۲) فى (أ): فالحال. 

0 ار مل 13310 

(4:) ينظر: مجموع الفتاوى ٠١۱/۲١‏ . 

(5) في (ب) و(د) و(ز): فإنه. 

(5) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

)۷( زيد في (د) و(و): به. 


1Y‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وإن طاف على سطحه؛ توجّه الإجزاء؛ كصلاته إليهاء وكذا إن قصد في 
طوافه غريمًا وقضد معد طوافا يكو حف لا محكة: 

قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمال: كعاطس قصد بحمده قراءة» وفي 
الإجزاء عن فرض القراءة وجهان. 

(وَإِنْ اف مُحْدِنَاء أو تَجِسَّاء أو عُرْيَانًا؛ لَّمْ يُجَزِئْةُ) في ظاهر 
المذهب؛ لما تقدّم» ولقوله ## لأبي بكر حين بعثه في الحبّة التي أَمّره 
فيها: «ولا يطوف بالبيت عُريانُ»27, ولأنّها عبادةٌ تتعلّق بالبيت» فكانت 
الكلهارة والشّدرة شرطا فيها كالصّلاة» بخلاف الوقوف. 

قال القاضي وغيره: الطواف”*' كالصلاة في جميع الأحكام”*'. إلا في 
إباحة النطق . 

(وَعَنْهُ : يُجْرِئه)؛ لأنَّ الواف عبادةٌ لا يشترط فيها الاستقبال» فلم يشترط 
فيها ذلك كالسّعيء (وَيَجْبْرهُ بدَم)؛ لاله إذا لم يكن شرطًا فهو واجبٌء وتركه 
كت 

وظاهره: سواء أمكنه الطّواف بعد طوافه على الصّفة المتقدّمة أم لا. 

وعنه : إن لم يكن بمكة. 

وعنة؛ يصح من ناس ومعذور فقط. 

وعنه: ويجبره اه 
)١(‏ في (أ): حقيقة. 
002 في (و): وفي. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم (17417). 
40 في (ني6 وذ) و والطواف: 


)2 في (و): الأحوال. 
مك 101 يفريه 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة ع ۳ 


وظاهره: صحته من حائض بدم. وهو ظاهر كلام ا واختاره 
الشّيخ تقة الد وأنّه لا دم لعذر. 

57 الناس”" في الأصمٌ انتظارها لأجله إن أمكن. 

فرع : إذا طاف فيما لا يجوز لبسه؛ صم وفدّى» ذكره الآجرٌ 


ركنا 


و 

س 
جري 
سه 


(وَإِنْ أَحْدَتَ في بَعْضٍ طَوَافِو أو قََعَهُ مضل طويل؛ ابتدً*). 
11 351 قلذن ا فأبطله الحدث كالصّلاة» وهذا ظاهر في 
العمدء فإن سبقه الحدث؛ تطهر وابتدأ في رواية» وجزم بها المؤلّف 
وغيره» وفيه روايات الصلاة» ذكره ابن عقيل» وا - كما صرح به الخرقي 
وصاحب «الشّرح) خي طواف الفرض» فأمًا النفل فلا تجب إعادته 
كالصّلاة. 
ًا ثائيًا؛ فلأنّه ‏ والى بين طوافه» وقال: «خذوا عني مناسككم»”", 
فعلم أ a‏ شرظ فیه» فمتى قطعه بفصل طويل؛ ابتدأه» سواء كان عمدًا 
أو سهوّاء مثل أن يترك شوطًا منه يظن أنه قد أتم» والمرجع في طول الفصل 
وقصره إلى العرف؛ كالحرز والقبض . 

(وَإنَ لان يني الي أ يتَسامّح بمثله؛ لما في الاتصال من المشلة» 
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5 الصَّلاةٌ أو حَضَرَتْ جَتَارَةٌ؛ صَلَّى) في قول أكثر العلماء؛ 


)١(‏ في (أ) و(ب): أحمد. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى 55/ .5١09-7٠١‏ 
)۳( في (أ): الناسي . 

(4) زيد في (د) و(و): له. 

(5) في (د) و(ز) و(و): ابتدأه. 

(5) في (و): يطهر. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


El‏ اشن س 


لعموم قوله: ذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والظراف 
صلاة» وروي عن ابن عمر" وسالم وعطاءء ولم يُعرّف لهم مخالِفٌ في 
عصرهم» ولان الجنازة صلاةٌ تفوت بالتّشاعُل بالتّلواف» وهي أولى من قطعه 
لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به. 

(وَبَتَى)» قال ابن المنذر: (لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحسن» فإنه 
قال: يستأنف)“» والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ هذا فعلٌ مشروعٌ» فلم يقطعه كاليسير» 
على هذا کر ف فاق تن ال قاله حير 


wef ls 2 5 O 5 Ee‏ كيل 
(وَيَتَخَرّحٌ : أن المُوَالَاةَ سنَة)؛ لأن الحسنّ عشي عليه فلمًا أفاق أتمه . 


وغخ أحمد: ليس بشرط مع العذرء وهو ظاهر. 


.07٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في (و): والصلاة طواف. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما فى تغليق التعليق (۳/ .)۷١‏ عن جميل بن زيد قال: «رأيت 
اوج کرات والبيك» ابید الا فقدلى مع الیم كر قانشب حل ما تی من 
طوافه»» وأخرجه عبد الرزاق »)898٠0(‏ وابن أبى شيبة »)١5917٠0(‏ والفاكهى فى أخبار مكة 
(089)» والعقيلي في الضعفاء 2)١9١/١(‏ من طرق أخرى عن بين ا (أنه 
رأى ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف» ثم قعد في الحجر فاستراح» ثم قام فأتم 
على ما مضى»ء وعلقه البخاري بصيغة التمريض (۲/١٤١٠)ء‏ وإسناده ضعيف؛ جميل بن زيد 
الطائي ضعفه الأئمة» بل قال الدارقطني مرة: (متروك)» قال العلائي في جامع التحصيل 
ص ١550‏ : (والإنكار عليه إنما جاء من ادعاء سماع ما لم يسمع» فإنه قال في عدة 
أحاديث: 'حدثنا ابن عمر"» ولم يكن سمع منه)» كذا نقل أحمد في العلل ٤۸٤/١‏ عن 
أبي بكر بن عياش» وقال ابن حبان في المجروحين :۲۱۷/١‏ (يروي عن ابن عمر ولم يره» 
دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمرء ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه). 

(:) ينظر: الإشراف ۳/ ۲۸۳ . 

(0) ينظر: المغني ٠٠٦/۳‏ . 

(5) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة »)٠٤٠١(‏ عن أبي عاصم» عن عبادة قال: رأيت الحسن 
يسعى بين الصفا والمروة فغشي عليه» فجاء من الغد فبنى من حيث قطع. إسناده صحيح› 
وهو الحسن البصري» فإن عبادة بن مسلم الفزاري يروي عن الحسن البصري» ويروي عنه 
أبو عاصم النبيل. 


اث ڊڪر ذخول مڪ دنا 


تیا إذا شلك فى عاد ٠‏ ی على البقيوء تل عله ١‏ .وذكر أب يكن : 
يعمل بظنه» ويأخذ بقول عدلّين» نص عليه" » وينبغي تقييده بما''' لم يتين 
صواب نفسه. 

وفي «المغني» و«الشّرح): 1 في 0 

فإن شك في الظّهارة وهو فيه؛ بطل» لا بعد الفراغ منه. 

فرعٌ: إذا فرغ المتمة علما لل كان "على عبن اهارق اي أ علطو ني . 
وجهله؛ لزمه الأشدٌ وهو من الحج» » فيلزمه طوافه وسعيه ودم» وإن كان 
وطئ بعد حلّه من' '' عمرته؛ لم يصحًا ١‏ لاه أدخل كا على عمرة فاسدةة 
وج ا الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة» وعليه دم للحلق» ودم 

(ثمّ يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ) بعد فراغه من الطواف؛ لأنه نكل ا > وفي 
«أسباب الهداية»: أنه يأتي الملترّم قبلهماء > (وَالأَمْضَلَ أن تک E‏ 
المَقَام) ؛ لقوله تعالى : واوا من مَقَامِ مر e‏ ]. 

وظاهره: أنه لا يُشرّع تقبيل المقام ولا ين اماف ” 0 »> فسائر 


)١(‏ في (أ): عذره. 

(0) ينظر: الفروع .5١/5‏ 

(9) ينظر: الفروع ٤١/١‏ . 

(5) في (أ) و(ب): ما. 

(5) قوله: (كان) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 


(45 في (1): في: 
(۷) كما في حديث ابن عمر ويا في البخاري (۳۹۵)» ومسلم (5؟5١)غ2‏ وحديث جابر وه 
عند مسلم (۱۲۱۸). 


)۸( في (د) و(و): يكونا. 
(9) في (أ): ولا مسه. 


| شس شب اندع 


الحقافاتك أذلى ١‏ وتقل التضل عه كراعة س , 

وفي «منسك ابن الرّاغوني»: فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصّخرة بيده 
لمكن منها 5 ويدعو. 

قرأ فيهمَا) بعد الفاتحة: ((فل ياي آلَكَيودَ ©» وف هو آله أحة 
(©4)؛ لحديث جابر : أن الي بي طاف بالبيت سبْعًاء وصلَّى خلف المقام 
ركعتين قرأ فيهما: فل كايا ڪرو ول هو اله كد ©2210 

وظاهره: جواز فعلهما في غير ذلك الموضعء وبغير تلك القراءة؛ لأنَّ 
«(عمر ركعهما بذي طوَّى» رواه الا وقراءة غير الفاتحة لا تتعيّن في 
القرقن : .فالا 9* ارا نيتلف ا وبااي e UES‏ 

وعنه: وجوبهماء وهي أظهرء فلو صلَّى الفريضة بعده أجزأه عنهما؛ 
كركعتي الإحرام. 

وعنه: أنه يصلّيهما بعد المكتوبة» قال أبو بكر عبد العزيز: وهو أفيس؛ 
كرك الجر 

E‏ ثم يُصَلَّي لكل أشبوع اليو اقل 
لفصله بين الفرض والستّة» بخلاف تكبير تشريتي عن فرض وسجدة تلاوقء فإنه 
)١(‏ ينظر: الفروع ٤١/١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


() علقه البخاري بصيغة الجزم في باب الطواف بعد الصبح والعصر (۲/ .)٠٠١١‏ ووصله مالك 
)1۸/۱(« وعبد الرزاق .)4٠٠۸(‏ والحارث في مسنده (۳۷۷)» والطحاوي في معاني 
الآثار .»)۳۸٦٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)٤١١١۷(‏ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: «أنه 
طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح» فلما قضى عمر طوافه» نظر فلم ير 
الشمس طلعت» فركب حتى أناخ بذي طوى» فصلى ركعتين»» وإسناده صحيح. 

(:) في (و): والنفل. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۱۷/۱ . 


بَابُ ذِكر دُخُولٍ مَكَة 2 ۷ 


يكره؛ لثلّا يؤدّي إلى إسقاطه» ذكره القاضي . 

وعنه: يُكرّه قطعٌه على شفع» فيكره الجمع إِذَنْ ولأنّه :ل لَمْ يفعلّه 
وغول الوا ا ره ر 

وله تأخير السَّعْي عن الطّلواف بطوافي وغيره» ص عليه . 

- يعُودُ إِلَى الرّكْنِ)» وهو الحَبجَرٌ الأسود (فَيَسْتَلِمَة*'). نص عليه ؛ 
ا و و نعلم فيه يها 

(ثُمّ يَحْرُجُ إِلَى الصَمًَا)» بالقَضرٍ» وهو في الأصل الحجارة الصُّلْبة» والآن 
تم مکان معروف ‏ عند باب المسجدء (يِنْ بابو وَيَسْعَى سبع يبد 
بالصّمًا قيَرْقَى عَلَيْه) ولیس بواجب؛ لاله لو تركه فلا شَيءَ عليه» (حَنَّى يَرَى 


RT‏ وف O‏ سدق وي 2 مواق و ع ات 
ال أى” ٤‏ يشاهدهء» (فستقيله + م ثلاثاء وَيَقول : الحمك لله على ما 
ل 2 ضر 2 إل أل رو عر :7 و ق في و ار ی اق 5 

هدانا: لآ اله إل الله وخيدة لا شريك لهه له العلك وله الحقذد: بجي 
ير وي ت ق © ت يوق کے ا الا م لد LEQE‏ 
وَيمِيتء وهو حي لا يَموتء بيده الخير» وهو على كل شيْءٍ قديرء لا إله إلا 


ق إن ی تر ق 2و 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وََصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الْأَخْرَّابٍ وَحْدَهُ) 
)١(‏ في (و): ويلزمه. 

© ا ا سقط امن 53 وی 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور /١‏ ۲۱۳۷ مسائل عبد الله ص ۲۱۱ . 
قا I‏ 

)0( 1 مسائل أبي داود ص ۱۹۹ . 

(1) فى (د) و(و): لقوله. 

)۷( ارچ نت 540 من حديث جابر طن . 

۹/۴ ينظر: المح‎ QW 

0 مقط من و 

. في (د) و(و): يعرف‎ )٠١( 

0 في (ي) و( و( سما. 

0 في (و): أو 


78 ا المُبدع شرح المُقنع 


اقتَصر عليه في «الفروع»» وليس فيه: (تتميي وتيت وهو حي لا نهو 
O U EAT‏ قاقد قم سني الطقا 
وقرأ: إن ألصما والمروة من سعار 4 [البقرة : مدع «تبداً بما بدأ الله به" 
فبدأ E‏ 


والأحزاب: هم الذين تحرّبوا على النبي ية يوم الخندق» وهم قريشٌ 
وَعطنان والبهوة: 

(لا إل إلا اش ولا تَعْبّدُ إلا ياه مُخلِصِين لَه الدّينَ» وَلَّوْ كَرِهَ 
كادي لأ ادن عم كات بوندم عا ام رو باعي + فين 
أيُوبِء عن نافع » عنه'" 

3 اا « 4 لم يرل يلي حتّى رمى ENE‏ 

وظاهِرّه: أنه لا يبي على الضَّفا؛ لعدم نقله" . 

وما ذكره محمولٌ على غير المتمتّع؛ لأنّه يقطعها إذا استلم الحَجَر كما 

(وَيَدْعُو ما أَحَبَّ)؛ لما رَوَى أبو هريرة: «أنّ الي ية لما فرغ من طوافه 
أتى الصَّفاء فَعَلَا عليه حنَّى نَظَرَ إلى البيت» ورفع يديه فجعل”''' يحمّد الله 


. فى (أ): به الله‎ )١( 

(۲( اچ من حديث جابر 5 . 

(۳) أخرجه أحمد في مسائل أبي داود (ص »)١57‏ وروي نحوه عن نافع من طرق أخرى: 
أخرجها مالك »)۳۷۲/١(‏ وابن أبي شيبة »)١55057(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۳٠۸/١(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة »)١51١(‏ والبيهقي في الكبرى (2)9745 وأسانيده عن نافع 

(:) أخرجه البخاري »)١787(‏ ومسلم (۱۲۸۱)» من حديث ابن عباس وا . 

(5) في (آ) و(ب): فعله. 

() زيد في (و): يدعو. وضرب عليه في (د). 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 2 ۲۹ 


ويدعو بما شاء أن يدعو» رواه مسل ولأنّه مَوضِعٌ تُرجَى فيه الإجابة. 


وظاهره: أله لا رفع يديه » والظاهر: بلى ؛ للخبر . 
(ثُم يرل مِنَ الصَّمَاء لشن على رامن الْعَلمَّ)» وهو الميل الأخضر في 


7 بن المسجد» قال في «الشّرح)» وغيره: اذا كان منه نحو سنَّة أذرع. قال 
في «الفروع»: وهو أظهر . 


واتت تكاشريةا ا ومن الميل اا صر اء السسده 


جذاء دار العبّاس. 


البرّاقة التي تقد 


وظاهرةة أله له ورل مهما وقالة جباعة كالمو انه وهو أظهر. 
ا 1 . 68 

وقيل: بلى؛ لوروده في الخبر ''. 

هاي EY‏ ساي 22 5 5 . 5 1 
(ثم مشي حتى ياتى المَرُوَة): وهي" في الأصل : الحجارة البيض 
تُقدح”"' منها انار والآن هو" المكان المعروف بطرّف السعي» 


ا ما كك على الغا من الاستقبال والتكير» والتهليل: 


عا م ٽل يشي في مَوْضِع ميو ی في ا س يفعل 


و 


ذَلِكَ سَبْعَاء وت بالذهاب س وار جوع اما لفعله ل لذلك» 


رواه 


2000 
)۲( 
لقث 


(۸) 


أخر جه مسلم .)۷۸٩(‏ 


قوله: (ركن) هو في (أ): فناء. 

أخرج مسلم (۸٠١۱)ء‏ من حديث جابر ضَنه في صفة الحج: «ثم نزل إلى المروة» حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعی»» ولفظه عند أبي داود »)١9105(‏ وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ 
«حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي». 

في (و): يأتي. 

في (د) و(و) : وهو . 

في (و): يقدح. 

فى (و): إلى . 

Noel 


ا" 8# المُبدع شرح المُقنع 


EN عاق ايرث‎ e EEN, 
بين الضّفا والمروةء قال: «ربٌ اغَفِرُ وارْحَمْء واعْفٌ عمًا تعلمُء وأنت الأعرٌ‎ 
الأكرم" وقد رَوَى الترمذئ» وصحّحه مرفوعًا : «إنّما جيل السَّعْي بيّنهما ؛‎ 
. لإقامة كر الله تعالى»”"‎ 

ويجب استيعاب ما بينهماء فيلصق”*' عقبه بأصلهماء فلو ترك بينهما شيا 
- ولو ذِراعًَا -؛ لم يجزئه حتى يأتي به والأَوْلَى أن يَرْقَى كما مر 

(يَفْتَيحُ بالصَّمًا)؛ لقوله: «نبدأ بما بدأ الله به»» وعن ابن عبّاس: أنه قرأ 
اله وال تدا بالشفاء اترا الق ان فنا يدا به الان ا 


)0 في (أ): في . 
(۲) أخرجه أحمد في مسائل أبي داود (ص »)١١١‏ وابن أبي شيبة (59741)» والأزرقي 
(۸/5)» والفاكهي .)۱۳۹١(‏ والطحاوي في أحكام القرآن (1777)» والطبراني في 
لدعاء »)4817١(‏ والبيهقى فى الكبرى .»)9751١(‏ عن ابن مسعودء أنه كان إذا سعى فى 
الوادي» قال: «رب ا إنك أنت الأعز الأكرم»» وإسناده صحيح . ۰ 
(۳) أخرجه أحمد »)5175١(‏ وأبو داود »)١188/(‏ والترمذي (407)» وابن خزيمة (۲۷۳۸)» 
والحاكم (۱7۸0()» من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمدء عن عائشة 
مرفوعًا بلفظ : «إنما جعل رمي الجمار» والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللهاء 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال كيه ابن حجر: اليس بالقوي)» وتفرد برفعه» ورواه غيره 
موقوفًاء وصححه مرفوعًا: الترمذي وابن خزيمة والحاكم» وضعف رفعه الألباني. ينظر: 
ضعيف سنن أبي داود لا 
(4) في (أ): فينص. 
(5) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود »)١105(‏ والترمذي (855)». والنسائى 2)591١(‏ وهو فى 
مسلم (۱۲۱۸) بلفظ : «أبداً بما بدأ الله به». ٠‏ ۰ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١579417(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك »)۳٠۷١(‏ والبيهقي في 
لكبرق (4:1): من طريق ابن قضيل »عن غطاء» عن ابن جبيرء عن ابن عباس» أن رجلا 
أتاه» فقال: يا أبا عباس» أبدأ بالصفا قبل المروة» أو أبدأ بالمروة قبل الصفاء فقال 
بن عباس : «خذ ذلك من قَبّل القرآن» فإنه أجدر أن يحفظء قال الله تبارك وتعالى: «إنَّ 
الققا والتزنا من ر )ا فا الا و ف عطاد بى ااي عاف 
وابن فضيل سمع منه بعد الاختلاط . 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 8 ۲۷۱ 


(وَيَحْتِمُ بالمَرْوَةٍ)؛ لقول جابر: فلمًا كان آخِرٌ طوافه قال: «لو استقبلْتُ 
من أمري ما استدبرت ؛ لم سق الهدي. ولجعلتها ا ولآ يلزم 
من البّداءة به الختم بها . 
0 بَدَأْ ِالمَرْوَةِ؛ لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَّلِكَ الشَّوْطِ)؛ لمخالفة فعل النبي بل 
'» فعلّى هذا: إذا صار إلى الصَّفا؛ٍ اعتد بما يأتي بعدّه. 
e‏ 0 يَسْعَى ظَاهِرًا”*') من السدث واللتاسة» 113:5 النتاسك» 
فى رل الاك ولاه عيادة لا تق باليت + كالوقوفه بعرفة: 
لقنتي )4 لأنه إذا لم فر ا آكديتها ازل 
الت ا ترط له الموالاةً؛ كالرّمي العاف 
00 0 ذَلِكَ 38 ن شَرَائْطةِ) وقاله القاضي في الموالاة؛ لأنَّ السّعْيَ 
E‏ فا شترط فيه ذلك؛ كالطّواف بالىیت: قال في «الشّرح)» : ولا 
تن طاهِرٌه أن الس بعد الطراف فلو عك لم بجر تمل 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وهو عند البخاري »)۱۷۸٥(‏ من وجه آخر عن جابر وه بنحوه. 
اق NO‏ 
22 أما فعله: فأخرجه مسلم من حديث جابر (1۲1۸(. وأما أمره : فأخرجه النسائي بإسكاد 
صحيح (5177)» بلفظ : «إن الصفا والمروة من شعائر الله» فابدؤوا بما بدأ الله به». 
(5) في (و): طاهرًا مستترًا . 
50 زيد في (ب) : فلم تشترط . 
42 في (و): لم يشترط. 
(۸) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٦۹/۱‏ . 
کے( عن 


VY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


و وعنه: بلى سهوًا ET‏ وعنه : مطلقًا , وعنه: مع دم. 

ومن شَرْطه اليه قاله في «المذهب»» و«المحرّر» وزاد: وا يقدّمه على 
أشهّر الحجٌ. وظاهر كلام الأكثر خلافهماء وصرّح به أبو الخطّاب في 
الأخيرة أن لز ت قن اح 

(وَالمَرَْةٌ لا تَْقَى)؛ لعلا تراجم الرّجِالَء ولأنّه أَسْترُ لها . 

(وَلَا تَرْمْلُ)ء حكاه ابن المنذر إجماعً من يحمّظ عنه؛ لأنّه يُقصَّد لها 
التتتم يوقم ذكز اماق لياه وفنا ل ا ديد يم الاح 

ولا يسن فيه اضطباع» لفل ع 

(وٳڌا“ قرع مِنَ السَّعْيء ِن گان مُعْتَوِرًاء قَصَّرَّ مِنْ سره وَتَحَلَّلَ)؛ لاه 
د تمر قلات شمر ری خترق الى بم حت "كد ركاه تدر اي 

وظاهِرٌه: أن التّفُصير له أفضل من الحَلْقء ص عليه؛ للأمْر به في حديث 

وفي «المستوعب» و«الترغيب) : a‏ 

وفي كلامه إشعارٌ بالمبادّرة إلى ذلك ولا شك في استحبابه. 


فلو أحرم بالحجٌ قبل التّقصيرء وقلنا: هو نُسّكُ؛ٍ صار قارِتًاء فان 


. ۲۱١ مسائل عبد الله ص‎ »75١757/05 ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۹۸/۱ مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع ص ٠٥١‏ . 

. ٤٤/١ الفروع‎ )9( 

(:) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): فإذا . 

)2 ارا (۷۹). ومسلم .)١١6(‏ من حديث أنس ونه قال : «اعتمر النبي كَل 

حيث ردوه» ومن القابل عمرة الحديبية» وعمرة في ذي القعدة» وعمرة مع حجته). 

(7) أخرجه البخاري (1518)» ومسلم »)١١5١7(‏ ولفظه: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» 
وبين الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 


بالحج . ..»الحديث. 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة ع VY‏ 


تركهما؛ فعليه دم إن قلنا هما" نَسكٌ» فإن وطئ قبله؛ فعليه دم وعمرثه 

0 أَنْ يكُونَ المْتَمَتُعُ قَدْ سَاقَ هَدْ 5 و قن مايل 
عل ا ر ل عله ا يمه حرا ر نم لا يَحِلّ حنَّى 
يحل منهما جميعًا يوم النّحرء نَصَّ عليه“ ؛ لحديث ابن عمر وعائشة» متَفق 
فاا 

وعنه: من لبد رأسّه أو ضمره» جزم به في «الكافي»» هو بمنزلة من ساق 
الهذي؛ لحديث حفص . 

2672 ~~ وه 6 يي 58 و وھ‎ a a 

ا وإن قدم 
قبل العشر؛ نحر الهدي» فدلٌ على أن المتمتّع إذا قدِم قبل العشر؛ حل وإن 


1 


0 


(۱) في (أ) و(ب): هو. 
(۲) في (ب) و(د) و(و): الهدي. 
(۳) قوله: (لها) سقط من (أ). 
() ينظر: الفروع 557/5 . 
(5) حديث ابن عمر وا : أخرجه البخاري »)١741(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» وحديث عائشة وكيا : 
أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
(5) أخرجه البخاري :»)١7917(‏ ومسلم »)۱١۲۹(‏ عن حفصة ووب قالت: قلت: يا رسول الله 
ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: (إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل حتى 
أحل من الحج». 
(۷) الروايتين والوجهين ."١5/١‏ 
ويوسف لعله: يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان الكوفي» نقل عن إمامنا أشياءء 
مات سنة 707ه. ينظر: طبقات الحنابلة .57١ 7/1١‏ 
ويحتمل أنه: يوسف بن موسى العطار الحربي» كان يهوديّاء أسلم على يد الإمام أخمدء 
وهو حدث» فحسن إسلامه» ولزم العلم» وروى عن الإمام أخمد أشياء. ينظر: طبقات 
الحنابلة .57١ /١‏ 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


كان معه هدي» وإن كان فيه لم يحل 

واسيثتاءٌ المتمتع من المعتور؛ دليل عمومه. 

(وَمَنْ گان مَتَمَتْعَا؛ٍ فع التَلبِيَة إِذَا 5 والمراة: إذا اسْتَلم 
الجر الأسودّء نص عليه ؛ لما روى ابن عبّاس: أن النّبىَ يله كان 
يمك عن التّلبية في العمرة إذا اسْتلَمَ الحجر؛ رواه الترمذي وصحححه'"'. 
ا ا ا جار إلى اد وا او دا 
والأنحذ في التّحلّل ينافيها“» وهو يحصّل بالطّلواف والسّعيء فإذا شرع في 
التلواف؛ فقد أخذ في التَّحلّلء فيقطعهاء كما يَقَظمٌ الحا اللبيةً إذا شرع في 
تق جبيرة انتيل الحصيرل e‏ 

وظاهره: الخيصاص القطع بالمتمتّع؛ ك«الخِرقيٌّ» و«الوجيز»» وليس 
كذلك ؛ لأنّ الحكم يَسْتَوِي فيه المتمتّحُ وغيرٌه من المعتمرين. 


5-4 
. KK ل‎ 


. ۱۸۰ مسائل أبي داود ص‎ ۰۲٠٠۲ /۰ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۷١۱۸)ء‏ والترمذي (4۱۹)ء وابن الجارود »)55١(‏ والدارقطنى 
»)۲۷۳١(‏ وفي سنده: ابن أبي ليلى» محمد بن عبد الرحمن» وهو مات ا 
دا ورجح الشافعي والبيهقي وقفه» وأشار إلى وقفه أبو داود بقوله: 
(رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام» عن عطاء» عن ابن عباس موقوفا)» وقال 
الترمذي: (حديث ابن عباس حسن صحيح)» وضعفه الألباني» وله شاهد في مسند أحمد 
(5764)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن إسناده ضعيف» فيه: 
حجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعنه. ينظر: الإرواء ۲۹۷/٤‏ . 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): منافيها. 


بَابُ صِفَةِ الح ع ¥ 


(بَابَ صِمَةٍ الحَم) 


أ لیت جابر» رواه ا 

(يُسْتَحَبٌ لِلْمُتَمَتُ الذي حَل) من عمرته (وَغَيْرِهِ من المُحِلِينَ بِمَكة)ء سواء 
كان مقيمًا بها من أهلهاء أو من غيرهم؛ (الْإِحْرَامُ بِالْحَجٌ يَوْمَ التَرْوِيَةِ)» نَصّ 
عليه”"'؛ لحديث جابر قال: «أمَرَنا رسولٌ الله بي لمّا حلَلّنا أن تحرم إذا 
توجّهنا إلى مِنَّىء فأهلَلّئا من الأبطح» حتى إذا كان يوم التّروية جعلنا مك 
بظهر أَْمْلَلنا بالحج» رواه امن 

وعنه: المَكَنُ يهل إذا رأى الهلال؛ لقول عُمَرَ لأهل مكّة: «إذا رأيتم 
الهلالَ فَأهِلّوا بالحچ»“ . 

0 ده 5 ِ. 3 چ 2 CD‏ 

على الارل الى جازر وو الحرروية بحيو إخبرام 1 لزه دوبيا مع 
دم ال تع على الأصحٌ. قاله فى «الترغيب). 


. وهو حديث طويل» أعاد المصنف الاستدلال به في أكثر من موضع‎ )۱١۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۰۲ مسائل ابن منصور ۲۳٣۰/۰‏ . 

() أخرجه مسلم .)١515(‏ 

(4:) أخرجه مالك (۳۳۹/۱)» وابن أبى شيبة (؟١١5١)»‏ والفاكهى فى أخبار مكة »)۱١١۳(‏ عن 

لقاسم بن محمد» اغد ين العطاب قال ديا أفل ماما شان الاس يأترن شا رات 

مدهنون؟! أهلوا إذا رأيتم الهلال»» وهذا مرسلء القاسم لم يدرك عمر قله . وأخرجه 

أبو حنيفة كما في مسنده (779)» عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب ول . وهو مرسل أيضّاء 
وأعله ابن حزم في المحلى ١١1/5‏ بالانقطاع في الطريقين» ويمكن أن يتقوى أحدهما 
بالآخر» ولذا احتج به أحمد في مسائل عبد الله ص 2757١‏ ومسائل ابن منصور .75١95/5‏ 
وقال الحافظ في الفتح /507: (رواه مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد 
متصل)» ولم نقف على إسناد ابن المنذر. 

(5) في (د): للإساءة. 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): عدم. 


۲۷٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الرّعاية»: يحرم يوم تروية أو عرفة» فإن عَبره؛ فدم. 

ولا يَطوف بعدّه قبْلَ خروجه» نقله الأثْرمٌ واختاره الأكثر. 

لباب 2 ل ٠.‏ م ت 3 

ونقل ابن منصور وغيره: لا برج حنّى يودّعه. وطوافه بعد رجوعه من 
ف للح جزم به في «الواضح» و«الكافى). 

فعلى الأوّل: لو اتی به وسعى بعدّه؛ لم 0د 

(وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذي الْحِبَةِ): سمي به؛ لأن النّاس كانوا يترون فيه الماء 
لما بعدّهء وقيل: لأن إبراهيم أصبح يتررّى في أمْر الرُؤياء وقيل غيرٌ ذلك. 

(مِنْ مَكَةَ)؛ لقوله ن: «حتى آهل مكّة يُهلُون ا 4 وكات غا 
يَسْتَلِمٌ الرّكنَّ» ثم ينطق مهلا بالحج ٠‏ والأفضل فيه أن يكون من المسجدء 
وفي «المبهج» و«الإيضاح» من تحت الميزاب . 

وبس له أن يفعل ف إعرامه مايتعله فى إحرامه من الميفات؟ من 
غسل وغيره» ويطوف سَبَْعَاه ويصلي ركعتَينٍ. 

ي ,5 2 E‏ - 50 ج 0 ده - 

(ومن حيث أحرم من الحرم ؛ جاز)؛؟ لحديث جاب" ؛ لان الابطح خارج 
من البلد داخلٌ في الحرم» ولان المقصود حاصل به؛ لجَمْعه في نسكه بين 
الحل والحَرّم. 

2 7 2 و‎ 2 5 EE 

(ثم يحرج إلى مِئى) قبل الزّوال» (فيصّلي بها الظهْرً)»ء مع الإمام إن 
)١(‏ ينظر: الفروع 57/5 . 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۰۱/۹ . 
9 في (د): لم يجز به. 
(:) أخرجه البخاري »)١515(‏ ومسلم (۱۱۸۱)» من حديث ابن عباس ڪا . 
(5) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


بَابُ صفَة الح ذا قفا 


أمكنه» وبقية الصلوات إلى لةه غل 

(وَيِيت بِها)؛ لقول جابر : «فلمًا يرم التروية؛ توجُهوا إلى مِنى» 
اها بالحج» فركب لحن كد فصا بها a o‏ يفيت والعشاء 
TT‏ 

وظاد هة أذ ا عط على ال انهه قار 
صادف يوم التروية يوم الجمعة؛ وجب عليه فعلهاء کمن تجب عليهء وأقام 
على الت الشمس» وإلا لے تبت 

(فَإِدَا طَلَّعَتٍ الشَّمُسٌ؛ سَارَ إلى عَرَقَةَ)» هي اسم لموضع الوقوف› 
0 هي موغیځ عرق وظاهر «المحرّرا 5567 ا 
١‏ 0 4 
حرجت عن ماز عرف : 

RES‏ لحديث جابر: اوا بق من شعن فضربث له 
بلفرةه سار وسول الله كله ج آذ ات فل عرف رحد اة قد 
ربت لد کے قد له ھا حتى 131 :الك ال ار ال و جلت 
زی 

(ثم يَخطبٌ الإمَام خطبة)؛ لقول جابر : «ثم أتى بظن الوادي» فخطب 


.7١ /" ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

60 جد س0 ): 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فأقام. 
)٤(‏ ينظر: أخبار مكة ۱۸۸/۲ . 

(5) قوله: (إذا) سقط من (د) و(و). 
(5) قوله: (على) سقط من (أ). 

(990 غر چ 015100 
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الاس“ يفتتحها" بالتكبير» قاله في «المستوعب» و«التّرغيب» وغيرهماء 
ويس تايها هنتم EE‏ فته والدَفْعَ مِنْه» وَالمَبِيتَ 
بِمُرْدَلِمَة) فيذكر العالِمء ويتعلّم الجاهل . 

وظاهره: أنه لا خطبة في اليوم السّابع بعد صلاة الظهر بمكة 

واختار الآجْرّيٌ: بلى» يعلّمهم ما يَفُعلونه يوْمَّ التّروية . 

ماي دراه 7 0 ” E‏ 
07 شی 

وقال أبو نُورٍ: بوذن إذا صد الإمامٌ المنبرّء فإذا فرغ؛ قام فخطب 

وقيل : بدن في آخر خحظبة الإمام. 

قال في «الشّرح): (وكيفما َل فحن 

فإن لم يوَدْنْ؛ فلا بأسسَء قاله احم والخِرّقِنُ؛ لان كلا منهما رُوِي عنه 
لقو 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في (أ): ففتتحها. 

(9) في (آ): تت 

ق ر پا 

(5) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ونه في الحج» إلا أنه ليس فيه ذكر بلال ونه 
وهي عند الدارمي (۱۸۹۲)» وابن خزيمة (۲۸۱۲). 

(7) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱٤۹‏ مسائل ابن منصور ۲۱٤۳/١‏ . 

(۷) لم نقف على حديث فيه عدم الأذان في الجمع بين صلاة الظهر والعصر» ولعل المراد بذلك 
حديث ابن عمر ونا قال: «جمع رسول الله 45 بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب 
ثلانًا والعشاء ركعتين» بإقامة واحدة»» أخرجه مسلم (۱۲۸۸)» وفي لفظ لأبي داود 
(۱۹۲۸): «بإقامة واحدة لكل صلاة» ولم يناد في الأولى» ولم يسبح على إثر واحدة 
منهما»» وفي رواية: «لم يناد في واحدة منهما». 


بَابُ صِغَةِ الح ع ۷۹ 


وظاهِره: يشكل کل وان بعرفة» من مکی وغيره؛ أنه ك1 جَمعَ 


بينهماء وكذلك كل مَنْ صلى معه» ولم يأمَرْهم بترك الجَمْع كما أمرهم بترك 


2 


القَصْرِء فقال: «أْيَمُوا فنا سَهْره"2. ولو حرم ليه ؛ لأنّه لا يجوز تأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجةء وبأنَّ عثمانَ كان َم الصّلاة؛ لأنّه اتخذ بمكة أهلا» 


ولم 


للك 


000 
ليف 


ره ع ق اس رو ع 
يتك الجَمْع“» ولم يبلغنا عن أحدٍ من المتقدمين خلافه . 
5 و 8 8 و ار سه : هو TT‏ 


أخرجه أحمد .»)١9855(‏ وأبو داود (9؟١١)»‏ والترمذي (550)» وابن خزيمة »)۱٦٤۳(‏ 
من حديث عمران بن حصين ذه ولفظه عند أبي داود: غزوت مع رسول الله ٤ة‏ وشهدت 
معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: «يا أهل البلد» صلوا 
أربعًاء فإنا سفرا» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وضعف الحديث 
ابن حجر» ولك عن حر يناد سي كد نالك 0 وابن أبي شيبة (20851 أنه 
كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفرا. 
ينظر: الفتح ٥٦۳/۳‏ . 

كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني: (يتم الصلاة) . 

أخرجه أحمد (5147)» والحميدي في مسنده .)۳١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)٤۲۲١(‏ 
والبيهقى فى الخلافيات (5507). والضياء فى المختارة (4ا*). من طرق عن 
عكرمة مذ راي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبيه: أن 
عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات» فأنكره الناس عليه» فقال: يا أيها الناس» إني 
تأهلت بمكة منذ قدمت» وإني سمعت رسول الله بيه يقول: «من تأهّل في بلد فليصل 
صلاة المقيم)ا» وهو ضعيف؛ لأجل عكرمة بن إبراهيم» وللانقطاعء 
فإن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبى ذباب روى عن أبيه عن عثمان وله مرسلاء 
وبذلك أعله البيهقي وابن حجر والألباني» عه ابن القيم بأن المعروف عن عثمان أنه لم 
يكن له بها أهل ولا مال» وأن عثمان من المهاجرين الأولين» وليس لهم أن يقيموا بمكة 
بعد الهجرة. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 945» حاشية ابن القيم مع عون 
المعبود ۳١۷ /١‏ الفتح ؟/ .۷١‏ السلسلة الضعيفة (60١55؟).‏ 

لم نقف على كونه كان يجمع بين الصلاتين أو لاء ويوضحه ما في الممتع ۲/ :۱۸٠‏ (ولم 
يبلغنا أنه ترك الجمع» ولو تركه لنقل كما نقل الإتمام). 


۸۹ 8# المُبدع شرح المُقنع 


السّمَرٌ اويل » فلا يجوز إلا حيث وُجد سببّه؛ لأنَّ الجمع كالقضرء والقضرٌ 
مختص بمن ذكرنا» فكذا الْجَمع . 
وقال القاسِم وسالِمٌ: يجوز لهم القَضصْرٌ؛ٍ كالجَمْع. 


وعلي الازل تمدن أن عجر » فإن فاته الجمع مع الإمام؛ جمع في 
بعلت لق ع 


(نَمَ يروخ إِلَى المَوْقِفٍ)؛ لقول جابرٍ: «ثمّ ركب النبي لا حنّى أتى 
الدرقت» EO‏ تؤفت الاجتلع 632 لفرله فده قر قود 
مَؤْقِتُء وارّْعوا عن بطن عُرَئَةه رواه ابن ماه ولأنّه لَمْ بف بعرفة فلم 
يُجْزِئُهء كما لو وقّف بمزدّلفة» وحكاه ابن المنذر إجماع الفقهاء”” . 


(وَهِيَ) ؛ أي : ڪا عَرَفَةَ: (مِنَ الْجَبَل الفُشرف على عر" إلى الْجِبَالٍ 


. ۱۸۲ مسائل أبى داود ص‎ ۰۲۱٤۲ 7/5 ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۱۷ مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١718(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲)» من حديث جابر طا وفي إسناده القاسم بن عبد الله العمري 
وهو متروك. 
ورواه مالك بلاعًا »)۳۸۸/١(‏ بلفظ: «عرفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة» 
والمزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسرا. 
وأخرجه ابن خزيمة »)781١7(‏ والطحاوي فى مشكل الآثار »)١١95(‏ والطبرانى فى الكبير 
»)١٠٠٠٠(‏ والحاكم »)١1910(‏ من حديث ابن عباس '#ياء وصححه الحاكم والألباني» 
وله شاهد من حديث جبير بن مطعم انه عند أحمد »)۱۹۷١١(‏ وإسناده منقطع . ينظر : 
البدر المنير .۲٠٠١ /١‏ التلخيص الحبير ۲/ ٠٠١‏ السلسلة الصحيحة .)١575(‏ 

(5) لم نجده عن ابن المنذرء بل ذكر في الإشراف الخلاف فيه» والذي في المغني ۳٦۷/۳‏ 
والشرح : 2,2 حكاية الإجماع عن ابن عبد البر. وينظر: التمهيد ٠١۸/١۳‏ . 

(5) في (ب): عرفة. والمثبت هو الموافق للمغني ۳/ ۳٦۷‏ قال النووي في المجموع ٠١١/۸‏ 
في حد عرفة: (قال الشافعي كَأَنَُ: هي ما جاوز وادي عرنة» بعين مضمومة ثم راء مفتوحة 


بَابُ صِفَةٍ الح 8 ۸۱ 


المُقَابِلَةٍ لها إِلَى ما يَلِي حَوَائِط بَنِي عَاير)؛ لقوله ##: «كُونُوا على 
مشاعِ ركم فانم على إرثِ من إرث أبيكم إبرا ھی 

EN‏ نت هلد EN‏ وَجَبّلٍ ا واسمّه: الال على 
وزن هلالٍء (رَاكِبَا)ء مستقبل القبلة؛ لقول جابر: (إِنَّ الب ية جعل بطن 
اكه القصواء إلى الات عل حول ا واستقيل 
ا ب ولان ال کرب أقون له على الذغاء 

ولا بُشرّع صعوده إجُماعاء قاله الشيخ تفي الد ا 

(وَقِيل : الرّاجِلٌ أَفْضَل) اختاره ابن عقيل وأبو يعلى الصّغيد. وهو ظاهرٌ 
كلام ابن الجوزي» وحكاه بعضهم نا" ر وی ابن مَاجَهُ عن ابن عباس : 
«أنَّ الأنبياء مكحن يدخلون 228 ويطوفون بالبيت» و 
المتاسك ا وروي : «أنَّ آدمَ ححّ أربعين مرَّةٌ من الهند على رِجْلَيوا 
ذكره ابن البتوزيٌ””» وعن ابن عباس مرفوعًا: «مَنْ حح من مگ ماشيًا حنَّى 


OE‏ له 

0 اين أحمد (۱۷۲۳۳)ء وأبو داود »)١119(‏ والترمذي (”4)887 والنسائي (4١70)غ,‏ 
وابن ماجه »)۳١۱١(‏ وابن خزيمة (۲۸۱۹)» من حديث ابن مربع الأنصاري واه وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. ينظر: صحيح أبي داود 151/5 . 

() أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(:) ينظر: الاختيارات ص ١۷١‏ . 

(5) قوله: (وحكاه بعضهم نضًا) سقط من (أ). وينظر: شرح العمدة 717/0. 

(1) في (ب) و(د) و(و): وروى. 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۲۹۳۹)» وإسناده ضعيف» فيه مبارك بن حسان السلمي» وهو لين 
الحديث كما في التقريب» قال في مصباح الزجاجة ”/ 197: (إسناد فيه مقالء 

مبارك بن حسان وإن وثقه ابن معين» فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: 

منكر الحديث» وقال ابن حبان فى الثقات: يخطيئ ويخالف. وقال الأزدي: متروك). 
وبنحوه قال ابن الملقن فى البلاو المثيز ۷/1 

(۸) أخرجه ابن خزيمة (71747)» وابن بشران في الجزء الأول من أماليه (۷۸۸)» عن ابن عباس وا - 


YAY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يرجع إلى مكّة؛ كتب الله له بكل خطوةٍ سبعمائةٍ حسنةٍ من حسنات الحرّم)» 
قيل له: وما حسنات الحرم؟ ال کل خضري مات الت ج ولاه 
أخفٌ على الرّاحلة» وكسائر المناسك والعبادات» وركوبه #4#؛ ليعلّمهم 
المنايِك وَيَرَؤْهُء فإنّها عبادة. 

وقيل: سواءً. 

وقال الغزالي والشيخ”" ابن تيمية“ : يَخْتلِفُ ذلك بحسّب الاس . 


EN‏ رافعًا يديه تع علي" '؛ لأنّه يوم ترجى فيه 
الإجابة. 
TCE‏ الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلْكُ وَلَّهُ 


الحمد» بخبي ويميٽ؛ وَهُوَّ حى لا يَمُوتُء بيو اکر وهو عَلَى گل شئْء 
قَدِي) ؛ لما رَوَى عَلِينٌ مرفوعًا : اك دعاء الأنبياء قبلي » ودعائي عشيّة عرفة : 
لا إله إلا الله. . .)» وذكره إلا قوله : (بيذه الخيّرا» وعن فرق ون اسه فن 
أبيه» عن جدّه قال: كان أكثرٌ دعاء التب يل يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحدّه 
لآ شريك له له« الملك وله الحمده یا الخير» رعو على کل شو ق 


= مرفوعًا. وفيه القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري» وهو ضعيف الحديث» قال ابن خزيمة : (إن 
صح الخبر؛ فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا). وينظر: الضعيفة (585). 

)١(‏ قوله: (الله) ليس فی (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(۲) أخرجه الاو( وابن خزيمة (١۲۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير »)١١107(‏ والحاكم 

09 وهو حندييك مشكر» في إسعادة: عسي بن سواد قال البخاري: (متكر 

لحديث)» وقال أبو حاتم : e‏ ضعيف» روى عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 

زاذان» عن ابن عباس» عن النبي ياء حديثا منكرًا). ينظر: الجرح والتعديل 2371/5 

لسلسلة الضعيفة (596). 

9 ويد في اپا ر( وی کی الدين: 

(4) ينظر: إحياء علوم الدين ۲٠۳/١‏ الفروع ٤۹/١‏ . 

. ۱٤۸ ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۰۲ مسائل أبي داود ص‎ )٥( 


بَابُ صِفَةٍ الح 8 YAY‏ 


و ر فيان بن 2 من اقل الدعاد ور غود فان 
8 إله اف وة لا شريك لف ل اليك وله اله وعو عل کل اء 
قديرة فل له هذا لام وليس بتعا فقال : أما سمغت قرول الشاهر: 


ا ا اااي حا كايا 


ذا انسى عا ااا ایا ا د 


0 


الهم امل في قلي ثُورّاء وَفِي بَصَرِي ثُورًاء وَفِي سَمْعِي نُوراء وسور 
لي أَمْرِي)؛ روي" ذلك عنه إلا وفي «المحّر» ك«المقنع». 
وفى «الفروع»: الافتصارٌ على حديث عَمْرِو بن شعَيب. 


)١(‏ أما حديث علي 5فنه: فأخرجه الطبراني في جزء فضل عشر ذي الحجة (01)» وفي إسناده 
قيس بن الربيع » قال ابن حجر في التقريب: (صدوق تغيّر لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدث به)» وقال الألباني: (وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد» رجاله ثقات 
غير قيس بن الربيع فهو سيئ الحفظ» فحديثه حسن بما له من الشواهد). 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كا: فأخرجه أحمد .)545١(‏ والترمذي 
(3585)» والبيهقي في الشعب »)۳٤۸۹(‏ قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا 
الوجه)» قال ابن حجر: (وفي إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف). 
وأخرجه مالك في الموطأ »)۲٠١/١(‏ والبيهقي من طريقه في الكبرى »)۹٤۷۳(‏ من حديث 
طلحة بن عبد الله بن گریز مرسلاء وروي عن مالك موصولاء قال البيهقي: (هذا مرسل» 
وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولًا» ووصله ضعيف). 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (577/7). من حديث ابن عمر زاء وفي إسناده 
فرج بن فضالة» قال العقيلي: (لا يتابع عليه). ينظر: التلخيص الحبير ۲/ 45117 السلسلة 
الصحيحة .)١6١075(‏ 

(0) ينظر: ديوان أمية بن أ بي الصلت ص۷١‏ . 

(9) في (د) و(و): وروي. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (2)15115 والبيهقي ذ فى الكبرى »)4٤۷٥(‏ من طريق موسى بن عبيدة 
الربذي» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن على ين أبي طالب وه » وهو حديث ضعيف» 
قال البيهقي : (تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف» ولم يدرك أخوه عليًًا لين 


YA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الوجيز): کو وا ورد» فمنه: ما روي عنه لكك أنه دعا فقال: 
«اللهم إنك تَرَى مكاني» وتَسمّع كلاميء وتَعْلْمْ سِرّي وعلانيّتي» ولا يَحْمَى 
o۶ 7 7 -‏ م 5 50 5 3 7 و 
عليكَ شَيءٌ من آمُري» آنا البائِس الفقيرًء المستغِيث المستجيرء الوّجل 
الف ال المعترف باه أسالك مالا المشكين» وانتين الك 


ابْتِهالَ المذزب الذليل» وآذعوك دُعاءً الخائفي الضرير» مَنْ حَشَعَتٌ لك رقبتهء 
e‏ 8 ° »ت 2 
وذل لك جسده» فاضت لك ع ورم لك أنفه»”” 


(وَوَفْتٌ الْؤُقُوفٍ : يِن ظُلُوع الْمَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى ظلُوع الْمَجْرِ يَْمَ 
النّحْرِ)؛ لما رَوَى عروةٌ بنُ مضرس الطائي : أن السب يا قال : ١مَنْ‏ شهد 
صلاتنا هذه» ووَقَف مَعَنَا حتّى ندفع» وقد وَقَف قَبْلَ ذلك بعرفة ليا أو نهارًا ؛ 
فقد تم حجّهء وقضى تفثه» رواه الخمسةً» وصحّحه التَّرمذَيُ» ولفظه له 
ورواه الحاكمٌ» وقال: (هذا حديث صحيحٌ على شرط كاقّة أئمّة الحديث)', 
ولأنَّ ما قبل الزوال من يوم عرفة» فكان وقنًا للوقوف كما بَعْدَ الرّوال» ورك 
الوقوف فيه لا يَمتَعٌ كوته وقنًا؛ كما بِعْدَ العشاءء وإِنَّما ذلك وقتٌ الفضيلة. 


سے 
4 


وقال ابْنُ بَطّلَةَ وأبو حفص العُكبريٌ» وهو رواية: أوّله من الرّوال يوم 

)١(‏ في (أ): بمسألة. 

(۲) في (ب) و(د) و(و): عيناه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٠٤٠١)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 2075٠‏ وفي 
سنده إسماعيل بن أمية» قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح. قال الدارقطني: كان 
إسماعيل بن أمية يضع الحديث)» وفيه أيضًا: يحيى بن صالح الأبلي» وذكر العقيلي 
وابن عدي أنه روى مناكير عن إسماعيل بن أمية» وأحاديثه غير محفوظة. ينظر: الكامل 
لابن عدي 2٠١١/94‏ تهذيب التهذيب ۲۳۱/۱۱ . 

(4:) أخرجه أحمد »)١157108(‏ وأبو داود »)١95٠0(‏ والترمذي .)۸٩۱(‏ والنسائی (۳۰۳۹)» 
او ما )و واا او رعس ادان ر الاک ولد ی 
وابن الملقن وجماعة. ينظر: الفتح 2079/7 صحيح أبي داود ۱۹٦1/٩‏ . 


بَابُ صِفَةٍ الح 8 ۸٥‏ 


سج مه ٠.‏ 2 0 
عرفه» وحكاه ابن المنزر والقَرطبئٌ ايا وفيه نَظَر. 


(فَمَنْ حَصَل بِعَرَقَة فِي شَيْءِ مِنْ هَذَا الْوَفْتِ)» ولو لحظة (وَهُوَ) 
مسلم ۰ (بَالِغُء عَاقِلٌ؛ فَقَدْ تَمَّ حَجَهُ)ء سواءٌ كان جالسًا أو قائمّاء راكبًا أو 
راجلا ؛ ولو نائمّاء صحّحه صاحبٌُ «التلخيص»» وجزم به المؤلّفء أو مارًا 
مجتارًا”" ولم يعلّمْ أنّها عرفةٌ في الأصحٌ. 

فلا يصح من سكرانً» ومُّعْمّى عليه في المنصوص”''» بخلاف إحرام 


-4 


. 5 5 
وطوافيء ويتوجه في سعي مثله. ولا مجنون» بخلاف رمي جمار ومبيتٍ. 
3 5 و 


(وَمَنْ فاته ذَلِك؛ فاته الْحَجٌ) بعَيْر خلافي نعلَمُه» وسَنَدُه: قَولّه تكلا : 
«الحج عرفةء فْمَّنْ جاء قَبْلَ صلاة الفجر ليلة جَمُع؛ فَقَدْ تم حجّها رواه 
ا و ولاه وگڻ للعبادة» فلم يتم بدونه؛ كسائر العبادات. 

فرعٌ: إذا كان بينه وبين المَوقِف مقدارٌ صلاةٍ؛ صلّاها صلاءً خائف في 
الأظهرء اختاره الشيخ تق الدّين”'"2. وقيل: يقدّم الصّلاة. وقيل: عكسه. 

(وَمَنْ وَقَفت بها“)؛ أي: بعرفة نهارًا”". (وَدَكَمَ قَبْلَ عُرُوبٍ الس 
قانع أ يجيه عليه ارارق ها إلى ررب الس ابجع ببق الل 
والتّهار في ذلك ؛ لان التي ياء وقف ھا غ ا ن رواه مسلم من 


)١(‏ ينظر: المفهم /7”797. ولم نجده في كتب ابن المنذر المطبوعة. 

(۲) قوله: (مسلم) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(۳) فى (و): أو مجتارًا مارًا. 

E 0‏ مسائل ابن منصور 5/ ۰۲٤٠۰۰‏ مسائل صالح ۰۳۹٦/۱‏ مسائل ابن هانئ ۱٦١/۱‏ . 
(5) ينظر: المغنى ۳/ ۳۷۲. 

0 سق کد ۸/٤‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) ينظر : الاختيارات ص ١١١‏ . 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): نهارًا. 

(9) قوله: (نهارًا) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 


۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


حديث جاير» ال نوا عن E‏ 

وظاهِرٌه: صحََّة حجُه في قول الجماهيرء إلا م » فإنّهِ قال: لا حجّ لى 
قال ابن عبد البر: (لا نعلم أحدًا من العلماء قال بقوله)”" . 

ويمّن أوجب الدَّم أكثرٌ العلماء؛ لقول ايع عا لمن توك سكا فاه 
)اع م TTT TT‏ ا 
دم 3 ويجركه شاة» ومحله إذا لم يعد قبل الغروب إليها. وفي «الإيضاح»: 
قبل الفجر. وقيل: إن عاد مطلقا. وفي «الواضح»: ولا عَذْرَ. وعنه: لا 
| 0 7 60 50 . 
يلزمه دم لواقفي ليلا. وعنه : يلزم من دفع قبل الإمام؛ لفعل 


ال 
eS RC AE nk‏ 5 2 خط ع أذ 2 2 
(وإن وافاها ليلا فوّقف بها؛ فلا دم عَليهِ)ء وحجه تام. بغير خلافي 


نعلمه”"'؟ لقوله 4 : «من أدرك عرفاتٍ بليل؛ فقد أدرك الح“ و لم 


.)۱۲۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد .7١/١٠١١‏ 

(۳) أخرجه مالك »)519/١(‏ وابن الجعد »)۱۷٤۹(‏ وابن وهب في الجامع »)١١١(‏ 
والدارقطني »)۲٥۳٤(‏ والبيهقي في الكبرى )41۸۸( عن ابن عباس ا“ قال: «(من نسي 
من نسكه شيئَاء أو تركه؛ فليهرق دمًا)» قال أيوب: لا أدري قال : ترك أو نسي . صححه 
ابن عبد البر والألبانى. ينظر: الاستذكار ۰۲۱۲/۲ الإرواء .۲۹۹/٤‏ 

0 في )لا يلزم. 

(5) قوله: (يلزمه دم لواقف ليلاء وعنه) سقط من (و). 

(1) لعله يريد ما ذكره الزركشي في شرحه ۳/ :۳۳٤‏ (وأما وجوب الدم فيما إذا دفع قبل الإمام؛ 
فاقتداء بأصحاب النبي يك فإنهم لم يدفعوا إلا بعده). 

(۷) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٥۷‏ 

(۸) أخرجه الدارقطني (۱۹١۲)ء‏ من حديث ابن عباس اء بلفظ : «من أدرك عرفات فوقف بها 
والمزدلفة فقد تم حجه» ومن فاته عرفات فقد فاته الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من 
قابل»» وفيه: محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وفيه أيضًا: يحيى بن عيسى التميمي 
وأخرجه الدارقطني (5518)» بلفظ : «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج»» وضعفه 


بَابُ صِفَةٍ الح 0 AY‏ 


يدرك ج٤ا‏ من التّهار, فلم 3 شي کمن منزله دون الميقات وأحرم منه. 

2 يدقع بعد عُرُوبٍ ال مُرْدَلِفة)» سمت به من الرَلف» وهو 
التَقَرب؛ لأنَّ الحاجٌ إذا أفاضوا من عرفاتٍ ازْدَلّفُوا إليها؛ أيْ: تقربوا ومَضَّوا 
إليهاء ويُسمّى جَمْعًاء لاجتماع الاس بهاء (وَعَلَيّْةَ السَّكِينة): قال 
أبو حكيم : مستغْفِرَاء وقال الجْرَقِيُ: يكون في طريقه ملبيّاء ويذكُرٌ الله 
تعالى ؛ لقوله بيه في حديث جابر - وقد شنق”" القَضواء بالرّمام - ويقول 
بده الب :ااا الات السكينة السكينة كك وفيه: «أردف الفضل» ولم 
يرل يبي حتى رمّى جمرة العقبق. 

(فَإِذَا وَجَدَ فَجوة أَسْرَعٌ) ؛ ل «كان النبي بي يَسِيرٌ العَتَقَء فإذا 
وَجَدَّ فجوةً نَصّ)؛ أي: أسرع» قال هشام: النَّض فوق العَتّقء متمق عليه . 

(فَإذَا وَصَلَ إِلَى مُرْدَلِمَة؛ِ صَلَّى المَعْربَ وَالْعِسَاءَ قَبْلَ حص الرّحَالٍ)ء قال 
يق لطا ع ا ت يَجمّع بيتهما)؛ لفعله 4 


Mî, 


رواه جار وان عم وأسنامة 


= الدارقطنى» وللحديث شواهد أخرى منها: حديث عبد الرحمن بن عمرو الديلى وي عند 
أحمد (83070307» والترمذي (884)». والنسائي »)۳١۱١(‏ صححه الترمذي والحاكم 


والألبانى. ينظر: التلخيص الحبير ٦٠1/۲‏ الإرواء 505/5. 


)١(‏ في (ز): قبل. 
(۲) هو إبراهيم بن دينار النهرواني. ينظر: كشاف القناع ۲۹۰/٦‏ . 
(9) في (أ): سبق. 


(6) قوله: (السكينة) سقط من (أ). 

(5) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(5) أخرجه البخاري 2)١557(‏ ومسلم .)١1585(‏ 

(۷) ينظر: الإشراف ۳۱۷/۳. 

(۸) حديث جابر طا : أخرجه مسلم »)۱١١۸(‏ وحديث ابن عمر ووها: أخرجه البخاري 
(۰۹۲). ومسلم (۷۰۳)» (۱۲۸۸)» وحديث أسامة وين : أخرجه مسلم (1180). 


۸۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وَطَاهِرٌه: أنه بير أذان» وإِنَّما هو بإقامتين فقطء فإن افْتَصر على إقامةٍ 
ا فلا ا اديت ابن قمر «أنّه كاذ جمع بينهما بإقامةٍ واحدة» 
وواه e‏ 

ob‏ للأولى وأقام لا فحسَّنٌء قاله في «المغني» و«الشرح»» 
فإنّه مروي عن جابر» وهو متضمّنٌ لزيادة» وكسائر" الفوائت 
والمجموعات. 

قال في «الشرح»: (واختار الخِرَقِنٌ الأوّل)» وفيه شَّيءٌ. 

قال ابن المنذِر: وهو آخِرٌ قول أحمد“؛ لأن”" أسامة أعلمٌ بحاله؛ لاه 
كان رديقّه» وإِنَّمَا لم يؤذّن للأولى؛ لأنّها في غير وقتهاء بخلاف المجموعتين 


4 


بعرقة. 

والسَّنهُ ألا يتطوّع بينهما بير خلافي” . 

إن صَلَى المَغْرت في الظريق؟ 57 ال المأثورة عن الل كل 
(وَأَجْرََهُ)؛ لأنّ كل صلاتين جاز الجمُمٌ بينهما؛ جاز التَمْريقُ؛ كالظهر والعصر 


)١(‏ في (أ): في الأولى. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۸۸). 

(۳) قوله: (للثانية) سقط من (أ). 

(4) في حديث جابر ڪه في صفة الحج عند مسلم .)۱١١۸(‏ 
(5) في (د): وهو كسائر. 

(5) ينظر: الإشراف .۳٠۱۸/۳‏ 

(۷) في (ب) و(د): أن. 

)۸( ينظر : الإشراف .۳٠۸/۳‏ 


بَابُ صف الح 2 1۸۹ 


ابن عر وغو في الأرلى إجماء29؟ لآن الثانية متهم تصلى في ؤقنهاء 
لكل جع جا مع الإمام؛ جاز مغرة”"؛ كالجشع في الف 

ا كله ت بات بها وقال: «(څذوا عي 
ا A‏ 

(فَإِنْ دَقَعَ قَبْلَ ضف اللَيْل؛ كَعَلَيْهِ دمُ)؛ لأنَّ مَبِيتَ كل اليل أو أكثره بها 
واج ولم بوڈ واد منهماء فيكون تارك للواجب» فيجب الدَّم إذا لم 
بعد لبلا نض عاي" , 

وعنه : لا يَجِبٌ؛ٍ كرعاة وسقاةٍ» قاله في «المستوعب» وغيره. 

وعلى المذهب: لا فرق بين العامد والسَّاهِيء والعالم والجاهل؛ لتركه 

(وإن دقع بَعْدَهُ؛ قَلَا شَيْءَ عَلَيِّ) ؛ لقول عائشة : «أرسل التي بيا بام سلمة 
N DT‏ ل 
ولأنّه فات مُعْظَمْ الليل» والمُعظمْ كالكل» فلم يكن تارِكًا للواجب . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤٠۳۷(‏ عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان إذا فاتته الصلاة مع 
الإمام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله»)» وإسناده جيد. 

9 ينظر: المغتي ۳۷۵/۳ 

(۳) في (و): متفرقًا. 

©( اعرد بك 15 

(5) ينظر: الفروع |٦‏ 0. 

(7) في (ز): وقع. 

(۷) أخرجه أبو داود .4)١957(‏ والدارقطني (5784). والحاكم (5184). وفي سئله 
الضحاك بن عثمان الحزامي» وهو صدوق يهم» وصححه الحاكم والبيهقي وابن الملقن» 
وقال ابن حجر: (إسناده على شرط مسلم)» واستنكره أحمد» ورجح إرساله الدارقطني» 
وحكم عليه ابن التركماني بالاضطراب» قال ابن القيم: (حديث منكرء أنكره الإمام أحمد 
وغيره)» وضعفه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ٠٠٠/٠١‏ زاد المعاد 558/7» البدر المنير 
20/5 التلخيص الحبير ٠٥٤/۲‏ بلوغ المرام »)۷١۷(‏ الإرواء /٤‏ ۲۷۷ . 


N۹8‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَِنْ وَاقَاهَا”'' بَعْدَ بَْدَ ضف اللي ؛ فلا شَيْءَ عَلَيهِ)؛ لأنّه لم يدرك ج٤ا‏ من 
النصف الأول فلع يتعلق به حك ؛ عق درك عات 

(وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ المَجْرِ)؛ أيْ: طلوعه؛ (مَعَلَيْهِ دَُ)؛ لِتَرْكه الواجبّ» وهو 
المبيت بها. 

ولا بِأسَ بتقديم الضَعَمَة والنّساء؛ لقول ابن عبّاسٍ: «كنتٌ فِيمَنْ قدَّم النَِّيُ 
كله في ضَعَفة أهله من مُرْدَلِفةَ إلى مِتّى» ممق عليه ؛ لما فيه من الرّفْق بهم 
ودفع المشقّة عنهم . 

2 المركلفةة ما ما 2 بيْنَ المَأَزِمَيْنِ)؛ أ مأزِمَئ عرفة» وهما جبلان» 
«وَوَادِي مَحَسْرِ)) وما ا الاك وال مق التعاح: 

ونه اليولن على ذلك ؛ ليعلمك أن أي موضع كن منها أجزأه ؛ لا 
ني وقف بجمْع ‏ وقال: «ارفعوا عن بظن مُحسر ۰ 

(قٍدا ا ف 0 بأذانٍ وإقامقّ (بعَلّسِ) ؛ لقول جابر: إن 
الس کل صلّى الصّبح بها حين تبين له الصّبح» بأذان وإقامةٍ»؛ وليتسع'") 
وقت الوقوف عند المشعر الحرام. 
9 في (ز): وَافَاهما. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٦۷۸(‏ ومسلم (۱۲۹۳). 
EOE‏ 
©9 في (7)1 وقت: 
() أخرجه أحمد »)١1897(‏ وابن خزيمة »)۲۸١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)١١95(‏ 
والطبراني في الكبير »)١5١194(‏ والحاكم »)١7910(‏ وصححه الحاكم والألباني. ينظر: 
لسلسلة الصحيحة .)٠١١٤(‏ 
(7) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): بها. وهو الموافق لنسخ المقنع الخطية. 
(۷( أخرجه مسلم .)١718(‏ 


(۸) في (أ): ليتسع . 


بَابُ صِغَةٍ الح 2 5 


6 لي im)‏ الْحَرَام)» سمي e‏ من علامات الحجٌ» (فَيَرْقَى 
E O‏ التي الع ال تن E CT‏ 
و اذ تر ررق عت ا البسرة: م٠0]ء‏ وفي حديث جاير : أن 
الى بي أتى المشعرٌ الحرامً» قَرَقِيَ علي ad‏ 

a‏ ا aT‏ اه ؛ قوشت كرك كما 
ا 0 لاه واز متا كما وعدا كيلك E ON‏ 51 
ا ورق. ت اڪ 001 فد الاش کا 


هڪم ون ڪئم يِن ملو لَيِنَ الال 3© ثم أَقِيصُا مِنَ حَيْتُ 
التاق التاق E‏ وك اله a Ek OO E‏ 
اء وكرر ذلك: 

(إِلَى أن ب يُسْفِرَ)؛ لحديث جابر: «فلم ولوا ان اك 
يَدْكَعُ) من مزدلفة (قَبْلَ ظلُوع الشَّمْسِ)» ولا خلاف في اسْتِحْبابه" ؛ لفعله 
تيء وقال عمر: اكان أهل الجاهليّة لا يُفيضون من جنع حى تطلْمَ 
الس ويقرلرة: اشرق ليه .زان مرل اله كله عاي اتاو قل 
طلوع السا وواه العا 


(قَإِذَا بَلَّعَ مُحَسُّرًَا)ء وهو واو بين مُردَلِفَةَ ومِتّى» سمي به؛ لأنّهِ يُحَسْرٌ 
سالِکه» (أَسْرَعَ) أف كان راج أو ك مر کر إن كان راا لقول جاب 


)١(‏ في (د) و(و): ويكبر. 

(۲( اا 0 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(4) ينظر: المغني ۳/ ٠۷۷‏ . 

اک 0 
لك Ea‏ 


SY‏ | المُبدع شرح المُقنع 


«فلمًا أَنَى بَظنَ مُحسر حرك قلياا» قال الشَافْعِينٌ فى «الإملاء»: لعله فعل 
ذلك لسّعة المَوضِعء وقيل: لأنه مأوّى الشياطين . 

و د حَجَرِ) قال الأصحاث: وعليه السك والوقار» ويلبي مع 
ذلك. 

(مَأخْدُ حصى لجار هن ريقو e‏ لعا الزن مد تارم 
ابن عمرٌ يأخذه من جَمُع» وفعله سعيد بن جبير» ولأنّه إذا أخذه من غير 
می ؛ كان أبعدَ من أن يكون قد رمى به. 

(وَوِنْ حَيْتْ أَحَذَّهُ؛ٍ جَارَ) قاله أحمد ولا خلاف في الإجزاء ؛ لقوله 
## لابن عبّاس غداةً العقبة» وهو على ناقته : «القظ لى حصّى»» فلقظتٌ له 

oT o‏ 2 : م ان 

سبع حصّيَّاتٍ من حصى الخذف» فجعل يَنفضهنْ من كفه. ويقول: «مثل 


هذا فازتواة وواة اند E‏ 


ويكرّه من الحرم» وتكسيره» وكذا فق ال :۽ قاله في «الفصول» . 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) فى (أ): الشياطين به. 

)۳( 56 البيهقي في الكبرى (4014)» عن نافع» عن ابن عمر ويا : «أنه كان يأخذ الحصى 
من جمع ؛ كراهية أن ينزل»» وإسناده صحيح . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور »75١57/5‏ مسائل عبد الله ص ۲۱۸ . 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص °۸ . 

(7) في (د) و(ز) و(و): بمثل. 

(۷) أخرجه النسائي (/7001)» وابن ماجه »)۳٠۲۹(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» 
وقال الألباني: (سنده صحيح)» وهو في مسلم (۱۲۸۲)» عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس ووهْء وكان رَديف رسول الله بيه أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس 
حين دفعوا: «عليكم بالسكينة»؛ وهو كاف ناقته» حتى دخل محسرًا - وهو من منى - قال: 
«عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة». ينظر: الفتح 2778/17 السلسلة الصحيحة 
(TYE)‏ 


بَابُ صِعَة الج ع امنا 

(وَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنَ الْجمَص وَدُونَ ؛ كحصى الخذف؛ لقول جابر: 
«كل حصاةٍ منها مثلُ حصى الخذف»” 

(وعدده رن شاه اند ر جره العقية بو م التحر بسبع» وباقيها 
في ایام مِنَى كل يوم با خر وعشرين:: كل ا فيكون المجموع ما 
ا 

ذا وَصَلَ إلى وان شام يد لالد TE‏ اليدايا و N‏ 
نم : مِنْ وَادِي محسر إلى ا فدل على أنيمًا ليسا مق م لان 
الحد غير المحدود» ويُستحَبٌ سلوك الطّريق الوسطى التي تخرج على الجمرة 
الكبرى؛ لفعله 4 (بَدَأْ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ» هي آخِرٌ الجمرات مِمَّا يَلِي 
مِئَىء وأوّلها مِمَّا يَلِي مكد وهي عند العقبة» ب سَمّبيتَ؛ قصان عَلّمًا 
بِالعَلّبة؛ لأنّه 4 بدأ بها“ ولأنها”” تحيّةء فلم يتقدَّمُها شيء؛ كالكّلواف 
باليت" . 

(قَرَمَاهَا بسع خشتايك). اا كان» واا کر عافياء ص علب" 


کک 


ا وَاجدة» یکبر مع کل حصَاة) ؛ لحديث جاير : أن الخ E‏ عله رماها 
بسبع حَصَّياتٍ يكبّرٌ مع کل حصاةِ) رواه سا 3 


سه فو ۵ 


ونقل حَرْبٌ: يروي ثم يكبر 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) في (و): بما. 

(۳) في حديث جابر TS‏ 
(4) في حديث جابر وطن في صفة الحج عند مسلم .)١5١14(‏ 
(5) في (و): ولأنه. 

(5) فى (د) و(و): فى البيت. 

0200 ينظر : مسائل ود رر ه/ 71 . 

(۸) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(9) ينظر: شرح العمدة ٠١۸/١‏ . 


۲۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ويقول: اللهمٌّ اجعله حجا مبرورًا» وسعْيًا مشكورًا» وذنبًا مغفورًا؛ لأن 
لد at A‏ 

5 ف ل ١ 5 e‏ 8 مه و اع 3 

وظاهره: أنه إذا وضعها من عير رمي ؟ لا يجركه؟ لعدم الرمي» بل لو 

طرحها؛ أجزأت. 
وظاهر «الفصول»: لا؛ لأنه لم يرم. 

3 3 1 مه 2ه هو‎ ¢ 5-4 ٠. 
فلو رماها دفعة واحلة» لم تجزثه عنهاء ويّدب» نقله الأثرم””'. فيجزئه‎ 

عن واحدةء ويکيل السَّبعَ. 

8 1 م ع 2 3 ٍ 3 
وظاهره: أنه لا سب عملي واستحبه الخرّقنٌ فى رواية؛ ا 
ا )۳( 

جن ابن کر : 

)١(‏ أثر ابن مسعود وهه : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۸(‏ وسعيد بن منصور كما في البدر المنير 
۲/7 وأحمد .»)505١(‏ وأبو يعلى (20185» والبيهقي في الكبرى »)4٥٤4(‏ عن 
ليث» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» قال: أفضت مع عبد الله من جَمْعء 
فما زال يُلبي حتى رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي» ثم قال: يا ابن أخي» ناولني سبعة 
أحجار» فرماها بسبع حصيات» يلبي مع كل حصاة حتى إذا فرغ» قال: «اللهم اجعله حبسا 
مبرورًاء وذنبًا مغفورًا»» ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. 
وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث» وقد روي عن ابن مسعود من طرق نحوه دون ذكر 
الدعاء» وهو مما يزيد من ضعفه» وضعف الحافظ إسناده فى التلخيص ل" 
وأثر ابن عمر وها : أخرجه الطبراني في الدعاء »)۸۸١(‏ عن نافع» عن ابن عمر ياء أنه 
كان إذا رمى الجمار كبّر عند كل حصاةء وقال: «اللهم اجعله حبسا مبرورًا وذنبًا مغفورًا» 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۰۱۷(‏ من طريق أخرى بإسناد لا بأس به. وأخرجه سعيد بن منصور 
كما في البدر المنير (5/ »)75١7‏ من طريق أخرى أيضّاء فالآثر صحيح عن ابن عمر وا . 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۳۲. 

(۳) ذكره القاضي في الروايتين والوجهين ۲۸٠١ /١‏ والموفق في المغني ٤٠٤/۳‏ ولم نقف عليه 
مدا + 
وقد أسند ابن أبي شيبة في غسل حصى الجمار 9477/7", عن القاسم بن محمد 
وسعيد بن جبير وطاوس» أنهم كانوا يغسلون حصى الجمار. 


ب صفة الح 8 ١‏ 


وفي حجر نجس؛ وجهان. 
ويَستبطن الوادي» وَيَسْتفيْل القبلة» ويّرمِي على حاجبه الأيمن؛ 


4 


8 ل 5 ل ىو 
لفعل عبد الله » قال الترمذئ : حديث صحيح”1. 


220 


ليك 


و e 0» we‏ 
وله الرميٰ من فوقها؛ لفعل عمر . 


ونقل النووي في المجموع ٠١١/۸‏ عن ابن المنذر أنه قال: (لا بعلم في شيء من 
الأحاديث أن النبي بيه غسلها وأمر بغسلهاء ولا معنى لغسلهاء وكان عطاء والثوري ومالك 
وكثير من آهل العلم لا يرون غسلهاء ورُوّينا عن طاوس أنه كان يغسلها)» ولم يذكر أنه 
مروي عن ابن عمر وا مع سعة اطلاعه في الآثار. 

أخرجه أبو داود الطيالسي (7148)» وابن أبي شيبة »)٠١١۸١(‏ وأحمد (245089» والترمذي 
(501)» وابن ماجه (7070)» من طرق عن المسعودي» عن جامع بن شداد أبي صخرة» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي» واستقبل 
القبلة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة» ثم قال: «والله الذي لا إله إلا هوء من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة»» 
وإسناده صحيح إلا أن فيه ألفاظا منكرة» عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي 
اختلط» إلا أن ممن روى عنه هذا الحديث يحيى القطان ووكيع» وكلاهما سمع منه قبل 


الاختلاط. ولذا قال الترمذي: (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) . 

ومع ذلك فقد خالفه النخعي» في قوله: «واستقبل القبلة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه 
الآأيمن»» فرواه البخاري »)۱۷٤۸(‏ ومسلم »)۱۲۹١(‏ من طريق إبراهيمء 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله ونه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» جعل البيت عن 
يساره ومنى عن يمينه» ورمى بسبع» وذكره. قال الحافظ في الفتح ”/0877: (ووقع في 
رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي 
واستقبل القبلة. أخرجه الترمذي» والذي قبله - وهي رواية الصحيحين - هو الصحيح» 

وهذا شاذ؛ في إسناده المسعودي وقد اختلط)» وحكم الألباني في الضعيفة (1874) على 
هاتين الجملتين بالنكارة لذلك. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١1١1415(‏ والفاكهي في أخبار مكة (5771)» من طريق حجاج» عن 
وبرة» عن الأسود قال: «رأيت عمر بن الخطاب» يرمي جمرة العقبة من فوقها»» حجاج هو 
ابن أرطاة» وهو ضعيف الحديث. 

وروي عن عمر واه خلافه عند ابن أبي شيبة »)١751١(‏ قال الحافظ في الفتح ۳/ ٥۸٠‏ : 


061 ا الفباع شرج الي 

والأوَّلٌ أفضل. 

(وَيَرْكَمُ يده “). قال جماعة: يُمْنا (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِنْطهِ)؛ لأنّه أغون 
على الرَمّي وأمكن. 

ويُشترّط عِلّْمٌّ حصولها في المَرْمَىء فلو رماها فوقعت في عير المَرْمَى» 
فتدحرجت حصاةٌ بسببهاء فوقعت فيه» أو التقطها طائِرٌ بعد رَمْيها قبل 
وصولها؛ لَمْ يُجْرِنُه فلو وقعت في مكانٍ علبي ثم تدحرجت إليه» أو 
وقعت على ثوب إنسان BL bed, as‏ 

وقال ابن عقيل: لا يجزئه. قال في «الفروع»: وهو أظهرٌ؛ اا 
الأول انقطع . 

فلو رماهاء وشكٌ في وقوعها فيه؛ لم تسقط. وعنه: بلى» ذكره 
ابن البنّاء. وقيل : يكفي الظنٌ بوقوعها فيه. 

کے إذا عجر عن ايء جار أن يعيب فيه فا ر ت را 
م ا ااب اط که 

(و) يُسنٌ أن (يَقِفَ عِنْدَهَا) لما رَوَى ابن عُمَرَ واب عبّاس : أن الت 
RE‏ لعفي لصوف سول تقلت بوذ اي 5-0 ا 
البخاري معناه من حديث ابن عمر”*'» ولضيق المكان. 


= (روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون» عن عمرء أنه رمى جمرة العقبة 
في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي» ومن طريق الأسود: رأيت عمر رمى 
جمرة العقبة من فوقها. وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة» وفيه ضعف). 

)١(‏ في (أ) و(ب): يديه. 

(0) فى (أ): فينفضها . 

. ٠١١/۲ التعليقة‎ e (۳) 

(:) أخرجه ابن ماجه (۳۰۳۲)» من حديث ابن عمر زاء وأخرجه البخاري »)۱۷١١(‏ بلفظ : 
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: «هكذا 
رأيت النبي ية يفعله) 


بَابُ صِغَةٍ الح 2 1۹۷ 


(وَيَقَطعْ التَلبيَةَ مَعّ ابْتِدَاءِ الرَّمْي) في قول الجمهور؛ لما رَوَى المَصْل بن 
مئاس : دان لشن کک لم رن با جان Se a‏ 
«الصّحيحين)70, واكان ي فهو أَعْلَمُ بحاله» وفي لفظ: «قطع عند 
اول حصاة» رواه حنبل في المناسك © ولأنّه يتحلّل بهء فشرع قطعها في 
ابتدائه» كالمعتور يقطعها بالشروع في الكّلواف. 

(فَلَو" رَمَى بِذَهَبٍ أو فِضَّةِ)؛ لَمْ يُجْئْه ؛ لأنّه 4 لَمْ يَرْم إل بالحصى» 


ا 
-ه 


وهو نیدی .. وعنه: بلى , 


= وحديث ابن عباس ووها: أخرجه ابن ماجه (۳۰۳۳)» وإسناده ضعيف» فيه حجاج بن أرطاة 
وهو صدوق كثير الخطأ والتدليسن:؟ ورواه بالعنعنة» لكن يشهد له حديث ابن عمر وا . 
ينظر : السلسلة الصحيحة .)۲٠۷۳(‏ 

.)۱۲۸۱( ومسلم‎ »)۱۹۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۲۸۸7). ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4507)» من طريق شريك» 
عن عامر» عن أبي وائل» عن عبد الله وَيِينه قال: «رمقت النبي ية فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة بأول حصاة»» وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظء 
ابن معين » وقال أبو حاتم: ليس بالقوي). وأخرجه ابن أبى شيبة »)٠٤١٠١(‏ من طريق 
ابن مهدي» عن الثوري» عن عامر به موقوفا. 
وأخرج أحمد (١١۳۹)ء‏ والطحاوي في معاني الآثار :»)10١14(‏ من حديث ابن مسعود 
ذه : «خحرجت مع رسول الله بيا فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة» إلا أن يخلطها 
بتكبير أو تهلیل»»› وحسن إسناده الألبانى. 
وأخرج البيهقي (4504). من حديث الفضل بن عباس ويا من وجه آخرء وفيه زيادة في 
آخره: «ثم قطع التلبية مع آخر حصاة)» قال البيهقي : (وأما ما في رواية الفضل بن عباس 
من الزيادة؛ فإنها غريبة» أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارهاء وليست فى 
الروايات المشهورة عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس). ينظر: الجوهر النقي /١‏ ۷١۳٠ء‏ 
الإرواء 7/5 593؟. 

8 ف (س) و( فإن. 


4۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فان رَمَى بخاتم فضّه حصاة'''؛ فوجهان. 
المنطبعة» والزبردج”"» والياقوت على المشهور. 

وعنه: يجزئ مع الكراهة. 

وعنه: يجزئ مع الجهلء لا القصدء لكن الرّخام والكدّان“» صرح في 
«المغنى) و«الشّرح» اء نه فل ا ا خاي 

وعلى الأوّل: لا. 

وبع أنه أراد ال الكبير» وفيه روايتان» والمذهب: أنه لا 
پجزئ» ونقل الرّركشئٌ أنه يجزئ على المشهور؛ لوجود الحجريّة» وكذا 
القولان فى الصَّغير»ء قاله فى «المغنى». 

(أَُوْ حجر رَمَى به مَرَة؛ لم بُجزنه) في المنصوص؛ لأنه استعمل في 
عبادق» فلم يستعمّل ثانيًا؛ كماء الوضوءء ولأخذه ## إيّاه من غير المَرْمَىء 
ولاه لو جاز لما اختيج إلى أخذه من غير مكانه. 

(وَيَرْمِي بَعْدَ طلوع الشَّمُس)» هذا هو الأفضلٌ» وحكاه ابن عبد البَرٌ 
اماق "45 لقول. جا رایت ال ةرق الجيرة کي يوم ا 
(1) قوله: (فصه حصاة) في (و): فضة» وقوله: (حصاة) كتب على هامش (د). 
)۲( في (د) و(و): أو الرخام. 
)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): الزيرجل. وكلاهما صحيح . ينظر : المحكم اين سيده 1/۷ 


(6) قال في مقاييس اللغة :١١١/١‏ (الكدن: ما يبقى في أسفل الماء من الطين المتلجن). 
أو بالذال المعجمة» قال في الصحاح ٥1۹4/۲‏ : (الكذان بالفتح : حجارة رخوة كأنها مدر). 
)٥(‏ قوله: (لا ويحتمل) هو في (أ): ويحتمل. 
(5) فى (أ): بالحجر. 
)۷( ينظر: التمهيد ۲۹۸/۷ . 


اب صفة الح 8 ١‏ 
رواه ما 


Ne le, 
نما روك‎ OT ERE (فَإِنَ رم بَعْدَ يضف اللَبْلِ)؛ آي‎ 
عاقش : «أنَّ النََّىَ كله أمَر أ م سَلَّمَةَ ليلة التحر» فَرَمَتُْ جمرة العقبة قبل‎ 

الفجرء ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داوة””) 
وعنه : يُجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشّمس. 
وقال ابنٌ عَقِيل: نَصّه: للرّعاء خاصّة الرمي لاء نقله ابن منصور” . 
والأول أولى؛ لأنه وقت للدفع من مزدلفة» فكان وقنًا للرمي””'؛ كبعد 
طلوع الشّمسء والأخبار محمولة على الاستحباب. 
فان ره إلى آخر التّهار؛ جازء فإن غربت قبله؛ فمن غد بعد الرّوال. 
0 واجبًا كان أو تطرَّعَاء (إِنْ گان مَعَهُ)؛ لحديث جا 
(أنّه 4 رمى من بطن الوادي» ثم SS‏ تفيع واو ر 


بِدَنةَ بيده» ثم أعطى عدا كمي ا ون جه کد 
0 


2 


هديه) 


لك و اوعابيه هدي واجبٌ؛ اشتراه ونحره» لفان 


.)۱۲۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه /٤‏ ۲۸۹ حاشية (۷). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱٣۱/١‏ . 

() قوله: (ليلّاء نقله ابن منصورء والأول أولى؛ لأنه وقت للدفع من مزدلفة» فكان وقنًا 
للرمي) سقط من (أ). 

(5) زيد في (د) و(و): ما. 

(5) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


ف شع من ندع 


قوله: (ثمٌ ينحر) هو مخت ص( بالإبل» وأما غيره فيذبح» وكألّه أشار أنَّ 
الأَؤْلَى في الهدي أن يكون من الإبل؛ اقتِداءً به تي ولا إشكال في 
مسنونيّته» وسّوقه ووقوفه بعرفة؛ ليمع فيه بين الجل والحرم» وسيأتي. 

ولو بعد الحو فالواو بمعنى ثم لأله 4# رَمَى جمرة العقبة يوم 
التحرء ثمّ عاد إلى مِتى فدعا ببح فذبح» ثم دعا بالكلاق؟ غد الا 
فحلقه» فجعل يقسمه بين مَنْ يليه» ثم حلق شق رأسه الأيسر» رواه 
اواو 

فمن ثم يُستحَبٌ البّداءة بأيمنه» ويُستحَبٌ لابجل العظم الذي عند 
منقطع الصدغ من الوجهء ويستقبل القبلة» وذكر جا ويدعو. 

وفي «المغني» و«الشّرح)» : يكبّر وقت الحلق؛ أن لقان أبو حكيم : 
e‏ ا ھا 

5 يَفَصَّرٌ مِنْ جَمِيع شعَرِه)» E‏ لدعائه للمحلقين 

1 تف 
لشفي ٠.‏ 

وظاهره التَّخيِيرٌ بينهما في قول الجمهور؛ لأن بعضهم حَلّق وبعضهم 

2 ب ص 

قصّرء ولم ينكره» ولكنّ الحلقّ أفضل بلا تردٌّدِ؛ لأنه أَبْلغُ في العبادة» و 
على صدق الئيّة. 

ويكون التّقصيرٌ من جميع الشَّعر؛ لقوله تعالى : لإ مين وس ب ویرت ) 


CL 
U 
e 


)١(‏ فى (أ): يختص. 

(۲( ا البخاري (۱۷۱)» ومسلم (۱۳۰۵)» وأبو داود (۱۹۸۱). 

)۳( في (و) : مقطع . 

(:) ينظر: زاد المسافر ۲۹/۳. 

(5) أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم »)۱۳١١(‏ من حديث ابن عمر زاء وأخرجه البخاري 
(). ومسلم (۱۳۰۲)» من حديث أبي هريرة ذل . 


بَابُ صِعَةٍ الج 3 ين 

الف : yy‏ ولأنه ل عن الحلق› فاقتضى الْتَعمِيم ؛ للأمر الاي قال 
الث شيخ تفي قى الدين: لعن كل شعرة ها كال ساف :وین دا 
E‏ ال 


ر ر 4٥‏ وه عه ي 


(وعنه: يجزئه بعضه؛ كَالمَسُح), قاله ابن حامِدٍ؛ لأنّه في معناه» قال في 
«الفروع» : فیجزئ ما نزل عن رأسه؛ Te‏ بخلاف المسح؛ لاله 
ليس رأسّاء ذكره في «الفصول» و«الخلاف»» قال: ولا يجزئ شعرٌ الأذن 
E‏ ا 

فائدةٌ: ظاهِرٌ كلام المؤلّف والأكثر: أن من لبّدء أو ضفرء أو عَقَّص؛ 
فكعّيره» ونقل ابنُ منصور: (مَنْ فعل ذلك فليحلق)”*2؛ أي: وجب عليه» 
يوا ال هن ع 

قال في «الخلاف» : لا يمكنه التقصير من ¿ كله ؛ لاجتماعه. 

فإن لم يكن على رأسه شعْرٌ؛ فظاهر كلامه في رواية المرُوذِيٌ : (أنّه يجب 
إمرار الحوسّى غلى رآسه)"؟: وحيله القاضى على الكدذب وقدمه في 
«الفروع»» وهو قول الأكثر. 


. ٠١١ الاختيارات ص‎ ٥٤/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (د) و(و): يكون. 

0 في (0) و لم یج 

)٤(‏ فى (ب) و(د) و(ز) و(و): أنه 

)0( ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱٣٣/١‏ . 

(7) أخرجه مالك (١/۳۹۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4087)» عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب قال: لين ققص رام او ر وة فقد وجب عليه الحلاق»» 
ومرسل ابن المسيب عن عمر صحيح . 
وأخرج البخاري (5115): عن ابن عمرء عن عمر ذه قال: «من ضفر فليحلقء ولا 
تشبهوا بالتلبيد) . 

. ٤۸۳ /١ ينظر: التعليقة‎ )۷( 


- | شعت 


ويُستحَبٌُ أن يأخذ من أظفاره وشاربه؛ لأنّه «## قلّم أظفاره بعد حَلّْق 
راس ب وان ابن غم اغا ن غار ١‏ وقال ابن فقيل وغيره راه 
فن عَدِمِ ذلك؛ استّحِبٌ أن يور الموسّى» وقاله"" أبو اجات في ختان“ . 
(وَالمَرْآةٌ تُقَصّرُ مِنْ شَّعْرِهَا قَدْرَ الأَنْمُلَه)؛ لها روي ايخ عاس مرغ 
الس على السات على ٠‏ اها على السا التقضي ا رواد أبق اك 
لا ا قدا ر دود ا 
أبو داود: (تجمع شعْرَها إلى مقدَّم رأسهاء ثم تأخذ من أطرافه قدرها)". 
وفي مسك ابن الدَّاغُويْع: تحب نمل والأشْهرٌ: بُجرئ أقل منها . 


لم يتعرّض المؤلف لحكم العبد» وقد صرح في «الوجيز»: بأن حكمّه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١141/5(‏ وابن خزيمة (١۲۹۳)ء‏ والحاكم .»)2١754(‏ والبيهقي في الكبرى 
2,40 من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ونه ۰ وإستاده صحيح» صححه الحاكم 
وابن خزيمة» وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). ينظر : مجمع الزوائد 1/5 . 

(۲) أخرجه مالك (١/٦۳۹)ء‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (1/ 2.258 والبيهقي في 
الكبرى (4407)» عن نافع : «أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة» أخذ من لحيته 
وشاربه»» قال البيهقي: ورواه ابن جريج» عن نافع» زاد فيه: «وأظفاره»). وأخرجه 
الطحاوي في معاني الآثار (4041)» من طريق ابن جريج وموسى» عن نافع» «عن ابن عمر 
أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته» يعني قبل أن يزوراء وهذه أسانيد صحاح . 

)۳( في (د) و(ز) و(و): قاله. 

(:) قوله: (فإن عدم ذلك استحب. . .) إلى هنا سقط من (ز). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)۱۹۸٥(‏ والدارقطنى (5777)» والبيهقى فى الكبرى 2»)45٠05(‏ من طريق 
عثمان بنت أبي سفيان» عن ابن عباس به» قال ابن حجر: (وإسناده حسن» وقواه أبو حاتم 
في العلل» والبخاري في التاريخ» وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن الموّاق فأصاب)» 
وصححه الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم "/ 754» التلخيص الحبير »٥0۹/۲‏ صحيح 
ا داود ۲۲٣/٦٢‏ . 


(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۸۷ . 


بَابُ صِفَة الح 2 07 


كالمرأة» وأنه يقصر ¢ ولا د إل بإذن سيّده ؟ له 2 چ ی 

ثم قَدْ حل لَهُ) بعد الرَّمْي والنحر”" والحَلْقٍ أو التقصير؛ ل شوو إل 
النّسَاء)؛ لما روت عائشة : أن النَىَ بيه قال: «إذا ری جيرة ال م 
رأسّه؛ فقد حل له کل شَيءِ إلا السا رواه الأثرة”" ¢ و بن عباس 
فوقو عا مساو , 

فعلّى هذا: لا يُباح له ما كان حرامًا عليه منهنّ؛ من القّبلة» واللّمس 
له 000 

قال القاضي وآبئه واد بن الرَّاعُونِيَ واقْتَصَرٌ عليه في «المغني' و«الشّرح ): 


وك التكاح» وظاهر كلام 5067 قاله الشَّحُ تفي ع الدّين» وذكره عن 
020 
حمل 5 


)١(‏ في (أ): حقه» وقوله: (لم يتعرض المؤلف لحكم. . .) إلى هنا سقط من (ز) و(و). 

(۲) قوله: (والنحر) سقط من (و). 

() أخرجه أحمد .»)٠١٠٠۳(‏ والدارقطني (25787)» والبيهقي في الكبرى (4041)» من طريق 
حجاج بن أرطاة» عن أبي بكر بن محمد» عن عمرة» عن عائشة» وإسناده ضعيف فيه 
حجاج بن أرطاة» وأخرجه أبو داود (۱۹۷۸)» من طريق عبد الواحد بن زياد» حدثنا 
الحجاج» عن الزهري» عن عمرة به» وضعفه فقال: (هذا حديث ضعيف» الحجاج لم ير 
الزهري ولم يسمع منه)» وهذا الاضطراب من حجاج» كما قال البيهقي» قال ابن حجر: 
(ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس» وقال البيهقي : إنه من تخليطاته)» والصواب 
في الحديث الوقف» أخرجه إسحاق بن راهويه )١١7١(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن 
ا عن أبيه» قال: «إذا رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب»» قال 
0 وكانت عائشة تقول: «فقد حل له كل شيء إلا النساء»» وتقول: «أنا طيبت رسول الله 

. ينظر: التلخيص الحبير ٥٥۸/۲‏ . 

0( ارس أحمد .»)۲٠۹١(‏ والنسائي (27084» وهو من رواية الحسن العرني عن ابن عباس» 
ولم يسمع منه. وصححه الألباني بشواهده. ينظر: صحيح أبي داود TIA‏ 

(4) فى (د) و(و): بشهوة. 

0( ا شرح العمدة /١‏ 241517 الاختيارات ص ٠١١‏ . 


| البدع شرح المقنع 


Sl‏ لكر شيءِ“ 0 الع شن في الْمَرْج)؛ لان تحريم المرأة 
ظاهِرٌ في وطئهاء ENS,‏ اكه وتيك اسلف بخلاف غيره. 

وتقل اليويه”؟ في الم إذا دشل الحرم حل لهابدعوله كل شَيء 
إلا النساء r‏ ار ال ا 
ولأنّه من دواعي الوظء أشْبَهَ القبلةً. 

(وَالْحَلْقُ وَالتَفْصِيرٌ نُسُكْ) في الح والعمرة في ظاهر المذهب؛ لقوله 
تعالى: لتخ الْسَسَجِدٌ الْحَرَام إن شاه أنه اتات علي وسک ومتمرت 4 
[المّئحم: + فوصفهم وامّْتنَّ عليهم بذلك» فدلّ أنه من العبادة» مع قوله: 
ثم لقصو تََتَهُمْ4 «دمج: ٠٠‏ قيل: المراد به الحلّقُء وقيل: بقايا أفعال 
الحج من الرّمي ونحوه؛ ولأمره نلك بقوله: «فليَقضّرُ أو ليحلل“»» ولو 


.۲۸۸/۱ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

)١(‏ في (و): يقصر أو يحلق. 

06 زيد في (و): اين . 

(4:) أخرجه مالك »)5٠١/١(‏ ومن طريقه ابن وهب »)١١١(‏ والطحاوي في أحكام القرآن 

(255)» والبيهقي في الكبرى »)۹۹٩۸(‏ ف ثم ركيد الاين يانه عن عبد الله بن عمر: 

فصي يه الاب خط الاس م 8 وعلّمهم أمر الحج» وقال لهم فيما قال: (إذا 

جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس 

أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت»» وإسناده صحيح» وليس فيه ذكر الحلق مع رمي 

لجمارء وأخرجه البيهقي في الكبرى (4040)» من طريق شعيب» أخبرني نافع» بلفظ 
«فمن رمى جمرة القصوى التي عند العقبة بسبع حصيات» ثم انصرف فنحر هديا إن كان له» 
ثم حلق أو قصر؛ فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج إلا طيبًا أو نساء»» فزاد فيه الحلق 
أو التقصير» وإسناده صحيح وله شاهد أخرجه ابن خزيمة (۲۹۳۹)» والبيهقي في الكبرى 
»)404١(‏ وفي المعرفة »)4٤۷۸(‏ من طرق عن سالم» عن ابن عمر قال: سمعت عمر نه 
يقول: (إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات» وذبحتم وحلقتم؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 
والطيب»» وإسناده صحيح . 

(05») فى (أ): ليحلق. 

0( ا البخاري »)١191(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» من حديث ابن عمر ضيه . 


بَابُ صِفَةٍ الح 2 0 


لم يكن تُسكًا؛ٍ لم يتوقّف الحِلُ عليه ولأنه ل دعا للمحلّقين 
وللمقصّرين”"» وفاضّلَ بينهم» فلولا أنه نْسْكُ؛ لما اسْتَحقُوا لأجله الدّعاءَ 
ولما وقع التَّفاضٌل فيهء إذ لا مفاضّلَةَ في المباح» فعلّى هذا: يُثابُ على 


ايام م مِنَى ؛ ؛ هل يَلَرَمَهُ 5 غلى رؤايت): 
إحداهما :ل فا هھ جا اله لقوله 


تغالے: کول غل و ع ب فن ویر ۰٠٩‏ فبين أوّل وقته ولم 
يدن الخو ف ' ائ ھ؟ آچزا کالطراف” 

والكانبة: عليه دم» قدمة في «الفروع»؛ نه ترك السك فى وقتهء أشة 
تأخير الرمي . 

وظاهره: أن اله غ وال الخو | يام التّحرء وصرّح به في «المغني» 
و«الشّرح)؛ نه إذا جاز تأخيرٌ التحر المقدّم علیه؛ فتأخيره ا ولكنّ عبارة 
«الشرح» أخص 


- 
رم قنعو و 


(وَعَنْهُ: أنه إِظْلَاقٌ مِنْ مَخظور)؛ لقوله #4 لأبي موسى“ حين قال: 
للك بإهلالٍ كإهلال ا E‏ «(طف تالبيك»: وبالضَفا والمروة» ثم 1 


مه عد 


متفق عليه وفي حديث جابر معناه» رواه ا فأمر بالحِلٌّ من غير حلقٍ 
ولا تقصير› ولوكان ا لما آر يداك بعده» ني" الاس والطيب» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم (۱۳۰۱)» من حديث ابن عمر وا 

(0) في (و): حتى 

(۳) في (و): في الطواف. 

(4) قوله: (لأبي موسى) سقط من (ز). 

(5) حديث أبي موسى ونه : أخرجه البخاري (1745)» ومسلم (۱۲۲۱)» وحديث جابر إن : 


أخرجه مسلم .)١715(‏ 


(6) قوله: (فهو) سقط من (ب) و(ز). 


-- | دشت ندع 


(لا شيءَ في تَرْكهِ)» ويَحصل الحلا بدونه» وهو مخير بين فعله في أيّام مِنَى» 
وبين تأخيره وترکه» والأخذ من بعضه دون بعض؛ لاه ليس بواجب 
وعم ددا الرَّمْي 6 يستمل أن هذا حل الزواية» کیت 
معطوفًا على قوله: (لا شَيءَ داه ويَحتّول العمييا E‏ 
ala a,‏ فالأكدر على أنه لا حل إلا 
بالرّمي والحلق أو التّقصير؛ «لأمره 4 من لم يكن معه هدي ؛ أن يطوف»: 
07 اتا 
وعنه: أنه يَحصّل بالرّمي وحدهء صحّحها في «المغني»؛ لقوله: «إذا 
رَميتم الجمرة؛ حل لكم كل شَيِءٍ إلا النساء»”7 
وتف 0 يقال: هل الأنساك ثلاثة» ام“ اثنان؟ فيه روايتان: 
إحداهما: أنه ثلاثة؛ رمْئ وحَلْقٌ وطواف. 
والثّانية: هيا تشكان؛ ا 
فعلن الأرلىء يبحمل الحلا اول بالتين: اخان ل 5 
الثاني بفعل الثالث”" . 
وعلى الثانية : يحصل الأول بواحد منهماء والثَّاني بالثّاني. 
فعليها: الحلق إطلاق من محظور. 
0 في( ولو قن 
(۲) أخرجه مسلم »)١5١(‏ من حديث جابر وط 
سيق E E‏ بعاكية 047 
ER‏ 
جد في ا ت 


(5) في (د) و(و): أنها. 
(۷) في (و): الأول. 


بَابُ صِفَةٍ الح 2 ا 


5 7 ك 000 5 3 3 

وفى «التعليق»: نسَكٌ؛ كالمبيت بمزدّلفة» ورمي يوم الثاني والثالث. 
عه وو ر اله 3 

واختار المؤلف: أنه نسڭ» ويحجل قبله» وهو رواية. 


م ت و راق وم اسم و 7 45 ار 
والسنة يوم النحر: أن يَرمِيّ» نم يلحر» ثم يحلقء ثم يطوفَ› برها 
كذلك» رواه أبو داود من حديث انين أنْ الت ية فَعَلّه7'' . 


(وِنْ" قَدّمَ الْحَلْقَ عَلَى الرَّمِيء أو الّخْرَء جَاجِلَاء أو نَاسِيًا فلا شَيْءَ 
Ey e ENE‏ رسرل اللا 
حلفت قبل أن أذبح؟ قال: «اذْبَحْ ولا حَرَجَا) وقال آخر: ديحت قبل أن 
ا قنال: «ارم ولا حرجا وضن ابن عباس مر قرغا مجاه فشن 
ار وإذا ثبت ذلك في الجاهل ؛ فالناسي مثله. 


وكذا إذا زار أو نحر قبل رَمْيه؛ فلا دم عليه نص عليه . 

(وَإِنْ فَعَلّه'' عَالِمًا) عامِداء (قَهَلَ يَلْرَمُهُ دَم؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ) : 

أظْهرُّهما : أنه لا دَمَ عليه» روي عن عَطاءٍ وإسحاقٌ؛ لإطلاق ما تقدَّم. 
والثّانية - نقلها أبو طالب وغيره -: يلزمه دم" واختارها أبو بکر؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم .»)٠٠١(‏ وأبو داود »)۱۹۸١(‏ عن أنس بن مالك ونه : «أن رسول الله بيا 
أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس»» وأخرج مسلم )٠١۱۸(‏ في حديث جابر 
نه في صفة الحج نحوه بهذا الترتيب ولم يذكر الحلق» وذكر الطواف بعد ذلك. 

(0) فى (ب) و(ز) و(و): فإن. 

(۳) كذا في الأصل وباقي النسخ» وصوابه: ابن عمرو بن العاص» كما في المصادر الحديثية. 

(6) حديث عبد الله بن عمرو ها: أخرجه البخاري (۱۷۳۴۷)» ومسلم »)۱۳٠١(‏ وحديث 
ابن عباس وا : أخرجه البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم .)۱۳١۷(‏ 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ١/87؟.‏ 

(5) في (ز): کان» وفي (و): فعل. 

(۷) ينظر: الروايتين والوجهين .7877/١‏ 


E‏ سه نب د 


لاله 44 رنّبها وأمر باتباعه'' 

كنت مسا حال الجهل والنسيان» بدليل قوله: «لَمْ أَشْعْرَ)ء فيبقَى ما 
عداه على مُقْتَضَى الأصل . 

وظاهر نقْلٍ الميموني " e‏ صدقة» كال في «الشّرح) : لا نعلم خلاقًا 
أن الإخلالَ بالتّرتيب لا يُخرج هذه الأفعال عن الإجزاءء وإنَّما الخلاف في 
وجوب الدَّم. 

كم يشفطلت الإناء لخظلبة" ا يوم التهر» ت عليه لرل 
ابن عباس : «حَطَبَ الي يي التاس يوم لحرا رواه البخارى" , 

قال جماعةٌ: بعد صلاة الظهِرء وفيه نَظَرٌ؛ٍ لما رَوَى رافع بن عمرو””" 
المزنيٌ قال: «رأَيْتٌ التي ية يَخْطبٌ الئاس بمنى حين ارتفع الضحَىء على 
بعلو شهُباءة» وعلِينٌ يعبر عنه» والنّاس ب بين قائم ايها 

ويفتتحها بالتكبير» قاله في «الرّعاية». 

(يُعَلّمُهُمْ فيها البح > وَالْإِقَاضَةَ وَالرّمَيَ)؛ لقول عبد الرحمن بن معاذ: 
«خطبنا رسول الله كلد يمك + فان بل انه جى يلم اجار اروا 


.)1791( كما في حديث جابر ونه مرفوعًا : «لتآخذوا مناسککم»» أخرجه مسلم‎ )١( 

() كذا في النسخ الخطية» وفي التعليقة »5١7/١‏ والفروع 55/5: المروذي. 

(9) في (و): خطبته . 

)٤(‏ في (أ): في 

(5) ينظر: مسائل صالح TEA‏ 

() أخرجه البخاري (۱۷۳۹). 

6 في (و): عمر: 

(۸) أخرجه أحمد »)١597١(‏ وأبو دواد »)١457(‏ والنسائي في الكبرى (4074)» والطبراني 
في الكبير (25558» والبيهقي في الكبرى (4518)» وحسن إسناده ابن حجر» وصححه 
لألباني. ينظر: الفتح ٠٠/٠١‏ 5 صحيح ابي داود ۲۰۱/٢‏ . 


افو نا 4 


أو اود > ولان الحا تدغ إليل: 

وعنه: لا يَخطب يومئذِء نصره القاضِي وأصحابّه؛ لأنّها تسن في اليوم 
قبلّهء فلا تُسَنَّ فيه. 

نه تيفل إلى 1643 لقول عافقنة: ام ا ناا بره 
النحرء فحاضت صفيّةُ فأراد النَِنُ ية منها ما بريد الرّجل من أهلهء فقلت: 
يا رسول الله إِنَّها أفاضت يوم النّحر! قال: «اخرّجُوا) ممق عليه . 

طرف لِلريَايقاء هكذا قعل ال ک4 ۰ سمي به لأنه پات من متى 
فيزور البيت» ولا يقيم بمكة» بل يعود”” إلى مِئَّىء ويُسمّى: طواف الإفاضة؛ 
لأنّه يأتي به" عند إفاضته من مِنَّى إلى مكّة» ويُسمَّى: طواف الصَّدَر؛ لأنَه 
يُصدّر إليه من مِنى . 

وقيل : طواف الصَّدّر هو طواف الوداع» قال المنذري" : وهو المشهور؛ 


() أخرجه أحمد »)١1084(‏ وأبو داود »)۱۹١۷(‏ والنسائي (5145). من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي» قال: خطبنا رسول الله كلا 
وأخرجه أحمد »)١19088(‏ من وجه آخر من طريق معمر» عن حميد الأعرج. عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ» عن رجل من أصحاب النبي ي قال : 
خطب النبي بي الناس بمنى... الحديث» وصحح البيهقي الوجه الأول» وقال: 
(عبد الرحمن بن معاذ له صحبة» وزعموا أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدركه» وأن روايته 
عنه مرسلة)؛ لكن أثبت أبو حاتم سماعَ محمد بن إبراهيم من عبد الرحمن بن معاذ» وصحح 
الحديث الألباني. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص88١»‏ صحيح أبي داود 1917/5 . 

(۲) فى (د): لأن. 

مه ار البخاري (۱۷۳۳)» ومسلم .)۱۲١١(‏ 

() كما في أحاديث منها حديث ابن عمر وي عند البخاري »)١191(‏ مسلم (۱۲۲۷)» 

(5) في (و): يعوده. 

(0) قوله: (به) سقط (ز). 

(۷) ينظر: شرح الزركشي ۳/ ۲۷١‏ . 


| دعت 


إذ الصدّر”'' رجوع المسافر من مقصده. 
وة بالق لخبر الأعمال”©: ولا اللواف بالبيت صلا وهي لا 


يم 


(وَهوَ الطََوَافٌ الْوَاجَبُ الذِي بِهِتَمَامٌ الْحَجٌّ). إججماعًاء قاله 
ااا اه ال چ ي تَفَكَهُمْ وَلْبَوفُوأ ندورَهُمَ 
وَل وفوا يليت الْعَِيقٍ 409 [السح: ٩ء‏ وقوله: «أحابستنا؟*» فدلَّ أن 
هذا المّلواف لا بد منه» وأنه حابس لِمَنْ لم يأتِ به. 

ووصمّه بالتّمام؛ لأنَّهِ لم يَبِقَ من أركان الح سواه» فإذا أتى به؛ حصل 
تمام”* الحجٌ. 

لا يقال: النَّصٌّ الوارد في عرفة لَمْ يذكر فيه الّلواف» وإنَّ الح يتم 
بالوقوف بها؛ لاله مَنْ وَقّف بعرفة لم ببق جه متعرّضًا للفوات» والكّلواف 
ركنٌ فيه ليس له وقت معي يفوت بفواته» ولیس فيه ما يمنع فرضيّته . 

وظاهرهة أن المعدكم لا ينظوفه للقدوع» والمفضوور ٠‏ أن الحم 
يطوف للقدوم كعمرته» بلا رَمَل» ثم للرٌيارة؛ لأنَّ طواف القدوم كتحيّة 
المسجد عند دخوله قبل شروعه في الصّلاة. 

وعنه: يجوز فعلة قبل" الرّجوع» فيفعله عقب الإحرام. 

ومنع في «المغني» مسنونيّة هذا القّلواف» وقال: لم أعلم أنَّ أحدًا وافق 


$ 


\E 


)١(‏ قوله: (إذ الصدر) فى (د): إذا أصدر. 

() أي: حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) ينظر: التمهيد ۲٣۷/۱۷‏ . 

(:) أخرجه البخاري (۱۷۳۳)» ومسلم .)۱١۱١(‏ 

(5) في (و): إتمام. 

© ينظر: المختئ ۳۹۲/۴ 

(۷) في (أ): قبل فعله. 


بَابُ صِفَةٍ الح 2 ١‏ 


ى الّواف» بل المشروع طواف واحد للرٌيارة؛ كمّنْ دخل 
الممه را الو و كش امم ادل ل اا 
وفيت عا و غليد» و ا الت اا ظوانا وا وا غو 
طواف الريارة» ولو كان المذكورٌ طواف القدوم لأحلّت بذكر الفرض الذي 
هو ركن الحج. 

وحكم المي إذا أحرم منهاء والمنفرد والقارن إذا لم يأتيا مكّة قبل يوم 
البّحر؛ كالمتم 

e بَعْدَ يضفي اللَيْل م مِنْ لَيْلَةِ النّحْرِ)؛‎ u 
طافت» ثي رجعت فوافت اللَبيَّ كله عند جمرة العقبة”” و ودين ا‎ 
فَرْسَحََانَ.‎ 


0 


وعنه: أوّلَ وقته طلوع فجر يوم النّحر. 

وهما مبنيّان على أول وقت الرَّمّي 

(وَالأَفْضَلٌ فِعْلهُ يوم النّحْرِ)» بعد الرّمي والنّحر والحلقٍ ؛ لقول جابر : ا 
أفاض انين بي يوم النّحر إلى البيت» فصلَّى بمكة الظهرَ»» وقد سبق حديث 
عائشة وابن عمر””'. 

0 أَخََرَهُ)؛ أي: طواف الرّيارة (عَنْهُ)؛ أي: يوم النّحرء (وَعَنْ أَيَّام 

41 اله سار © في بالكتراكة ملانناء "قم أتى يده سد بخير 
598 ذكره في «الشّرح». 


ا 


(۱) زيد فى (ب) و(د) و(ز) و(و): صلاة. 

(۲( ا البخاري (۱۹۳۸)» ومسلم (۱۲۱۱). 

(۳) سبق تخريجه /٤‏ ۲۸۹ حاشية (۷). 

(4:) حديث جابر وط : أخرجه مسلم »)۱١١۸(‏ وحديث عائشة وا : أخرجه البخاري 
مالم ومسلم (۱۲۱۱)» وحديث ابن عمر وا : أخرجه مسلم (۱۳۰۸). 

)20 في (أ): يقال. 


اا ا المُبدع شرح المُقنع 


FeAl,‏ لا دم عليه بتأخيره عن يوم النَّحرء واختار ذ في «الواضح 


ولا عن أيام م ي > وخرّج ''' القاضي وغيره رواية من الحلق» 
E‏ : ويتوجّه مثلّه في سعي . 

و تقض يخ الشنا وَالمَرْوَةٍ إِنْ گان مُتَمَّعَا)؛ لأنّ السَّعيَ أوَلّا لعمرته» 
حر قعص للح 

(أَوْ لَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طوَافٍ الْقَدُوم). وهو المفردٌ والقارِن» فيَسعى؛ لابه 
لار ار واج أو عام ولّم يأتِ به؛ لأنَّه لا يكون إلا بعد طوافي؛ 
لِفِعْله وأمْره #4 بمتابعته" . 

(وَإِنْ گان قَدْ سَعَى) مع طواف القدوم؛ (لَمْ يَسْعَ)؛ لقول جابر: «لم يَطنفِ 
ا كةو له اما يرم الغا والهررة لأ فا واا طوف لل 
ولأنّه لا يُستحَبٌ التَطوُعٌ بالسّعْي كما لساك بف خلاقف ل .لاف 
اللواقف» اه صلا 

(ثمّ قَدْ حل لَه كُل شَيءِ)؛ لقول عمر: «لم يل التب ب من شيء 
حرّم منه حتّی قَضَى حجه» ونحر هديّه يوم النّحرء فأفاض بالبيت» ثمّ حل من 


8 م 


2 ۾ * كك 
كل شىءٍ حرم منه)» وعن عائشة نحوهء متو ملو عي 


مع : 


)١(‏ في (أ): وصرح. 

(۲) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإما. 

© أما فخلله؛ ففي حديث ابن عمر و كنا عند البخاري »)١51١7(‏ ومسلم (۱۲۳۳)» وحديث 
عائشة ويا عند البخاري »)۱۷١۲(‏ وسل 41713 وأما أمره بمتابعته: ففي حديث جابر 
ينه مرفوعًا : «لتأخذوا مناسككماء أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 

(4) أخرجه مسلم .)۱۲۱١(‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير ۲۲۹/۹. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: ابن عمر. 

(۷) حديث ابن عمر وا : أخرجه البخاري :»)١191(‏ ومسلم »)۱١۲۷(‏ وحديث عائشة ويا : 


5 


بَابُ صِفَةٍ الح 2 E‏ 


وطاويه أن ال عونت على السَّعيء نص عليه في رواية أبي طالب 
وهو ظاهر على القول بِرَكْنِيّتِهه وكذا إن قيل بوجوبه» واختاره القاضي في 
«المجرد» وصاحب «المغني»» وحكاه 8 «التلخيص» ووا 

وإن قلنا بسنيّته ؛ ففي عله قبله وجهان» وفي «المغني» اخُتمالان: 

أحدهما: نعم» وهو ظاهِرٌ كلام المجدِ؛ لأنّه لم يَبْقَ عليه شَيءٌ من 
الواجبات . 

والثَّاني : لاء وقطع به في «التلخيص»؛ لأنّه من أفعال الحجء فيأتِي به في 
إحرامه0؟) م 

(نْمَ يَأَتِي زَمْرَمَه مَيَْرَبُ مِنْهَا()؛ لقول جابر: هثم أنَى النَّبىْ 4ل 
بنى غد المظلب وهم Te‏ فناولوه» فشرب “يبنا 
وفي «التبصرة»: ويرش على بَدَنِه ونُوبه. 
E‏ لقول الس ی : «ماءٌ زمزم لما شرب له» رواه ابن ماجَة”©, 


= أخرجه البخاري »)١677(‏ ومسلم .)١151١(‏ 

. 1١/١ ينظر: التعليقة‎ )١( 

(0) في (آ): إحرام. 

(۳) في (أ) و(د): الحج. 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): من مائها. 

yy (0) 

(5) أخرجه أحمد .)١5819(‏ وابن ماجه »)۳٠٦۲(‏ والبيهقي في الكبرى (4570). من 
طريق عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير» يقول: سمعت جابر بن عبد الله ووا فذكره» 
وعبد الله بن المؤمل ضعيف. وقال العقيلي: (لا يتابع عليه)» لكن تابعه إبراهيم بن طهمان 
عند البيهقي في الكبرى (44817)»: قال ابن حجر في التلخيص: (إنما سمعه إبراهيم من 
ابن المؤمل)ء وله شاهد من حديث ابن عباس وا عند الدارقطني (۲۷۳۹). والحاكم 
(2079» قال ابن حجر في الفتح: (رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصلهء 
وإرساله أصح)» وحسنه المنذري وابن القيم» ونقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر أنه 
قال: (إنه باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به)» وصححه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي - 


ل اشن تن 


ا 


وقوله هل لي و : «إنّها طعا م طم“ ؛ أي 


(وإقطلم يللاه فول ابح کاس لرل تصلخ موا فاا وسول 41 ا 
قال: (آبةاها ببكنا وبين ¿ المنافقين: الم ل يعد اعون مح د يواه 
اپ rey‏ 


ويُستحَبٌ له استقبالٌ الكعبة؛ لقول ابن عباس : «إذا شربت منها؛ فاستقبل 
الكعبةء واذكّر اسم اش . ٠‏ 

وول باشم الله اللي اجعَلَهُ لَنَا عِلْمّا نَافِعًاء وَرِرْقَا وَاسِعَاء وريا 
وَشِبَعَاء وَشِفَاءَ مِنْ گل دَاءِ وَاغْسِلْ به قلي“ ' وَامْلآمُ ِن حَشْييِكَ”")؛ لأنه 
لائق به» وهو شال لخير الدنيا والآخرة» فيُرجى له حصوله. 

وقد ورد عن ابن عباس أنَّه كان إذا شرب منه يقول: «اللّهم إِنّي أسألك 
علمًا نافعًاء ورِرْقًا واسعّاء وشِفاءً من كل داءِ». قال الحاكم: صحيحٌ 


- 


۳٠۲/۲ =‏ زاد المعاد 25٠/4‏ الفتح / ٤۹۳‏ التلخيص الحبير 7/ 2517١‏ المقاصد الحسنة 
ص1۸٩۰‏ الإرواء .٠۲۰ /٤‏ 

(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۷۳(‏ 

(۲( في (و): شبع . 

(©) فى (3) و(ز) .و(و): وشاربھا: 

0 کر ابن ماه 1510 والندار قطني 40017 الاک ۳۵ہ رقن سداد 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الثورين المكي» وهو مقبول» ووقع في إسناده 
اضطراب» صححه الحاكم والبوصيري» وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء .٠٠٠ /٤‏ 

(5) وهو ما أخرجه ابن ماجه وغيره فى الحاشية السابقة» ولاستقبال القبلة شاهد ضعيف» وهو 
ما أخرجه الفاكين فى الخبار مك ۷۸7 عن عكرمة» وفيه: فاستق دلوًا فاشرب» واستقبل 
القبلة» الحديث. وهو منكر» فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف» وإبراهيم بن الحكم بن أبان 
العدني وهو ضعيف. بل قال البخاري: (سكتوا عنه)» لشدة ضعفه. 

(5) قوله: (واغسل به قلبي) سقط من (ز). 

(۷) في (ب): حكمتك وخشيتك . 


بَابُ صِفَةٍ الح 2 1٥‏ 


الإسناد» إن سلم من الجارودي *:. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱۷۳۹)» من طريق محمد بن حبيب الجارودي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس وا مرفوعًا : «ماء زمزم لما شرب له» فإن 
شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته مستعيدًا عاذك الله وإن شربته ليقطع ظمأك قطعهاء 
قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم أسألك علمًا نافعًاء ورزقًا واسكاء 
وشفاء من كل داء»» قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي)» ومحمد 

لجارودي صدوق كما قال الذهبي في الميزان ”/ ۱۸١‏ وقد ترجم له الخطيب في تاريخه 

۷/۳ وقال: (كان صدوقًا)» وجزم أبو الحسن القطان بأنه المراد» وتبعه على ذلك 

بن دقيق العيد والدمياطي كذا قال الحافظ في اللسان 5/ ١٠٠١ء‏ ووافقهم في جزئه في ماء 

زمزم (ص 22717» إلا أن الجارودي أخطأ في رفعه كما قال الحافظ في اللسان: (أخطأ 
لجارودي في وصلهء وإنما رواه ابن عيينة موقوفًا على مجاهدء كذلك حدَّث به عنه حماظ 
أصحابه : كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم)» وأفاض الحافظ في بيان 
وهم الجارودي في جزئه» ثم ذكر أن مثل هذا مما لا يقال بالرأي» فيكون مرسلاء ووافقه 

لألبانى فى الإرواء /٤‏ 7757. 

وأخرجه الدارقطني (۲۷۳۸)» من طريق أخرى عن عكرمة» عن ابن عباس اء وإستاده 

ضعيف› واس بن حون العلا وهو ضعيف الحديث. وأخرجه عبد الرزاق 2)91١7(‏ 

عن الثوري قال: سمعت من يذكر عن ابن عباس» وهذا ظاهر الانقطاع . 


515 ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
3 يلمع إلى ا ١‏ ی :بها اا برد اة نقله أبو طالب" ؛ 
لقول ابن عمر: «أفاض التب بي يوم التّحرء 3 وم فل لر 


تن 


E‏ يليا بل كيك بون فلك لبال: 


4 


58 و 


(وَيَرْمِي الْجَمَرَاتٍ ها في أَيّام التَّمْرِيقٍ بَعْدَ الزَّوَالِ)» نص عليه" وسن 
قبل الصلاة. 

ووز ابن الكوزق قبل الراك وق «الواضم) نطلرة الس إلا 
ثالث يوم. 

1 جر َع AE‏ الأرلي» و A‏ 7 
يكت واي قنيية N ELS‏ تنا ميَرِْهَا س حَصَيَاتٍ. 4 
قد تلبلا إلى مكان لا يصيبه الحصّىء (فَيَِتُ يَدعُو اله تَعَالَى وبي م 
أي الْوْسْطى مَيَجَعَلُهَا عَنْ ييو وَيَرْمِيهَا بِسَبْم» وَيَقِكُ عِنْدَهَا َيذْعُو)» 
وقبّدهما في «المحرّر»: قدر سورة البقرة. ١‏ 

ثم يري جَمْرَة الْعقَبَةِ سم وَيَجْعَلْهَا عَنْ يَِينهه وَيَسْتَبْطنٌ الاي ولا 


قف عِندَمَاء وسیل الْقِْلَهَ في الْجَمَرَاتِ ل لقول عائشةً: «أفاض 
رسول الله يله في آخر يومه حين صَلَّى الظهْرٌ > ثم رجع إلى مِتّى فمكث بها 


.710 /0 شرح العمدة‎ »۳٠/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري موقوفا (۱۷۳۲). ثم قال: (ورفعه عبد الرزاق)» ووصله مسلم .)۱۳١۸(‏ 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 7157/5» مسائل صالح ؟/7. 

() في (ز): وهن 

(5) زيد في (ب): حصيات. 


بَابُ صِفَةٍ الح ع 1۷ 


لال ا ا ی ا إذا اله ا ی 4 سعرة سبع 
حصّياتٍ» يكبّر مع کل حصاقء ويَقَفْ عند الأولى والكّانيق فيطيل المقام 
ويتضرّع . ويرمي الثالثة, ولا يقف عندها » رواه أبو و 

ورَوَّى البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع 
حصياتء يكبّر على إثر كل حصاق ثم ينقدم فيسهل؛ ويقوم قيامًا طويلًا. 
ویرفع يديه» ثم يَرِمِي الوسطىء ثم يأحذ ذات الشَّمّال فيُسهِلء ويقوم 
ويستقبل القبلة قيامًا طوياا» ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الواديء ولا 
يقف عندهاء ثم يتصرف» ويقول: هكذا رأيت النبي بي يفعله»”“ . 

فلو ترك الوقوف عندها والدعاء؛ فقد ترك الس ولا شَىءَ عليه . 

وقال ال يطعم شيا › وإن أراق دما كان أحبٌ إلىّ» وروي عن 
اخ 

ی ق الا يع : مدا بالجمرة الأرلی: ت بال لبها 
ثم بالتي تليها؛ لآنه سك بتكرر: فان ال رتب رطا فيه كالشني + فلو 
نكس» فبدأ بجمرة العقبة» ثم الثانيةء ثمّ الأولّى» أو بدأ بالوسطى؛ لم تجزثه 


2)9874( أخرجه أحمد (55597). وأبو داود (۱۹۷۳)» وابن خزيمة (۱۹۷۳)» وابن حبان‎ )١( 
والحاكم ال ة وهو حديث صحيح» صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وفيه‎ 
عنعنة ابن إسحاق لكنه صرح بالتحديث في رواية ابن حبان» وصححه الألباني. ينظر:‎ 
صحيح سنن أبي داود لا"‎ 

9 في (و): ثم يرفعء 

)۳( قوله: (ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ز). 

.)١951١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) كذا في الأصل» والذي في باقي النسخ: النووي. وقد ذكره النووي عن الثوري كما في 
شرح مسلم ۰٤۸/۹‏ المجموع ل د" 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


إل الآولى» وا غاد الويظط و القصيورى» لص فل 

(وَفِي عَدَدٍ الحَصّى رِوَايَتَان) : 

(إخداهمًا: سَبّْعٌ)» وهي المذهب؛ لفعله ## في حديث ابن عمرء 
وابن مسعودٍء وعائشة””'» وفِعله خرج بيانًا لصفة الرّمي المشروع. 

(وَالأخرَى: يُجْزِئهُ حَمْسٌ)» إذ الأكثرُ يُمْطَى حكمَ الكل وقد ثبت عن 
الصّحابة التساهل في البعض . 

وعنه: ستٌ؛ لما رَوَى سعدٌ قال: «رجغنا من الحجة مع رسول الله يكل 


س 
۶ 
5 


2 5 5 5 5 3 5 مداه 2 0 
بعضنا يقول: رميت بست» وبعض يقول: رمّيت بسبع» فلم يُعب بعضنا على 
5 (م ٤‏ 
بعضص) رواه الأثرم' وعن ابرق عفر فخا 0 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۰/ ۰.۲۲۷۸ زاد المسافر ۳/ 77. 

(۲) سبق قريبًا حديث ابن عمر ۳١۷ /٤‏ حاشية )٤(‏ وعائشة وكين 7١1/5‏ حاشية »)١(‏ وأما 
حديث ابن مسعود ونه : فأخرجه البخاري »)۱۷٤۸(‏ ومسلم .)١795(‏ 

() أخرجه أحمد »)١479(‏ والنسائي »)۳٠۷۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 2)751١(‏ وفي 
أحكام القرآن .)٠١۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (4579)»: والضياء في المختارة »)٠٠١١(‏ عن 
مجاهد قال: قال سعد: وذكره» قال الضياء: (إسناد منقطع)» فإن مجاهدًا لم يدرك سعدًا 
كما قال أبو حاتم في المراسيل ص 2.505 وبهذا أعله الطحاوي في أحكام القرآن 
وابن التركماني في الجوهر النقي »١159/5‏ وقال الألباني في صحيح النسائي: (صحيح 
الإسناد). 

() أخرجه ابن أبى شيبة :»)١755٠0(‏ من طريق قتادة» عن ابن عمرء أنه قال: «ما أبالى رميت 
الجمار بسك رود وقتادة لم يسمع من ابن عمر وويّاء كما الال سر عن ذا الأثر 
في الفتح «OA /Y‏ 
وأخرج عبد الرزاق كما في المحلى »)١١١/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۲۷١/٤(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار »)۱١۹/۹(‏ والطبراني في الكبير »)۸۲١(‏ والحاكم (2»)5770 
من طرق عن ابن جريج» أخبرني محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان» قال: 
إن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره» أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي» بأن: لا بأس بما 
رمى به الإنسان الجمرة من الحصى» يقول: من عددهء فقال: فجاء عبد الله بن عمرو بن عثمان 
إلى عبد الله بن عمر زاء فقال: إن أبا حبة الأنصاري يفتي الناس أن لا بأس بما رمى به - 


باك اة الف 2 ۳1۹ 


(هَإِنْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ وَاحِبَةٍ مِنَ الأولّى؛ لَمْ يَصِحَّ رَمْنْ الثَّانِيَةِ؛ لإخلاله 
بالترتيب المشترّطء فلو كاف ضر راء لم بور 

(َإِنْ لَمْ يَعْلّمْ مِنْ أي الجَمَرَ ]| بي" كه 7 ؛ بی عَلَى الْمَقِينِ)؛ ادن ا 
ذئهء كما لو شاك هل صلی تلات آم أرما 

(وَإِنَ ارات a‏ ومن جملته : e‏ دم لخر (فرماه ف في في آخر ايام 
التشريق؛ آ6 أنه وقثك الرّمْي » فإذا ره إلى آخر وقته؛ لم رمه شي“ 
كما لر آخر الوقرف بعرفة إلى ار و ق لكنّهِ ترك السة . 

ویکون أداة4 لأنه وقت واحد وقبل ٠‏ فضا 

0 القاضي على اله e‏ ا ال «ثرّ ل توا كو 4# 
[الحَج: ٩‏ 

9 20 

و اح رق ی ال اد ی # لعل عليه" . 

اماو بِيِيّيِه)ء ومعناه : أن ينوي الأول فالأوَّلَ؛ لذن ا في يام 
التّشريق عبادات يجب التّرتيب فيها مع فعلها في أيّامهاء فوجب ترتيبها ؛ 
لح رتراك في الصلوات. 

(وَإِنْ أَخَرَهُ عَنْ أيّام التّشْرِيق)؛ فعليه دم ؛ لقول ابن عباس و 


= الإنسان من حصى الجمرة» يقول من عددهء فقال ابن عمر ويكيا: «صدق أبو حبة». زاد 
الفاكهي: (وأبو حبة رجل من أهل بدر)ء وكذا قال الطبراني وابن حزم. وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات . 

)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): الجما 

(۲) قوله: (تركها) سقط من (و). 

(۳) أي: إن سمي قضاء؛ فالمراد به الفعل. ينظر: الشرح الكبير ۲٤٠١/۹‏ . 

(5) في (أ): لقوله. 

(5) في (ز): يوميين. 

(0) ينظر: الفروع 5/7 


(۷) تقدم تخريجه 51/5 حاشية (4). 


El‏ س شب د 


سكا واجبّاء كما لو أخر الإحرام عن الميقات» ولا يأتي به؛ كالبيتوتة بون . 
(آَوْ ترك التببت بمتى في لَبَالِيهَا؟ كُعلية كم اغتاره الأكدر؛ لوجربهء 
ولقول ابن عباس : ل رخص التب كلل لأحدٍ يَبِيتٌ بمكة إلا العّاس؛ من 
esd El‏ 
وعنه: لا يجب اختاره أبو پڪر؛ لقول ابن عباس : «إذا رَمَيتَ الجمرة؛ 
فيك نباك ولأنه دل من س فلم يجب عليه المَِيتُ بمَوضِع 


ر 


3 


. ق شيع ا قاله القاضي‎ e 

(وفي ترو حَصَاةء أَوْ) مَبِيتِ (لَيلَةِ؛ِ ما في حلت شَعْرَةٍ)» على الخلاف. 

أما ولا : فظاهر نقل الأثرم : يتصدّق بشَّيءٍ» قاله القاضي” 

وعنه : ا 

وعنه: عليه دم» قطع به في «المحرّر»ء وهو خلاف نقل الجماعة 
والأصحاب. 

وعنه : في ثنتين ؛ كثلاثِ في المنصوص . 

وف واا هلو وعنه: وينتان. 


راسا فاا فذكر جساعة : اله بار وجه كشفرة؟ لأنها لف 


)١(‏ في (أ): لأجل. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (7077)» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» لكن صح 
من حديث ابن عمر وا في الصحيحين أخرجه البخاري »)۱١۳٤(‏ ومسلم .)١١١٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۳۷۹(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (0/ »)۱۹١‏ عن عكرمة 
عنه. وإسناده حسن. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۷۱/۰١‏ مسائل ابن هانئ 2.١5١ /١‏ مسائل عبد الله ص ۲۳۸ . 

(4) قوله: (ترك) سقط من (ب) و(ز). 

(0) ينظر: الفروع 5/7 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فأما. 


اب صقة الح 3 n‏ 
نشکا بمفردهاء بخلاف مُرْدَلِفةَ قاله القاضي. وعنه: لا يَجِبُ شَيءُ. 

(وَلَيْسَ عَلَى أَهْلٍ سِمَايَةِ الْحَاجّ وَالرّعَاءِ مَيتٌ بِوِئّى)؛ لما رَوَى ابن عمر: 

ا فَأَذِنَ 

له» متمق عليه » وروی عاصمٌ عن أبيه قال: « رخص الي ية لرعاء 
الإبل في البَيّْتوتة في أن يَرْمُوا يوم النّحرء ثم يَجمّعوا رمي يومَين بعد يوم 
النّحرء يَرمُونه في أحدهما» رواه الترمذي» وقال: (حسّنٌ صحيخ)"› 
ولأنهما”'' يَشْتَغْلونَ باستقاء الماء والرّعي» فرص لهم في ذلك. 

فعلّى هذا : لهم الرَّمْيْ بليل أو نهارٍ. 

فائدة: أهل السّقاية: هم الذين يَسْقُونَ على زمزم» والرّعاة”” بضم الراءء 
وهاءٍ في آخره» وبكسر الرّاء ممدودًا''' بلا هاءء وهي لغة القرآن. 

ن كربت الشف وهم برش + رم الرّقاة المي 6+ لاه ترك المبيث 
بها * كان للحاجةء فإذا غربت زالت حاجة الرّعاء؛ لذن وقته النهارة وسار 
كالمريض الذي سقط عنه حضور الجمعة لمرضه. فإذا حضرها تعيّتث عليه. 

(دون أَهْلٍ السَمَاية ية( ؟ لأنّهم ا 

فرعٌ: من له مال يَخاف ضَياعَهء أو موت مريضء قال المؤلّف: وكذا 


E 
\ 0 


.)1715( ومسلم‎ »)۱٦۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) زيد في (و): أبو البداح بن. 

() أخرجه أحمد (571/10). وأبو داود »)١915(‏ والترمذي (4005)». والنسائي (۳۰۹۹)» 
وابن ماجه (۳۰۳۷)» وهو حديث صحيح» صححه الترمذي وابن خزيمة وابن ¿ حبان 
والحاكم. ينظر: الإرواء .۲۸١ /٤‏ 

(:) في (د) و(و): لأنهم. 

(4») في (د) و(ز): والرعي. 

() في (د) و(و): ممدودة. 

60 في (ه) و( بالمبيت:: 
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عر حوفي أو مرضي؛ كالّعاء في ترك اليتوقة؛ للمشتى. 

(وَيَحْطَبُ الِْمَامُ في الْيَوْم الثاني مِنْ أَيّام النَشْرِيِقٍ خُظْبَة)؛ لما رَوَى 
او داو عن رجن من يعي كر فا «رأينا ينا النَّبِىَ يله يخطب بين أؤْسَط 
أيّام التّشُريق » ونحن عند راحلته»» (يُعَلْمْهُمْ فِيهًا کم التْجيل » وَالتَأخِيرِ 
وَتَؤْديِعِهِمْ)؛ لأنَّ الحاجةً تدعو إلى ذلك؛ ليذكر العالِم» ويعلّم الجاهل» قل 
الاثرم: ا : يزور البيت کل يوم من ايام مِنّى » وح سس 
اد مه بوثى ' 5 قال : واحتح خمد بحديث ابن عباس : 3 لنت عل 


التشريق + وهو التفر الأوّل؛ رفن كل عزوي ا لقوله تعالى : رفس 


عي ی 


E‏ ا وو ف إِثُمَ عه 4 [البَقَرَة: ٠“]۲٠۳‏ وَالتَّحْبِيرٌ 
هنا لجواز الأمْرَينء وإن كان التأخير أفضل . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۳٠٤١٤١(‏ وأبو داود »)١40517(‏ والبيهقي في الكبرى (4780)» من طريق 
إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح» عن آبيه» عن رجلين من بني بكرء ورجاله ثقات» قال 
لشوكاني: (سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» ورجاله رجال 
لصحيح)» وصححه الألباني. ينظر: نيل الأوطار >۹٩ /١‏ صحيح أبي داود ۱۹۸/١‏ . 

(0) ينظر: الفروع ٦١/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا (؟/ 4)174: ووصله الطحاوي في مشكل الآثار(۷١١٠).‏ والطبراني 
في الكبير (5 42١١940‏ والبيهقي في الكبرى »)455١(‏ من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت 
في كتاب أبي عن قتادة» عن ابي حسان» عن ابن عباس ويْها: «أن نبي الله كَل كان يزور 
البيت كل ليلة ما دام بمنى»» وذكر الخطيب البغدادي أن أحمد أعلّه بالانقطاع» وقال 
ابن المديني: (روى قتادة حديثا غريبًا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث 


هشام)» وأخرجه ابن أبي شيبة »)١5785(‏ وأبو داود في المراسيل »)2١1١(‏ عن ابن طاوس» 
عن أبيه مرسلًا . وصححه الألباني. ينظر: تاريخ بغداد ٠٤۹ /١‏ الفتح ۳/ ٠٥٦۷‏ السلسلة 
الصحيحة .)86١5(‏ 


بَابُ صِفَةٍ الح ع E‏ 


وظاهِرٌه: يَسْمّل مريدَ الإقامة بمكة وغيره» وهو قول أكثر العلماء. 

وعنه: لا يُعْجِبُنِي لِمَن نفر الأول أن يقيم بمكة؛ لقول عُمَر» وحَمّله في 
«المغني» على الِاسْتِحُْبِابٍ؛ محافظة على العموم» فلو عاد؛ فلا يضر 
رجوغه» عضول الأخصة. 

ول علد ع اليوم الثّالث» كاله اي 

ويَدفِنُ بقيّة الحصّى في الأشْهَرِء زاد بعضهم : في المرمى . 

وفي «منسّك ابن الرّاغوني»: يَرْمِي بهن ؛ كفغله في اللَّواتِي قبله 

ِن غَرَبَتْ وَهُوَ بِهًا؛ لَزِمَهُ المَبِيتُ والرَّمِيْ مِنَ الْمَدِ)؛ لان الشَّرع جوز 
التَعجيل في اليوم» وهو اسم لبياض التّهارء فإذا غربت الشَّمس»؛ 00 
يل کک وعن - عن ار 


ا )۳( ^ 
الجمار مع ا 8 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (2770)» وأبو عبيد في الغريب (۲۸۸/6)» عن 
المعرور بن سويدء قال: قال عمر بن الخطاب وط : «من شاء أن ينفر في النفر الأول» 
فلينفرء إلا بني خزيمة»» ولفظ أبو عبيد: ”إلا بني أسد بن خزيمة»» وأعل أبو عبيد زيادة 
الأسداء وفى إسناده شريك النخعى وهو ضعيف الحديث» وأعل ابن عيينة الأثر بقوله: (هذا 
حديث 08 العراق» ولا رك هذا أهل مكة)» ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه - السفر 
الثالث (۱/ ۲۸۹). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۳۳۸)» وأبو عبيد في الغريب /٤(‏ ۲۸۷)» من طريق أخرى عن 
المعرور بن سويد بلفظ: «يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر»» قال أبو عبيد: «يا آل خزيمة! 
أصبحوا»» وفي بعض الحديث: «حصبوا)» وإسناده صحيح . 

(۲) ينظر: مسائل صالح AEN‏ 

(۳) زيد في (د) و(ز) و(و): من 

(4:) أخرجه مالك »)40١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (41۸7)ء وأخرجه ابن أبي شيبة 
(23800». وابن أبي حاتم في التفسير »)۱۹٠١(‏ من طرق عن نافع. وإسناده صحيح . 
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1 3 <“ 200 5 له 37 
ويكون الرمي بعد الزوال» نص عليه ٠‏ وقول الزركشيٌ: إنها رواية 
مرجوحة؛ فيه بُعْدٌ. 


وعنه: أو قبله. 

وهو التَّفْر الاني» لكن ليس للإمام المقيم للمناسك”" التّعجِيلٌ لأجُل مَنْ 
يتأَخَرء قاله الأصحابٌُ. 

فائدة: بسحب لِمَن نفر أن يأتيّ المحصّب - وهو الأبطح وحدّه: ما بين 


ا إلى ر سن قصل به اللفر والْعصق والمعرت والعفاء: ويهجع 
يسِيراء ثمّ يدخُل مك وكان ابن غمر يرق التحصيت سا وقال: «كان 


رسول الله بء وأبو بكر وعمرٌ وعثمان ينزلون بالأبْطح». قال الترمذي: (حسَنٌّ 
و ولا خلاف في عدم حو 
(فَإِدًا 1 ؛ لم يَخْرَحْ حَنَّى الت بِالطوَافٍ إِذَا فَرَعَّ مِنْ جَمِيع 


عو ماه 


اوا لماروى ابن عباس قال: الور المل أن ر آخِر عَهُْدهم 
بال اا ا الا الحا ن ا . 


3 


قال القاضي وأصحابه: إِنّما يستحق عليه" عند العزم علّى الخروج» وإِلّه 
لو أراد المقامَ بمكّة لا وداعَ عليه» سواءٌ نوى الإقامةً قبل الت أو بعده. 


لك ان 5 5 5 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور »75١15577/6‏ مسائل صالح OA‏ 
8 فى لاترلان)+ الناساك. 

() أخرجه مسلم »)١51١(‏ والترمذي (451). 

9 فر المخي 40۴/۴ : 

(5) فى (د): البيت. 

© اأحرجه البغاري (ه/1اغنة ومسل 19900 

(0) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (ب). 

(۸) في (أ): من. 


بَابُ صِفَةٍ الح 2 0 


ودّگر في «التّعليق»» واختاره اللي تق الدّين!"' : أنَّ طواف الوداع ليس 

من الحج» ولا يلق فق وط يفن اهل 

ثم يصلي ركعتين؛ ويقبّل الحَجَرَّء قال في «المستوعب» E‏ 

(فَإِنْ وَدَّعَ» ثم اشْتَعَلَ فِي يَجَارَةِ): قال ابن عَقِيلٍ وابن ¿ الجوزيّ: أو شراء 
حاجة بطريقه» (أَوْ أَقَامَ) بعد الوداع لغير شد رخلء نص عليه؛ (أعَاد 
الْوَدَاعَ؛ للخبر السّابق» قيل له في رواية أبي داود: ودع كم تفر يشتري 
طعامًا يأكله؟ قال: (لاء يقولون حتَّى يجعل الرّدم وراء ظَهْره)”" . 

ونص في رواية أبي طالب: (لا يَلتَقْتُه فإن التفت؛ ودّع)» قدّمه في 
«التعليق» وغيره» وحمّله راع على التّدفب. 

وذكر ابن الرَّاعونِيٌ وابن عقيل : لا بوط“ ظهرّه حنَّى يَغِيبَ» قال الشَّيخ 
تقينُ الدّين : هذا بدعة مكرو 00 

وَقَطع في «المغني» و«الشرح»: : أنه | إن قَضَى حاجته" ' في طريقه» أو 
اشترى زادًا أو شيا لنفسه في طريقه؛ لم يُعِذَْهِ؛ لذن ذلك لبس انات 


ا 


(وَمَنْ آخرّ طَوَافَ ا فطافه عند الْخْرُوج ؛ اف الوداع) 
في ظاهر المذهب؛ لأنّه اور أت كرن خر دة الت وف قعل وان ما 
شرع كتحيّة المسجد؛ يجزئ عنه الواجب من جنسه؛ وة المسحجدة وركعتي 
رتوا يري عا رة 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ٦/۲١‏ . 

(۲) ينظر: مسائل أبى داود ص ۱۸۸ التعليقة ٠١١/۲‏ . 

(۳) ينظر : التعليقة ۲ 

(5) كذا في جميع النسخ» والذي في الفروع ٠٠١ /٦‏ والإنصاف 1717/4: يولي . 
(5) ينظر: الفروع ٠١/١‏ . 

(5) في (أ): حاجة. 


| دشت ندع 


اا لاع لا ناء عالشاوين الراجهن» وكما لر ترق بطراف 
الوداع عن طواف الرّيارة» ويصير حكمه حكم من تركه؛ لأنه ركنٌ لا يتم 
الحح إلا به. فإذا تركه ورجع إلى بلده؛ رجع حرامًا عن النّساء إن كان قد 
رمى جمرة العقبة» وإلا فحرامًا عن كل شيءِ. 

(فإِنْ خَرَجّ قَبْلَ الْوَدَاع؛ رَجَعَّ إِلَيْه)ُ مع إمكانه؛ لمرب المسافة أو بُعْدهاء 
ولس هناك خرك على غ ولأ ماله رل قرات رفو لآل أنككه الآنيان 


فإن رجع القريبٌ؛ لم يَلرَمْه إحرامٌ؛ لأنّه رجع لإتمام نشك مأمورٍ به 
كرجوعه لطواف الزّيارة. 

والبعيد يحرم بعمرة» ويأتِي بهاء ثمّ يطوف لوداعه» ولا يجاوز الميقات - 
إنْ كان - إلا محرمًا ؛ لأنّه ليس من أهل الأعذار» وفي سقوط الذّم عنه خلافٌ. 

(َإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) الرّجوعٌ؛ (قَعَلَيْهِ دَمْ)؛ لتركه الواجب في الحجٌء وظاهره: 
أنه لا يلزمه الرُجوع؛ لما فيه من المشقّة. أشبه ما لو وصل إلى بلده. 

(إلا الْحَائْض وَالتَّْسَاءَ؛ٍ لا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا)ء ولا فدية لذلك في قول عامّة 
العلماء؛ للنّصٌّ السَّابق في الحائض» والتفساءٌ مثلّها فيما يجب ويَسْقّط . 

لكن يسن أن تقف عند باب المسجد» فتدعوء فإن ظَهرَتٌْ قبل مفارقة 
البنْيان؛ اعْتَسلتٌ وودّعت؛ لأنّها في حكم الإقامة» فإن لَّم يُمكِنْها الإقامة 
مشي أو مضت لير عُذر؛ فعليها دم» وإن كان بعده؛ لَمْ يَلْرَمْها 
الرُجوع؛ لخروجها عن حكم الحَضَر . 

فَرعٌ: إذا ودّع» ثم أقام بوتّی ولَّمْ يدخل مكة؛ جاز. 

وإن خرج غير حاجٌ ؛ فظاهر كلام الشَّيخ تق الدّين: لا يُودّع. 


)4 في (ب) و(د) و(ز): قضت. 


بَابُ صِفَةٍ الح 2 د 


رفصّل) 


السك کول اليس فيكبّر فى نواحیه» ويصلى فيه ركعتّين» ويدعو الله 
تعالى ؛ لِفِعْله افو" ل 
على ذلك" والنّظرٌ إليه عبادةٌ. وإذا نْرِعَتْ ثيابُها تُصدّق بهاء قاله أحمد””. 


(وَإِدَا قَرَعَ مِنَ الْوَدَاع؛ زنك في ا ودَرْعه أربعة آذرع» ين 
الوكن)؛ وهو هو الجر الأسود. (وَالبَابٍ)؛ أي :نات الكعبة» فَلْتَرِمه ويلصق 
به صدُرّه ووجهّه وجميعّه؛ لما روى عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه قال: طَفْتٌ 
مع عبد الله» فلما جاء دُبّر الكعبة قلت: ألا تتعوذ“؟ قال: «نعوذ بالله من 


الثايفع ثم مَضَّى حتی استلم الحجر» > فقام بين الرّكن والباب» فوضع صدره 
كا وكفيه ٠‏ هكذاء وبسطهما يَسَْطَاء وقال: «هكذا رأيثٌ النّبى 4لا يَمْعل) 


ص 5 وهو تحت الميزاب» فيدعو . 


امن في 6 اك ا صللا اي قاس اع 
وذكر الشيخ تق لذيخ: أنه اتی زمزم > فيَشْرت منهاء ويستلم الحجر 


الأصوةة وينصرفٌء 9 الصو عن ما 


. ومسلم (۱۳۳۰)» من حديث ابن عباس وا‎ »)١70١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲٠٤/١‏ الفروع ٠٥/١‏ . 

(۳) أي: ثياب الكعبة. ينظر: الوقوف والترجل ص 87» المغني 7/ 49/77 . 

)٤(‏ في (و): يتعوذ. 

(5) أخرجه أبو داود »)١1844(‏ وابن ماجه (5977)» وإسناده ضعيف» فيه المثنى بن الصباح 
ليماني وهو ضعيف . ينظر: ضعيف سنن أبي داود ۱۷۲/۲ . 

(5) ينظر: الفروع ٠١/١‏ . 

(۷) ينظر: الفروع ٠٥/١‏ . 

)٨(‏ ذكره في المغني بطوله ۳/ ۰٤٠١‏ ولم نقف عليه. 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


اوم في الان 0 3 عَبْدَكَ ؛ ا ن بي واب 
ازقذ علي" رقا إلا قم الان ا es‏ 
أنها جرت جر لأبتداء الغاية» وألا الوقث الحافنره» وهو هبنع على 
الفتح» ميل آذ تتا آي" بعد وق ينيك کار 1 أوان السرائي إن 
ونت لِي» كك 1 تشكيل بك وله ينيك ولا رَاغِبٍ عَنْكَ و لاکن تك 
لّوح كَأَصْحِينِي العاف في بدني وَالصَّحََةَ في جِسْمِي» وَالْعِضْمَةَ في ديني» 
000 م 8 وق جو اهاج 
وَأَحْسِنْ منْقَلري» وارزفني طَاعَتَكَ”*' ما | بقيتني » وَاجْمَعْ لي بَيْنَ حيري الذي 
NG‏ الشعلى كزشنه ل وهكذا فى «المحرراء. وحكاه ه في 
«الشّرح) عن بعض الأصحاب؛ لأنّه لايق بالمحل . 


ٿيءِ دعا به فحَسَنٌ؛ (وَيُصَلَّي عَلَى الي كله) ؛ 


0 


(وَيَدْعُو يما أَحَبّ): وا 
ا عاد 2 4 كيك افر ها 


ت 5 


R7‏ ل ا لآنها ممترعة من 
0 


دخوله. 5 على بَابهِ» وَدَحَتْ O‏ أو بغيره؟؛ إذ لا محذورَ فى 
ولك راوها الوخل فد 


فى( :وتال 

092 في (آ): عني 

(۳) في (آ): أن 

9 .زيد في (ب): أبذا 

هنا في ا د كدعك: 
(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): من 


باك اة ا ع ۳۹ 


(وَإذا”"' فَرَعَّ مِنَ الْحَح؛ اسْتَحِبٌ لَهُ زيَارَةٌ قَبْرِ السب بلا ؛ لما رَوَى ابن 


عمر: 33 الب يل قال : «مَنْ زار قبري؛ وَجَبِتْ له شفاعَتِي» رواه ا 


5 شرف ۴ ^ ان سه هاه‎ e 
وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا: «مَنْ حجّ فزار قبري بعد‎ ٠" من طرق‎ 


22) 
2 


۳ 


في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإذا. 
قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص ١58‏ : (الذي اتفق عليه السلف والخلف» 
وجاءت به الأحاديث الصحيحة» هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجدهء 
وطلب الوسيلة له» وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله» فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين 
سلفهم وخلفهم» وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحبٌ السفر إلى زيارة قبر نبينا 
ياو فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده» وذكروا في مناسك الحج أنه 
يستحب زيارة قبره) . 

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى :۲۸۹/١‏ (ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة» فقد خالف الإجماع)» وقال في مجموع الفتاوى 
۷ 5"": (فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب؛ كان 
من فعله على وجه التعبد مبتدعًا مخالمًا للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس بمباح). 

وقال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي» ص 77: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ 
فما رأيت م اعاامن اا قال 4 ب» وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو 
مباح» وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبٌ زيارة 
قبر النبي 355) . 

وقد ی الأصحاب في كتاب الجنائز على عدم استحباب شد الرحال إلى القبور» دون 
استثناء قبر نبي أو غيره» فدل أن مراد الأصحاب هنا: هو السفر إلى مسجد المدينة» أو 
زيارة مسجلده 4 وقبره معا 

أخرجه الدارقطني (5115)» والعقيلي في الضعفاء (5/ 42١17١‏ والبيهقي في الشعب 
20 من طريق موسى بن هلال العبدي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
ا مرفوعَاء ووقع في طرقه اختلاف هل هو عن عبد الله بن عمر المكبرء أو عبيد الله 
المصغرء ورجح جمع أنه المكبرء قال العقيلي: (ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه 
والرواية في هذا الباب فيها لين)ء وقال البيهقي: (وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكرء 
عن نافع» عن ابن عمر لم يأت به غيره)» وقال ابن عبد الهادي: (حديث منكر عند أئمة هذا 
الشأآن» ضعيف الإسناد عندهم» لا يقوم بمثله حجة» ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا 
الضعفاء في هذا العلم)ء وكذا قال غيره من آهل العلم. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 
۷ الصارم المنكي صن ١5؟»‏ التلخيص الخبير ۰٩۹/۲‏ الإرواء 75/4 


Ew‏ عضت تن 


وفاتي ؛ كان كَمَنْ زارني في حياتي»» وفي رواية : «وصَحِبَنِي)”7 . 


فظاهره: أنه بعد الرُجوع مطلقًاء لكن نقل أبو طالب : إذا حجّ 
الفرض”'' لَمْ يمر بالمدينة؛ لأنه إن خاک نه سوت الموت؛ كان في ا 
الحجٌّء وإن كان تطوّعًا بدأ بالمدينة. 

فيسلّم عليه؛ لما روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما ا 
عل إلا رد الله علي روحي حى أردٌ عليه السلا . 

وظاهره : أنَّ هذه الفضيلة تَحصّل لكل مسلّم قريب كان أو بعيدّاء لكن قال 
أحمد في رواية عبد اش : فق و ا عن أبي هريرة مرفوعًا : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5797)» والطبراني في الأوسط »)۳۳۷١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۰۲۷6)ء من طريق حفص بن أبي داود» عن ليث بن ابي سليم» عن مجاهد» عن ابن عمر 
مرفوعًا» وهو إسناد ضعيف جذاء قال البيهقي: (تفرد به حفص وهو ضعيف)» وحفص بن 
أبي داود هو حفص بن سليمان القارئ الاق متروك الحديث مع إمامته في القراءة» 
وليث بن أبي سليم ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر (751954)»: من طريق هارون أبي قزعة» عن رجل من آل 
حاطب» عن حاطب قال: قال رسول الله : «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي»» وإسناده ضعيف لجهالة الرجل بين هارون وضاطيب ۰ 0 
رجه العقيلى فى الضعفاء (۳/ /551)» من حديث ابن عباس ويا قال ابن حجر: (وفي 
إمعاده اا ى مهد تفار رر ق ر ب2 اهن ال ١‏ 0۸ ۰ 

)۲( في (د) و(و): وظاهره. 

(۳) ينظر: زاد المسافر .٥٤/۳‏ 

(4) في (ز): للفرض. 

(5) أخرجه أحمد .)۱٠۸٠١(‏ وأبو داود (541 22250 من طريق أبي صخر حميد بن زياد» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن أبي هريرة ينه مرفوعًا» صححه ابن السكن» وقال 
العراقي: (إسناده جيد)» وقال ابن الملقن: (بإسناد على شرط الصحيح)» وحسنه الألباني. 
ينظر: تحفة المحتاج ۲ ۰ صحيح ابي داود .58١/5‏ 

(5) ينظر: زاد المسافر ٥١/۳‏ . 

(۷) فى (أ) و(د) و(ز): بسيط. والمثبت موافق لما فى المصادر الحديثية» وهو 
يزيد بن عبد الله بن قسيط . 1 
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«ما مِنْ أحد سا فل عقن قري"*575) تالاه ماه 
ووو عن الغم” قال: كنت حالس عند نين البق كد فجاء أغراي 
فقال: اولع او ولو أَنَّهُمَ إذ ظَلموا 
انق کاو سرا ا م اسع ل دوا ی 
[اليّسّاء: 54]» وقد جئتك مستغفدًا ا بك إلى 56 ثم أنشأ 
يقول : 
يا حَيرَمَنْ ذفنت بالقاع أغظمُّه فطاب من طِيبِهنٌ القاعٌ وَالْأكُمُ 
نمسي الفِداءٌ لقبر أنت ساكثه e‏ 
ثم انضرف الأعراية فعَليئتي عيني» فلمت» فرأيت التب بلا فقال : 
عُتْينُ الْحَق الأعرابيّ» وبشَّرْهِ أن الله قد عَفَرَ له . 


)١(‏ في (و): إلا رد الله عليه روحي عند قبري. 

(۲) هذه الرواية أخرجها البيهقي في الشعب »)۳۸٥۹(‏ من طريق محمد بن موسىء 
حدثنا عبد الملك بن قريب» حدثنا محمد بن مروان» عن الأعمش» عن أبى بي صالح. عن 
أبي هريرة» بلفظ : انام عد ياج عاق E‏ 
حوية ضع داج فة عوك وم عو الف وف ا ا وات تهم بالوضع› وفي 
ذكر هذه الزيادة فى رواية ابن قسيط قال ابن عبد الهادي: (هكذا رواه فى هذا اللفظ ليس 
فيد اع يريا وما اعت اهن هله الريادة فهو على يل الي نيه لا الله مذكور في 
روايته). ينظر: الصارم المنكي ص۰۱۸۹ تهذيب التهذيب 657/94. 

(۳) في (ب) و(ز): الزيارة. 

() في (د) و(و): العبتي . 

(5) في (و): ذنوبي 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب 
المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلًا شرعيًا» ومعلوم أنه 
لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعًا ؛ لكان الصحابة والتابعون لهم _ 


r‏ | دشت ندع 


ويكوة فى سللاعه مسعقاة له ل ا ثم يستقبلهاء ويجعل الحجرة 
عن يساره ويدعو» وفي «المستوعب» وغيره : أنه يستقبلة ويدعو, 

وظاهره: قرب من الحجرة أو بعد منها. 

ولا يُستحَبٌ تمسّحه بحائط القبرء نقل أبو الحارث: يدنو منه» ولا 


يتمسّح به يقوم حذاءه» 5 لعل ابن E‏ 
وعنه د 
ورخص في المنبر؛ لأنّه كان رقي عليه" . 


= بإحسان أعلم بذلك» وأسبق إليه من غيرهم» ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك» وما 
أحسن ما قال مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)» قال: (ولم يبلغني عن 
أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك)» فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديئًا لم ينقل 
يآ املف وا أن لو التعاء ةو االقفاعة وال ار > بعد موك الا 
والصالحين - منهم عند قبورهم» وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة). ينظر: مجموع 
الفتاوى 5٠/١‏ ”»ء الاقتضاء ۲/ ۲۸۹. 

)١(‏ فى (ز): القبلة. 

اليك اظ زاد المسافر ٥٥١/۳‏ . 
وأثر ابن عمر وكا : أخرجه عبد الرزاق (١1۷۲)ء‏ وابن أبى شيبة »)١11/91(‏ وابن سعد في 
الطبقات (2157/5» والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي وَكة »)٠٠٠١(‏ ا 

في الكبرى »)٠١۲۷١(‏ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر؛ أتى قبر النبي يكل 

فقال: «السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه)» 
وإسناده صحيح . 

© ينظر: اقنضاء الصراط السطيم ؟/725. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :5٠١/٠١‏ (وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان: 
أشهرهما: أنه مكروه؛ كقول الجمهور. وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور 
وإن فعلها ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها). 
وقال في الاقتضاء ۲/ :۲٤٤‏ (وكره مالك التمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر» فأما 
اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» فقد زال ما 
رخص فيهء لأن الأثرء المنقول عن ابن عمر وغيره» إنما هو التمسح بمقعده). 


r اتم‎ 


(وَقَبّرٍ"“ صَاحِبَيْه)؛ أبي بكر وعمرٌ (يه) بعد الفراغ من السّلام على سيّد 
البشرء يتقدَّم قليلاء فيقول: السّلام عليك يا أبا بكر الصَّدَيقَء السَّلامُ عليك 
يا عمرٌ الفاروق» السّلام عليكما يا صاحِبَي رسول الله يل وضجيعَيهء 
ووزيرّيه» ورحمة الله وبرکاته» اللي الجزهما عن نبيّهماء وعن الإسلام خَيْرَاء 
سلامٌ عليكم بما صبرتم فيَعم عُفْبى الدّارء اللّهم لا تجعله آخِرَ العهد من قبر 
نبيك ياء ومن مسجدك يا أرحم الرّاحمين. 

أضل: لا تَرمَعٌ الأصواثُ عند حجرته ت كما لا ثُرقَمٌُ فوق صوته؛ 
لألّه في التّوقير والحرمة كحياته. 

وظاهر كلام جماعةٍ: أنَّ هذا أَدَُ مستححبٌ» وليس بواجب» خلاقًا 
اا ۰ 


5-56 6 


چک 


)١(‏ قوله: (وقبر) هو في (أ): وزيارة قبر. وكذا هي في الأصل لكن عليه إشارة نسخة. 


- | 5ك 


(فَصَلّ في صِمَّةٍ العُمَرَةٍ) 


(مَنْ كَانَ فِي الَْرّم؛ خَحْرَجٌ إِلَى الْحِلَّ قَأَحْرَمَ ينه وكان ميقانًا له» بغير 
خلافٍ نعلمه”''» ولا فرق فيه بين المكيٌ وغيره. 

وعن أحمد: أنَّ لمكي كلَّما تباعد فيها؛ فهو اَم للأجر. 

(وَالأَفْضَل أن يُحْرِمَ مِنَ التَنْعِيم)؟ لأنّه « أْمَرَ عبدَ الرّحمن أن يُعْمِرَ 
عائشةً منه»» قال ابن سِيرينَ: «بلغني أن النّبيَ له وَفَت لأهل مك" 
الا هراي الل ولاه ن الع في النشك بين الجل 
والحرمء وأفعال العمرة كلها في الحرم» فلم يكن بد من الجمع بينهما» 
بخلاف الحجٌ؛ لافتقاره إلى الوقوف بعرفة» وهي من الحل . 

ثم الجعرانةء ثم الحديبية" . 

(قإن أخْرَم) بها (مِنَ الْحَرّم؛ لَمْ يَجُر)؛ لمخالفة أمره #4" (وَيَنْعَقِذُ 


- 8 


إحرامُه» كما لَوْ أحرم بعد أن جاوز الميقاتء (وَعَلَيْهِ دَهٌ)؛ لتركه الواجبّ» 


.755/7 ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱١۱۸(‏ ومسلم .)١1١١(‏ 

(۳) قوله: (مكة) سقط من (د). 

() أخرجه أبو داود في المراسيل »)٠١(‏ والفاكهي في أخبار مكة (5875): عن ابن سيرين 
مرسلاء قال أبو داود: قال سفيان: (هذا لا يكاد يعرف) يعني حديث التنعيم» ووصله 
لعقيلي في الضعفاء /٤(‏ ١٠١)ء‏ من طريق محمد بن عمرو الأنصاري» عن محمد بن سيرين» 
عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله ية لأهل مكة التنعيما» ومحمد بن عمرو الأنصاري 


صعيقا. 


(5) في (د) و(و): أنّ. 


(7) قوله: (والأفضل أن يحرم من التنعيم. . .) إلى هنا سقط من (ب) (ز). 
(۷) كما فى حديث عائشة ونه الذي سبق تخريجه فى الحاشية (۲). 


قَصْلٌ في صِمَةٍ الغفّة ]1 r‏ 


فلو خرج إلى الحِلّ قبل الواف» ثم عاد أجزأه؛ لأنّه قد جمع بين الحِل 
والحرّم» وض صحيحة وإن لم يَخْرّحُ؛ لاه نقد انی بأركاتها » وإنمنا اغ 
بالإحرام من ميقاتهاء وقد جبره. 

دل تفرك وتشصي+ 11 E‏ ل ن العمره اعد 
النسكين» فيل بفعل ما ذكر؛ كحلّه من الح بأفعاله. 

(وَهَلَْ يجل) منها بالمّلواف والسّعي (قَبْنَ الْحَلْقٍ وَالنَفْصِيرِ؟ عَلَى رِوَاييْن)» 
ا هل الحلاق أو التّقصير نسكٌ في العمرة كالحجٌ أَمْ لَا؟ فيه روايتان. 

فإن قلنا: هو نُسّكُ؛ٍ لم يَحِلَّ قبله كالظواف» وإن قلنا: ليس بنسك» 
وإنّما هو إطلاقٌ من محظورٍ؛ حل قبله كالظّيب. 


6 س2 جه o‏ 
ار KK‏ ر 


0 ق ار :ت قد 


N‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


لآ يكره الاعتمار فى السنة أكثر من مرة. 

ول ولوا ا اق قال اد إن قاد 
كل شهر”" وقال: لا بُدَّ يَحلِقٌ أو يقصّرء وفي عشرة أيّام يمكن”*””, 
واشدة ماع 

ويُستحَبٌ تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدِل حجّة. 

ا ag‏ 2 0 م OL‏ 0000 م 8 

وكره الشيخ تقُِ الدين الخروج من مكة لعمرة تطوعء وإنه بدعة لم 
فاا يلق ولا کات على عمد موق عافقة» لا فى رمفناث ولا 
ف غيرة الفا" وف ا 

(وتجزئ عَمْرَةٌ الْقَارِنْء وَالْعُمْرَةٌ مِنَ التَنْعِيم عَنْ عُمْرَةٍ الإسلام» في اصح 
الروايين). 

آنا عب الع فو عنيا قير اوت م 

وأما عمرة القارن» وهو الذي جمع الححّ والعمرةً. أو أحرم بالعمرة ثم 
أدخل عليها الحجّ: لا تجزئ عن عمرة الإسلام في روايةٍ اختارها أبو بكر؛ 
)١(‏ في (ز): بينهما. 
اليك ينظر: مجموع الفتاوى ا 
)۳( ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۸۰ . 
() ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٤۷/۱‏ . 
25 في (و): لعمرته. 
(۷) ينظر: مجموع الفتاوى 118-05 


(9) ينظر: المغني ۲۱۹/۳ . 


قَضل في صِعَةٍ الُقرَةٍ 2 ۷ 


لقوله تعالى: وأا َل ولعب € [اليقسرة: ٠٠٠٠٠‏ وإتمامهما: الإتيان 
بأفعالهما على وجه الكمال» ولم يوجَدٌء ولأمْره #4 عائشة أن تعتمر من 
التّنعيم”"2» ولو كانت عمرتها في قرانها أجزأنها؛ لما أَعْمَرّها بعدّهاء ولأنّها 
ليست كاملة؛ إِذْ لا طواف فيها . 

والتّانيةء وهي الأصحٌ: أنّها تجزئ عنها؛ لقوله ## لعائشة لما قَرَنَتْ 
رطاف +#تدخللت مو عك رركا روا س ولد لاست 
قد راا ووقك اك يها د واو انث كعيرة ات زلا نهم 1 
القارن أحدٌ النْسكُينِ للقارن» فأجزأث كالحجٌ . 

وأمّا عُمرةٌ عائشةً من التّنعيم؛ فإنما"" كانت لتَظيِيبٍ قلبهاء وإجابة 
مسألتهاء ولو كانت واجبة؛ لأمَرَها هو بها قبل سؤالها . 

والأصحٌ: أن العمرةً المفردةً من التنعيم تجزئ عن عمرة الإسلام؛ 
لحديث عائشة» ولأنَّ الحجٌ يُجزئ من مكّة» فالعمرة من أَدْنَى الحلّ في 
حق المفرد أولى. 

والئَانية: لا؛ لأنّه « لكل حرم في عمرة القضاء من ذي الخليفة»» وروي : 
«من الجعرًاتة» وضكحة صاحب «النياية» في غير سنةٍ القضاء. 

وجوابه : أنه مرّ بهاء أو لأن القضاء بكي الأداء. 


.)١51١( ومسلم‎ »)١5١18( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۲۱١(‏ 

(۳) في (د) و(و): فإنها . 

©) فى (د) و(ز) و(و): بالعمرة. 

(0) أما حديث عمرة القضاء وإحرامه من ذي الحليفة: فأخرجه البخاري »)١1915(‏ وأما القول 
بأنه أحرم من الجعرانة فهو غلط قال ابن حجر : (وهو غلط واضح؛ فإنه ية لم يعتمر في 
عمرة القضاء من الجعرانة)» وكذا قال غيره. ينظر: التلخيص الحبير 5/7 .6١٠‏ 


El -‏ 5ك 


رخقصل) 
ركان الْحَحّ) : 


(الْوْقُوفُ بِعَرَقَةَ) ؛ لما روي أن رجلا قال: ر يت النْبِىَ اة بعرفة: فجاءه 
لايق هل gE Ea‏ كك الحخ؟ قال: «الحجٌ عَرَكَةُّ فَمَنْ 
جاء قبْلَ صلاة الفجر؛ فقد تم حجه» رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجهةء قال 


محمد بن يحيى ا ارق للتررئ دا در س 


(وَطَوَافُ الرَيَارَة)؛ لقوله تعالى: «(وليطوفا بيت الْعَتِبقِ)4 الحج: 
۹‘ ولما روت غافشة في شان E E‏ وأنَّ الظواف حابس لمن" لَمْ يأتِ 
به » ولو تركه رجع yT‏ 


ب ور 


ار ىر رغ 
(وعنه: أنها أربَعة) : 
i dg O a‏ 
(والإخرا)؛ خاي اع ر عا ف 1137 العو في 


ت 


الحجّء فلم يَتِمَ NNE e‏ 
واختلفت الرواية فيه : هل هو رَكْنّ» وجزم به في «الوجيز» و«المحرر»”" 
ا قال ابن المج : لا تعرف أحدًا من الأصحاب قال به. 


.)١( حاشية‎ ٥۸/٤ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)540١(‏ ومسلم .)١1١١(‏ 

(۳) فى (د) و(و): لو. 

220 ينظر : التعليقة 2١58/5١‏ الفروع ۸/٦‏ 

(5) أي: حديث: (إنما الأعمال بالنيات»» أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم .)۱۹١۷(‏ 
(5) في (أ): وأنه. 

(۷) قوله: (والمحرر) سقط من (أ). 


َضلَ في أَركانٍ الحَخٌ والعْقرَة وواجبَاتهُما 8 .> 


الى كار جاجز يا كاده يوان بجواز ترکه» وفي «الإرشاد»: E‏ 
وفيه يُعْد. 

(وَالمَّعْنَْ)» هذا هو المشهور؛ لقوله 4 في حديث حبيبة بدت 
أبي تجراة» أحد نساء بني عبد الدَّار: «اسْعَوْاء فاد الله كتب غليكم السَّعْيَ) 
واو ا و كان ES‏ 

و ا وَأنَّ السّعيَ 0 روي عن ابن عباس وابنٍ ا 
لقوله تعالى: ىلا جا جاح ع َيِه أن طوف بهما» [البَقرّة: “]٠١۸‏ ونم الحرج 
مام دا وفي مُصحَف أَبَيّ وابن مسعوو: «فلا جناح 
غليه الا بطرف هه رعلا وت ل يكن قراثاء .هلا بط عن وقية الشيرء 


)١(‏ فى (أ): حنيفة. 

)۲( ا أحمد (277717, والدارقطنی (5585)» وفى إسناده عبد الله بن المؤمل» وهو 
ضعيف» لکن له طريق أخرى عند ابن خزيمة (۲۷16) وعند الدارقطني »)۲٥۸۲(‏ من وجه 
آخر صححه ابن عبد الهادي» وحسن الحديث يتم طرقه النووي» وقواه ابن حجرء 
وصححه الألباني . نر : المجموع 278/8 ڌ : تنقيح التحقيق 9/ 5117., الفتح ٤۹۸/۳‏ 


. ۲۹۸/٤ لإرواء‎ 


(۳) أثر ابن عباس وا : أخرجه ابن أبى شيبة »)١57057(‏ عن عطاء» عن ابن عباس قال: (إن 
شاء سعى بين الصفا والمروة» وإن شاء لم يسعاء وإسناده صحيح . 
وأثر ابن الزبير 5ا: أخرجه الطبري في التفسير (۲/٤۷۲)ء‏ وابن حزم في المحلى 
ا اف عطاء» عن عبد الله بن الزبير» قال «هما تطوع»» وإسناده صحيح. 

(5) مصحف أبي ذفن : أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص »)٠٠١‏ عن حماد قال: 
وجدت في مصحف أبن : إفلا جناح عليه ألا يطوف بهما)» وهذا منقطع» حماد بن سلمة 
لم يدرك أبي بن كعب ذه 
وأخرج أبو يوسف في الآثار (؟50)» عن أبي حنيفة» عن عطاء بن أبي رباح 
وميمون بن مهران» فيمن طاف بين الصفا والمروة ولم يرمل» قال: «فأجمعا أن ليس عليه 
شيء»» وقرأ على ميمون في قراءة أي ڪه : (إنَّ آلضّمَا الوه من سار أ إلى قوله : 
#ألا يطوف بهما#)»» کک إلى ميمون» ويتقوى بما قبله. 
ومصحف ابن مسعود ول : أخرجه الطبري في التفسير (؟/777)» عن ابن جريج» قال: 


re‏ | المبدع شرح الُقنع 


e‏ وو ی 


وله شلك كو عدو لذ ماق الت فلم يكن رکتا كال سی 

(وَاخَمَارَ الْقَاضِي : أنه وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْن)» هذا رواية» وجزم بها في 
«الوجيز»؛ لأنّها من أفعال الحجٌ» فكان واجبًا كطواف الوداع» فعلّى هذا: إِنْ 
كه 55-6 بذم» وهو قول الحسن والثوري. 

قال فى «المغنى»: قول القاضى أقربٌ إلى الحقّ إِنْ شاء الله تعالّى» وفى 
«الشّرح): yT‏ لأنّ دليل مَنْ أوجبه ذل على تطلق الوجوبة لا على 
''' يربو عبد الله بن المؤمل» وفيه 
كلام م هویل على أنه مکتوت» والواجب کذلكڭ: الا نزلت؛ لآن 
ناسا تحرجوا من السَّعْي لأجل صتَمَين كانا بين الضَّفا والمروة» كذلك قالتّه 


و 
عائشة”" . 


5 ر م ر وه 


رو و 


(وواجباته سبعة) : 
(الْإِخْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ) المعتَبّر له؛ لأنّهِ نا ذكَرَ المواقِيتَ» وقال: 
5 > مه سه تل 250 

«هن ٠‏ لهنّء وَلِمَنْ مر عليهنٌ» . 


(وَالْوْهُوفُ بِعَرَقَةَ إِلَى اللّيْل)؛ لأنه مَنْ أدركها هارا يجب عليه أن يَحِمَعَ 
3 3 . 1 مره ر ثم . #(ه) 
بين جزءٍ من النهار وجزء من الليل» ولو غلبه نوم بعرفة» نقله المروذي © . 


(وَالمَبِيتٌ بِمُرْدَلِفَة على الأصحٌ» (إِلَى بَعْدِ يضف اللَيْل)؛ لأن مَنْ أَذْرَكَ 


= قال عطاء: لو أن حاجًا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة» فطاف بالبيت ولم يسع» فأصابها 
- يعني امرأته - لم يكن عليه شيء» لا حج ولا عمرة؛ من أجل قول الله في مصحف 
ابن مسعود: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)» وإسناده صحيح . 

)١(‏ فى (أ): حنيفة. 

الك انت البخاري »)۱٦٤۳(‏ ومسلم (0/ا١١).‏ 

(۳) فى (و): هو. 

©( اخ البخاري 2»)١575(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 

(5) ينظر: التعليقة ٠۱٠۹/۲‏ الفروع 1۹/١‏ . 


فَصْلُ في ارڪانِ الج والُمْرَة وواحِبَاتهُمَا 2 ٤‏ 
مزدلفة أوّلَ اليل يَحِبُ عليه المبيتُ بها معطم الليلة. 

(والمَبيت بوتى)؛ لفِعله وآمره ٠#‏ وفي «الواضحا: في مَبِيتٍ بمزدلفة 
ومِئّى ولا عُذْر؛ إِلَى بعْدٍ يضف الليل. 

(وَالرّمْئَ والجلاق)» على ما تقدّم . 

(وَطَوَافُ الْوَدَاع) في الأصمٌء وهو الصّدر؛ لقوله ‏ : «لا يَنَفِرنَ أحدُكم 
کی یکر عر َيه بايت» رواء مسل 

وظاهِره: ولو لم يكن بمگة» قال الْآجُرّيُ: يطوفه'" متى أراد الخروج 
ما اوی أو من را 

قال في «المستوعب»: لا يجب على غير الحاج . 

وكذا”'' التّرتيب واجبٌ على الأصحٌ. 

دوَمَا عَدَا هَذَا؛ِ سبَنٌ)؛ كالاغتسال» وطواف القدوم» والدفع" مع 
الإمام» وفيهما رواية والمبيت بمتى ليلة عرفة» قطع به الأكثر؛ لأنّها 


»)۳۸۹۸( وأبو داود (۱۹۷۳)» وابن حبان‎ »)۲٤٥۹۲( فعله مشهورء ومنه ما أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عائشة ويا قالت: «أفاض رسول الله بي من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم‎ 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة»» صححه ابن حبان وابن الملقن‎ 
والألباني.‎ 
من حديث‎ »)۱۳٠١( ومسلم‎ »)۱٦۳٤( وأما 58 فمن رخصته للعباس كما أخرج البخاري‎ 
ابن عمر وكْها: «أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله بي أن يبيت بمكة ليالي منى»‎ 
من أجل سقايته» فأذن له». ينظر: البدر المنير 5/ ٣۲۷۳ء صحيح أبي داود لع‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۲۷)» من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) في (د) و(و): يطوف. 

(6) قوله: (أو من نفر آخر) سقط من (و). 

(5) قوله: (وظاهره ولو لم يكن بمكة. . .) إلى هنا سقط من (ز). 

)6 في (د): كذا. 

(۷) في (و): الرفع. 


El -‏ شع شن تن 


انكر الح وفي «الرّعاية»: واجبٌ. 
وفي «عيون المسائل»: يجب الرَّمّل والاضطباع. ونقل حنبلٌ: إذا نيبي 
الرّمَلَ؛ فلا شَيِءَ عليه" وقاله الجْرَقِيُ وغيره. 
واستلام ال يرو وتقبيل الحجرء والأذكار والأدعية» والصّعود على 
الصا والمروة. 
0 
(الطَوَافٌ)؛ كالححٌ. 
(وَفِي الْإِْرَام) بهاء وإحرامها من ميقاتهاء (وَالسَعْي؛ روَايتان)» جزم في 
«المحرّر) ا ان الإحرام بها ركنٌ» وفي االفضرلة؛ السعي فيها 
رُكُنٌّء بخلاف الحجٌ؛ لأنّها أَحَدُ النْسكَينٍ فلا يَتِمُ إلا بركنين كالحج”". 
راجا + السلاق في "© إشدى اران ينا على الخلاف في 
وكتتياء MEN e‏ 
(تَمَخ رك ركذاك اوا کک ی آی: لم بے کک 
(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) ولو سهُوًا؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)» فإن عدمه؛ فكصوم المتعة 
والإطعام عله . 
وفي «الخلاف» وغيره: الحلاق والتّقصير لا ينوب عنهء ولا يتحلّل إلا به 
على الأصحٌ. 
)١(‏ ينظر: التعليقة 2١5/7‏ الفروع ك/رالا. 
(۲) قوله: (كالحج) سقط من (أ). 
(۳) في (ب) و(د) و(و): وواجباتها. 


0520 في (ب) و(د) و(ز) و(و): على. 
(5) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): إلا به. 


َضلَ في أَركانٍ الحَحٌ والعمُرَة وواجبَاتهُما r‏ 


ممم ا قلا سء عَليو)؛ أي : هة لأنيا لست واج فلم 
یجب جره كشن سار العبادات: قال في «الرح». 


وذكر فى «الفصول» وغيره: ولم يشرع الدّم عنها؛ لذن جبران الصّلاة 
آدخل » فيتعدّى إلى صلاته من صلاة غيره. 


| شع شي ند 


(فصل) 

يعتبر في أمير الحاحٌ: كونه مطاعًاء ذا رأي وشجاعةٍ وهداية» وعليه 
جمعهم وترتيبهم» وحراستهم في المسير الول والرفق بهمء والتصح 
لهمء ويلزمهم طاعته في ذلك . 

ويُصلِح بين الخصْمَّينء ولا يَحكُمٌ إلا أن يفوّض إليه. فيُعتَبَرٌ كونه من 
هله . 

وقال الآجِري : يلزمه علم خُطّب الحجٌ. والعمل بها. 

0 شه ا e‏ 5 )۱( 3 - 

وقال الشيخ تقي الدين: (من جرد معهمء وجمع له من المقطِعِينَ ما 
يُعِينُه على كُلّفة الطريق؛ أبيح له» ولا ينقص أجرّهء وله أجْرٌ الجهاد والحجٌ» 
وهذا كأخذ بعض الإثطاع لِيَصْرِمَه في المصالح» وليس في" هذا خلاف» 
كا 57 اك 2 3 50 7 3 E‏ 

وليس من تمام الححٌ ضَرب الجمالين» خلافا للأعمش» وحمله ابن حرم 
ET‏ سا 


١‏ کک 
DD‏ 


(۱) في (و): وجعل . 

() قوله: (فی) سقط من (و) 

(۳) ينظر: 0 ٦‏ الاختيارات ص ۱۷۷ . 

(:) ينظر: الفروع .۷٤/١‏ قال في المقاصد الحسنة ص 1۷١‏ : (يعني إن ساغ له ذلك بنفسه» 
وإلا أعلم الأمير ونحوه» وعلى كل حال فهو من نوادر الأعمش)» ثم ذكره عن صاحب 
الفروع . 


بَابُ الْقَوَاتِ وَالْإِخْصَار 2 ”> 


(بَابٌُ الْفَوَاتِ وَالْاخَصَارِ) 
القَوَاتُ: مَصْدرٌ فات يفوت فوتاء وقّواناء إذا سبق ولّمْ يدرك" . 
واللأعنفيار» عضدة الخضوه مرا كان أو عدوا وخضيره ا ضا 

حكاهما جماعة من أهل الأ . 
وأصل الحصر: المنعٌ» يقال: حصره» فهو محصورٌء وأخْصّرّه المرض» 

فهو محص قال بعضهم : هو المشهور. 
(وَمَنْ طلَعَ عليه الْمَجِرُ يَْمَ النَحْرِء وَلَمْ يقث بعَرَقَة)» لعذر حضر أو غيره؛ 

َد قَاتَهُ الْحَجُ)» لا حلاف أن آخِرَ وقت الوقوف آخِرٌ ليلة النّحرء وأنَّ الحجّ 

يفوت بفواته””؛ لقّولٍ جابر: «لا يفوت الح حنّى”'' يَظلّع الفجر من ليلة 
جَّمْع»» قال أبو الزَّير: فقلت له: أقال”*' رسول الله بي ذلك؟ قال: َء 
دوا 


وکال واف وی ج في «الشرح»» a‏ وحَلْقء وکو 


() ينظر: جمهرة اللغة 4514/١‏ المطلع ص ٠٤١١‏ . 

(۳) ينظر: المغنى ٤٥٤/۳‏ . 

(:) في (أ): إلا حتى. 

(5) فى (أ): أفتاك. 

250 أخرجه البيهقي في الكبرى (2)9811 من طريق ابن وهبء أخبرني ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك» وأخرج البيهقي قبله (4817)» من طريق 
ابن وهب» أخبرني ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر 
الفجر من ليلة جمع» قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله كَلِةِ؟ قال عطاء: نعم)» 
قال الألباني: (وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبي الزبير» فإنه مدلس» ومثله 
أبو الزبير أيضّاء لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم). ينظر: الإرواء ۲١۸/٤‏ . 

02370 في (ب) و(ز): وزاد. 


r‏ | شس شب ندع 


قول جماعةٍ من الصّحابة"''» واختاره ابن حامِدٍ. 

ا ال لسن غو لأنَّ إحرامّه انعقد بِأَحَدٍ النُسُكينء فَلَمْ بقلب 
إلى ال کر كما لو آرم بالعمرة: 

وحَكى ابن م أبي موسى رواية: أله يَمْضِي في حج فاسل eT‏ 
جميع أفعال الحج؛ لأنَّ سقوط ما فات وقتّه لا يَمنَع وجوب ما لم يَفْتُ. 


)١(‏ قال في الشرح الكبير 9/ :70٠‏ (روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابنه» وزيد بن ثابت» 
بن عباس» وابن الزبير وقن)» أثر عمر طن سيأتي قريبًا ۷/٤‏ حاشية .)١(‏ 

eT‏ طن : أخرجه ابن أبي شيبة (117814)» عن الأسود بن يزيد» عن عمر 
وزيد قالا في الرجل يفوته الحج: ادا دراه وعليه الحج من قابل»» وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (4877)» عن الأسود مطولًا . 
وأثر ابن عمر ويا : أخرجه الشافعي في الأم »)۱۸١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(4870)» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: «من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف 
بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج» فليأت البيت فليطف به سبعًاء وليطف بين الصفا والمروة سبعّاء ثم 
ليحلق أو يقصر إن شاء» وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق» فإذا فرغ من طوافه 
وسعيه فليحلق أو يقصر» ثم ليرجع إلى أهله» فإن أدركه الحج قابلا؛ فليحجج إن استطاع» 
وليهد في حجه» فإن لم يجد هديًا ؛ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»» 
وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في الدراية ٤۷/١‏ . 
وأثر ابن عباس ويا : أخرجه النجاد فيما ذكره في التعليقة (؟557/5)» بإسناده عن عطاءء 
عن ابن عباس فيمن فاته الحج قال: «يحل رة وليس عليه الحج»» وعلقه ابن المنذر في 
الإشراف ۳۸۸/۳ ولم نقف عليه موقوقًا. وأخرجه الدارقطني (75019): عن ابن عباس 
مرفوعًاء وإسناده ضعيف» فيه يحبى بن عيسى النهشلي ومحمد بن أبي ليلى وهما ضعيفان. 
وأثر ابن الزبير وا : أخرجه مالك /١(‏ 20957 والشافعي في الأم (۱۷۸/۲)» وابن أبي شيبة 
«(IT ¥¥)‏ ا ی 0180م عن سليمانا ين ييدان أن سعية ين خزابة 
المخزومي ضرع ببعض طريق مكة وهو محرم» فسأل من يلي الماء الذي كان عليه» 
فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم» فدكر لهم الذي عرض له» 
فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي» فإذا صح اعتمرء فحل من إحرامه» ثم عليه 
حج قابل» ويهدي ما استيسر من الهدي. وإسناده صحيح . 


بات القوات والإشضار 2 EN‏ 
PG E‏ «القروة» ST‏ 
وعنة. انه ر ححا احخوامة a‏ مه کی E‏ ره كثرة 


5 ا 


وهو المذهب؛ لقول عمرّ لأبي أيُوب لما فاته الحجٌ: «اصْنَعْ ما يصع 
المعتمرٌء ثم قد حَلَلْتَ فإِنْ أذركتَ الحج قابلًا فحَجّ. وأَهْدٍ ما اسْتَيْسَر من 
الهڏي» رواه ا وروى النجاد بإسناده عن عَطاءٍ مرفوعًا نحوه"» 
ولأنّهِ يجوز فسخ الحجٌ إلى العمرة من غير فواتِ» فمعه أَوْلَى . 


وهذا إن لَمْ يختر البقاة على إحرامه ليَحْجّ مِنْ قال . 


)١(‏ أخرجه مالك (۳۸۳/۱). ومن طريقه الشافعي في الأم (۲/١۱۸)ء‏ والبيهقي في الكبرق 
:»)487١(‏ عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًا» وذكره. أعله البيهقي 
بالانقطاع» قال الحافظ في التلخيص 707/7: (إسناده ثقات لكن صورته منقطع؛ لأن 
سليمان وإن أدرك أبا أيوب» لكنه لم يدرك زمن القصة ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بهاء 
لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول»» وقال الألباني في الإرواء 4/ 744 عن إعلال 
البيهقي : (وفيه نظر» فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبي أيوب نحو ست عشر سنة) . 

(۲) أخرجه الدارقطني (50519)» من طريق يحيى بن عيسى» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس وا مرفوعًا: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تمٌّ حجه» ومن فاته 
عرفات فقد فاته الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». 
وأخرجه الدارقطني »)۲١۱۸(‏ من طريق رحمة بن مصعب» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء 
ونافع» عن ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجء 
ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل»» وهما حديثان 
ضعيفان» كلاهما مدارهما على ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وفي الأول: يحيى بن عيسى 
الرملي صدوق له أوهام» والثاني فيه: رحمة بن مصعب» قال ابن معين: (ليس بشيء)» 
وضعفه الدارقطني» وقال ابن عبد الهادي: (والأشبه في هذين الحديثين الوقف)» وضعفه 
مرفوعًا أيضًا ابن الجوزي وابن حجر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)١17785(‏ من طريق علي بن هاشم» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء 
أن نبي الله ييه قال: «من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل»» وهو 
مرسل وفيه ابن أبي ليلى» وقد سبقت حاله» وقوّاه ابن تيمية بغيره من أقوال الصحابة. 
ينظر: التحقيق 306 شري ا 7 تنقيح التحقيق ۳/ 4507, التلخيص الحبير 


5 


E‏ شع شن س 


وظاهره: أنَّ القارِنَ وغيرّه سواءٌ؛ لأنَّ عمرته لا يلزمه أفعالّهاء ولا تُجزئه 
عن عمرة الإسلام في المنصوص"''؛ لوجوبها كمنذورة. 

وعنه: لا ينقلب» ويتحدّل بعمروٍء جزم به في «المحرّر» و«الوجيزاء وذكر 
القاضي : أتّه اختيارٌ ابن حامدٍ. 

فيّدخِلٌ إحرامً الحجّ على الأَوّلة فقط» وقال أبو الخكّلاب: وعلّى الثَّانية 
يدل إحرامً العمرة ويصيرٌ قارنًا . 

(وَلَا قَضَاءَ عَلَيْ) إذا كان نفلًا؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة دالَّةٌ على أ الحجّ 
مرّة واحدةٌ» فلو وجب قضاء النّافلة؛ كان الحجٌ أكثر من مرَّق ولأنّها تطوُعٌ» 
فلم يلزمه قضاؤها؛ كسائر التَطرّعات. 


ن 


(إلا أَنْ يَكُونَ قَرْضَا)ء فيجب قضاؤه بغير خلافي؛ لأنّه فرضٌ» ولم 
يات به على وجهه. فلم يكن بد من الإتيان به؛ ليخرج عن عهدته» وتسميته 
قضاء باعتبار الظاهر. 

رغ القَما4 اختاره الخِرَقِنُء وجزم به في «الوجيز»» قال في 
«الفروع»: والمذهب لزوم قضاء التّفل كالإفساد» وهو قول جماعةٍ من 
الصّحابة”"» ولأنّه يَلرّم بالشّروع» فيصير كالمنذور» بخلاف غيره من 
النطوّعات» وأمّا كون الحج مرَّةَ فذاك الواجبُ بأصل الشّرع . 

(وهَل يَلْرَمُهُ هَڏي؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) : 

(إِحَُدَاهُمًا : عَلَيّهِ هَدْيُ)» صحّحها في «الشرح»» وَقدّمها في «المحرّراء 
وذكر انع لے أنيا المذهب؛ لحديث عَطاءٍ: «من فاته الحخ؛ فعليه دم“ . 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر ۲/ .٥۳۲‏ 


() ينظر: مراتب الإجماع ص ٤١‏ . 
(۳) تقدم ذلك 57/5" حاشية )١(‏ عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن الزبير ون . 
(:) سبق تخريجه ۳٤۷ /٤‏ حاشية (۲). 


بات القوات والإشضار 8# E‏ 


قيل : مع القضاء» وقيل: يلزمه في عامه. 

ولكن يلزمه أن (يَذْبَحَهُ في حَبََةٍ الْقَضَاءِ إن“ فلا : عَلَيْهِ قَضَاءُ)؛ لما رَوَى 
الأترم: ھاو بن الأسود حجّ من السام فقدم يوم النّحرء فقال له عمر: 
«انطلق إلى البيت فطف به سَبْعَاء ”م ا 
قبل فاحجج» فإن وجدت سَّعة فأهد, فإن لم تجد فصّم ثلاثة ام في في الحج 


وسبعةٌ إذا و ف 


نعلي هذا لت ار 

ا ط أوَّلّاء فإن اشترط فلاء جزم به في «الوجيز»» 
ا 

(وَإِلَا كَبَحَهُ في عَامِهِ) إن" لم يجب عليه قضاؤه؛ إِذْ لا معنى لتأخيره. 

وسواءٌ كان ساق هديا أم لاء نَصّ عليه“ . 

راهنت ها ese‏ 

وس مهوا اليل فإنه عاجرٌ عنه؛ لذن لا مال له فهو كالمعسر› 
ويجب الصَّومء a TT‏ وأَذِنَ له في ذبحه؛ حرج على الخلاف. 

والثّانية: لا هذى عليه؛ لأنّهِ لو لزمه ذلك؛ لزمه هذيان؛ هدي للإحصارء 


)١(‏ في (د): نان 

(۲) أخرجه مالك »)۳۸۳/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم »)18١/5(‏ وابن وهب في موطئه 
0 والبيهقي في الكبرى (4877)» عن نافع» عن سليمان بن يسار» أن هبار بن الأسود 
جاء يوم النحر» وذكره. إسناده صحيح» قال الحافظ في التلخيص ؟/708: (وصورته 
منقطع ؛ لكن رواه إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن سليمان بن يسارء 
عن هبار بن الأسود أنه حدثه» فذكره موصولا)» ورواية ابن طهمان أخرجها البيهقي في 
المعرفة »)2٠١559(‏ وقال: (فصار حديث هبار موصولا من جهة موسى بن عقبة» حيث ذكر 
فيه سماع سليمان بن يسار من هبار). 

(۳) في (): إذ 

.7715/8 مسائل ابن منصور‎ ۰۱٦٦/۱ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )٤( 


El»‏ شعن نع 


وهديّ للفوات . 

وفيه شََيِءٌ؛ لأنَّ المحصّر لو كان قارنًا وحل بما قلنا؛ كان عليه مثل“ ما 
هَل به من قابل» نص عليه . 

وفيه وجَْةٌ: يُجزنّه ما فعله عن عمرة الإسلام» فلا يلزمه إلا قضاء الحج 
فقطء ويلومه هذيان؟ لقرانه”" وقراته: 

وقيل: يلزمه هدي ثالث للقضاءء وفيه نَطَرٌ؛ لأنَّ القضاء لا يَحجِبُ له 
شي وإِنَّمَا هو للفوات» بدليل أنَّ الصّحابة لم يأمروه بأكثرٌ من هدي واحدٍ. 

(وَإِنْ اطا النّامنُء قَوَكَمُوا فِي عَيْرِ يَوْمِ عَرَقَةَ)؛ كالئّامن والعاشر؛ 
جرا وا اوی الدَّارَفُظْنَيُ باسعادة عن عبد لبا 


ابن عبد الله بن جابر : أن رسول الله بي قال : «يومٌ عرقةَ الذي يُعَرّف الاس 


وذكر الشيخ تقئٌ الدّين خلامًا فى مذهب أحمدّء هل هو يوم عَرفَةَ باطنًا؛ 


)١(‏ في (أ): فعل. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٤١٤/٩‏ . 

(9) في (د) و(و): أقرانه . 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٤٠١‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر الحديثية: خالد. 

(5) أخرجه أبو داود فى المراسيل »)١591(‏ والدارقطنى (55157)» والبيهقى فى الكبرى 
)4۸1۸(« من طريق السفاح بن مطرء عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرفوعًاء 
من حديث عائشة ويا مرفوعًا: ١عرفة‏ يوم يعرف الإمام»» أخرجه البيهقي في الكبرى 
(4870)» وهو منقطع ؛ لأنه من رواية ابن المنكدر عن عائشة ولم يسمع منهاء وله شاهد 
اخر عند الترمذي (5910) من حديث أبي هريرة وه : «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم 
ينظر : التلخيص الحبير ۲/ 557» السلسلة الصحيحة (5؟١5).‏ 


بَابُ الْقَوَاتِ والإخصار 8 ۳١‏ 


بناء على أنَّ الهلال اسمٌ لما يَطلّع في السَّمَاءء أو لما يراه النّاس ويَعلّمونه؟ 
والئَّانِي : الصواب» ويدلٌ عليه لو أخطؤوا لغلط في العددء أو في الطّريق 
ونحوه» فوقفوا العاشر؛ لم يجزئهم إجماعًا'''. 

وذكر: أنَّ الوقوف مرتين بدعةٌ لم يفعله السّلفء فلو رآه طائفةٌ قليلة؛ لم 
ينفردوا بالوقوف» بل الوقوف مع الجمهور. 

واختار في «الفروع»: 0 إن وقف بعضّهمء لا سيّما مَن رآه. 

(وَإنَ إن أَخْطَاً بَعْضُهُمْ ؛ َه فَقَد فاته الح وفي «الانتصار»: عد يسيرٌء وفي 
ا : الواحد والاثنان» وفي «الكافي» ا بر قال ابن قتيبة : 
ل إن الثّفر ما بين التلذثة إلى العشرة؛ لقول عمر هبار : «ما حبّسك؟) 
ENT‏ اليو يوم عرفة”” اقلم عدت بذلك . 

(وَمَنْ أَحْرَمَ» فَحَصَرَهُ عَدُوٌ وَلَمْ يكُنْ لَهُ طرِيقٌ إِلَى الْحَج؛ بح“ هَذْيًا في 


تؤشيهوه ول بخ اف نعلمه ٠‏ وسنده: ن اتی ما أسَيَيسَرَ مِنّ 
هدي 4 [البقترّة: +و]» قال في «المغني» و«الشرح»: (قال e‏ لا خلاف 
ْ بين آهل ا هذه الاب 0 في حصر الحديبية) ٠‏ وعن 0 5 


الكتاب لأمصيحابه : 3 e‏ ثم eT‏ رواه الا ولان 


کڪ 


0 بينظن: مجموع الفتاوى 1۱1/۲« T/0‏ الفروع .۷4/٦‏ 
(0) ينظر: غريب الحديث ٤1۷/١‏ . 

)¥( تقدم تخريجه ۹/٤‏ حاشية (؟). 

(8) فى (): تحر. 

(5) ينظر: المغنی .٠۲۹/۳‏ 

0 :ينظن: الأم Y/Y‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


- | سه نب د 


ل الحل؛ لما في تركه من المشقّة العظيمة» وهي منتفية 

ولا فرق قي الإخضار بين الحج ور أو غا e‏ 
منهم صاحب «الشّرح »؛ لان الصّحابة 1 9 الحديسةء وكانت عمرة: 

وفي كلامه إشعارٌ: باه محمولٌ على غير العمرة» وصرّح به في «الإرشاد» 
و«المبهج» اضرا لأنيا له شرت دفي عضي ا (ولم يكن له 
طريقٌ إلى الجلً)؛ فلا إشكال. 

وظاهِره: لا فرق بين الح الصحيح والفاسد» ولا قبل الوقوف أو بعده» 


رك اليد لف: بل يكون قبل تلل | الأوّل. 
وقد نبّه على ما يشرط للتحلل» فمنها: أن لا يَجد طريقًا آخَرَ آمنّاء فإن 
وجده؛ لزمه سلوكة وان تكد وخاقف ارات اه انكده الوصول» اة هخ 


ومنها نا عير O‏ > فيشمل ما إذا أخَاط به العدو من جميع 
الجوانب» قال في «التلخيص»: وعندي أنه ليس له التَّحلّل؛ لذن لا اض 

وشمل الحصر العام والخاصّ» كما لو محصر منفردًا؛ بأن أخذته 
اللصوص أو حبس وحدّهء فلو حبس حبس 0 بحق يلزمه ويمكنه أداؤه؛ لم يكن له 
التحلل. 

وشيل العدوٌ الكافرٌ والمسلم. 


.۸١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (د): ظالمًا.‎ )0( 


بَابُ الْقَوَاتِ والإخصار 8 اا 


العلل يباح لحاجته في الدَّفع إلى قتال» أو بذل مال كثيرء فإن كان 
يسيرًاء والعدوٌ مسلمٌ. ففي وجوب البذل وجهان» وقياس المذهب: وجوب 
بذله؛ كالرٌيادة في ثمن الماء للوضوءء ذكره في «الشّرح». 

ومع كفر العدوٌ يُستحَبٌُ قتاله إن قَوِيَ المسلمون» وإِلّا فتركه أَوْلَى . 

ومنها: أن يَنحَر هديا في موضعه إن أمكنه. أو ببدله إن عجز عنه» وهو 
الا كآنه ك ما فطل + وآمريه أصحابة» فن ب الال يه وجرا 
کا کال يجوز له فقط في الجل» قاله في «الانتصار». 

وذكر غيره: يجوز له» ولغيره في الحل. 

رد الى ا ا وجلا على تخرة في وقث يتحلل فه: 
روي“ عن ابن مسعودا "'» وحمله في «المغني» على من حَضْر خاصء أما 
في العام فلا ؛ لأ يفضي إلى فلن الل يعدن وضول الفاق إلى داه 

وعنه: لا يجزئه الأب إل يوم الاح لان هذا وقت ذبحه. 

وقيّدها في «الكافي»: ات إذا ساق هذّيّاء وفي «الفروع»: بالمفرد 
والقاوة, 

وظاهِرٌه: أنه لا يَجِبُ الحلّْقُء وهو روايةٌ؛ لعدّم ذكْره في الآية» ولأنّه 
مباحٌ ليس بنسكِء خارج الحرم؛ لأنّه من توابع الإحرام كالرّمي. 

وعنه: بلى» اختارها في «التّعليق). 

وا في «الكافي»: على أله شيك أو اطلان من محظور . 

واشتّرطت النية هنا دون ما تقدّم؛ لآ فن أت ببأفعال السك فو أت 
و E‏ مووي 
(۲) تقدم تخريجه ١937/5‏ حاشية (0). 


)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): ما. 
(:) في (د): وبناها. 


| اشن لني 


ا غل قرسا ها ااا ؛ فلم يَحنَج إلى ني بخلاف المحصّرء فإنَّه 
بويك الخروج من العيادا جل إلجامهاء » فافتقر إليهاء ٠‏ فإنَّ الذبح قد يكون لغير 
التَحلّلء ٠‏ فلم يتخصّص إلا بقصدهء بخلاف الرّمي . 

(فَإِنَ لَمْ جد هَذْيًا)؛ أي : لم يكن معهء ولا يقدر عليه؛ (صَامَ عَشَّرَةَ 


أيّام) بالئيّة کالهڏي» ولأنّه دم واجبٌ للإحرام؛ فكان له بِدَلٌ يَنتَقِلُ إليه؛ كدم 
المتعة» (نْمَ حَلّ)؛ نقله الجماعة ٠‏ فَعُلِم أنه لا يَحِلَ إلا بعْدَ الصّيامء كما لا 
جل إا بعت تحر الهدق. 

وظاهره: أنه لا إطعامَ فيه» وهو المذهب. 

و بل 

وقال الآجري: إن عدم الهَّدْيَ مكانّه؛ قوّمه طعامّاء وصام عن كل مد 
يومًا 


و5 لو التَحَلْلَ ل ذَلِكَ)؛ ا قبل الح أو الصوم؛ م اء 
وهو باق على إحرامه س يفعل أحدّهما؛ ا أقيما مقام ال 0 
فلم يَحِلَّ قبلهما كبا كد القادرٌ عليها قبلهاء ويلزمه دم لتحلله 

وفى «المغنى» و«الشّرح): لا؛ لعدم تأثيره فى العبادة» لكنْ إن فعل شيئًا 
من المحظورات؛ لزمه فديته . 

(وَفي وججوب الْقَضَاءِ)؛ أي: قضاء التّفل (عَلَى المُخْصَر”" رِوَايَتَان) : 

8 الا من لا قضاءَ عليه» ضر فی «الشرح»» وجزم به 
)۱( قوله: (أي) سقط من (ب) و(ز) و(و). 


(۲) ينظر : التعليقة ۲/ ٤۸۳‏ . 

(۳) في (د): بالمحصر. 

(4) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): نقله. 
(٥)‏ ينظر : مسائل ابن منصور ۲۳۲۷/١‏ . 
() في (ب) و(د) و(ز) و(و): لأنه. 


بَابُ الْقَوَاتِ وَالْإِخصَار ع 00 


في "الوجيز»؛ و ي شرع 1 الي 0 0 ألمًا اا 
ولاه طفع کاک ساقت اليك ده مر 
os‏ ندري" أبن سارف E‏ وي كباله قزر لما 
قحلل ازن الخد قفن عن قبل » وسات عي الف > ولال هق 
إحرامه قبل إتمامه» فلزمه القَضاءُء كما لو فاته الحج . 
الأول آل وتم اعرا القع لجا العراة ها اة التي 
اسَطَلحوا عليهاء ولو آرادوا غير ذلك لفالرا: غمرة القضاء» وتفارق”7؟ 
القرات؟ لأله فرط يلاف ساألينا. 
فلو جي أو أَعْمِيَ عليه؛ فعلّى الخلافء قاله فى «الانتصاراء وخرّج 
مهما" في «الواضح» مثله في منذورة. 
وفى «كتاب اهدي" : لا يلزم المحصّر مذي ولا قضاءٌ؛ لعدّم أمُر 
الشارع بهماء وفيه نَظَر. 
إن صد عَنْ عَرَقَةَ دُونَ الْبيْتِ؛ِ تَحَلَّلَ بِعْمْرَةِ)؛ لأنَّ له فسح نة الحجّ إلى 
العمرة من غير حضرء فمعه أُوْلَىء ولأنه يمكنه أن يأتي بعمل العمرة» فعلى 
2 في (ب) و(د) و(ز): نقله. 
(۳) ينظر: التعليقة ٤٦۳/۲‏ . 
@ ف يحب عليه 
)6 أخرج البخاري (۲۷۳۱)» الام اعيرنة و ونه ۰ وعمرة 
القضية أخرجها البخاري 2ف 34 ومسلم ۱۲)» من حديث أنس ر 
0( في (ب) و(و): ويفارق. 
(V)‏ في (أ): منها: 
(۸) ذكره ابن القيم قولًا في زاد المعاد ٠۳۳٤/۳‏ ثم ذكر أن ظاهر القرآن: وجوب الهدي دون 
القضاء. 


-- | دشت اندع 


هذا : يحلل بطوافٍ وسغي وحلق» (وَلَا شَيْءَ عَلَيْه)؛ لأنَّه في معنى الفسخ . 
وعنه : حکمه کمن مُنع الست: 


وعنه: يبقى محرمًا إلى أن يفوته الح فيتحلّل بعمرةٍ إذن. 


(وَمَنْ أخْصِر بِمَرَضٍء أو ذَمَابٍ تَمَقَةِ؛ لَمْ يَكُنْ ا لَه التحَلّل) في ظاهر 
المذهب» وهو المختار للأصحاب؛ لقول ابن عباس : دلا حضر لا حصر 
العدرابرواء الشافعيّ وق ابن ع جره 57 مالل وو كان 
ال بيع ادل لم يأمر قد شباقة بالا شراط ٢‏ ولاه لا يضقيل به 
الانتقال من حالهء ولا حلص من الأذى الذي به» بخلاف حصر العدرٌء 


ون ان العج؛ E‏ فل الجاع ا فى سا 


)١(‏ زيد في (د) و(و): حكم. 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم (۲/ .)٠٤١‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١١(‏ والطبري في التفسير 
(۳/ 55 2)». وابن أبي حاتم في التفسير 2»)١1774(‏ والبيهقي في الكبرى »23٠١941(‏ من طرق 
عن ابن عباس ويا وإسناده صحيح كما قال ابن الملقن وابن حجرء وقال النووي: (إسناد 
على شرط الشيخين). ينظر: البدر المنير 571/5» التلخيص الحبير ٦٠۲/۲‏ . 

() أخرج مالك »)۳١١/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم (178/5)» والطحاوي في معاني 

لآثار »)٤٠٤١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۰٠۰۹۲(‏ عن ابن عمر قال: «من حبس دون البيت 

بمرض» فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة»» إسناده صحيح» وأخرج 
بن أبى شيبة »)١7555(‏ والطحاوي فی معانی الآثار »)5١794(‏ من وجه آخر عن ابن عمر 

بلفظ : دلا إحصار إلا من عدو»» عا ب أيضًا . 

.)۱۲۰۷( أخرجه البخاري (0084): ومسلم‎ )٤( 

(4) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإن. 


0( في (و) : أحرم . 


بَابُ الْقَوَاتِ وَالْإِخْصَار ع Yo‏ 


ا بيت وين ال 497 لک ا فى ره 


و و 2 ا ق 4 2 
AOE EEA EA‏ هذا رواية» واختارها الشيخ تقي 


الّين""» قال الرَرْكشي: ولعلها أظهرٌ؛ لظاهر قوله تعالى : إن لُتَهِرْمٌ» 
[البَقرّة: +0]» ولما رَوَى الحجاجح بن عمرٍو الأنصاري قال: سمعت النبي كلا 
يقول””: ١مَنْ‏ كير أو عَرج؛ فقد حل وعليه الح من قابل»» قال عكرمة : 
فسمعته يقول ذلك» فسألت ابن عباس وأبا هريرة ا ال فصدّقاهء رواه 
ا ل لاان ا هول ر ال 


03 5 > 5 0 © ت 3 2 )66 
أحصره المرض إحصازراء فهو محصور »> وزعم الازهري أنه كلام العرب 5 


او ا دد ا و فكو سكا ا د لطي الا 


على ما مضى» ينحر الهذي» أو يصوم إن لم يجده» ثم يَحِل. 


22 
اليف 


ا :أن لديف سغرر اه لكي "439 لاله لذ ور بم هللف 
وأجيب”': بأنه مجاز سائغ؛ لأنَّ مَنْ أبيح له التَحلّنُ فقد حل . 
ف 0 و 00 1 
ويقضي'" عبد كحر» وصغير كبالغ . 
مسألةٌ: مثله حائض تعذر مقامهاء وحرم طوافهاء أو رجعت”' ولم 


ينظر : الفروع 87/5 . 

ينظر : مجموع الفتاوى ATT‏ 

قوله: (يقول) سقط من (أ) و(ب). 

أخرجه أحمد .»)٠١۷۳١(‏ وأبو داود »)۱۸١١(‏ والترمذي (450). والنسائي ,)5851١(‏ 
وابن ماجه (70378)» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم والألباني. ينظر: صحيح أبي داود 
IYI‏ 

ینظر : الزاهر فى غریب ألفاظ الشافعى ص .٠١۹‏ 

يعني به حديث الحجاج بن عمرو: ١مَنْ‏ کسر أو عَرج؛ فقد حل». وقد تقدم قريبًا . 


في (د) و(ز) و(و): فأ جيب . 
في (أ): ورجعت . 


| دعت 


تلفت ؛ لجهلها بوجوب طواف الرّيارة» أو لعجزها عنه» أو لذهاب الرّفقة 
وكذا من ضل الطريق» ذكره في «المستوعب»» وفي «التّعليق): لا 
(وَمَنْ شَرَط فِي ابْتِدَاءِ إخرَ رام : ن مَجلي حَيْثُ حَبَسْتَد ANO‏ 

ذلك)» لخدي اع ولان للشرط تأثيرًا في العبادة: فين اراد 


چ 


6 ر 


إن شفى الله مريضي صمت شهرًاء فيلرم بوجوده» ویعدم د بعدّمه . 
DR‏ شَيْءَ عَلَيهِ)» لا هدي» ولا قضاءَ؛ عار ا آل آفان 


© 


6١ يعم‎ 
ينا‎ KT 


ر أخر جه البخاري CID‏ ومسلم (۷)(. 


بَابُ الْقَوَاتِ والإكشار 2 الما 


رفصّل) 

إذا تحلّل المحصّر من الحجٌ: ثم أمكنه الحخٌ؛ لزمه إن كان واجبّاء أو 

فإن كان فاسدًا ون منه؛ قضاه في عامه إن أمكنه. قال في «الشّرح) 
وغيره: ولا يتصوّر في غيرها. 

وقيل للقاضي: لو صار طوافه في النُصف الأخير؛ لصح إذن حَبََان في 
عام» ولأججرة إعماقاة لأ يرمي ويطوف ويسعى فيه» ثم يحرم بحَجّة 
أخرى» ويقف بعرفة قبل الفجر» ويمضي فيهاء ويلزمكم أن تقولوا"'' به إذا 
قدا من سرام ولا معنى لمنعه منه. 

فقال القاضي: لا يجوزء وص الشَّافعنٌ على أن المقيم بولّى للرّمي لا 
ينعقد إحرامه بعمرةٍ؛ لاشتغاله بالرَّميء فَيُوْحَذْ منه امتناعٌ حَسجَتين في عام 
واحدٍ. 


60١‏ جم 


LIMA 


0 في (و): يقولوا. 


< | 5ك 


3 


(يَابُ الهَدَي وَالْأَضَاحِي) 


رەو ۴ OE‏ 1 0001 
ما يذبح بوتّى» سمي بذلك؛ لأنه يُهِدَى إلى الله تعالى . 

والأضاجي: جمعٌ أضحيّة؛ بضمٌ الهمزة وكسرهاء والضّحايا: جمع 
۶ ضَحيّةٍ) واللأضح : جمع أَضْحَاةٍ؛ كأرطاة. 

A 5 : 0ك‎ 5 . f 

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها' ٠‏ وسنده قوله تعالى: رفصل 
لرك وار [الكوكر: ۷آ“ قال جماعة من المفسرين : المراد به اة 
صا اللعرد» ,قات اند 0 ى ك الل آي كيا 

7 1 To 3 

بیده» وسمى وکبر» ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه : 

الأمُلّح: هو الأبيض التَقِىُء قاله ابن الأعرابئ» أو الذي فيه سواد 
وبياضٌء وبياضه أكثرء قاله الكسائنٌ وأبو َي“ . 


(وَالْأَفْضَلّ فِيهمًا: الإبل» ثم لقره ثم الْعَنَمُ)؛ لحديث أبي هريره السّابق 


في الرّواح إلى الجمعة؛ لأنَّه 44 رتّبها على قدر الفضيلة ٠‏ وروي أن امرأةً 


سآلث ای عتاس + آنأ النشك ع ف إن شعت فعاف أن ق 


24و 


قالف: آي ذلك أفضل؟ قال «انسريئ اف ولآن الد أ لحا 
وتَّمَنَاء وأنْفعٌ للفقراء» فكانت أفضل من غيرها . 


)١(‏ في (أ): التنعيم. 

(۲) ينظر: المغني ٤٥/۹‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٥٦٤(‏ ومسلم 2))١957(‏ من حديث أنس 5 . 

() ينظر: المغني 4580/9 . 

(5) أخرجه البخاري »)۸۸١(‏ ومسلم (800). 

(5) أخرجه ابن الجعد .)٠١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)447/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۸۰7)» من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا . وأسانيده صحاح. 


كات الهَدّي وَالأضَاحِي 2 يال 


لم كلاق في ا 

ولا شك أنّها جائزةٌ بكل منهاء وهو في الغنم إجماعًا" ٠‏ والإبل والبقر 
وقاقا ٤‏ لا من غيرة» فلو كان أحد أَبَوَيهِ وحشِيًا؛ لم يجز. 

. ا وهو وفاق"‎ e 

(والدگ رالا سَوَاءٌ) ؛ ا ولأنَّ المقصود هنا اللّحمء ولحم الذكر 
أؤفر e E ٤‏ 2 فيتساويان» بخلااف الركاة: 

وقدّم في «الفصول»: هي . 

والاسمنء ق الأعلى سا لالخ ف الأصفي» 3 الاسر 

قال“ أحمد: (يعجبني البياض) ٠»‏ ونقل حنبل : (أكره السوداء) . 

وذكر المولت» TT‏ وجدّع الصان 
افضل من فخ الع لأنه أطيب لما وذكر المؤلت اخعبالا عكسه وكل 
منهما أفضل من سبع بَدَنَةٍ أو بقرقء وسبع شياو أفضل من بدَنةٍ أو بقرة. 

]ا پجزئ إلا الْجَذَعْ م الضّأن) ؛ لما روت م ب بلالِ بنت هلال» عن 
أبيها: أن رسول الله ية قال: «يجزى”” الجَدَعٌ من الضَّأن أضحيّة 
انع ماج ا والهذئ بل 


ضحهة) 17 


(۱) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 7/١‏ . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 1۹/١‏ بداية المجتهد ۲/ ۸١ء‏ الحاوي ۳۹1/٤‏ المغني ٤۳۸/۹٩‏ . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 0/ 19» بداية المجتهد /١‏ ١۳۸٠ء‏ الحاوي ۳۹٦/٤‏ المغني ٤٤٠١/٩‏ . 

(:) قوله: (ثمتا) سقط من (ب) و(ز) و(و)» وكتب في (د) على الهامش 

(5) في (و): وقال. 

(5) ينظر: الفروع 5/ 85. 

(۷) في (ب) و(و): السواد. وهو الموافق لما في زاد المسافر 7/54 77. 

() في (ز): تجزئ. 

(9) أخرجه أحمد (۲۷۰۷۲)» وابن ماجه (۳۱۳۹)». والبيهقي في الكبرى (۱۹۰۷۳)» من طريق = 


1Y‏ ا المُبدع شرح المُقنع 
( وخر ما له سه أَشْهُرِ) قاله"'' الجوهريٌ”'' وغيرّهء قال الخرقئ : سمعتُ 
أبي يقول: سألتٌ بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضّأن إذا 3 
قالوا: لا تزال الصّوفةٌ قائمةً على ظهره ما دام“ حملاء فإذا نامت الصُوفةٌ 
على ظهره؛ عُلِمَ أنه قد أجذع. 
وقيل: هو الذي له ثمانية أَشْهْرِء ذكره ابن أبي موسى . 
ق ا سِوّاه)؟ لبه ھا وأصحابه كانوا يذبيحون ا 
ا E‏ له س س ودخل في السّادسة» قاله 
E‏ سمي بذلك؛ O O‏ 
0 
وقال ابن أ ابي فوس" : ما كمل له ست" 
دن له ستتان)» قاله التجوهر 00 
نم وقد سبق في الرّكاة. 


= محمد بن أبي يحيى» عن أمه. حدثتني أم بلال بنت هلال» عن أبيها به» وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة أم محمد بن أبي يحيى» وضعفه ابن حزم والألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة (18). 

)١(‏ زيد في (ز): ستة» وضرب عليها في (د). 

(۲) ينظر: الصحاح .١١95/7‏ 

)۳( في (و) : جلع . 

(:) قوله: (ما دام) سقط من (و). 

(5) كما في حديث جابر طا أن النبي بي قال: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» 
فتذبحوا جذعة من الضأن»» أخرجه مسلم (1477)» وفي حديث البراء بن عازب في خبر 
أبي بردة بن نيار ونه أنه قال: يا رسول الله» ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة» فقال: 
«اجعله مكانه» ولن توفي - أو تجزئ - عن أحد بعدك»» أخرجه البخاري »)٩٦٥(‏ ومسلم 
(0571)» قال النووي في شرح مسلم 7/17 :1١5‏ (المسنة هي الثنية) . 

(5) ينظر: الصحاح 5/ 27595 فقه اللغة ص .8١‏ 

(۷) في (ب): ثلاث سنين. 

(۸) ينظر: الصحاح 715195/5. 


e 8 TE 


ا E‏ ونقل أبو طالب: يُجُزئ جَذَعَ إي 
وبقر عن واحل'' كن لسارم الال ر : آیجزی عن ثلاثة؟ قال ˆ 
پروی عن الحسن» oS‏ 

(وتَجُزٍئ الشَّاةٌ عَنْ وَاحِدِ)؛ لحصول الوفاء به» والخروج عن عهدة الأمر 
المطلق»ء والمنصوص: وعن أهل بيته وعياله“؛ لقول أبي ايوب . 

(وَالْبَدَنَةُ وَالبَقَرَةٌ: عَنْ سَبْعَةِ)» في قول أكثر العلماء؛ لما رَوَى جايرٌ قال: 
«نحرنا بالحديبية مع الس يا البدنة عن سبعوّء والبقرة عن سبعةّ). وفي لفظ : 
اما سول الث عله أن كد جا سس عرسا 
وفي لفظ: «فنذبح البقرةً عن سبعة» نشترك" فيها» رواه مسل وحينئلٍ : 
يُعتبّر ذبُها عنهم» 0 

(سَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعْهُمْ الْقَرْبَةَ» أو بَعْضُهُمْ وَالْبَاقُونَ اللّحمَ)ء ‏ م ا 
لأنّ الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشَّرِيك غير القربة» فجاز كما لو اختلفت 


مم :6 


.857/57 ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (و): أتجز 

(9) ينظر: الفروع 877/5. 

(4:) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ ۰٤٩۱٤‏ مسائل ابن هانىئ ۱۳۰/۲ . 

(5) أخرجه مالك (587/5)» والترمذي (١٠٠٠)ء‏ وابن ماجه »)۳٠٤١(‏ والطبراني في الكبير 
»)۳۹۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۹٠٥۳(‏ عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب 
لأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله بي؟ فقال: «كان الرجل يضحي 
بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ویطعمون» حتى تباهى الناس» فصارت كما ترى»» قال 
لترمذي: (حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم). 

93 فى (2)1 فشترك: 

002 ارچ ا 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ٤١٤۳/۸‏ . 

(9) ينظر: زاد المسافر .۳٠/۳‏ 


BE‏ دشت ندع 


جهات القُرّب» فأراد بعضهم المُتعة» والآخَر القران» ولأنَّ القسمة أيضًا 
إفرار ف ع ص وعلى الآخر: بَيْعٌّ فيمتنع . 
وعلى الأوّل: يجوز» ولو كان بعضهم ذِميّا في قياس قوله» قاله القاضي . 
فلو بانوا بعد الذبح ثمانية؛ ذبحوا شاد وأجزأهم» نقله ابن القاسه”", 
كل ا و ف ب Mw.‏ 
ونقل مهنى : يجزئ سبعة» ويرضون الثامن ويضحي 
قَرعٌ: زيادةٌ العدد من جنس أفضل؛ كالعتق . وقيل: المغالاة في الثّمن. 
وقيل : سوا وسأله ابن متصور» بدنتاك سميقان يسعة».وبدنة بعشرة؟ قال : 
بدنتان أعجث إ۵ 
(وَلَا بجزئ فبهما)؛ أي: فى الذي والأضاحى : (العؤراء الْبيّنُ عورا ؛ 
وفع الى العدلك N A‏ ل تن وس الجديلة الى ل 
مُحّ فيهاء وَالْعَرْجَاءٌ الْبَيّنُ ضَلَعْهَاء قلا تَقْدِرُ عَلَى المَشْي م الْعَتَم» والمريضة 
الْبَيّنُ مَرَضُهًا)؛ لما رَوَى البراء بِنُ عازب قال: قام فينا رسول الله به فقال: 
«أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة البِيّن مرضهاء 
لحرا ال لها وای “ا تق وراو الک كه 
اا 
)١(‏ ينظر: الفروع 857/57. 
(؟) ينظر: زاد المسافر 1/7/7 
(۳) ينظر: الفروع 857/57. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۹٤/٥‏ . 
)2 في (أ): الكبيرة. والمثبت موافق للحديث» قال ابن عبد البر في التمهيد :١58/5١‏ 
(الكسيرة : هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال). 
(5) أخرجه أحمد »)١85٠١(‏ وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنسائي (5779)» 
وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ قال الترمذي : (حسن صحیح)» وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهم. 
ينظر : الإرواء Tek‏ 


بَابُ اهدي وَالأضَاجي 8 ۳10 


NEL o‏ عق عات ندل 
على أنّها إذا كانت قائمةء أو بها بياضٌ لا يَمنَعُ التّظَرَءِ تجزئ» وكذا إِنْ 
أذهبه على الأشْهّر. 

والعَجفاء التي لا تقِي» وهي ي التي لا مح في عظامها؛ لِهُزَالِها . 

رالعدياء انان مهاه يات الام وسكونهاة ايزا بها كر تاودن 
نيا هنا كو أ تنص لحني قبي تلقام الى كان عي لز تنقيا 
مه آخرات. 

وقال أبو بكر والقاضي ذ في «الجامع الصغير» ا ھی ال لا تطيق أن ل 
آل 

وعَلِم منه: أن الكسيرة لا تجزئ» وذكره في «الرّوضة». 

والمريضة البرّنُ مرضها؛ لأنَّ ذلك يُمْسِدٌ اللّحم وينقصه"» فدلٌّ على أنه 
إذا لم يكن بِيّنَاء أنّها(*» تجزئ؛ لأنّها قريبة من الصّحيحة. 

وقال الخرقئ: هي التي لا يُرجَى بُرؤها؛ لأ ذلك ينقْص قيمتها 
رحد 

وقال القاضِي وأبو الخطّاب وابن البنَّاء: هي الجرباء؛ لأنّه فيد اللّحمّ. 

والحقٌ في ذلك: أن يُناط الحكمٌ بفساد اللّحم؛ لأنّهِ أَصْبَظء ولعل 
القاضي ومن وافقه ذكروا ذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

وعُلم منه: أنَّ العمياء لا تُجَزٌِ؛ لأنّها أولى بالمنع من العوراء؛ لمَنْعها 


)۱( في (و): یجزئ . 


اليك قال في المصباح المنير 7 (المتسك: بفتح السين وكسرهاء يكون مانا ومصدرًاء 
ويكون اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة) . 

06 في (د) و(و): وينقصها. 

NOE ® 


BE) r‏ ا 


من المشي مع جنسهاء ومشاركتها لهن في المرعى . 

وفي قائمة العَيئَينِ روايتان» وكذا جافّة الضَّرعء وعدّله أحمدٌ: بنقص ° 
الک ۳ 

() لا تجُزئ (الْعَضْبَاءُ)؛ لما روى" علي قال: «نهى النَّبِنْ بل أن 
يُضسّى بأعضب”؟؟ الأذن والقرن»» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسَيّب 
فقال: العقضب: ااا أو أكقر من ذلك رواه الخمسة» وة 
ا 


وظاهره: التحريم والفساد» وبه يتخصّص مفهوم ما سبق » إن سلم 
المفهوم» وأن له عمومًا. 
(وَهِيَ التي ذَهَبَ أَكثَر أَدنِهَاء أو قَرْيها)» نقله حنبل وغيره”©؛ لأنّ الأكثر 


(1) في (و): ينقص . 

(۲) ينظر: زاد المسافر .٠٤/۳‏ 

7 زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): عن. 

(:) في (د) و(ز): ما عضب. 

(5) أخرجه أحمد (1۳۳)» وأبو داود (5805)» والترمذي »)٠١١٤6(‏ والنسائي »)٤۳۷۷(‏ 
وابن ماجه »)۳٠٤١(‏ وابن خزيمة (۲۹۱۳)» والحاكم »)۷٥۳١(‏ من طريق قتادة» عن 
جري بن كليب السدوسي» عن علي ونه به» وجري بن كليب لم يرو عنه إلا قتادة» قال 
ابن المديني: (مجهول)» وقال أبو حاتم: (شيخ لا يحتج بحديثه)» ووثقه العجلي» قال 
ابن حجر عنه: (مقبول)» وقال الترمذي عن حديثه: (حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة 
والحاكم» وضعف الحديث ابن عبد البر» والمنذري» وصححه الألباني» إلا أنه قال: 
(الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح» وذكر "القرن' فيه منكر عندي؛ لتفرد جري به» مع 
مخالفته لما رواه حجية عن علي أنه لا بأس به). ينظر: البدر المنير 2797/9 تهذيب 
التهذيب ؟/4لاء الإرواء 55/5”. 

(0) ينظر: زاد المسافر ”/ 7”5. 


كات الهَدّي وَالأضَاحِي 8 ۳Y‏ 


ونقل أبو طالب: النّصف فأكثر”» ذكر الخلال: أنّهم اتّفقوا على ذلك؛ 

وعنه: المانِحٌ الثّلث فأكثرء اختارها أبو بكر ؛ لأنّه كثيرٌ. 

و71 يخس مما فرق الت 

واختار في «الفروع»: الإجزاءً مطلقًا ؛ لأنَّ في صكة الخبر نظرّاء فإِلّه من 
رواية ابن كُلَيبٍء وهو مجيرل:» قال أبو حاتم : (لا يُحبخُ به)» ولأن القرنَ لا 
A YN a‏ غاليّاء ثم هى كقطع الذَنّب» وار 

وا تين بِحَرْقٍء أؤ شَقُء أو ا مِنَ النُضْف)؛ 
لقول عليٌ: (آمرنا رسرل الله كله آن تسعشرت العين ب والاذن: اا اق 
بمقابَلة» ولا مدابرة» ولا رقاء» ولا شرقاءة رواه أبو داوة”*": وحمل على 
الكراهة؛ لألّه لا ينقص لحمهاء ولا يُوجَد سالِمٌ منها . 

وفي «الإرشاد»: لا و 

والأوَّلُ أُوْلَى؛ للمشقة 

والقَرّن كالآذن. 
(۱) ينظر: زاد المسافر ”/ 75. 
(0) في (أ): وعنه. 


(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): معيبة. 

(:) فى (د) و(ز) و(و): الأقل. 

)0( 56 أحمد »)851١(‏ وأبو داود (5805)» والترمذي »)۱٤۹۸(‏ والنسائي »)٤۳۷۲(‏ 
وابن ماجه »)۳٠١١(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن شريح بن النعمان» عن علي ذفن 
به» وشريح مجهول» والإسناد منقطع › قال الدارقطني: (ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق 
من شريح)» ورجح البخاري والدارقطني وقفه» وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم 
وابن الملقن. ينظر: الداريخ الكبيي 598/5 غلل الدارقطني ۲۴۸۴ء اليدن السكين 


۹/4 ضعيف سنن ابی داود ل" 


E‏ دشت اندع 


تا : يفهم منه: أن“ ما عدا ذلك يُجُزئ» ويحتمل عدمه' ا 
الهَنْمّاءء وهی التى ذهبت ثناياها من أصلهاء قاله جماعة» وفى «التلشيمن): 


هو قياس المذهب. 

is‏ الشيخ ني الذين: هي التي مقط اف أسنانهاء تجزئ في أصحٌ 
~o,‏ )( 
الوجهين 


وكذا لا تجْزئ عصماء وهي التي انكسر غِلافُ فَرّنهاء قاله في 
«المستوعب» و«التلخيص». 

ونقل جعفر في الذي يُقطع ن اله ذوة ا زا بأية يي 

(وتجزئ الْجَمَّاءُ), وهي التي لم يُخْلَّقْ لها قَرْن؛ لعدّم النَّمَيء ولأنّه لا 
کل بالمقصوذ» لات الى ذهب أف أذنيا: 

9 ا لآ دب لهاء 

ونقل حَنْبَلٌ: لا يُضَحََى بها“ وقطع به في «التّلخيص»» فلو كان 
وفع ؛ فوجهان. 

وفي «المغني) و«الشّرح): أن الذي فطع منها عضو؛ كالألْمّة: لا 


(والخصيئ) بلا جب ذكره في «الوجيز» و«الفروع»؛ لان «النبيّ ا 


)١(‏ في (و): بأن. 

)١(‏ في (د) و(و): عدمها. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۳۰۸/۲٢‏ . 
() ينظر: الفروع 887/57. 

(5) ينظر: الفروع 8947/5. 

(0) في (و): قطع . 

(۷) في (و): لا يجرئ. 


بَابُ الهَدْي وَالأَضَاحِي ع ۳۹ 


ضحَى بکبشین موجوءين 60 وعن عائشة نحوه. وواه احمل ر 


الموج المرضوضن ال سرا نطها أو رن ول إذهات 
عضو غير مُستطاب» بل يَطِيبٌ الحم بزواله ويسمنْ» بخلاف شحمة العَين. 
وفسّر ابن البَنّاء الخَصِيّ: بِمَنْ فطع ذگره» ولم يُواقَقْ عليه» ونصّه: لا 


چ قي e‏ 
يجزئ حصي مَجبو 
(وَقَالَ ابن ن خامل: لا تجزئ الجَمَّاءُ) كالتئ ذهب أكثر قرتهاء والمَرْق 
او 


ل 1 نَحْرٌ الإبل)؛ لص + ولفعله 4 > (فاكمة» مشفولة بدا 


)١(‏ روي الحديث عن جماعة من الصحابة» فمن ذلك: حديث جابر ونه : أخرجه أبو داود 
(7795)»: عن أبى عياش» عن جابر به» وأبو عياش المعافري مقبول» وله طريق أخرى عن 
جابر» أخرجها اا المعاتي (100؟4)571» والببهقي في الكبرق (۸٤١۹)ء‏ من 
CSB EO Ns CS‏ 
وقد حصل لابن عقيل فى هذا الحديث اضطراب فرواه على أوجه هذا أحدهاء ومن تلك 
الأوجه: ما أخرجه أحمد (15045), والحاكم 2407051 والبيهقي في الكبرى »)۱۹۰٤۷(‏ 
عن ابن عقيل» عن أبي سلمة» عن عائشة أو أبي هريرة ويا مرفوعًا مثله. وما أخرجه 
الطبراني في الكبير ( ۰ من طريق ابن عقيل > عن علي بن الحسين» عن أبي رافع ذلإنه» 
نحوه وليس فيه: «موجوءين '. قال أبو زرعة عن هذه الأوجه من ابن عقيل: (ما أدري» ما 
عندي في ذا شيء)» وقال أبو حاتم: (ابن عقيل لا يضبط حديثه)» وذكر الدارقطني هذه 
الأوجه قال: (والاضطراب فيه من ابن عقيل)» وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلفٌ فيهء 
قال ابن حجر (صدون فى خد لا وح الحديث ابن الان والالاي. بطر هغلل 
ابن أبي حاتم 448+ علل الدارقطني 155/4 البدر المتير ۰۲۹۹/٩‏ الإرواء ۴١١/٤‏ 

(۲) في (): شلتا. 

(*) ينظر: الفروع 88/5. 

(4:) كما في حديث زياد بن جبيرء قال: رأيت ابن عمر ونا أتى على رجل قد أناخ بدنته 
ينحرها قال: «ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد يلا أخرجه البخاري »)۱۷١۳(‏ ومسلم 
(037)» وفي حديث أنس ونه قال: «ونحر النبي ية بيده سبع بدن قيامًا»» البخاري 
(۷1). 


| عت 


ا قاله الأصحاتث؛ لذن اوضر على رجل لسلا 17 لينحرهاء 


قال اا ا ا مداو كلوه منقة ولي ووی ال 
إإقإذا وت جنويها € [الحَج : ak‏ ال عليه » مع ما حكاه بعص 2 | : بعض المفسرين في 
قوله تعالى: اروا اس سم أله عل ع4 [الحج : 5م ؟ ای قیامًا» لکن قال 
اح( خفن غليها تاها ١‏ وتقل هعيبر : (كيف ها بار 


ET 
(فَيَطَعْنْهَا بِالْحَرْبَةٍ في الْوَهْدَةٍ)» بسكون الهاء» وهو المطمئن» (القي بَيْنَ‎ 


ع ور قر نر 


أل الْعْنْقِ وَالصَّدْرِ)؛ أذ ا ا كلو ی يال تومن راه 
لحصل له تعذيب عند خروج روحه. 

a‏ لعرنه حال زر ادر أل اتنقرا ‏ 4و مدو مجه 
(وَالْعَتَمَ)ء لأنّه 4 دَبَح كُبْشَّين”" . 

وظاهره: لو نحر ما يُذْبّح» أو عكس؛ جاز لقوله تلك : «ما أَنْهَرَ الم 
0 الله عليه؛ فک . 

: أنه توف في أكل البعير إذا ذبح ولم بن 
EEE TE‏ على جنبها الأيسَرِء (عِنْدَ ذَّلِكَ)) 


رو ٤ه‏ ر و 


قال احا ج : (باشم الله والله اكوا قال 


5 0 


)١(‏ فى (ز) و(و): قائمة. 
(۲( ا البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم (1750). 

(۳) فى (أ): من. 

)€( ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۹۹/۰ . 

(5) ينظر: الفروع 0/5 ة. 

(7) أخرجه البخاري (0574)» ومسلم »)۱۹٦7(‏ من حديث أنس وان . 

(۷) أخرجه البخاري »)٥٤۹۸(‏ ومسلم »)١1974(‏ من حديث رافع بن خديج ذه . 
(۸) ينظر: الشرح الكبير 781/9 . 

(9) ينظر: زاد المسافر 7/7 79. 


بَابُ الهَدّي وَالأَضَاحِي ع ۳۷۱ 
اخ الا اقيق ادغ كان ل ل 

واختير التكبير هنا؛ اقتداء بأبينا اا جوا بغداء إسماعيل . 

الهم هذا نك وَلَكَ)؟ لما رّوى ابن عُمر: أن رسول الله ككهة: تكح يوم 
العيد كَبْشَينء ثمّ قال حين وجّههما: «باسم الله» والله أكبرء الله هذا مِنْكَ 
ولكَ» رواه أبو داود'”) 

ا الهم تقبّل متي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك؛ او 
فلان» نص عليه واختار الشّيخ تقيٌ الدّين: أنه يقرأ وقت الذبح : وجيت 
وجهي...) إلى ول اونا هن الا 

قال الجِرَقِيُ: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمَّن؛ لأنَّ النية تجزئ» قال 
7 «الشّرح) : بغير خلافي. 

(وَلَا يُسْتَحَبُ أن يَنْبَحَهَا إلا مُسْلِةٌ)؛ لأنّها قُرْبةٌ وطاعةٌ» فلا يليها غير 
أهل القَرّب. 

وظاهره: أله لو ھا غير معز يباح ذبځه؛ ا ا 
يجوز له ذبح غير الأضحيّة, فكذا هي؛ كالمسلمء ا ؟4 أن الكاق پچ 


)١(‏ ينظر: الإشراف ٤١١/۳‏ . ويأتى تخريجه فى الحاشية التالية. 

(؟) رواه أبو اوه ۷۹6 من ديك جام ا ابن عمر وء وقد أخرجه أحمد 
»)٠١١۲(‏ وابن خزيمة (5849)» والحاكم .)۱۷١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۹۱۸٤(‏ 
عن أبي عياش المعافري» عن جابرء وأبو عياش قال عنه ابن حجر: (مقبول)» وقال 
الذهبي: (شيخ)» وحديثه محتمل» والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم» وحسن الألباني 
إسناده» وقد أطال السخاوي الكلام عليه. ينظر: الأجوبة المرضية ۸٠۳/۲‏ صحيح أبي 
داود ۱٤۲/۸‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ۹۰/٦‏ . 

(6) ينظر: الفروع .۹١ /٦‏ وهو الوارد في حديث جابر المتقدم في حاشية (؟). 

() في (د) و(و): مما. 

(5) من هنا بدأ السقط من (و). 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


أ هى ساهو قرية اللي كناء الاج 

وعنه: المنع؛ لحديك ابن عباس المرفوع: «ولا يَذْبَح ضحاياكم إل 
طاهرٌا» ولتحريم الشّحوم علينا في رواية؛ فكان بمنزلة إثلافه . 

وعنه : في الإبل خاصّةء وجزم به الشّيرازي وصاحب «الوجيز». 

قال الأركشى :ومع الغاذت على القرك بل الشيعوي .إن" فزن 
بتحريمها ؛ فلا يلي الكتابيئٌ بلا نزاع . 

وأجاب في «المغني» و«الشرح»: iE‏ ا تحريم الخو عليتا 
بذبحهم» وحديث المنع محمولٌ على كراهة التَّنزِيه. 

تعلى النلفب تدر له السك إذدء إن كانت 
0 لا تسمية المضحّى عنه. 

يا بِيَدوِ؛ گان أَفْضَلَ) ؛ لأنّه نكا نحر هذيه ثلامًا 05 0 

. ا أَوْلَى من الاسينابة فيها‎ e 

دفن لم تلكا اشتيوك أن 0 نمل غلا لرل 2 
لفاطمة: «اخضّري أضحيّتكء فإلَّه يُعْمَّر لكِ بأوّل قطرةٍ من دَيها»» وعن 


ابن عباس ان ٠.‏ 


2 
A 


يشترط ؛ نظدًا 


490 ل قف عليه. 

(؟) في (ب) و(د) و(ز): فإن. 

(۳) في (ب) و(ز): وإن. 

(4) كما في حديث جابر ونه في صفة الحج عند مسلم .)١518(‏ 

(5) كما في حديث أنس 5ن أخرجه البخاري (505/8)» ومسلم .)١955(‏ 

9 في 6 عليه وينظر: الفروع ۹١/۹‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير »)1٠١(‏ والحاكم .)۷١۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ 
من حديث عمران بن حصين َه وفيه: أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدَّاء وأخرجه 
الحاكم »)۷٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَيكْنِهء وفيه: عطية العوفي وهو ضعيف»ء 


كات الهَدّي وَالأضَاحِي ظ 8 AE‏ 


00 الذّبْح : يَوْمَ الْعِيدٍبَعْدَ الصَّلَاة؛ أي: صلاة العيدء (أَوْ 
ُذرَا) في حق من لم يصلء وجزم به أكثرهم» فظاهره: أله إذا مضى أحدٌ 
الأمرين؛ دخل وقت الذبح ا مضي قدو الشاكة اا 

وظاهره: ولو سّبقت صلاة الإمام. 

و رق فيه بين أهل الأمصار والقرق» يكن يصلي العيد.وغيرهيء لأنها 
عبادةٌ تعلق“ آخرها بالوقت» فتعلّق أوّلها به؛ كالصوم. 

0 إذا TT‏ کک وف 


ع 


¢ 
وقاله الأكثرء منهم القاضي وعامّة أصحابه؛ لما روى جندب بِنْ عبد الله لله: أن 
ال بي قال: «مَنْ دَبَحَ قبل أن يصلَّي ؛ فليذبح مكانها أخرى»” . 
فظاهره : اعتبار نفس الصّلاةء خلاًا للشَّرح؛ لأنّهِ #4 علّق المنعَ على 
فعل الصّلاة. 
وعنه : يعتبّر معها الفراعٌ من الخطة: وهي اختياره في «الكافي»» وفي 
«المغني» و«الشّرح): إنها ظاهر كلامه؛ لأنها كالجزء من الصّلاة. 


ج الاير ساقي (وهو حديث منکر)» وأخرجه البيهقي ذ فى الكبرى »)١91١71١(‏ من حديث 
علي وه وفيه: عمرو بن خالد الواسطي» وهو ر ولم نقف عليه من حديث 
ابن عباس وتا . ينظر: علل ابن أبي حاتم 5/ ٤٩٠٥‏ التلخيص الحبير ٠٠٠١/٤‏ السلسلة 
الضعيفة (/07)» (58758). 

(۱) في (د): الثا 

(0) في (د): تتعلق. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ”/ 70. 

(:) أخرجه البخاري »)٥٥۰۰(‏ ومسلم .)١950(‏ 

(5) في (ب) و(د): وظاهره. 


E‏ 5ك 


وعنه: يعتَبَرَ مع ذلك ذبح الإمام؛ ل «أمُره نل مَنْ كان َحَرَ قبلّه : 
يعيد بنحر آخَرَ) رواه أحمد من حديث جاب" . 

واعتَبّر الخِرَقِيُ : أن يَمْضِيَ منه مِقّدارٌ صلاة العيد وخطبته» وحكاه بعضهم 
روايةٌ؛ لان الصّلاة تتقدّم وتنا ره وقد ّل وقد لا تفعل» فأنيظ الحكم به. 

وأمّا المقيم بمَوْضع لا يلزمه قدرٌ ذلك؛ فعلى الخلاف» وفي «الترغيب»: 
هو كغيره في الأصح . 

واعتبر في «المغني» : أن يكون قَدَّرَ صلاةٍ وخخطبةٍ تامتین . 

وذكر لكشي احتمالًا : أنه يعبر ذلك بمتوسّطي النّاس. 

هذا قله قى البوء الأوّل: قآما الآخران؛ فبجوز فى أؤلينها؛ لدشول 
الوقت. 

وإذا”" اعتبر بصلاة الإمام؛ فإذا صلَّى في المصلَّى» واستَخُلف مَنْ صلَّى 
بهم في المسجد؛ ET‏ 

فإن فات العيد بالرّوال؛ ضَكََى إذن. 

وقال ابن عقيلو: : یتبع الصّلاة قضاءً كما يتبعه أداءً» ما لم تخر عن أيام 
الذّبيم: فيتبع” 0# ضرورة. 

قَرْعَ: إذا دَبَح قبل وقته؛ صنع به ما شاءء وقيل: حكمه كأضحية. 

(إلَى آخر يَؤْمَيْنِ مِنْ يام التَّْرِيِقِ)» قال أحمدٌ: (أيام النّحر ثلاثةٌ» عن 
غير واحِدٍ من لكا دنه « 4 تھی عن ادخار لحوم الأضاجي قوق 


.)١9554( ومسلم‎ »)۱٤١١۳١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) في (د): فإذا. 

(09 في (00 تي 

() في (ز): فيتتبع . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور »501١8/8‏ زاد المسافر ۳/ .٤١‏ وقد صح عن ابن عمر عند مالك 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي 2 Vo‏ 


ثلدثف) 7 ويتستجيل أن باح ذيجحها في وفتٍ يحرم أكلّها فيه» وشخ أحد 
الحكمَينِ لا يَلرّمُ منه رفع الآخَر. 

وفي «الإيضاح»» واختاره الشيخ تقِيُ الدّين : آخره آخِرٌ أيّام التشريق”") 
لقوله ع : ایام مکی كُلّها میسن . 

وأفضله أل يوم» ثمَّ ما يليه. 


6 مم سل 


وخصّها ابن سِيرينٌ : بيوم النحر خاصّة؛ لأ وظيفة عِيدٍ. 


وأغرب منه ما رُوي عن أبي سلا بن عبد الكحمت: وعَطاء بن يسار : أ 
تجوز إلى المُحرّم . 

(وَلَا يُجزئ في لَيْلَتِهِمَاء فِي قَوْلٍ الْحْرَقِيّ)؛ هو روايةٌ عن أحمدء اختارها 
الخلالء وجزم بها في «الوجيز؛ لقوله تعالى: رڪرو أَسْمَ ل ف أَيَامِ 


2 


تَعَلُومتٍ عل ما ركهم من بَهِيمَةٍ الْأََنْمَ 6 ادمج: »]٠۸‏ وقد رُوي عنه : 


= (487/5)» والبيهقي (91554). وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة كما في المحلى 
٠ /5(‏ 6))» وعن أنس عند البيهقي )۱۹۲٠١(‏ وابن حزم (/ »)٤١‏ وروي عن عمر وابن 
)١(‏ أخرجه مسلم (/91)» من حديث بريدة بن الحصيب» ومن حديث ابن عمر »)۱۹۷١(‏ ومن 
حديث أبي سعيد (۰)۱۹۷۳ وین . 
(۲) ينظر: ارات ا 
() أخرجه أحمد »)١١۷١١(‏ والبزار (7441)» من طريق سعيد بن عبد العزيز» حدثني 
سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم وَفنهء ولفظه: «أيام التشريق كلها ذبح»» وحكم عليه 
جيك والبيهقي وابن ن القيم بالانقطاع» فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم» وو 
ختلاف في سنده حكاه البيهقي وغيره» وقال ابن القيم : لوروق من رجن خاي يقد 
أحدهما الآخر)» وله شواهد أخرى حسنه الألباني بها. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 
٥‏ المعرفة له ۷/ 57» زاد المعاد ۲/ ۲۹١‏ التلخيص الحبير ٠١/٤‏ السلسلة 
الصحيحة .)۲٤۷١(‏ 


| دشت ندع 


«أنَّه نهى عن الذيخ لیا رواه أبو داود في «مراسيله» عن عَطاء بن يَسَارء لكنْ 
فيه مبشر بن عُبَدِء وهو مترو . 

لوال 0 منهم أبو بكرء والقاضي وأصحابه» وصاحِبٌ «التلخيص»: 
(یجزئ)» 3 E‏ 5 قال فی «الشح؛ أارة أضضاينا المتأخزون؟ أن 


اليل يصح فيه الرَّمْْء وداخِلٌ في مدّة الذّبح» فجاز فيه؛ كالأيام. 

فعلّى الأوّل: إن ذَبَحَ ليلا ؛ لم يُجْزِئْهه لكن في الواجب يَلرَمُه البدل» وفي 
التَطوّع ما سبق . 

وعلى الثاني : يُجَزِئٌ مع الكراهة؛ لأنّ اليل يتعذر فيه تَفْرِكَةُ ا 
ذهب طراوثة» فرت يفل التقصوه: 

(فَإِنْ قَاتَ الْوَقْتٌ ؛ بح الْوَاجِبَ قَضَاءً)» وصَنَعٌ به ما يُصبّعٌ بالمذبوح في 
وقته؛ لأنَّ حكم القضاء كالأداءء ولا" يَسقّط بفواته؛ لأنَّ الذبح أَحَدُ 
مَقْصودَي الأضحيّة فلا يَسقُط بفوات وقته؛ كما لو ذبحها ولم يفرّقها حنَّى 
خرج الوقتٌ. 

(وَسَقَط التَّطوُع)؛ لأنَّ المحصّل للفضيلة ال انه وقد فاته فلو كه 
فا كان لعكا ا ضحيّةَ في الأصخٌء قاله في «التّبصرة» 


ے سس سس هه ر اق 


(ويتعين الهذي ِقَوْلِهِ : هذا هڏي)؛ E‏ يفضي الإيجابت» فوجب 
يترنَّبَ عليه مُفُتضاة. (أَوْ تَقْلِيدوء أَوْ إشعَارِو”'' مَعَ النَّيِِّ» وبه قال الور 


Ce 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 2»)١١55/(‏ وفيه: سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك» وفيه 
راو آخر مجهول» وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاء وفيه مبشر بن عبيد؛ 
وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير 657/5"» السلسلة الضعيفة (١١/ا5).‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٤١/۳‏ . 

(۳) في (أ): لا 

0 ار وار 


كات الهَدّي وَالأضَاحِي ظ 8 VY‏ 


وإسحاق؛ لان الفِعْلَ مع اليد كاللّمْظ إذا كان الفِعْلٌ دالا على المقصودء كمن 
تى مسجدًا وأذن لتاس في الصّلاة فيه. 

ولّمْ يَذَكُر في «الكافي» النبّهّ قال في «الفروع»: وهو أظهَرٌ. 

ا ا و" يفي بارال 

ا يه وله كلو أقيةةه ى e‏ 

حا اله هذا لله - فيهما -؛ لاال عله 

(وَلَوْ نَوَى حال الشَّرَاءِ؛ لَمْ يَتَعَيِّنْ بذَلِكَ)؛ لأنّه إزالة مِلْكِ على وجه 
القُرْبة» فلم تؤثر فيه اليه المقارنة للشّراء؛ كالعتق والونق. 

واا ظاهِرٌ كلام أحمد أنّها تصير أضحيّة إذا اذ شتراها بزيّتهاء كما 

يتعيّن الهذّي بالإشعار. 

فرع: : إذا قال: لله علي دَبْحٌ هذه الشَّاةء ثم أَنْلَقّها ؛ ضَمئّها؛ٍ لبقاء 
المستحق لها. 

وإن قال: لله على أن أعتق عع ليت ف اتلد لمْ يَضْمَْهِ؛ٍ لان 
القصدّ من العتق تكميل الأحكام» يسو كن العو وقد هَلَكَ. 

(وَإِذَا تَعَينَتْ ؛ لم جز يَيَعْهَاء 15 وانقاة لان افق تين أن ی الجاذة 
ا فلآنْ يُمنَعَ من بيعها من باب ازل ولا جعل ذلك لله ا 
أشية الین وال تفت 

والمذهبٌ كما نقله الجماعة”: أنه يجوز نفل الملك فيه وشِراءٌ حَيْر 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (د). 

(۲) في (ب) و(د) و(ز): بقول. 

© جنا اتی الط من آ) 

#45 أخرجه مسلم (۱۳۱۷)» من حديث علي‎ )٤( 
.۸۳ /۳ ينظر: زاد المسافر‎ )5( 


VA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


منهء وذكر ابن الجوزي أنه المذهب؛ لأنّه #4 أشرك عليًا في هيه وهو 
نوع منهماء ولأنه يجوز الإبدال» فكذا البيع . 

والمتسة عمل يماع ما gS‏ اك عقا و الجا نوا يانينا كه 
ذبجُهاء فلم يَجَرْ بيعُهاء كما لو نذر أن يَذْبَحَها بعَييِهاء ولأنّه يجوز إبدالٌ 
الصف درد تعد مرفي العديف :اله يكيل الها اترك دقل جات 
ويحتمل أله جاء بدن فاشتركا في الجميع» أو أشركه في ثوابها . 

١لا‏ أن اكيتها يقث يلها)ء تو عه اغجار» الخ والمولف 
وصاحب «المنتخب»؛ نرا لبعلحة ا امه ولاه عَدَلُ عن المعيّن إلى خير 
منه من جنسهء فجاز؛ كما لو أخرج حِقَّةَ عن بنت لَبُون. ۰ 

وظاهِرٌه : أنه لا يجوز بدونها بلا رَیب؛ لما فيه من تفويت حُرمتها . 

ولا بمثلهاء واختاره الخِْرَقِيُ وغيره؛ لعدم الفائدة. 

والثّاني: يجوز؛ لأنّ الواجب لَمْ يَنقُصٌ . 

e‏ ؛ فهل ذلك لِمَنْ يضْححَي كما قاله الشيرازى وضاحث 
«التلخيص»» مطلقا TS‏ 

وعليهما: يَشْتَرِي حيرا منهاء قاله أبو بكر وحَكى المؤلّتُ عن القاضي : 


ال ألو الْحَطَلَاب: ل 7 اتش نكا روي اند عم كان ا 
مر نجيباء فاتى ال كله فقا : الي اديت نجييّاء فابيعها وان شتَرِي بثمنها 


ب قال: دلا انحَرّها) رواه 0 والبخاري فون ار 0 ولآنه نوع 


. أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ذل‎ )١( 
. ۳۸/۳ ن هانىئ ۰۱۲۹/۲ زاد المسافر‎ 00 »٤٨۲۸/۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۲( 
وابن خزيمة‎ »)1١1757( وأبو داود‎ 2271١ /۲( أخرجه أحمد (4)2575. والبخاري في التاريخ‎ )( 


(۲۹۱۱)» من طريق جهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله» عن أبيهء قال: أهدى 


كات الذي وَالأضَاحِي 8 ۳۷۹ 


تصرفي» فلم بجر كالبيع. 

والخلاف مبنيٌ على أصل» وواه اوي ا ضحيّة؛ لم يرل ملكه 
غنيا» نص عله > وهو قرول الأكثر» وقال أبو الخطاته: يزول: 

فعلّى هذا: لو عيّنهء ثم عَلِم عيبه؛ لم يَمْلِك الرَّدَّه ويملكه على الأوّل. 

وملبهماة إن اعد ارف فيل هر لةه آر كار على الق ف 

FT. 
. وجهان‎ 

ولو بان مستحَقًا بعد تعيينه؛ لزمه بدله» نقله علِينٌ بنُ سعيد '. قال في 
«الفروع»: ويتوجّه فيه كأرش 

فرعٌ: إذا عيّنهاء ثمّ مات وعليه دَيْنٌْ؛ لم يَجرْ بِيعُها فيه مطلقًاء خلاقا 
للأوزاعيٌ. 

(وَلَهُ ركوبهًا)؛ لما روى أبو هريرة: أن النْبِىَ بيه رأى رجلا يَسُوق بدنةء 
فال کیا ال ما يدنه فقال: «ارَكُبُها) في الثانية أو الّالئة» مسف 
عليه“ (عِنْدَ الْحَاجَةٍ) إلى ظهرها؛ لأنَّ في بعض الرُوايات: «ارْكَبْها 
بالمعروف إذا ا حت تعد طا رواه 00 وقال أحمد: لا 
يَرَكبُها إلا عند الصرورة" 


= عمر بن الخطاب نجيبًّاء فذكره» وإسناده ضعيف؛ ا ا ب ا يك 
البخاري: (ولا يُعرف لجهم سما من سالم)» وأعله المنذري واب بن القيم» و 
الألباني. ينظر: ميزان الاعتدال ET‏ ضعيف سنن أبي داود VEY‏ 

)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور 48/ »4٠55‏ مسائل صالح اا 

(0) في (أ): لزائد. 

(۳) زيد في (و): لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد. وتقدمت العبارة قريبًا . 

(:) ينظر: زاد المسافر ”7/79 ؟75. 

(5) أخرجه البخاري »)١1789(‏ ومسلم (۱۳۲۲). 

3 أخرجه مسلم »)۱۳۲١(‏ من حديث جابر صل 


(۷) ينظر: المغني ٤٦٤/۳‏ . 


| دعت 


Ee 

(مَا لَمْ يَضُرَّ بها"")؛ لما في ذلك من ضَرّر الفقراء» وهو غَيرٌ جائز» فإن 
نقصها الرُكوب؛ َون النقص. 

وظاهِر كلام جماعة: إن ركبها بعد الصّرورة ونقص؛ ضهن . 


ت 


(وَإِنْ وَلَدَتُ) المعيّنة ؛ ی وَلَنَهَا 2ه سزاة ها سايلة ر حك 


4. 


بعدّه؛ لما رُوِي عن عل أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمثين › إني اشْتَرَيتُ 


7 


هذه البقرة لأضحيَ بهاء وإِنَّها وضعت هذا العجل» فقال: ولا لها الا مأ 
N E‏ وولدها عزن سبعةة رواة 
سعيدٌ والأثْرمُ 0 ولأنّه صار أذ ضحيّةَ على وجه التبَع لِأمّه فلم يَتقدّم به ولم 
يتحر كأمّه . 


وم أن الحمل لا يَمنَعُ الإجزاء. 


مسآلةٌ: إذا کان هديا » و فكهّذي عَطِبَ. 


6 


aT‏ قا فقن قل ليها دبا كرد رلا تيت 
الفاضل لا بضر بها ولا بولدهاء فكان كالركوب» بخلاف شرب غير الفاضل 
فاه يحرم ؛ اة وية تضاف به» فان شريه ؛ ع ضمته ؛ لتغدية بأد 


عرض ف 2 حر ا 


ا 
وت وا وَوَيَرَهَاء ويتصّدق بوء ! : 
e e‏ 2 453 © ينم 3 | 2660 8 0 C0‏ 
زمن الرّبيع» ا ونسمن ؟ لآنه لمصلحتها »> ويتصدفى به 


)١(‏ في (و): عند الحاجة. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما في المغني »23١7/1١(‏ وابن أبي حاتم (5/ »)٥۳١‏ وابن سعد 
في الطبقات »)757١/7(‏ والبيهقي في الكبرى »)١19197(‏ من طرق عن المغيرة بن حذف» 
عن علي واه . وإسناده صحيح» وصححه أبو زرعة. 

(۳) قوله: (ويجز صوفها) في (و): وصوفها. 

(4) في (د): نحره» (و): نحوه. 

(5) قوله: (وتسمن لأنه لمصلحتها) في (و): ويسمى لمصلحها. 

0 قوله: (به) سقط من (و): 


كات اهدي وَالأَضَاحِي 2 ۳۸۱ 
كما بعد اله زاد في لسغب ا وفي «الروضة» ين به إن 
س0 ا 

وظاهِرّه: أنه إذا كان بقاؤه أَنْمَعَ لها لكونه" يَقِيهًا البَرْدَ أو الحرء أو 
يب يا" قرم مله 0 لم يجز؛ كأخذٍ بعض أعضائها . 

3ك بط الاد اشرق تو" شَيًْا مِنّْهَا)ء قاله الأصحاب؛ لقول علي : 


ارتي رسول الله 6 ل أنْ قوم على ينيو وآن ادن اهمها وجلودها 
واا و اع الا ا ا وقال + لفق ن ا 


3 


مق حل ٠‏ ولان ذلك بمو المعاوضة» وهي غي جاو ة فبها: 

وظاهره: أنه إذا دفع إليه” '' منها لا علّى سبيل الأجرة؛ كالهديّة؛ جاز؛ 
E 0 e‏ ۳ و ° ج 
لأنه ساوى غيرّهء ورَّادَ عَلَيهِ بمباشرتِه لهاء وتتوق نمسه إليها . 


قال الزَّرْكَشِنُ : وبهذا المعنى يتخصّّص عموم الحديث» ولو قيل بعمومه 
مدآ التريعة عان خكتا و وقه فى 


افق #اهد برقي م 8 4 es.‏ 01 كك كن 
(وله أن يَْتَفِعَ بِجِلدِمًا) بغير خلافي” '؛ لأنه جزءٌ من الأضحيّة كلحمهاء 


(۱) في (د): تصدق. 

(0) في (أ): كان. 

(۳) في (د) و(و): لكونها . 

2 في (و): وكان. 

() في (د): بهما. 

(0) قوله: (بأجرته) سقط من (و). 
(۷) قوله: (وأجلتها) سقط من (أ). 
(۸) فى (ب) و(و): الجزار. 

0 عر البكاري 4017050 رصل 0 
(1) رید فى (و): "شيكًا: 

. 0/4 ينظر: المغني‎ )1١( 


AY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقد روي عن علقمة ومسروق: (أنّهما كانا يدبغان جِلَّدَ افجحتهينا» :ويضليان 
ليل 

ia ED‏ يد اجا فين اذى أن يتصق مما 
لقوله: (ولا يَبِيعْهَء وَلَا شَيْنَا مِنْهَااء هذا هو المعروف في" المذهب؛ لقوله 
ليكلا في حديث تاد بخ ا ان «ولا تبيعوا او الأضاجي والهڏي» 
ولا وات اعا راا قال اجا (سان انها قف يبعا وقد 
جا إل ارك a‏ 

وستراة كاقف راع E E‏ 

وعنه e‏ والتصدق بتمته» روي عن ابن عمد . 


ون أحمد: ويد يشتري اة 
وعنه : يكرّه. 
TT‏ ور آل البيت؛ کالغربال ونحوه» لأماكرك 


الك ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ٠٠۵ /١‏ . 

(5) في (أ): من 

(۳) أخرجه أحمد .»23551١(‏ من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أخبرني زبيد» 
أن أبا سعيد الخدري» أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحىء فأبى أن يأكله» فأتى 
قتادة بن النعمان فأخبره: أن النبي كَل فذكره» وهو منقطع؛ لأن زبيد بن الحارث اليامي» 
لم يدرك أحدًا من الصحابة» قال الهيثمي : (وهو مرسل صحيح الإسناد). ينظر: مجمع 
الزوائد 757/5. 

. ٠٥١ /9 ينظر: المغني‎ )٤( 

(8) فى (ب) وا و(و): ووري: 

)00 ا مسدد كما في المطالب العالية »)۲۲۹٠١(‏ وابن حزم في المحلى .)5١/5(‏ عن 
عقبة بن صهبان» قال: سألت ابن عمر وا عن رجل أهدى بقرة» أيبيع جلدها ويتصدق 
بثمنه؟ قال: «لا بأس به». إسناده صحيح» وصححه الحافظ في المطالب» واحتج به أحمد 
في مسائل ابن منصور ٤٥٤۸/۸‏ . 

(0 قوله: (ويشتري أضحية وعنه: يكره» وعنه: يجوز) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 


كات الهَدّي وَالأضَاحِي 2 TAT‏ 


وعنه: يحرم بِيمُ جلد شاةٍ فقطء اختاره الخلّال» ولعلّه اغتمّد على 


ونقل کا لا e‏ كان واجبّاء قال فی «الفروع» : ویو جه: أ 
المذهب» فيتصدق » ونقل الأثرم ا CE‏ 


دس 


شك کا ال + 

اسه سء عل ما لم يُفرُطء نص عليه0©؛ لأنّها 
أمانة في يده» فلم تُضْمّن بالسّرقة؛ كالوديعة» وإن فرّط؛ ضمن القيمة يوم 
التلف» يُصرف في مثله كما يأتي. 


7 ° 


(وَإِنْ كْبَحَهَا داح فِي وَقْتِهَا بكر إذن؛ أَجْرَأتْ)؛ لان البح لا يَمْتقِر إلى 
وء فإذا فَعَله الأَجنَبِيُ الجر » كفس الاس وسوا زى عق الا أو 
أطلق . 

إن نواها عن نفسه مع علمه أنّها أُضحِيّة شيدكة لی تعر و 
أجزأث إن ل قزق الذاث ها 

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذدَابِحَهًا)؛ لأنّها وقعثُ موقعَهاء كما لو أن صاحبُهاء 


)١(‏ بين الإمام أحمد وجه ذلك في رواية جعفر بن محمدء وقد سئل عن جلد البقرة في 
الأضحية؟ فقال: (قد رُوي عن ابن عمر أنه قال: «يبيعه ويتصدق به»» وهو مخالف لجلد 
الشات يكذ منه مُصلى > وهذا لا يتفم به قي البيت)+ قال (إن جلد البقرة بيلح كذا)؟ قال 
في رواية عبد الملك بن عبد الحميد عن الأثر: (وهذا لا يباع؛ لأن البعير والبقرة لا ينتفع 
به أحد» يتخذه في البيت يجلس عليه» ولا يصلح ههنا لشيء» إنما يباع ويتصدق بثمنهء 
وجلد الشاة يتخذ لضروب».» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله» وذكر قول ابن عمر أنه كان 
يقول في جلد البقرة: «يباع ويتصدق به»» وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير. ينظر: تحفة 
المودود ص ٠١۲‏ . 

(۲) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

() ينظر: الفروع 4/1 . 

(4) في (و): لم يجزئه. 


El‏ شد شن تن 


وحنو" غرناه- أو إذة الشّرع» وإلا فروايتان" في الإجزاء وعدمه. 

فان لم يَجْرٍ ز؛ ضمن الذّابح ما بين كونها حيّةَ إلى مذبوحةٍ» ذكره في 
«عيون لان بخلاف من نذر في ذْمّته» فذبح عنه من غنمه؛ لا يجزئ». 
وعلى عدم ال دا 

وقيل: يعتبر على رواية الإجزاء: أن يلي ونيا تفرقتهاء وإِلّا ضمن 
الأجنبئٌ قيمة لحم . 


م 9 أتلنها اجب ؛ اه Ss‏ لني من المتقوّمات» دكين 


185 


و00 | اا ا یار الأترين وى - E‏ 
هذا قول أبي الخطّاب». وأثثر أصحاب القاضي ؛ لأنه حي تمل به حن اله فى 
ذبحهاء فوجب عليه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التَلَف . 

فلو كانت ق قيمتها يوم التّلف ا فَغَلّت الغنم» فلم د يحصًا مثلها إلا 
بأكثر من ذلك؛ لزمه مثلهاء ولو كانت قيمتها عشرةً» فرَخْصت بحيث تَحَصًا 
بدونه ؟؛ لزمته العشرة. 

والوجه إسقاط همزة «آو»» فإن صح ثبوتها كانت بمعنى الواو. 

وفي «التبصرة»: يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى النّحر. 


اع 


)١(‏ قوله: (ولإذنه) سقط من (و). 

(۲) قوله: (وإلا فروايتان) هو في (أ): والأمر والضمان. 
(۳) في (د) و(و): وإن. 

2 زيد في (و): م 

)2 في (و): ويعتبر 

(5) في (ب) و(د): فإن. 

(0) قوله: (من) سقط من (و). 

. في (د) و(و): مثلها أو قيمتها‎ )٨( 


بَابُ الهڏي وَالأضَاحِي 2 هم 


وقيل: من التلف إلى وجوب النحرء جزم به الخلوانيٌ . 

والعذهب؛ e‏ القيمة يوم التَلفء يصرف في مثله؛ + كالاأجنبة: 

فعلّى ما ذكره المؤلّف: (قَِنْ ضَمِئَهًا بمِتْلِهَاء ا ا 
N‏ يَشْتَرِي به شَاةً) إن أمكن. > (أَو سبع بَدَنَقِ)؛ لأنَّ الذبع مقصود في الاق 
فإذا آم الأنيان به ؟ زمه . 

(مَِ َم يَبلغْ؛ اة شْتَرَى به لَحْمَاء وَتَصَدَّقَ9' بو)ء هذا وجْةٌ؛ لأنَّ الذبع 


مار 


وتمرقة ةَ اللّحم مقصودان» فإذا تعذر خا تعيّن الآخر. 


6 ع اي 


تا ِالْمَضْلِ)ء قدّمه في «الفروع»» وهو أرجحٌ؛ لأنّه إذا لم 
يَحصّل له التَّقَرّبٍ بالإراة ا و سوا 

وظاهِرٌ كلام المؤلّف : الما N‏ ا 
للمقصود. 


(فإن”" تَلِفَتْ بِعَيْر تَفْرِيطِ ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا) صاحبّها؛ لما تقدّم من كونها أمانةً 
فى يذه؟ كالوديعة. 


فرع : : اثنان ضحّى كل منهما عن نفسه بأضحيّة الآخَر < غلطًا؛ أجزأتهماء 
ولا ضمان استحياناة والقياس كما ذكره القاضى وغيره. 

الول بي اك قال جماعةٌ: أو خاف عَطَبَّهِ؛ لزمه (نَخْرْهُ 

هك له 5 5 

في مَوْضعو› و سكي يستخب (صبع نعلو فی دمه» وضرب بها صَمَْحَنَّه) ؛ أي : 
)4( في (ب) و(د) و(ز) و(و): فتصدق. 
(0) في (د): فإن» وفي (و): لآن. 
092 في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإن. 
)€( في (أ): يضرب . 


| دش ندع 


e‏ ؛ (ليعْرمَهُ الْمُقَرَاءُ مَيَأَحُذُوه HET‏ ول اماي 
رُفْقَيه)؛ لما روى ابن عبّاس: أن أبا قبيصة حدّئه : أن الي یا كان يبعث معه 
بالبَدّن ثم يقول: (ذكول عنيا قر فو حكزية عله توكاء #الخزهاء 0 
اغوس نَعْلّها في دَمِهَاء ثم اضرب به صفحته او افيا انعم ول اسه 
من اهل رفقتك» رواه مس د نبزاتن الاقف ورف من اعنيا» لله فر 
في حفظهاء فيُعطبها ليتناوّل هو وَرِفْمَتَه منهاء زاد في «الروضة»: ولا يدل 
لوقه 


05 5 5 

وظاهره: ولو مع ر 

ااه چیا وهو ظاهر. 

وأباحه 0 اين ولسائ فر النّاسن ؛ لحديث ناجية بن كَعْبِ صاحب بدن 
رسول الله كد لكر بول ا ابن عبّاس» وفيه: لل حل بيده ون 
التاس»"» فدلٌ على تسوية الرّفقة بالأجانب» قال ابن عبد البَرّ: (هذا أصحٌ 

(A) 

من حديث ابن عبَاس» وعلية العمل عتد الفقهاي)“. 


وفيه نظرٌ؛ لان حديث ابن عباس في «صحيح مسلم»» وهو متضمَّنٌ لمَعْنَى 


)١(‏ في (أ): هو منه. 

(۲) في (ب): صفحتها . 

(۳) أخرجه مسلم (1575). 

)€3 في (د): منع . 

(5) ينظر: المدونة /١‏ ١٠١٤ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة 0 . 

(5) في (أ): لرفقته. 

(۷) أخرجه أحمد :)١18447(‏ وأبو داود (11777)» والترمذي »)4٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
»)5١77(‏ وابن ماج ه(5١١35).‏ وابن خزيمة »)۲٥۷۸(‏ وابن حبان »)٤۱۲۳(‏ قال 
الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الألباني: (إسناده صحيح 
على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ١١/١‏ . 

(۸) ينظر: التمهيد ۲۹۷/۲۲ . 


كات الهَدّي وَالأضَاحِي 8 TAY‏ 


خاصٌ يجب تقديمُه علّى عموم ما بُخالفه» والتّسوية غير معتبّرةٍ؛ لأنَّ الإنسان 
يشفق"'' على رفقته ٠"‏ ويحب النّوسعة عليهم» حى يوسّع عليهم من مؤنته» 
والشَّافعنُ وأحمدٌ قد خالفا في ذلك . 

وعلى الأوّل: لو أكل منهاء أو أظعَم غَيئّاء أو رفقته؛ ضمنه بمثله لحمّاء 
بخلاف ما لو أمره بالأكل منهاء أو أطعم منها 

فرع ؛ هدي العطوع ‏ دوق محله: إن دامت تبعه فيه قبل تبحه؛ 
فكذلك» وإن فسخها قبل ذبحه؛ صنع به ما شاء؛ كبقيّة ماله. 


21 5 ركمو 


«وَإِنْ) اف ا مليف ثم م عنده؛ ا EE‏ نص 


002 
عليه ا فانقلع ؛ كتعبينه مَعِيبًا برا لما رَوَى 
أبو سعيلٍ قال : «ابْتَعْنا كبشا نضحي به ات ا عن ليه فسألنا النَّىّ 


2 فأمرّنا أن لطع يداوو مادق ماك" "كل ولاو اقيق تاه بها هلم 


فلو ريف 7 بفعله ؛ لزمه بدلها. 


لا أَنْ تود" وَاحِبَةَ في ذِمّيِهِ قَبْلَ المَّعْيِينِ؛ كَالْفِدْيَة من الدّماء 


)١(‏ في (د) و(و): ينفق. 

(۲) فى (د) و(و): رفيقه. 

)۳( ينظر : الحاوي الكبير »78١/5‏ مسائل أبي داود ص ۰۱۸۰ مسائل ابن منصور ۲۲۰۸/١‏ . 

() في (أ): المتطوع . 

(5) قوله: (فيه) سقط من (أ) و(ب). 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤٠۲١‏ الفروع ۹٩۹/٦‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (5/ا7١١)2‏ وابن ماجه »)۳۱٤١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (؟5195)» وفي 
سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف» وفيه محمد بن قرظة الأنصاري وهو مجهول. 

)۸( في (و): تعينت 

(9) في (و): يكون. 


YAN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الواجبة”2 في النّسّك؛ بترك واجب أو فعل محظورء (والمنذور في الذكَة)ء 
فقول ن ما وجي به 5 وچب بالتذر؛ (فَإِنَّ عَلَيْه بَدَلََّا) ؛ لذن 
عليه دما سليمّاء ولم يوجد ذلك» فلم يجزئه» وكما لو كان لرجل عليه دين 
فاشترى منه مَكِيلّاء فتلف قبل قبضه؛ انفسخ”" البيع» وعاد الدَّين إلى ذِمّته 
ويلزمه أفضلٌ مِمّا في الذَّمّة إن كان تلفه بتفريطه . 

فلو وَلدّت؛ فهل يتبعها الولد كما تبعها ابتداء» فيبطل التّعبين فيهء أو لا؛ 
لأنّ البطلانَ في الأ لمعن" اختصّ بها؟ فيه وجهان. 

(وَمَلَ لَه اسْتِرْجَاعٌ هَذَا الْعَاطِبٍ وَالمَعِيبٍ؟ على رِوَايَتَيُن)؛ كذا في 
«المحرّر) : 

أصحّهما: ليس له اسْتِرجاعٌ ذلك إلى ملكه؛ لأنّه تعلّق به حى الفقراء 
بتعيينه» فلزمه ذبحه» كما لو عيّنه بنذره ابتداءً. 

والكاقية: له ا جا إلى ملک ل ا ازعو لاع 
الخرقيّ› وجزم به في «الوجيز»؛ لأنّه إنّما ع عه هما فى دمه فإذا لم يَمَعْ 


878 عي 


عن ؛ عاد إلى صاحبه» كمن أخْرّج فان اا غ واج 
(وَكَدَنِكَ إِنْ ضَلَتْء مَدَبَحَ بَدَلَمَاء 4 م وَجَدَهَا)؛ أي: فيها الخلاف 
الا مسي والمذهب: : حه مع ذبح الوا جب روي عن عَمَّرَ 


وابِيْهء واد بن عباس“ ؛ لان عائشة أَهْدَت هَدِيَيْنِ زأضلماء تبعت الها 


)١(‏ في (و): الواجب. 

(۲) في (د) و(و): لنفسخ . 

(۳) في (ز) و(و): بمعنى 

(:) قوله: (لأنه تعلق به حق الفقراء. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(5) في (د) و(و): منه. 

0) أثر عمر طن : أخرجه ابن أبي شيبة »)١555457(‏ عن ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز الثقفي 
قال: ساق أبي غليين عن ابه وامراته وبنته» فأضلهما بذي المجازء فلما كان يوم النحر = 


كات الهَدّي وَالأضَاحِي ع ۳۸۹ 


- ي ار ي 5 و 3 5 5 .4 ۰ چ 
الزبير هديين ؛ فنحرتهماء ثم عاد الضّالان''' فنحرتهماء وقالت: «هذه سئة 
3 1 0 رة 
اليذع؟» رواه الذار دة , 


نكيديةة ]ذا I a‏ اسقط الزاجسيه فقله ابن 
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نصور؛ لأنَّ التّفرقة لا تلزمهء بدليل تخليته بينه وبين الفقراء. 


0 انوك اه 1 َه 8 ر 
وإذا غصب شاة فذبحها عمًا في ذمّته؛ لم يجزِنّه وإن رضي مالكهاء سواءٌ 


فور د E‏ مه 
عوّضه عنها أو لم يعوّضه. 


لك 
2 


)۳( 
لك 
)200 


ذكر ذلك لعمرء فقال: «تربص اليوم وغدًا وبعد» فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام» فإن 
ولا يحل منك حرامًا حتى تنحرهما أو هديين آخرين» فإن نحرت الهديين اللذين اشتريت 
ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما» ورجاله ثقات إلا ماعز بن مالك». ذكره 
ابن بي حاتم وسكت عنه. 

وأثر ابن عمر وكا : أخرجه ابن أبى شيبة »)2١5557(‏ عن أبي الخصيب القيسي» أنه أهدى 
عن أمه بدنة» فأضلهاء فاشترى مكانه أخرى» فقلدهاء ثم وجد الأولى» فسأل ابن عمر 
فقال: «انحرهما جميعًا)ء أبو الخصيب القيسى قال فيه ابن حجر: (مقبول). وأخرجه 


ع 


ابن أبي عروبة في المناسك 2»)١١5(‏ عن قتادة» عن ابن عمر وَوْيّاء وهو مرسل» والأثر 
يتقوى بمجموع الطريقين. 
وأثر ابن عباس ووْها: أخرجه ابن أبي شيبة »)١5544(‏ عن أبي طالب الحجام» عن 


ابن عباس قال: «ينحرهما جميعًا)» إسناده صحيح . 

في (ي) وا الحضالات. 

أخرجه الدارقطني (750577)» وابن خزيمة »)۲۹۲١(‏ من طريق القاسم بن محمد» عن عائشة 
ينا . وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠٤٤٤١(‏ وابن وهب في الجامع »)۱۸١(‏ وإسحاق في 
مسنده »)1۹١(‏ وابن خزيمة »)۲۹۲١(‏ والبيهقي في الكبرى .)٠١755(‏ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيهء عنها. وأسانيده صحاح . 

فى (أ): عنها. 

13 مسائل ابن منصور ۲۳۷٣/۰‏ . 


في (د) و(و): آم . 


r‏ | المُبدع شرح المُقنع 


مسألة: 0 في الهدي إلا بذبحه أو نحره» فإن لم يفعل؛ وكّلء فإن 
ی اتساد بغي إذنه؛ ففيه خلا سبق. 

فلو دفعه إلى الفقراء سليمّاء فذبحوه؛ جاز ؛ لحصول المقصودء فإن لَمْ 
يَنكَروه؟ استرده منهم ونحره» فإن تعذَّر؛ ضَِئّه ؛ لاله فوته بتفريطه . 

فإن ذبحه ولَّمّ يدفعه للفقراء؛ جاز لهم الأخذ منه؛ إِمّا بالإذن نطق ؛ 
كقوله : من اقتطعى أو بدلالة الحال؛ ؛ كالتّخلية بينهم وبينه. 
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,6 
ره SS‏ ر 


00 في (و): لنسيان» ورسمت في (د): لان 
(0) في (د) و(و): طلقا 


اب الهئي وَالأَضَاحِي 2 ۹ 


(فصّل) 
0 سوق الْهَدي مَسْنُونُ)؛ لِما روى ابن عمر قال: )0 تمتع النبي كله كيد بالعمرة 


اك 0 فساق الهدى من ذي الخليفة» متمق د 
(لا يجب إلا بِالئَّذْرِ)؛ لقولة 2 من تدر أن يَطيعَ ا TG‏ 


يجب 


ا 


ولأنّه سه وطاعةٌ: فوجب به؛ كسائر نذر الطاعات» ويصير للحرم” “روكذ 
مكدر قوق افو إلى E‏ ا 

املد َقِقَهُ بِعَرَكَة وَيَجْمَّعَ فيه هه 2 الج وَالْحَرّم) ؛ لل لوك 
E Ry‏ وهر عام بدوة أللكه بووكاة 
ابن عمر لا یری الهذي إلا ما عُرّف به٬“»‏ ونحوه عن سعيد بن جُبيرٍ. 

(متقة ف 0 کی کا ستايها على يبل ال وها 
هذا قول أكثر العلماء؛ لما رَوَثْ عائشة قالت: «قَتَلْتُ قلائڌ هدي لني کيا 
ثم أشْعَرّها وقلّدها» متَمَقُ عليه" والبقرٌ من البّدْنَء ولال لغرضٍ صحيح: 


.)17717( ومسلم‎ »)۱٦۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5597). 

() في (و): للمحرم. 

(4) كما في حديث جابر في الحج أخرجه مسلم (1518). 

(5) أخرجه مالك (۳۷۹/۱)» ومن طريقه ابن وهب في الجامع »)۱۷٤(‏ والبيهقي في الكبرى 
( 1۷( غو أن عبد الله بن عمر كان يقول: «الهدي ما ال شع و عه 
بعرفة)» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۷(‏ ۰)؛),؛) وسعيد بن منصور كما في المحلى »)۱۷۲/١(‏ 
من طرق أخرى عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : «لا هدي إلا ما فلّد» وسيق» ووقف بعرفة»» 
وأخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى أيضًا /٥(‏ ۱۷۲)» بلفظ : «كل هدي لم يشعر 
ويقلد ويمٌض به من عرفة فليس بهدي» إنما هي ضحايا»» وهذه أسانيد صحاح. 

(5) فى (د) و(و): البدن. 

(۷( ا البخاري »)۱٦۹7(‏ ومسلم .)۱۳۲١(‏ 
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فهو كالكى"*) وفائدته: أنها تُعرّف عند الاختلاط» ويتوقاها الل بخلاف 
التقليد» فإنه بنعل أو عروة» فينحل”'' ويذهب"". 


وعنه: اليسرى› دو عرق ابرع عمد وفكة: بي والأول أولى؛ 
لحديث ابن ا 


وظاهره: أنه لا يشر غيرٌ السّنام وفى «الفصول» عن أحمد O‏ 


)١(‏ في (أ) و(ب): كالمكي. 

(۲) في (د) و(و): ينحل. 

(۳) في (و): وتذهب. 

(5) في (ب) و(د) و(و): وروي. 

(5) أخرجه ابن وهب في الجامع »)١717(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱١٠۱۷۲(‏ عن نافع: 
أن عبد الله بن عمر كان يُشِعِر بدنه من الشق الأيسرء إلا أن تكون صعابًا تنفر به» فإذا لم 
يستطع أن يدخل بينهاء أشعر من الشق الأيمن. إسناده صحيح» وبنحوه في موطأ مالك 
(/» ومصنف ابن أبي شيبة .)۱۳۸٤۷(‏ 
وروي عن ابن عمر وكيا خلافه: روى عبد الرزاق كما في المحلى »)٠١١/١(‏ عن 
سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه: او مين وريد أ خرن 
إسناده صحيح» وجاء ما يوضح ذلك: فقد أخرج مسلم في التمييز »)١7(‏ ويعقوب بن سفيان 
في المعرفة »)555/١(‏ والخطيب في الجامع (۱۲۷)» وابن عساكر في تاريخه (479/51)» 
غن أسامة بن ربد أن آبا بكر بن حفص بن سعد بن آبی قاض حدثكه: آنه سال 
سالم بن عبد الله: من أين كان ابن عمر يشعر البدن؟ قال: من الشق الأيمن. قال: ثم 
سألت نافعًا فقال: من الشق الأيسر. فقلت لنافع: إن سالمًا أخبرني أنه كان يشعر من الشق 
البمن. قال وهل سال» إا راف ابن عم يوما وأ دين عقوتن مبعينين» فلم 
يستطع أن يقوم بينهماء فأشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر. قال: فرجعت 
إلى سالم» فأخبرته. فقال: صدق نافع هو كما قال. قال: وقال: سلوه فإنه أعلمنا بحديث 
ابن عمر. وإسناده صحيح . 

(1) أخرجه مسلم »)۱۲٤۳(‏ عن ابن عباس زاء قال: «صلى رسول الله اة الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الآيمن). 


اب الذي والأصاجي 8 ۳4۳ 


E o, r. 5‏ ت عي ع (OD -. f OT‏ 
ونقل حتنبّل : لا ينبغمو ان يسوقه حتى يشعره» ويجلله بثوب أبيض 8 


0 المت ال وَآذَانَ الْقَرّب» AY‏ لقول عائشة» رواه 
البخاريٌ””» ولأنّها هدي يسن تقليدّها كالإبل» بل أُوْلَى؛ إذ ليس لها ما 
تعرف ٠‏ به 

وظاهره: أنها 1 تشعر؛ لعدم نقلهء و ی وار مد ا 
ال والغنم E‏ 

(وَإن0"' ڌر هديا مَظلقًا)؛ كقوله: لله علَيَ هذي؛ أل مَا يُجْرثُهُ شا أو 
سْبْعُ بَدَنَّ)؛ لأنَّ المطلقّ في النّذر يجب حمله على المعهود اا ال 
الواجبُ في الشرع من النّعم ما ذكره؛ لقوله تعالى: 6 اَسْيَسَرَ من لَلْدَيَ » 
[البَقترَة: :]1١95‏ 

(وَإِنْ تذر بدنة ؛ أجرأنه بَقَرَهٌ)؛ لإجزاء كل منهما عن سبعةّء ولموافقتها لها 
اشيقا فا ونث 

(قَإِنْ عَيِّنَ" بَِذْرِِ)؛ بأن قال: هذا لله علَى؟ (أَخْرَأَهُ مَا عَيَّتَهُ صَغِيرًا 
18" أن اقيي؟» سلبكا كان أو هريكا 01 للق لم اران فده ليرا 
بصرفه إِلَى مستحقّه . 


)١(‏ فى (د) و( أى مجللة: 

2 ل التعليقة .٥۳١۲/۲‏ 

() أخرجه البخاري »)١197(‏ ومسلم »)۱۳۲١(‏ عن عائشة وب قالت: «فتلت قلائد بدن النبي 
يه بيدي» ثم قلدها وأشعرها وأهداهاء فما حرم عليه شيء كان أحل له». 

)٤(‏ فى (أ): بالعرف. 

(ه) + التعليقة ؟/ 5 ة. 

(5) في (د) و(ز) و(و): وإذا. 

(۷) زيد في (ب) و(ز): الهدي. 

OO NE‏ قطان ل Ng O‏ وذو 


۳4٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(مِنَ الْحَيّوَان) سواءٌ كان من بهيمة الأنعام أو من غيرهاء فلو نذر جَذَّعَة 
وأخرج ثنيّة؛ فقد أحسن» (وَغَيْرو'') سواء كان منقولا أو غيره؛ لقوله #4 : 
١مَنْ‏ راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرّب دجاجةء ومن رَاح في السّاعة 
التخافية» فاا ت د 

(وَعَلَيهِ إِيصَالَهُ إلى فْثَرَاء الْحَرَم لأنه سمّاه هَديّا» فيُحمل على المشروع؛ 


2 ر ارہ 


لقوله تعالى: «إثم يلها يلها لل 8 لْعَيِقٍ ) اكع سم . 

ولا فرق بين المعيّن والمطلّق» وهو ظاهرٌ في المنقول» نقل المرُوذي 
فيمن جَعَل دراهم هذيًا : فللحَرَم” وفي kb‏ و«المفردات»» وهو ظاهر 
الغا افا بيغت تكن المترل. 

وقال ابن عقيل : أو يقرّمة وببعث القيمة, 

زا شين المتقرل» #التغار وتر باع وبعف هه اله در إهداة 
بعينه» فانصرف إلى بدله» يؤيّده ما روي عن ابن عمر: أن رجلا سأله عن 
امرأةٍ نذرت أن هدي دارّاء فقال: «تبيعهاء وتصَّدّق بثمنها على فقراء 
ا 

إل أذ يه ِمَوْضِع سِوَاةٌ) إذا لم“ يكن معصية؛ لما لما روى أبق.ذاوةة أن 
واد سال الخ ا فقال : ني نذرت أن أذبح EN‏ «بها صَتَمْ؟) 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): أو غيره. 

(؟) أخرجه البخاري (١۸۸)ء‏ ومسلم »)۸٥١(‏ من حديث أي هريرة كن . 

(۳) ينظر: الفروع ٢‏ مسائل ابن هانئ ۱٤۹/۱‏ . 

8 ر ا6 سقط من الال و و0 و0 ونوا د رقي اا آله وال مواقق لما فى 
الفروع والإنصاف. 

(5) ذكره في المغني 2307/١١‏ ولم نقف عليه مسندًا . 

() قوله: (إذا لم) في (و): إلا أن. 

(۷) في (د) و(و): فقال. 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي ع ۳40 


قال: لاء قال: «أَوْفِ بنذرك'» ولأنّه قصد نفْعَ أهله» فكان عليه إيصاله 
كأهل 5 مم يتعّن به ذبححاء ويفرّقه لفقرائه. 
وو 2 1 ف مم ص وني 5 ررئكره وس 
55( 59 ك0 اگل من 15 0 
وفي «المغني» 57 لا فرق في الهدي بين ما أوجبه بال دف فق 
غير أن يكون واجبًا في ذمّته» وبين ما ذبحه تطوعًا؛ لا؟ شتراك الكل في أصل 


فإن أكلها كلها؛ ضمن المشروع للصّدقة» كالأضحيّة. 

وذكر ابن عقيل : أنَّ في الأكل والتّفرقة» كالأضحيّة» وإن لم يأكل منها 

وأوجب بعض العلماء الأكل منه؛ لظاهر الأمر. 

(وَلَا يَأكُلُ مِنْ وَاجِب)؛ لأنَّه وجب بفعل محظورء أشْبَّهَ جزاء الصَّيد 
لک قاد أبوبكر والقاضي وال الأكل من أضحية النَّذْر؛ 
كالأضحية ' على رواية وجوبها في الأصحٌ. 

0 مِنْ دم المُبْعَةٍ وَالْقِرَانِ)؛ نَّصّ عليه“ واختاره الأكثرٌ؛ لما صعّ: 
«أنَّ أزواج الي بل تمن معه في حجة الوداع» وأدخلت عائشة الحجّ على 
العمرة حين حاضت» فصارت قارنةًء ثم ذبح عنهنٌّ البقرء فأكلنَ من 


»)۲١٠۱۳۹( والبيهقي في الكبرى‎ 2»)١75١( والطبراني في الكبير‎ »)۳۳١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال ابن عبد الهادي: (حديث حسن صحيح)» وصححه ابن الملقن وابن حجر. ينظر:‎ 
.)11/8( بلوغ المرام‎ ٥۱۸/٩ الصارم المنكي ص5١" البدر المنير‎ 

(۲) كما في حديث جابر في الحج أخرجه مسلم .)١5١8(‏ 

() زيد في (و): وذكر ابن عقيل. 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٤١١/۱‏ . 
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لح وقد ثبت : أنه ا أهو ين كر يدنه بض e‏ ف فجعلت فى قذرء 
CF) 524 0 1 0‏ ۶ 00 
فاكل هو وعلىٌ من لحمهاء وشربا من مَرَقِها» رواه مسلم > ولانهما دم 

وا الخرقي: لا يأكل من قران واعتذر عنه الرَرْكَشِيُ : أله ااي 
بذكر الثمتم عن ولیس بظاهر . 

وقال الآجري: ولا من دم متعةٌ » وقدّمه فى «الرّوضة». 

وعله : يأكل إلا من نذرٍ أو جزاء صَيِدٍ ؛ ل وجزاء السك يدل 
مُتْلَفٍ وزاد ابن أبي موسى : كفا 

فرع : فا ملت أكلةة فله هديته كيين بل ؛ كبيعه وإتلافه» 
ويضمنه آ جنب بقيمته . 

ا : منع الفقراءَ منه حتى أنتن؛ ففى «الفصول» : عليه قيمته كإتلافه» 
وفى «الفروع»: يتوجه : يضمن نقصّه. 

26 ا 2 2 2 ت‎ ٠. 

فائدةٌ: ذكر الشّيخ تقينٌ الدّين: (أن كل ما بح بمكة: يُسمى هلا وما 
ذُبح بوتی› ون ا إلى ا و ا وما ااه 
بعرفات» وساقه إلى فك فهو هدي اق العلماف وكذا ما اشتراه من 
الحرم» وذهب به إلى التّنعيم» وإن اشتراه بمنّى وذبحه بها؛ فعن ابن عمر: 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۰۹)» ومسلم .)١5١١(‏ 
(۲) قوله: (ببضعة) سقط من (أ). 
() أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر 5 
(5) في (أ): هديه. 
(5) في (أ): ولا. 
(۷) في (د): فإن. 


كات الهَدّي وَالأَضَاحِي 2 ۳4۷ 


r ع‎ ِ 3 5 7 0 

ال عا "وطن هافق ا ا وما ذبح يوم التحر بالجل: أضحية 
س 
لاعن 


00 تقدم تخريجه 54١/5‏ حاشية (0). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (5/ 42177 والبيهقي في الكبرى (۱۰۱۷۸)» من 
طرق عن إبراهيم قال: دعا الأسود مولى لهء فأمره أن يخبرني بما قالت له عائشة» فقال: 
نعم» سألت عائشة أم المؤمنين» فقلت: أعرّف بالهدي؟ فقالتة الأ عاك ألا تحرف وا 
وإسناده 555-82 
وأخرج ابن أبي شيبة »)١491/1(‏ عن عبد الرحمن بن الأسودء قال: «حججت مع الأسود 
ومعه هدي كثير » فدخل على عائشة فسألهاء فرأيته خَلَّه بمنى لم يُعرّفهاء وإسناده و 


۳4۸ ا الُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


و و 


ضْحِيّةُ سْنَةَ مُوَكَدَةُ) في قول أكثر العلماء؛ لأنّهِ نا فَعَلّهاء وحتّ 
عليها"» د احا مير ا ا a‏ 
الوتي» والتّحرء وركعتا”” الفجر» رواه الحا طن ولقوله 4#: «مَنْ أراد 
أن 17 TE‏ لزنا والواحت 37 با هلبيا: وفيه شَيءُ؛ 
لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل»» ولَّم يدل على عدم الوجوب» ولأنّها 
ذبيحة لم يجب تفريقٌ لحمها؛ فَلَمْ تكن واجبةً؛ كالعقيقة . 

وعنه: واجبةٌء اختارها أبو بكر؛ لقوله #: «مَنْ كان له سعة فل 


)١(‏ أما فعله: فأخرجه البخاري .)٠٥٥۸(‏ ومسلم 70 عن انس وطن قال: «ضحّى النبي 
ية بكبشين أملحين» الحديث. وأما حثه» فمنه: حديث مخنف بن سليم وين مرفوعًا: 
«يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة)» أخرجه أبو داود 
(7078)» والترمذي »)١518(‏ والنسائي في الكبرى (5575)»: وابن ماجه :)9١175(‏ من 
طريق أبي رملة عن مخنف» وأبو رملة 6 عامر» وهو مجهول» وضعفه الخطابي ا 
وكذا ضعفه الإشبيلي وابن القطان» لكن تابعه عبد الكريم بن أبي المخارق عند أحمد 
(۲۰۷۳۰) وهو ضعيف. قال الترمذي: (حسن غريب»)» وقال ابن حجر : (سنده قوي)» 
ويدل لحثه أيضًا حديث: «مَنْ كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»» وسيأتي تخريجه 
٤‏ ينظر: معالم السنن 1/۲« بیان الوهم والإيهام ع/ «oV‏ الفتح ٠/ة.‏ 

(۲) فى (أ): وركنا. 

7 ال أحمد (5050)., والدارقطني (١۳٦۱)ء‏ والحاكم :)١١١9(‏ وفي سئله: 
يحيى بن أبي حية» أبو جناب الكلبي وهو ضعيف» قال ابن الملقن: (رواه البيهقي» 
وضعفه» وقال: لم يثبت في هذا إسناد)» وله طرق أخرى ضعيفة. ينظر: خلاصة البدر 
؟/ “۷١‏ التلخيص الحبير ٤٥/۲‏ . 

(4:) أخرجه مسلم »)۸٤٤(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(5) أخرجه البخاري »)۸۹٤۰۸۷۷(‏ ومسلم )۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا 

() في (أ): ولم. 


اب الهثي وَالأَضَاحِي 4 


يُضَح؛ فلا يَقْربَنّ مُصاانا». 

وعنه : تجبّ على حاضر . 

وعنه في اليتيم : يُضَحَي عنه وَلِيّهِ إذا''' كان موسرًاء فأخذ منها أبو الخطّاب : 
الجر تة ولس كلك لأن هذا رةه es‏ 

أضل: المضحٌّي مسلم كد > ولو مكاتبًا بإِذْن سيّده. وفيه وَج 
بمنعه؛ لاه 0 وم ممنوع ا 

ومَنْ يِصفه حر إِنْ مَلَكها بجزئه الحْرٌ؛ فله أن يُضَحَيَ مُظَلَقًا . 

إلا الي يكل فكانث واجبةٌ عليه. 

واب ا #الهذي. 

وله الأكل منهاء جزم به جياض وظَاهِرَ كلام العم مع بع 
كالهدي المنذور» والترق واضح 


2ه ر و 


(وَدَبْحهَا) هي والعقيقة (أَفضَّل مِنَ الصَّدَقَةِ بتَمَْهَا)؛ لاه نكل والخلفاء 
واا اغا ا 0 وهم وا رن إل عن 
الأفضل . 


»)۷٥٠٦٥( والحاكم‎ .)٤۷٦۲( أخرجه أحمد (۸۷۳)». وابن ماجه (۳۱۲۳)» والدارقطني‎ )١( 
من طريق عبد الله بن عياش» عن الأعرج» عن أبي هريرة يه به مرفوعًا» وعبد الله بن عياش‎ 
ضعفه أبو داود والنسائي» وقال أبو حاتم: (صدوق ليس بالمتين»» قال الذهبي: (حديثه في‎ 
عداد الحسن)» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح وقفه الترمذي والطحاوي وابن عبد الهادي‎ 
. ١/٠١ الفتح‎ ٠۳٤٤/۷ السير‎ .295١( وابن حجر . ينظر: تنقيح التحقيق ”/ 4555 المحرر‎ 

اا نيا و6 E‏ 

قرله زه الابجاب) مقط عن زب و 

4 ويد في (ب) وی کان: 

(ه) في (ب) و(و): له. 

40 فر (حي والعقيقة) قط عن ن 

O 00‏ عمد سقط دن لاه وزو 


كك 3 المُبدع شرح المُقنع 


أن باق تجاه يق الماع فاق بعُليهَا) ل ل 
لقول ابن عمر: «الهدايا والمهانا: ثلتٌّ لك وكلَتثُ لأهلك» وثلتٌ 
الاك وهر قول ابن ولم يعرف لهما مخالث 5 

ره e‏ ر ا 
الصحابة؛ لقوله تعالى: (فكلوا و E‏ آلقانع والمعار € 11 | الراك 
فالقانع : الشاقل:.والمعد : الذى يديك أ e‏ 
يسال » وقال إبراهيم وقتادة : (القانع : الخال فی بيته » الف قتع بما 
عط ول يسال وال الا 

وحينئذ فيْقسّم أثلاثاء وأوجبه أبو بكرء والمشروع أن يأكل الثلثء ولو 
قبل دو جروا ران رف الك ولو لكافر إن كانت تطوّغًا» وان يتصدق 
بثلثها ما لم يكن ليتيم ومکاتب . 

(َإِنْ اگل أَكْثرَ؛ِ جَارَ)؛ حنَّى لو لم يَبّق منها إلا أ 
والإطعام مطلق» فيَخرجٍ عن العهدة بصدقة الأقل. 


AN NE 


)١(‏ فى (أ): وله. 

)۲( ينظر : مسائل ابن منصور ۰/ ۲۲۰۲» مسائل عبد الله ص 757 . 

( علق ابن سر فی المحق (6/ 000+ من ظريق رکم عن ابن أب راه ع تام عند 
ولا بأس بإسناده» عبد العزيز بن أبي رواد متكلم فيه» وحديثه في الجملة حسن. 

() أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك .)١٠١(‏ وأبو يوسف في الآثار .)0٥۸۲(‏ وابن أبي شيبة 
(2233210. والطبراني في الكبير (9707)». والبيهقي في الكبرى »)۱١۲۳۸(‏ من طرق عن 
و عن علقمة» قال: بعث معي عبد الله بهديه» وأمرني إن نحرته؛ أن أتصدق بثلثه» 
اکل ا وأبعث إلى أهل أخيه بثلث. وإسناده صحيح . 

(5) فى (أ): فی . 

0( هنا انيت الف ى 

(۷) ينظر: تفسير الطبري ٥٦٤/١١‏ . 


بَابُ اهدي وَالأَضَاحِي 2 5531 


(وَإنْ أَكَلَهَا كُلَْهًا؛ ضَمِنَ أَقَلَّ ما يُجزئ في“ الصَّدَقَةِ مِنْهَا)؛ للأمر 

بالإطعام منهاء فعلى هذا: يضمنه بمثله لحمّاء وهو الأوقية. وقيل : العادة» 
2 5 © عبر ًَ 2 

وقيل: الثلث» وحكاه أبو الخطاب منصوص أحمد» ويتوجه: لا يَحفِي 
84 

فرع : يُعتبّر تمليك الفقير» فلا يكفي إطعامُه. 
dG %‏ شرف 

وفى «الفروع» و حه اال لا فى مجاعة؛ لآله سببا تحريم 
الادخار. 

DS IO 1 311‏ 
شَّعْرِوء وَبَضَرَتَهِ)ء وظفره (شَيْكَا)؛ لما روت أمٌّ سلمة: أن النَّىَ كل قال: «مَنْ 
أراد أن يُضَحَىَ فدخل العشْرٌء فلا يأَخُلّْ من شعره وبَضَّرته شيئًا حنّى يُضْحيَ2 
وفى لفظ : «ولا مِنْ أظفاره» رواهما ل 

(وَمَل ذلك حَرَام؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما: يحرم › وهو ظاهر ما نقله الأثرم“» وكدمة في «الفروع»» 
وجزم به في «الوجيز»» وقاله سعيد بن المسيب وإسحاق؛ لأن ظاهر النّهي 
التحريم» 7كين بالمحرم» وفيه نظر؛ لأنه للا يعتزل اتسا ولا شرك 
الطَيّب واللباس» والأولى فيه: أن يبقى كاملّ الأجزاء؛ ليعتق من النار". 
)١(‏ في (أ): من. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۰۱/۰. زاد المسافر 57/5 . 
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور »7١5757/5‏ مسائل صالح ۰٤٥٩/۱‏ مسائل عبد الله ص 717. 


60 في (ب) و(و): وللتشبيه. 


5589 El 


والثّاني: يُكرّهء وهو قول القاضي وغيره» وقدّمه في «المحرر»؛ لقول 
غاففة اكت أفيل ... :© الخ ١‏ وكما لى م ين أن بض 

وَالأول اذاو إذ لا حكم للقياس معهء وحديثنا خاصٌ فيقدّمء ولعلها 
تما أرادت: ما يكروء كاللباس» وهو قول فيقدّم على الفعل؛ لاحتمال أن 
يكون خاصًا به 

فعلى المذهب: إن فعل؛ استغفر الله تعالى» ولا فدية عليه مطلقًا . 

ويستحب الحلق بعد الذبح» وظاهره: ولو كان له ذبائح» قال أحمد: 
(على ما فعل”"' ابن عمر”"؛ تعظيمًا لذلك الیوم)“» ولأنه كان ممنوعًا قبلهء 
فاستحبٌ له ذلك كالمخرم. 

ونه + ل أغتارة الشّيخ تق ا 


6١ هه‎ XZ 6١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۰۲)» ومسلم »)177١(‏ من حديث عائشة و 

7 في (ب) و(و): فعله. 

(۳) أخرجه مالك »)٤۸۳/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۹۱۹۰)» عن نافع 
أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة» قال نافع : «فأمرني أن أشتري له كبشا فُحيلًا أقرن» 
ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس» ففعلت موك حمل إلى عيد الدون ع دلق 
رأسه حين ذبح الكبش» وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس»» قال نافع : 
وكان عبد الله بن عمر يقول: «ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى)» وقد فعله 
ابن عمر. وإسناده صحيح . 

(:) ينظر: زاد المسافر ۳۸/٤‏ الفروع .٠١77/5‏ 

(5) ينظر: الفروع .٠١77/5‏ الاختيارات ص ١78‏ . 


فصل في العَقِيقَةٍ 2 ۳ 


(قَصَنّ) 


(والعَقيقة) في الأصل : شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو 
عليه قاله الجوهري”"' . 
وتقل ا هري" عن آي عبد أن الأصعني قال عي الشعو الذي 


24 
4 


يكون على رأس الصَّبىَ حين يولد» وسمّيت الشَّاة المذبوحة عقيقةٌ: على 
ع من اا ا سيف 3 ار ك رليم نيا عفد 
الإطلاق غيرها. 

والكر اخحيق هذا الهس قال اين عد ال 4 وها إمافنا: انها 
الذبح نفسه؛ لأن أصل”"" العق : القطع. ومنه: عق والديه؛ أي: قطعهماء 
والذبح : قطع الحلقوم والمريء. 

وهی 7 6 في قول الجمهورء فال اح + (العقيفة سا 
عدن رل ا او وقد ع ف الج الخ قا 


(۱) ينظر: الصحاح € .\oV/‏ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة .۷٤/١‏ 

(۳) فى (ز) و(و): ولا. 

)£( ع التمهيد 5/ .”51١١‏ 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳٤۲‏ . 
(5) في (و): الأصل . 

(۷) في (ب) و(و): وهو 

)٨(‏ في (و): قاله. 

(9) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۳۰/۲ . 
)٠١ 2‏ سيأتي تخريجه ٠/٤‏ حاشية (0). 
)١1١(‏ في (أ): ونقله. 


e E < 


ا لما رو غمرو بن شعيب عن أبيه غن جده: أن النبي ي4 سئل 
عن العقيقة فقال: «لا أحبٌ العقوق)ء فكأنه كره الاسمء وقال: «مَن وَلِد له 
مولو فآحت أن يسك عنه فليفع[) وواه مالك . 

وعنه: واجبة» اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء» وقاله 
الحسن وداود”"؛ لما روى الحسن عن سمرة: أن النبي ية قال : «كل غلام 


و و 


41 يكنات ذذكخ هن بره e E‏ 
وصحّحه الترمذي» وقال أحمد والنسائي : لم يسمع الخ د 

والجواب: بأنه*' يحمل على تأكد الاستحباب» بدليل الأمر بالتسمية 
والحلق. 


»)۲٤۲٤۸( وعبد الرزاق (2)1154 وابن أبي شيبة‎ »)٥۰۱/۲( من ذلك: ما أخرجه مالك‎ )١( 
عن نافع : «أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله‎ »)١19785( والبيهقي في الكبرى‎ 
. عقيقة» إلا أعطاه إياهاء وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث)» وإسناده صحيح‎ 

(۲) أخرجه مالك (0:00/5), عن زيد بن أسلمء عن رجل من بني ضمرة» عن أبيه أنه قال: 
سئل رسول الله َي عن العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق». فذكره» وأخرجه أحمد 
(511). وأبو داود (58457): والنسائي .)55١5(‏ والحاكم »)۷٥۹۲(‏ من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وصححه الحاكم» وقال ابن حجر: (ويقوى أحد 
الحديثين بالآخر)» وحسنه الألباني. ينظر: الفتح ٠٥۸۸/۹‏ السلسلة الصحيحة .)٠٠١١(‏ 

(۳) ينظر: المحلى 775/5. 

(4:) أخرجه أحمد (۲۰۱۸۸). وأبو داود (5878)» والترمذي .»)١5175(‏ والنسائی »)٤۲۲۰(‏ 
وابن ماجه »)7١70(‏ من حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة ونه مرفوعًاء قال الترمذي : 
(حسن صحيح). وصحح ابن المديني والبخاري سماع الحسن من سمرة» قال النسائي: 
(الحسن عن سمرة كتاب» ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة)» وصحح 
الحديث الحاكم وابن الملقن» وقال ابن حجر: (وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية 
الحسن عن سمرة وهو مدلس» لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع 
حديث العقيقة من سمرة). ينظر: التلخيص الحبير 2777/5 النكت على مقدمة ابن الصلاح 
؟/ ۰ الإرواء /٤‏ ۳۸۵. 

ق 


حصن في وتر سك 


وهي سنة على الأب؛ غننًا کان ا أو فقيرًا. 


عق دن 


(وَالمَشْرُوعٌ أَنْ يَْبَحَ عَنِ العام شاتین)؛ لما روت آم کرز قالت: سمعت 


النبي بي يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان"» وعن الجارية شاة» رواه 
أبو داود"» متقاربتان في السن والشبه» نَصّ عليه“ فإن عدم فواحدة» 
وعليه يُحمل ما روي: «أنّ الذَّتَ بل عق عن الحسن والحسين شاةً شاة» رواه 
اوو او ينين الجر از . 


ا م عم ته و ن 4 ا 1 
(وعن الجَارِيَةٍ شاة)؛ لحديث آم كرزء ولانها على النصف من أحكام 


الذّكر. 


)0 
ليك 
)۳( 


(4) 
@ 


0 


فإن عدم؛ اقترضء قال الشيخ تقي الدين: إذا كان له وفاغ”" . 


يوضحه ما في نيل المآرب :"١7/١‏ (ولو كان الأب معسرّاء غنيًًا كان الولد أو فقيرًا). 

في (و): متكافتان. 

أخرجه أحمد »)۲۷۱٤۲(‏ وأبو داود (5875)» والترمذي »)١515(‏ والنسائي »)45١5(‏ 
وابن حبان (0717)» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القيم وابن الملقن» ينظر: 
تحفة المودود ص55 . البدر المنير ۲۷۷/۹ . 

ينظر: مسائل أبى داود ص 57". 

أخرجه أحمد (۲۳۰۰۱)ء وأبو داود .)۲۸٤۳(‏ والنسائي »)٤۲۱۳(‏ من طريق حسين بن واقدء 
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًاء وحسين بن واقد ثقة له أوهام» وقال ابن حجر : 
(سنده صحيح)» وقال الألباني: (على شرط مسلم)» وله شاهد من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس و : «أن رسول الله بيه عن عن الحسن» والحسين كبشا كبشّااء أخرجه أبو داود 
(641» والنسائي »)55١19(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۹۲١۷(‏ صححه ابن الجارود 
وابن حزم والإشبيلي وابن دقيق العيد» ورجح د حاتم إرساله» وفي لفظ النسائي: ١كبشين‏ 
كبشين». وأخرج الترمذي »)١5١19(‏ من حديث علي وين : «عقٌّ رسول الله ية عن الحسن 
بشاة»» قال الترمذي: (إسناده ليس بمتصل)» وصحح الحديث من جميع طرقه ابن الملقن» 
والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 057/5» البدر المنير 4/ ٠٤٠١‏ التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء .۳۷۹/٤‏ 

ينظر: الاختيارات ص ٠۷۸‏ . 


| المبدع شرح المقنع 


(يوم سَابِعِهِ)ء قال في «الرّوضة» : من ميلاد الولدء وفي «المستوعب» 
وغيره: ضحوة» وينويها عقيقة . 

وظاهره: أن جميع العقيقة تذبح يوم السابع. 

وقال ابن البناء: تذبح إحدى الشّاتين يوم ولادته» والأخرى يوم 
اا 


والأول هو المعروف. 
ويسمّى فيه» وفي «الشرح»: وإن سمّاه قبله؛ فحسَن. 


وذكتر ابن خو( المولوة ]ذا يفت له سبع بال ققد اة 
ال لتسمية؛ فقو 0 قالوا: حييِذ» وقوم قالوا: حال و 


غر ا آي : ران الغلام» قال في «النهاية» : ورأسَّها. 
والكلاف * أنه أنه عشم بالذّكر. 


ويكره ه لطخه بدم» ونقل حنبل : ل لأنَّ في حديث سمرة: «تذبح عنه 

يوم السّابع» ویدمی» بن" 

(۱) في (ب) و(ز): سابعه. 

(۲) في (و): فيقوم. 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(4) ينظر: الفروع ١١١/١‏ . 

() لفظة: «ويدمى»). أخرجها أحمد .)۲٠۰٠۰۸۳(‏ وأبو داود (۲۸۳۷)ء والبيهقى فى الكبرى 
»)۱۹۲۹١(‏ وغيرهم» وتفرد بها همام عن قتادة» قال أبو داود: (خولف جنام ف هذا 
الكلام» وهو وهم من همامء وإنما قالوا: «يسمى»» فقال همام: «يدمى»)» قال أبو داود: 
(وليس يؤخذ بهذا)» وكذا قال ابن عبد البر والألباني وغيرهم» وانتصر لها ابن حزم 
وابن حجرء وذلك لأن هماما ثبت» وفي الرواية أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة 
فوصفها لهم. ينظر: الاستذكار ه/ ."7٠‏ المحلى 4775/5 زاد المعاد 598/7» التلخيص 
الحبير 5/ 557”, الإرواء /٤‏ ۳۸۷ . 


فصل في الوبق 8 ٠»‏ 


لادان تيع قال احير" + قال" ابن أبي عروية : NT‏ 
همّامٌ: يُدمىء ما أراه إلا خطأ)ء وقيل: هو" تصحيفٌ”*' من الراوي» 
يعضده: أن مهنى ذكر لأحمد حديث يزيد المزني» عن أبية: أن النبي ي 
قال: عق عن الغلام» ولا يمس رأسه بدم») قال: (ما أظرفه)” 2» ولأنّه 
عي الأ EEE E‏ يخره من ll‏ 

(و شل يََصَدَّقُ ونه ورف “)؛ لقول التب يل لفاطمة”*' لما ولَدَتِ الحسن : 


20000 
2 
2 


«اخلقي رأسّهء وتصدّقِي بوزن شَعْره فِضَّةَ على المساكين» رواه أحمد” '. 
2 4 د ر ع 
قال في «الروضة»: ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وكيدة» وإن 


. 517/9 ينظر: المغني‎ )١( 

00 في (و): وقال. 

قر له العو سقط عن لانن )1 ولو 

(؟) قوله: (وقيل: هو تصحيف) سقط من (ز). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۳۱٦7(‏ من طريق أيوب بن موسى» أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني 
حدثه: أن النبي بيا فذكره» قال أبو حاتم: (مرسل)» قال ابن حجر: (فإن يزيد لا صحبة 
له)» وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٠٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۳۳۳)» 
عن أيوب بن موسى» أن يزيد بن عبد الله المزني» حدثه عن أبيه» أن رسول الله جي قال 
ابن حجر: (ولم تثبت صحبة أبيه أيضًا)» وصححه الألباني بشواهده. ينظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١١ء‏ الفتح ٥۹٤/٩‏ الإصابة ٠٠٦۳/١‏ السلسلة الصحيحة (5151). 

9 ينظر: المغني 517/9 . 

(۷) في (ب) و(و): ينجس 

(۸) كتبت في الأصل و(أ): (فضة). وكتب على هامشها: ورقًا. 

(9) قوله: (لفاطمة) سقط من (أ) و(و). 

)9١(‏ أخرجه أحمد .)۲۷٠۸۳(‏ والطبراني في الكبير (411)» من طريق شريك بن عبد الله 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين» عن أبي رافع به مرفوعًاء وشريك هو 
النخعي سيئ الحفظء ليا ل O‏ 
2 وحسنه الألباني» وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب ذه #نه عند الترمذي 
(251»). وإسناده منقطع. ينظر: الإرواء 507/5 . 


< | الشبدع شرح المُقنع 


فل "> بحسن والعقيقة هى ال 
ل ر 5 - لد لأنه دنھ أذّن ذ أن ١‏ 0 
فرع: يؤدل في ادنه حين يو ؛ لانه عبار ادل هي ذن الحسين حين 
ولد بالصّلاة» صححه أبو اوو وفى «الرعاية»): ويقيم فى اليسرى› 
7 اا e‏ ك ر - 
ويحنكه بتمر» وهو: أن يتمضغه ويّدلك e E‏ فإن لم يكن 
| 27 و 


XZ 6١ 


چک 


)١(‏ في (و): فعله. 

2020 في (ب) و(ز) و(و): ولادته. 

(۳) فى (ب): (الحسن)» وهو الصواب. 

ا في النسخ الخطية» وفي نسخة مودعة في دارة الملك عبد العزيز (2)015 ولم تعتمد في 
التحقيق : (الترمذي). وهو الصواب. 
والحديث أخرجه أحمد »)۲۳۸٠٦۹(‏ وأبو داود »)٥٠٠٠١(‏ والترمذي »)٠١٠٤(‏ والحاكم 
»)٤۸۲۷(‏ وفي سنده عاصم بن عبيد الله العمري» وهو ضعيف» وصحح الحديث الترمذي 
والحاكم» وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٠۳١۷ /٤‏ الإرواء ٠٠٠/٤‏ . 

(0) قوله: (به) سقط من (أ). 

(5) أخرجه البخاري 2»)١5١7(‏ ومسلم »)۲۱٤٤(‏ من حديث أنس ذل . 


فصل في العَقِيقَة ع ۹ 


رفصّل) 

(أحتٌ الأسماء إلى الله * عبد الله وعبد الرحمنةء قاله التي يله :روا 

(1) 

ويستحب”" أن يحسّن اسمه؛ لقوله ##: «إنّكم تَدْعَوْن يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم , لاوا أسماءكم» رواه ایو داو 

قال اين غبد البر: (قال ابن القاسم: سبحت مالكا يقؤل:.سمعث أهل 
ل ا دا عه : و 3 كو کک HOT‏ 

ولا 0 بأسفاء الا وعن سعيد بن العسسةة: (أنه اسب الأسماء 
ال 

(A) -_ وس‎ 

ولا يكرّه بجبریل ۰ وياسين. 

ويكره حرّب» ومرة» و ونافع» ونتسار وأفلح» وتجيح› وبركة. 
ويعلى» ومقبل» ورافع» ورباح . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۲)» ولفظه: «إن أحب أسمائكم إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن»). 

في (ز) : أو يستحب . 

)۳( أخرجه أحمد 2)5١597(‏ وأبو داود »)٤۹٤۸(‏ وابن حبان (2)081/8 من طريق عبد الله بن 

أي زكرياء عن أبي الدرداءء وهو منقطعء قال أبو داود: (امن أبي زكريا لم يدرك أيا 

لدرداء)» وقال البيهقي : (هذا مرسل). وقال النووي: (إسناده جيد) .2 وصححه ابن حبان» 
وحسن إسناده ابن القيم . ينظر : تحفة المودود ص ١‏ تخريج الإحياء ص٤۹٤‏ . 

فك في (ب) و(و): وقال. 

60 في (ب) و(ز) و(و): جيرانهم . 

(6) ينظر: بهجة المجالس ص ۲۷. 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة .)5091١(‏ 


فى ئ لجريل: 


e Elo 


417 القاضي : و اسم 7 ف 1 ا کالہلاگ: بخلاف حاكم 
الحكام» وقاضي القضاة؛ لعدم التوقيف» وبخلاف الأوحد» فإنه يكون في 
الج وال رة ول الك هر اة الاك دد إن اماق 
التام» أو التصرف الدّائم» ولا يَصِحَان إلا لله تعالى» ولأحمدٌ: «اشتد غضب 
اله تعالى على رَجل يُسَنَّى بملك الأملاك» لا ملك إلا اش" . 


وأفْتَى أبو عبد الله الصيمري”*'' الحتَفِ ٠‏ وأبو الطَّيّب الطبري الشَافِعٌِ 

٠ (Vv) 7 2 ت 2 5 8 2 انا‎ 0 1 

وأبو الحسن التميمئٌ الحنبلِنٌ : بالجواز» والماوردي بعدمه “ وچرم نه في 

شرح م ل 
ويَحْرّم عبد العُرّى» وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أَشْبَّهُهء حكاه ابن 

ج اا 

2000 في (ب) و(و): وقال. 

ليث في (ب) و(و): گل : 

() أخرجه أحمد .42٠١854(‏ وإسحاق بن راهويه »)٥١١(‏ والحاكم (4١/لا).‏ من حديث 
أبي هريرة ينه مرفوعًاء وهو من رواية خلاس بن عمرو الهجري عن أبي هريرة» قال 
أحمد: (لم يسمع من أبي هريرة شيئًا)» وأصله في البخاري »)1۲٠١(‏ ومسلم )۲٠٤۳(‏ 
بلفظ: «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك». ينظر: جامع التحصيل 
ص۱۷۲ . 

() في (و): الضيمري. وفي (): الضميري . 

(5) هو: الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصيمري» قاض فقيه» شيخ الحنفية 
ببغداد» أصله من صيمر من بلاد خوزستان» من مصنفاته: مناقب الإمام أبي حنيفة» ومسائل 
الخلاف في أصول الفرق» توفي سنة 4175ه. ينظر: الجواهر المضية 27١5/١‏ سير أعلام 
النبلاء ٦١٠١/١۷‏ . 

0 ق( الحسين: 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

(۸) ينظر: شرح مسلم ۱۲۱/۱٤‏ . 


فصل في العَقِيقَةِ 2 9 


وصح أن النْبي بيه غيّر الاسم إلى آخَرَ؛ِ فسمّى حَرْبًا سِلمّاء والمضطجع 
r‏ قات 

N‏ ' الدّين» وشَرّف الدَّين؛ فله تأويلٌ صحيحٌ: أ 
أكمله وف ف ل الك قالة اب هة 

وبا لج لجملة: مَنْ لقب بما يصدّقُه فِعْلّه؛ جاز» ويحرم ما لَمْ يَقَعْ على مخرج 

ويجوز التكنى: وان کے الأسان بر أولاده. 

ويكرة بان ع عيسى» احتج به حم أ وق الالمكوعن1 وغه وباس 


لن 


C+ 


يحيى . 
ا ق د و ا 


سرن وو 


.)59557( أما تغيير حرب إلى سلم: فلم نقف عليه» وذكرها جميعًا أبو داود في سننه‎ )١( 
عن هشام بن عروة»‎ )۲٥۸۹۸( وأما تغيير المضطجع إلى المنبعث: فأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. عن أبيه: «كان اسم رجل المضطجع فسماه المنبعث»» وهو مرسل‎ 
»)۸٠١( وأما تغيير شهاب إلى هشام: فأخرجه أحمد (15575) والبخاري في الأدب‎ 
من حديث عائشة ويا قالت: سمع النبي بيه رجلا يقول لرجل: ما‎ »)۷۷۳١( والحاكم‎ 
اسمك؟ قال: شهاب» فقال: «أنت هشام»» وصححه الحاكم» وحسنه الألباني كما في‎ 
.)5١6( الصحيحة‎ 

1( في (آ) : فكمال. 

(9) ينظر: الفروع ١٠١/١‏ . 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور 4477/4 . قلت: یکره أن يكنى بأبي عيسى؟ قال: (عمر وط كره 
آبا عیسی). 
والأثر الذي احتج به أحمد: أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة (۲/ ۲٠۷)ء‏ عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: جاءت أم ولد لعبد الرحمن» فقالت: إن أبا عيسى لا ينفق عليّ ولا يكسوني . 
قال: «ويحك» من أبو عيسى؟)» قالت: ابنك عبد الرحمن» فقال: «وهل لعيسى من 
أب؟!». وذكر القصة. وإسنادها صحيح . 


1۲< 8# المُبدع شرح المُقنع 


د 63 1 Cf)‏ معي 
وشل خر لا يكنى به» واحتج بالنّمي > فظاهره '': يَحرّم. 


ويجوز تلقيبه: أبا فلان» وأبا فلانة» وتلقيبها : أمّ فلان وأمّ قلانة وتكنة 
الصَّغيرء وذكره بعضهم إجماءًا © . 

ول بوا المرخم وال وهو فى الأخبار؛ كقوله ةا : ) 
ماقا ا فاط » وكقول أم سل پا رسول. اش «َخَوَيوِمَكَ اتسن 
اع مشي قال في «الفروع»: الجا لكن مع عل 
الأذى): 


والغلام» والجارية» والفتى» والفتاة؛ تطلق على الحرّ والمملوك ولا 
بقل + عند وا : كلكم عبيد الله وإماء الله» ولا يقل العبد لسيّده: ربّي» 
وفي «(مسلم» : هلو لا مولای؛ فَإِنَّ مَوُلاكم امه ف" وظاهره: التحريم» 


. ٥۷۳/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
عن أبي هريرة ويه » عن النبي ييي قال‎ »)۲٠۳١( ومسلم‎ »)۱٠١( والنهي أخرجه البخاري‎ 
ومسلم‎ »)۳٠٠١( «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)» ومن حديث جابر ونه عند البخاري‎ 
نحوه.‎ .)3519( 

)۲( في (ب) و(و): وظاهره. 

(۳) ينظر: الفروع ١٠١/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري »)۳۷٦۸(‏ ومسلم .)۲٤٤۷(‏ 

ف أخرجه مسلم »)۲۰٤(‏ قال النووي: (قوله ية : «يا فاطمة أنقذي نه نفسك)» هكذا وقع في 
بعض الأصول: «فاطمة»» وفي بعضها أو أكثرها: «يا فاطم» بحذف الهاء على الترخيم). 
ينظر: شرح صحيح مسلم ۳/ .8١‏ 

(5) قوله: (له) سقط من (أ). 

(۷) أخرجه مسلم .)۲٤۸۱(‏ 

(۸) قوله: (فيتوجه الجواز) سقط من (أ). 

(9) قوله: (عدم) سقط من (أ). 

.)۲۲٤۹( ومسلم‎ »)۲٥۵۲( أخرجه البخاري‎ )٠١( 


فصل في العَقِيقَةِ ع AE‏ 


و جزم“ جماعة: e‏ یکره 

(فَإِنْ قاتَ)؛ أي : ال فى التايم؛ (ففِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ قان قات ؛ ففِي 
إِحُدَى وَعِشْرِينَ)» نقله صالخ ٠‏ وهو قول إسحاق» وروي عن عائشة“› 
وَالظَاهِرٌ نها" لا تقول" إلا عن تَوقِيِفِ. 

فلو ذبح قبل ذلك أو بعده؛ أجزأ؛ لحصول المقصود» لكن ما ذكره هو 
ال 


فإن تجاوز إحدى وعشرين؛ فوجهان : 
| دسا يُستحَبٌ في کل سابع فيذبح في ثمان وعشرين» ثم في خمس 
وثلاثين» ثم كذلك . 


(۱) زيد في (ب) و(و): به. 

(0) في (ب) و(و): أنه 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۲۱۰/۲ . 

(:) أخرجه الحاكم .)۷٠۹٥(‏ من طريق عطاء» عن أم كرز وأبي كرزء قالا: نذرت امرأة من 
آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًاء فقالت عائشة وبا : 
دلا > بل السنة أفضل ؛ عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة» تقطع جدولًا ولا 
يكسر لها عظم» فيأكل ويطعم ويتصدق» وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة 
عشر» فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»» ولا بأس برجاله» وصحح الحاكم إسناده ووافقه 
الذهبي» وأعله الألباني بالانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم كرزء فإنه لم يسمع منها كما 
قال ابن المديني» إلا أنه قد روي بذكر الواسطة بينهما: أخرجه إسحاق في مسنده (۱۲۹۲)» 
عن عطاء» عن أبي كرزء عن أم كرزء ولم نعرف حال أبي كرزء ولا إن كان عطاء قد سمع 


منة . 


وأخرجه ابن أبى شيبة (2)75777 وإسحاق »)١7947(‏ عن عطاء» عن عائشة» وهو مرسل» 
قال أحمد: روا عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا يقول: سمعت».» والأثر احتج به أحمد 
في مسائل الميموني كما في تحفة المودود ص 257 وأعل الألباني قوله: «تقطع جدولا» إلى 
آخر الأثر» بالشذوذ والإدراج. ينظر: جامع التحصيل ص ۰۲۳۷ الإرواء 7977/4. 

(5) في (ز) و(و): أنه 

(5) في (و): لا يقوله. 


8# الُبدع شرح المُقنع 


والتاني» وهو الأشهر: أنه لا تُعتَبَرُ الأسابيمٌ بعد التلاث» بل يُفعَل في 
كل وقتِ؛ لأنَّ هذا قضا فلم يتوقّف؛ كالأضحيّة . 

وعنه : يَختَص جام فإن لم يُعَقَّ عنه أصلًا حنَّى بلغ وكسب؛ فقال 
العية ».ذلك حلي الوالن"9 بعص ١‏ لذ كلل عن ا نا ا 
غيره. 

وذكر في «المستوعب» و«الرعاية» االو أنه عق 8 عن نفسه» كما 
یشرع له كاك نفسه. 


> 


(وَيَنْزِعُهَا أغضَاءً)؛ أي: يقطع'”*' كل عضو من مَفْصِلِهِ؛ تفاؤلا بسلامة 
أعضاء الم لوه. 

(وَلَا يَكْسِرٌ عَظْمَّهًا)؛ لما روى أبو داود في «مراسيله»: عن جعفر» عن 
أببه+ عن النبيّ كل قال في العقيقة عن الحَسّن والحُسَّينِ: «ابْعَنُوا إلى أهل 
بيت القايلة برجل» وكُلُوا وأَظْعِمُواء ولا تَكْسِروا منها عَظُمًا”*. 

وفي «التنبيه» : تعطى القابلة منها ا 

وطبخها أفضل» دص عليه فيدعو إليها”"' إخوانه فيأكلوا. 
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وفى «المستوعب): ومنه طَبِيحٌ خُلوٌ؛ تفاؤلا 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): بالصغير. 

ف ينظر : الهداية لأبى الخطاب ص .7١5‏ 

(9) في (ب) و(و): و«الروضة» و«الرعاية» . 

(:) قوله: (أي: يقطع) سقط من (أ). 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١9785(‏ وروي 
موصولًا عند الحاكم (4874)» وفي سنده الحسين بن زيد العلوي وهو صدوق ربما أخطأء 
وصححه الحاكم» وضعفه الألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة (۳۸۹۰). 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳٤۲‏ . 

)۷( في (1): لها. 


فصل في العَقِيقَةِ 2 6 


الإشنفقها خقة الالذيويوا» فى اء وما کی منها رمالا تجرد 
وما يُستحَبٌ فيها''' من الصّفةء وما يُكْرّهء وفي الأكل والهديّة والصَّدقة؛ 
لأنّها نسيكة مشروعةٌ غيرٌ واجبةء أشْبَّهَت الأضحيّة . 

والمذعن: أنه لآ يجري فها شرك في ده ولا تغرف الا بد أو 
قر كاملا حل ع 

قال في «الثهاية + أفضله شاة» وفي «الفروع»: 2 
وفي إجزاء الأضحية عنها . 

وظاهره: أنه لا يُباع منها شي ونص”"' أحمدٌ على بيع الجلّد والرّأس 
والسّواقط» والصَّدقةٍ بثمنه» خلاف تصه في الأضحيّة» قال في «الشرح»: 
وهو أفْيَسُ بمذهبه؛ لأنَّ الأضحية أدخل منها في التعبد. 

وقال أبو الخطّاب: يَحتَّمِل نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى» فيكون في 
كل منهما روايتان”"' . 

قال في «الشرح» وغيره: والفرق بينهما : أنَّ الأضحيّة ذبيحةٌ شرعت يوم 
النّحرء أَشْبَهَت الهدي» والعقيقةً حرق لأجل سرور حادثِ» وتجدّد نعمق 
أ البح في الوليمة: ولآنها ل كشرع عن ملكت فاق لد اليه مها 


4 ف مھا 
فی0 س 


(9) زيد فى (ب): كاملة. 

9 يل فة المردوة عن ٣‏ 

0 ر ا سقط .هق (3). 

(۷) فى (ب) و(و): نص. 

)۸( 025 مسائل ابن منصور 65/ 2.77١7‏ تحفة المودود ص .۸٩‏ 
(9) قوله: (روایتان) سقط من (ب) و(و). 


(1) في (ز)ة ا شهت: 


El‏ شع شن تن 


. إذ الفضيلة حاصلَة بكلّ منهما‎ e 

(وَلَا تسن الفَرَعَةٌ)ء هو بفتح الفاء والراءء (وَهِيَ ذَبْحُ”" أَوَّلِ وَلَدٍ 
النَّاقَةا كانوا يذبحونه لآلهتهم» وقيل: كان الرّجل في الجاهليّة إذا تمّت إبلّه 
مائة؛ قدّم بكرا فذبحه لصنمه. 

(وَلَا الْعَتِيرَة وهي ذَبِيِحَةٌ رَجَبِ)» وقال أبو السّعادات وأبو عبيد 
(كان أهل الجاهليّة إذا طلب أحدّهم ا نذر أن يذبح من غنمه شاةً)”* . 

والصّحيح ما ذكره المؤلّف؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَِ يلل قال: ١‏ 
فرع ولا عتيرة» متمق عليه" . 

وفي «الرعاية»: يكرّه. 

ونقل عي عن اد ١‏ تح العتيرة وا اعد عن أعل 
البصرة”*'» وروي عن ابن سيرين؛ لما تقدَّم من قوله #4 : «على” '' كل أهل 
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ث في (ب) و(و): ولا يسن. 

0 اش سقظ دن : 

ی( کیت وق (ولد) مقط من 

(4 فل رار عبيد) مقط من ن 

() ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد 2145/١‏ النهاية ٠۷۸/۳‏ . 

(0) أخرجه البخاري (oV)‏ ومسلم (1910/5). 

(۷) في (ز): أحمد عن حنبل . 

)۸( في (و): يستحبت 

(9) ينظر: الفروع ١١١/١‏ . 

)1١(‏ في (ز): عن. 

09 اخ ج اعد 19043 ): ویو عازه )4 الى 0800 واب اج 3ه 3 
وفي إسناده : عامر أبو رملة وهو مجهول. قال الترمذي: (حسن غريب)» وضعفه ابن القطان 
والبغوي» وقال ابن حجر: (سنده قوي). ينظر: شرح السنة ٠۳٠١/٤‏ بيان الوهم ”/ لالاه 


. ٤/٠١ الفتح‎ 


فصل في العَقِيقَةِ 0 1۷ 


وقالت عائشة: «أمرنا رسو الله 6 كله بالفرَّعة غا ھن خسن واحهدةة: قال 


اوا ا ج 


02200 دهم 


والجوابٌ: أنه منسوحٌ يما سبق لِأمْرَين 

احدههياة آل دين جو هريرة» وهو متأخر الإسلام قاله فى 
«الشرح ). 
والثّاني: أنَّ فعلهما كان متقدّمًا على الإسلام» فالظاهر بقاؤه إلى حين 


ي 


اللّسخ» فلو لم يكن منْسوحًا؛ لزم النّسخ مرّتين» وهو خلاف الظّاهرء بخلاف 


ا اله 


3 ره ل )د ` 5 1 
ولا يلزم من نفي سَنيّتها تحريم فعلها ولا کراهته"» فلو ذبح في رجب أو 
أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصّدقة به» أو إطعامه؛ لم يكن ذلك 
مکروسًا» والله سبحانه وتعالى عله" . 


)١(‏ فى (ب) و(و): الفرعة 

0 ا أحمد (55760)» وأبو داود (۲۸۳۳). والطبراني في الأوسط .)٠١١١(‏ ولفظه عند 
أبي داود: «أمرنا رسول الله يك من كل خمسين شاة شاة»» ووقع في إسناده خلاف في وقفه 
ورفعه حكاه الدارقطني» ووكذا وقع في متنه اختلاف» وصححه ابن الملقن» قال ابن حجر: 
سنده صحيح). ينظر: علل الدارقطني ۰٠۰٥/۱١‏ البدر المنير ۳۳۳/۹ الفتح 0۹۸/۹ . 

)۳( في (1): رواية. 

)0 في (ز) : قال . 

(5) في (ب) و(ز) و(و): والظاهر. 

(5) في (ز): تأخير. 

(۷) في (ب) و(ز): كراهيتهء وفي (و): كراهية. 

(۸) هنا انتهت النسخة (ز). 

(9) هنا انتهت النسخة (و). وفى هامش (أ): (كتب آخر الجزء الأول من أربعة أجزاء من خط 
الفميظ قم اق سه 
ا e SE e‏ م إلى 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


6١ ASF 6١ 
0-5-5039 7 


الحنبلي عفا الله تعالى عنه وعنهم وعن جميع المسلمين آمين» ويتلوه إن شاء الله تعالى من 
كتاب الجهاد» والمسؤول من كرم الله تعالى وفضله إتمامه وإكماله بخير وعافية» وأن ينفع به 
إنه على ما يشاء قديرء وكان ذلك في مدرسة دار الحديث الأشرفية بصالحية دمشق 
المحروسة» رحم الله تعالى واقفها ونوّر ضريحه» في مدةٍ آخرها يوم الأحد خامس شهر 
الحجة الحرام سنة ثمانين أحسن الله ختامها بخير وعافية وسلامة إنه أرحم الراحمين» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أستغفر الله تعالى وأتوب إليه» إنه جواد 
قرب 


كتابٌ الجهادِ ع 4 


(كتَابٌ الجھاد)"“ 


هو مَصْدَّر جامَدَ جهادًا ومجاهدة» ومجاهِدٌ اسم فاعِلٍ من جهد'” 
بالغ" ذ في شل 030 2 

ل كل تصاريفه لغةّ: بذل الطاقة والؤُسْع. 

وشرعًا : ا عن قتال ازا خاصّة 


عرو ص سمس 


والأصْلُ فيه قَبْلَ الإجماع ؛ قوله كال للكت ع اليكال # وات 
٠‏ ولوا فى سَبلٍ لَه لذن يقت وک 4 [الجقترَة: .٠ع‏ 8 ESED‏ 
وتالا وجهدوا پامولڪم وأشيكُ في سيل أله [التّوبّة: ١‏ 

وله @#: «مَنْ مات ول يَعْد ول eT‏ مات 
على شُعْبةٍ من التّفاق» رواه مسلم» وغيرٌه من الأحاديث الصحيحة . 

(وَهُوَ فَرْضٌ كِنَّايَة) في قول جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: لا يَدَتَوِى 


)١(‏ هنا بدأت النسخة (ح)» وكتب في أولها: الجزء الثاني من الشرح الموسوم ب«المبدع شرح 
المقنع»» تأليف الشيخ الأجل» العالم العلامة» الحبر الفهامة» شيخ الإسلام» قدوة الأنامء 
وحيد دهره» وفريد عصره» المحقق المدقق, المتقن المتفنن» ذي القدم الراسخ» والمجد 
الباذخ» الذي اتصف بالمعاني» برهان الدين» رحلة الطالبين» صدر المدرسين» لسان 
المتكلمين» الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن محمد بن عبد الله 
برهان الدين» أبو إسحاق» بن الشيخ كمال الدين بن عبد الله بن الشرف بن محمد» ابن العلامة 
صاحب «الفروع» في المذهب» المقدسي» الراميني الأصل» ملكه من فضل ربه عثمان بن 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سليم سنة ٠١٠١‏ . بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين. 

(۲) في (ب) و(ح): أجهد 

9 في € يلغ . 

(4) قوله: (وعلى كل تصاريفه لغة بذل) هو في (ح): حسب. 

للدم في (1): عبادة . 

(5) أخرجه مسلم »)۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


e 1ه‎ 


امعد دون 0 من المؤفيت عر ا الد ..{ الآية [اليِّسَاء: 46]» فدل على اعد القاعد 
CC‏ غير ایم مع جهاد غيره. ولقوله تعالى : وما كرت امور 5 لرا 
ا2 ب مشا اله إذا ا 
فيْجْعَّل فِعْلَ البعض كافيًا في السّقوطء. وإن لم يَقُم به مَنْ يَكْفِي أثم کا 
كفرض الأعيان» فیشترکان في كونه مخاطبًا ا 0 ويَفتّرقان فيما ذَكَرْنا . 

وال مح دين ال فَرْض عَين؛ لعموم الآيات» والقاعدون كانوا 
حُراسًا للمدينة» وهو نوع جهادٍ. 

وجوابه: ما قُلّناه مع أنه ية كان يَبِعَتْ السرايا إلى التواحي» وَيُقِيم هو 
وأصحابه» وغل تحمل الأوامر المطلفة. 

والفرض في ذلك موقوفٌ على غلبة الظّنٌّء فإذا غلب على الطَّنّ أنَّ العَيرَ 
يقوم به» كجِنْدٍ لهم دیوان» وفيهم کا أو قوم ا أَنفْسَهم لذلك وفيهم 
عة + سقط عن البافين : 

ا ms 4 E‏ اا ع 1 ا * ا 

فرع: إذا قام بفرض الكفاية طائفة بعد أخرى؛ فهل توصّف الثانية 
بالفرضيّة؟ فيه وجهان» وكلامٌُ ابن عقيل يقتضي أن فرضيّته محل وفاقي» وكلام 

(وََا يجب إلا عَلَى دگر)؛ لما روت عائشةٌ قالت: قلتٌ: يا رسول الله» هَل 
على النّساء جهادٌ؟ فقال: «جهادٌ لا قتالَ فيه؛ الحج والعْمُرة» رواه البخار ا 
ولآن المرأة ليست من أهل القتال؛ لقا e‏ اكه لها 
)١(‏ قوله: (أن) سقط من (أ). 
(۲) قوله: (بهما) سقط من (ب) و(ح). 


(۳) لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ» وإنما أخرجه ابن ماجه »)5901١(‏ وابن خزيمة »)۳٠۷٤(‏ 
بإسنادٍ صحيح من حديث عائشة ويا . 


كتَابٌ الجهادِ 2 ٤۲١‏ 


والخُئْتَى المشكل كهي؛ لِأنّه لا يُعلّمُ حاله؛ فلا يَجِبُ مع السك في 
شرطه . 

(خرٌ)؛ لاه ية كان يُبايمٌ الحرَّ علّى الإسلام والجهاد» والعَبْدَ على 
الأساقم دوق اا ولاه عاذ الى بط ات فل پت على 
العَبّده وفرض الكفاية لا يلرم رقيقًا . 

وظاهره: ولو e‏ ومکاتًا ؛ رغاد ل ال وسواء كن ساو 
م لا. 
(مُكَلْفٍ)؛ لأن الصَّبِيَ والمجنون لا يتأنّى منهما“ ٠‏ والكافِرٌ غَيرٌ مأمون 
على الجهاد”*' . 

(مُسْتَطيع) بنفسه؛ لأن غير المستطيع عاجرٌّء والعجز"" ينفِي الوجوبَ. 

E a E e‏ ر ¥7 ر 

ثم فسّره بقوله: (وَهوَ الصجيح) في بدنه من المرض والعمى والعَرَّج؛ 
لقوله تعالى : لس عل الْأمَ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ألْمريض حَرَجٌ 6 
اشرر: ٠٠١‏ ولأن هذه الأعذارَ تمنعه من الجهاد. 


ست 


وأخرج البخاريٌ (181) عنها أنّها قالت: استأذنثٌ النبئ ية في الجهادء فقال: «جهادكن 
الحج2. 

)١(‏ يشير المصنف كن إلى: ما أخرجه مسلم »)۱٦۰۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَقْيّاء قال: 
جاء عبد فبايعَ النبيّ ية على الهجرة» ولم يشْعْر أنه عبد فجاء سيّده يريده» فقال له النبي 


ب : «بعنیه)» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسألّه: «أعبدٌ هو؟». 

(0) في (ب) و(ح): متبعضًا. 

(۳) في (ح): أذن له. 

(6) قوله: (منهما) سقط من (أ). 

(4) قول المصنف: (مكلف) أدخل فيه الشارح: البالغ والعاقل والمسلم» كما في الكافي 
4ك , والممتع ؟/ 257 وقد ذكر المصنف شرط الإسلام في أواخر قسمة الغنائم. 

(5) في (أ): والعاجز. 


o‏ 8 ا 


ففي العَمّى ظاهِرٌء وأمًا العَرَّج؛ فالمانِع منه هو الفاجش الذي يَمْنَعْ 
المَشْنَ الجَيّدَ والركوج» فإن كان يرا لا يمتغه المشي» فضرم في 
«الشّرح): َك لا يمع الؤجوبّ» وذكره في «المذهب» قرلا وقي «البلغة» : 
يرم أْرَج يسيرًا . 

وكذا حكم المرضء لكن إن كان خفيمًا كوجع الضّرس والصّداع؛ فلاء 
العو 

وعنه: يلزم عاجرًا ببدنه"'' في ماله» اختاره الآججرّيُ والشَّيخ تقيُ 
ا کح عل ۳ اوو ا 

(الْوَاجد لِرَادِ)؛ أي : القادر على التفقة؛ لقوله تعالى : لس عل الضعفاء 
ولا عل امرس ولا عل الت لا يدوت ما فقوت حح إا نصحو ر 
ورول داتربة: ٠٠٠١‏ ولأنّه لا يكن إلا بالق فاعثبرت القدرةٌ عليهاء وسواء 
وَجَد ذلك مِلْكاء أو بِبَذلِ من الإمام» قاله المجدٌ. 

(وَمَا يَحولة مَعَهُ ذا كان بعيدًا)؛ أي: يعتبّر مع البعد» وهو مسافة القصر: 
مركوكاء E O‏ ارت 611 ترك لتيل د #الأية ررد 
وو فدلٌ أنه لا يُعتبّر ذلك مع قرب المسافةء وَإِنَّمَا المشترّط أن يَحِدَّ الرَاد 
ونفقة عياله في مدَّة غيبته» وسلاحٌ يقاتل به» فاضلا عن قضاء دينه» وأجرة 
مسكنه» على ما مر في الحجٌ. 


)١(‏ قوله: (ببدنه) سقط من (أ). 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ١سا‏ الفروع 0/۰ 
(۳) قوله: (على) سقط من (ب) و(ح). 
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(وأقل ما يُفْعَلٌ : مَرَةَ في كَل تَام)؛ لأ الجزية تجب على أهل الذمة مرّة 
في العام» وهي بدل النُضْرة» فكذا مبدلها"» فإن مست الحاجة إِلَى أكثرٌ من 
مرَّة؛ وجب » قاله الأصحاتثٌ. 


5 
و © جد واو 


(إلا أن تَدْعُوَ الحَاجَة”" إِلَى تَأخيرو)؛ كضَّعْف المسلمين من عَدَّدٍ أو 
عد أو ينتظر الإمام اا يستعية بهم ٠‏ أو يكون في الطريق مانِع» أو 
رَجَاء إسلامهم» فيجوز تأخيرٌه في روايةٍ؛ لأنّه نه صَالّح قريشًا عشّْرَ سنين» 
وأخَّر قتالهم حنَّى نقضوا العَهُدَا*'» وأخَّر قتالَ قبائل العرب بعير هَذْنَةٍ . 

وظاهره: بهدنة وبغيرها. 

والمذهب: أنه ل يور مع ا والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام 
الحدوء وهذا وؤاية ذَكَرَهَا في المح را و«الفروع». 

ولا يتر أَمنّ الطريق» فإن وَضْعَه غلى الخوف. 

چت اح اش A‏ ف e 8 a. ê‏ جو ا ق کي 

(وَمَنْ حَضر الصف يِن آهل فرضٍ الجهادء أو حَصَر العدو بلده؛ تعينَ 
ف وكذا فى «الكافن؟ و#البلغةاء والحاضل آنه بضر فرهن غین فى هنين 
الموضِعَينِ : 

أحدهما: إذا الْتَقَى الرّحفان» وتقابل الصَّفَانَ؛ٍ لقوله تعالى: اا 


(0) في (ح): حاجة. 

(۳) في (ب) و(ح): عددًا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰)- واللفظ له -» وأبو داود (71777)» والبیهقی (۱۸۸۰۹) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الرّبير» عن المسور بن مَخرمة 
ومروان بن الحكم. وفيه : «هذا ما اصطلحَ عليه محمّد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على 
وضع الحرب عشْر سنين» يأمن فيها الناس» ويكففٌ بعضهم عن بعض»» وسنده حسنٌ»› وقد 
صرح ابن إسحاق بالسّماع عند أحمد والبيهقي» وقد حسنه الألباني. ينظر: صحيح سنن 
اہی داود ۱۱٤١/۸‏ . 

)٥(‏ قوله: (فرض) سقط من (أ). 
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لت ت منوا لذا لثم فكة انوا [الانتال: 45]. 

الاني: إذا نزل الكمّار ببلد» تعيّن على أهله قتالهم ودَفْعُهمء كحاضري 
الصَّّء ولعموم قوله تعالى: «أَنْفِرُوا...4 الآية [لترج: مم. 

زاد في «الوجيز» و«الفروع» ثالثاء وهو: إذا استنفره من له استنفاره» تعيّن 
غل لقوله فعاليى؟ انها الوك موا 5116 اقل ل شاق 
سیل الل أَنَاقَثْرَ ِل الْأَرضٍ» الآيات ورعرب:: ہس وعن عائشةً وابن عباس 
مرفوعًا : «إذا اسْتُنفِرْتَم فانفِرُوا» متمق عليه“ ولو كان عبدًا . 

واستنی في «الثلغةا سن الو لاقو إل لعن رجا ا اغ 
الحاجة إلى تخلّفه ؛ ؛ لحفظ الأهل والمال والمكان» والآخر: من يمنعه الإمام 
من الخروج . 

ومحل ما ذكره المؤلّف: ما لم يُعرض”* له مرضٌ أو عمّى ونحوهماء 
فته يجوز له الانصرافٌ؛ لاله لا يمكنه القتال» ذكره في «المغني» و«الشّرح». 

فرع : إذا نودي بالصّلاة والتّفير؛ صلّى ثم تقر مع البعد» ومع قرب 
العدو؛ ينفر ويصلي راكبًا أفضل» ولا يَنفِر في خطبة الجمعة» ولا بعد 
الإقامة» نَصّ على ذلك" . 

(وأفْصل ما يُتَطوّعْ به : الْجهَاد)ء قال أحمدٌ: (لا أعْلَّم شَيئًا من العمل“ 
)١(‏ في (ح): ببلدة. 
(09 رل (غليه) اسقط عن (ع). 
(۳) قوله: (الآيات) سقط من (أ). 
)4( ئشة زيا : أخرجه البخاري »)٤۳١١(‏ ومسلم »)١874(‏ واللفظ له. 

وحديث ابن عباس وتا : أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (1751). 
)2 في (ح) : يحدث . 
(5) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٠١-٦٤‏ . 
(۷) قوله: (من العمل) سقط من (ب) و(ح). 
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بعد الفرائض أفضل من الجهاد)» والأحاديث متضافرة فى ذلك؛ فمنها : 
حديث ولیت أن ری وروی أن مدقل فل :يا 
س أفضل؟ قال : «مؤمن مجاهد فن سبيل الله بنفسه وماله» 


® 
١ 
تت‎ 
1 
002 


وق الجثر اقل ين عزو الب لتحديث آم حرام : أن ابي ية نام 
عندهاء ثم استيقظ وهر افك فقلت: ما فيكت رسول الله؟ قال: 
ا من ای فرصا عل غر في سيل اه يركبون ا :هذا البخر» ماركا 
على الاس اول الملوك على الاي ع مف صلب من سديك ان لك 
وعن أبي أمامة الباهلي''' مرفوعًا : «شهيد البحر مثل شهيدي البرّء والمائد في 
البحر كالمتشخّط في دمه في البَرّء وإِنَّ الله تعالّى وكّل ملك الموت بقبض 
الأرواح» ا لر الله ای ری قبض أرواحهم». وشهيد 


7 


7 اله كر شخ إلا ا الدين» وشهيد البحر يُعْمْرٌ له كل شيءٍ والدين» رواه 


. ۱۰۹-۱۰۸/۱ مسائل ابن هانئ‎ ۰۲٤١ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۲) بلفظ: سألت رسول الله جياه قلت: يا رسول الله أي العمل 
أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها»» قلتٌ: ثم أيّ؟. قال: «ثمّ بر الوالدين»» قلت: 07 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 

)۳( ا ومسلمٌ (١۱۸۷)ء‏ بلفظ: «انتدب الله لمنْ حرج في سبيله» > لا 
يُخرجه إل إنهان بن وتصديق برسلي» أن ارجعه بما نال من أجرٍ أو غنيمة» أو ادش 
لجنّق و أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوڍدث أني أقتل في سبيل الله ثم 
اا ف اقل فم أحياء ثم أقتل». 

(:) أخرجه البخاری (١۲۷۸)ء‏ ومسلمٌ (۱۸۸۸)» وأخرجه أحمد باللفظ الذي ذكره المصنف 
(۱۱۱۲). 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم (۱۹۱۲). 

(5) قوله: (الباهلي) سقط من (آ). 

(۷) في (ح): شهداء. 
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الق لاسي هه فكان أفضل من غيره. 


تا : كدر الشيادة غي الذين: قال الشيح تَقِنُ الدّين: وَغَيْرَ مَظالِم 
عرف 
العباد © . 


وقال الْآجَرّي بعد أن ذكر خبر أبى أمامة: هذا فى حقٌ مَنْ تَهاوَنَ 
بقضائه» أما إذا لّمْ يُمْكِنْهِ قضاؤه. وكان أنفقه في وجهه؛ فن الله تعالّى يقضيه 


عنه» مات أو قيِل. 

وتَكَمّرٌ الأعمَالُ الصغائر”'' فقَظء قال الشَّبِحُ تَقِنُ الدّين: وكذا حجٌ؛ لان 
الصلاة ورمضان أعظم من 

.8 2 و ع 2 

ونقل المرو ودي : : بر الوالدين يكفر الكبائر" 


ین ا و عن د بر 


2 ۶ وم ے . (Vz‏ و 
(وَيَعْرُو مَعَ كل بر وَفَاجِرِ)؛ لما رَوَى أبو هْرَيرَةَ مرفوعًا : «الجهادٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (71178)» والطبراني في الكبير »)۷۷١١(‏ من طريق قيس بن محمد 
الكندي» حدثنا عُفير بن مَعدان» عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة وَبه. وقيس بن مُحَمَّد 
قال عنه ابن حبّان: (يُعتَبر حَدِيئْه من غير روايته عَنْ عُفير بن مَعدان)» وعُفير» ضعّفه أحمد 
وابن معين وغيرهماء ونصّ البخاري: بأنّه منكرٌ واهي الحديث» والحديث ضعَّفه البوصيري 
وابن تيمية» وحكم عليه الألباني بأنَّه : «(موضوعٌ بهذا التّمام). ينظر: العلل لابن أ بي حاتم 
18" الققات لابن حبات 218/9 سؤالاث البرذعي صن/ الال مضباح الزجاجة 
۳ منهاج السنة 5/ ۲٠٠١‏ الضعيفة .)۸١۷(‏ 

(۲) قوله: (ولا يتمكن من الفرار) سقط من (ب) و(ح). 

(9) ينظر: الفروع ۲۳۳/۱۰ . 

)٤(‏ في (ح): وكذا الأعمال الصغار. 

(5) ينظر: الفروع ,77*7/٠١‏ الاختيارات ص ۹٩‏ . 

(0) في (ح): الصغائرء والمثبت هو ما في الفروع ۲۳٠/٠١‏ وغيره. وقوله: (ونقل المروذي: 
بر الوالدين يكفر الكبائر) سقط من (أ). 

(۷) قوله: (مرفوعًا) سقط من (ح). 
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واجبٌ عَلَيكُم؛ ت كل آمیر ؛ برا كان أو فاجرًا» رواه أبو داو ولأن تركّه 
مع الفاجر"" به يفضي إلى قطعه وظهور الكمّار على المسلمين واستأصالهم 
وإعلاء كلمة 0 


وشرطه: أن يحفظ المسلمين› لا سل ونحوه» وفى «الصّحيح) 
مرفوعًا: «إنَّ الله يؤيّد هذا الدِّينَ بالرّجل الفاجر»"» ويقدّم القوي منهماء 


5 
8 


نص ا 


(وَيُقَاتِل” کل َم مَنْ يَلِيهِمْ من e‏ أي : يتعيّن جهادٌ المجاور» ص 
عليه ؛ لقوله تعالى : فیا ايب يلوح يت الْحكُئَر... الايد رتر: 


الك ع 


‘IY‏ ولآن الأقربت أعظم ضَرَرَاء إل لحاجق. مثل گون الال ءٍ خوف» أو 
الأَقَرَّثُ مصالِح . 


ومع التساوي؛ فجهاد أهل الكتاب أفضل؛ لأنهم يقاتلون على دين» قاله 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٠۳۳(‏ والطبراني في مسند الشاميين »)٠١١١(‏ والبيهقينٌ في الكبرى 
(250: واللالكائي في شرح الاعتقاد (۲۲۹۹)» عن مكحولٍء عن أبي هريرة ذل . 
وسنده ضعيفٌ منقطع » إن مكحول: الاس لم تسم من الى هريرة» كما قال ابن المديني 
وغيره» وأنكره أحمد والحاكم» وفي الباب أحاديث اخرى با ضغيفة زواهيةء :قال 
العقيليٌ: (ليس في هذا المتن إسنادٌ يَثبتُ)؛ وقال البيهقي :(قد روي في الصّلاة على کل بر 
وفاجر» والصّلاة عا م ال E TEE‏ قحف وأصحٌ ما 
رُويّ في هذا الباب حديثٌ مكحولٍ عن أبي هريرة). ينظر : الضعفاء الكبير */ 240 المعرفة 
ER‏ جامع الحصيل ص 27/86 تعيب اا 71 البدر المنير /٤‏ 555» التلخيص 
الحبير ٠۷١/۲‏ الإرواء .٠٠٤/۲‏ 

(0) في (أ): العا 

(۳) أخرجه البخاريٌ (207): ومسلمٌ )١1١1(‏ في حديث طويل عن أبي هريرة طن . 

(4) ينظر: الفروع .7717/٠١‏ 

(5») في (ب) و(ح): يقاتل. 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۹/۱۰. 
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ا السارك a‏ اوخل على الدكاة غا بالجهاد: 
والكفاية خاضلة e‏ 

(وَتَمَامُ الرباط : أَرْبَعُونَ يَوْمَّا)ء قاله أحمد”"» وروي عن ابن عمر 
وأبي هريرة”* ؛ لما رَوَى أبو الشَّيخ الأَصْبَهِانِنُ مرفوعًا: «تمامُ الرّباط أربعون 
ا وعن أفي هريرة مرفوعًا: «مَنْ رايط أربعين يومًا؛ فقد ال 


. ٩۷/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(؟) توضيحه كما في المغني :7١7/4‏ (قيل لأحمد كأنة: يحكون عن ابن المبارك أنه قيل له: 
تركت قتال العدو عندك» وجئت إلى ههنا؟ قال: هؤلاء أهل كتاب. فقال أبو عبد الله: 
سبحان الله» ما أدري ما هذا القول! يترك العدو عنده» ويجىء إلى ههناء أفيكون هذا؟ أو 
يستقيم هذا؟ وقد قال الله تعالى: قیلوا الت یلوک 5 الحكَير#.. ولو أن أل 
خراسان كلهم عملوا على هذاء لم يجاهد الترك أحد. وهذا والله أعلمء إنما فعله 

بن المبارك لكونه متبرعًا بالجهاد» والكفاية حاصلة بغيره). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰۲۸۷۳ زاد المسافر 1۹/۳ . 

(4) أثر ابن عمر ها: أخرجه ابن أبي شيبة +)١4484(‏ عن عمر بن عبد الله مولى عُفرة قال: 

حدثنا رجل من ولد عبد الله بن عمرء أن ابتا لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع» فقال له 

بن عمر: «أعزم عليك لترجعنَّ فلترابطن عشرًا حتى تتم الأربعين»» لا بأس بإسناده» عمر 

لمدني» مولى غفرة بنت رباح» متكلم فيه» قال فيه أحمد: (ليس به بأس)» ووثقه ابن سعدء 

وضعفه أبن معين وغيره. 

وأثر أبي هريرة 5إنه: أخرجه عبد الرزاق (4514)»: وابن أبي شيبة »)١1457(‏ عن 

عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني» عن أبي هريرة» قال: «تمام الرباط أربعون يومًا»» وهذا 

لفظ ابن أبي شيبة» وإسناده ضعيف؛ لجهالة العسقلاني» قال ابن أبي حاتم في الجرح 

والتعديل 5/ 755: (روى عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة في الرباط)» ثم نقل عن أبيه 

أنه قال: (مجهول) والظاهر أنه أخذه عن عطاء الخراساني» فقد أخرجه سعيد بن منصور 

»)۲٤۱١(‏ حدثنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء حدثني عطاء الخراساني» عن أبي هريرة» 

وهذا ضعيف مرسل» عبد الرحمن ضعيف الحديث» وعطاء صدوق» ولم يسمع من 


أبي هريرة» قاله أبو موسى المديني . 
)2 أخرجه الطبرانى فى مسند الشامیین (945)» من طريق أيوب بن مدرك» عن مكحولٍ» عن 
أبي أمامةً له مرفوعًا . وأيُوب بن مُدرِك الحنفئٌ: متروك الحديث كما قال جمع من النقادء 
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الرّباط») رواه و وإن زاد فله جروا 

وأمّا أقله؛ فقال المجدٌ والآججرّيُ: أقله ساعة» ونَصّ أحمدٌ على 
استحبابه» وقال أيضًا: يوم رباظ. وليلةٌ رباط”” . 

وهو أفضل من المقام بمكّةء ذكره الشَّيخ تقيئٌ الدّين إجماعًا ٠‏ والصّلاةٌ 
بها أفضلء نص عليه“ - إذا لعلف فى کے اکر ما عليه قن 
بالج لق بون الحق معهم'") 

وهل الجهاد أفضل من الرّباط أم لا؟ فيه وجهان. 

(وَهُوَ لَرُومُ التغْرا» وکل مكان مكافك اعلديو اا مار مز راا 


¢ و 


الخيل» (للجهاد)» وأقشاه أشده خوقًا؛ لأنهم أحوج» ومقامهم به أنفع . 
و آي السا lb‏ (إلَيْهِ) ؛ لآن الث رفت 
0 ال ف واستيلاؤهم على الأهل» فيحصل به مفسدةٌ 


و 


عظيمة . 


4. 


و 


ونا لله ل : ظط يم فِي سيل الله حَيْرٌ مِنْ الف يَوْم فيا 


= ورای کن مکل تدا موضوهة ولو بره ورؤايثهعنه مرسلةء قال الت لوقه 
أيوب بن مُدرك» وهو متروك). ينظر: التاريخ الكبير /١‏ 577» الجرح والتعديل 2595/8/17 
المجروحين »178/١‏ الضعفاء للدارقطني (۱۰۸)» مجمع الزوائد 2.35٠0 /٩‏ الإرواء ۲١/١‏ . 

)١(‏ لم نقف عليه مرفوعًاء وقد تقدم تخريجه موقوفًا على أبي هريرة ذه بهذا اللفظ عند 
سعيد بن منصور 578/5 حاشية .)٤(‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر 1۹/۳ . 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ٤٤۹‏ . 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ٠۳٠۰‏ زاد المسافر 1۷/۳ . 

(5) في (أ): ما عليه الثغر. 

(0) ينظر: الفروع .790/١٠١‏ 

(۷) في (ح): من ظهور. 

)۸( في (أ): قال. 


BE) r‏ لمبدع شرح الُقنع 


وا ع الْمَكَاوَلة)ء رواه أحمد واو داود والنّسائى» من حديث عَثْمانٌ 

7 وكسيد فاونع : ج من لبو" فى سيل :الله انض حن آلف 
6 

يلو ي يقام ليلّهاء ويصّام نهارها» 


تنبية : تقدّم أنَّ أفضل الرباط المقامٌ بأشدٌ التُغور خوقًاء نبل ام أحمد: 
أين“ أحبٌ إليك أن يَنزِل الرّجل بأهله؟ قال: كل مدينةٍ تكون معقِلا 
ا ١‏ كأنطاكيّة والرّئلة وومشق”*"..وقال: أرضٌ الشاء أرض ”9 
المحشر» وومَشق مَوضِعٌ يجتمع إليه النَّامِنُ إذا غلبت الروم» قلت له" : 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۷١(‏ والترمذي »)١177(‏ والنّسائي (۹۹٠۳)ء‏ والبرّار (240» والحاكم 
(0 © والبيهقي (۱۷۸۸۸)» والضياء المقدسئٌ (775), عن أبي صبالج مولى عثمان 
عنه. ورجاله قات ين ابي اعم مولى عثمان» ذكره ابن حبان في الثّقات» وونّقه العجليٌ» 
وفعله ن بحا وصحخّح الحديث الحاكم والضياءء والترمذيٌ وقال: خا ج 
غريبٌ من هذا الوجه)» وقد عزاه المصنّف إلى أبي داودء ولم نجده فيه» ولم يذكره المزي 
فيمنْ أخرجٌ الحديث من الأئمّة. ينظر: الثقات للعجلي ٤٨۸/۲‏ الثقات لابن حبان »۸٤ /٤‏ 
الأحاديث المختارة ٤٥١/١‏ تحفة الأشراف ۳۲۹/۷. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي المصادر الحديثية وكتب المذهب: حرس ليلة. 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۳۳(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد .»)٠٠١(‏ والبزار »)٠١(‏ والحاكم 
(5 والبيهقيٌ في الشعب (۳۹۲۹)» والضياء المقدسييٌ »)۳١١(‏ عن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن ار واختلف عليه وَضْلَا وإرسالا . ومداره على مصعب» 
وهو متكلّمٌ فيه من قبل جفظه» لكثرة غلطو مع قَلَّةِ حديثه» ولم يُدرك جد ولا 
عثمان بن عفان. بل قال ابن حبّان: (منكر الحديث» ممِّن ينفردٌ بالمناكير عن المشاهيرء 
فلمًا كثر ذلك منه استحقٌّ مجانبةً حديثو)» والحديث صحه الحاكم» وضعّفه الضّياء 
والألباني» ورجح الدّارقطنئٌ الإرسالَ. ينظر: المجروحين ۲۹/۳ العلل للدارقطني 
۳/۳ الأحاديث المختارة »455١/١‏ تهذيب الكمال ۲۸/ .35١‏ الضعيفة */315”. 

(4) في (): أي 

(5) ينظر: زاد المسافر ۷۳/۳. 

(5) قوله: (أرض) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) قوله: (له) سقط من (ح). 
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فالأحاديث أنَّ الله تعالى تكفّل لي بالمَّاه”''» فقال: ما أكثرٌ ما جاء فيه» قيل 


له: 


ا اف ا ووا که وا ا يراك اهل الا ب ای على 


ن 


(Ow Fe 7‏ 
الحق» هم أهل الشّام'". 


وَيُسئّى الشّام مرا باغتبار العراقء كما سى العراق مشرقا» وفيه 


حديث مالك بن كم عن معاذ» رواه الا و أن الدرداء 
مرفوعًا قال : «إن”' قُسْطاط المسلمين يوم الملْحَمة بالغوطة"» إلى جانب 


مدذيئه 


الك 


(۲) 
22 


ينة” يقال لها : دِمَشْقُء من حير مدان الشّام» رواه أبو اود" . 


الأحاديتف الواردة فى افضائل الام كثيرة» جكعها يعض أعل الل فى رمات غاص 
منيا: ما أخرجه ابن ان ١١۷۳ء‏ والطبراتي في مسند الشاميين (4)557 والحاكم 
(6555)» والربعي في فضائل الشَّام »)٥(‏ عن عبد الله بن حوالة ونه مرفوعًا في خبر عن 
أخخر الزمان* #اعليك الام فين أتى فلل بيده ولبق من درد قان الله تکل لي 
بالشَّام وأهله»» وسنده صحيح › وقد صحه ابن حبان والحاكم والألبانى» وقال أبو حاتم: 
ومنها حديث أبي الدّرداء طا » أخرجه البزار »)5١45(‏ وحسنه. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
٥١ |۳‏ الضعيفة 1۱۸/١٤١‏ . 

ینظر : مسائل ابن هانئ ۰٠٠۰/۱‏ مسائل أبى داود ص ۰۳۰۸ زاد المسافر ٦۷/۳‏ . 

أخرعه الببشاري )+ عن محاوية کل مر قرغا الا يرال من آم أنه قات بام الله 
لا يضرّهم من خذلهم» ولا من خالفهمء حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك»» فقال 
مالك بن يخامر : قال معاذ: «وهم بالشام». 

قوله : (إن) سقط من (ب) و(ح). 

قوله: (بالغوطة) سقط من (ح). 

أخرجه أبو داود »)٤۲۹۸(‏ وأحمد »)۲٠۷٠١(‏ والطّبراني في الأوسط »)٠٠٠(‏ والحاكم 
(8497)»: وصحّحه الحاكم والمنذري والألباني. ينظر: تخريج أحاديث فضائل السام 
ص/۳۸. 


| شع شن س 


(وَتَجِبٌ الهجرة على مَنْ يعجر عَنْ إِظْهَارٍ ديه فِي دار ر الْحَرْبِ) وهي ما 
يغب فيها حم الكفر ؛ لقوله تعالى : «إإنَّ لين وشم الملتيكة طالب أنَشييح...» 
الآباتِ رر .وع» ولقوله ند : «أنا بريءَ من عمسم بين مشركين لا تراءى 
ناراهما» رواه ووا و يكون e‏ يَرَى نارهم 
ال اتن ارننتك: ولان القيامٌ بأمر الدين واج على ار وال من 
ضرورة الواجب وتَيِمّته» وما لا يتم الواجبُ ِل به واب . 

وشرطه: أن يطيق ذلك» صرّح به في «المغني» و«الفروع»؛ لقوله تعالى : 
إل الْمَسْتَصَعَفِينَ...4 الآية رزء: مه. 

وألْحَق بعضّهم e EE mT‏ كرفْض واعترال: 

ولا فرق بين الرجال والتساء» ولو في العدَّة بلا راحلةٍ ولا مَحرّم . 

وفي «عيون المسائل»: إن أمتّت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر 
إل بمحرم ؛ کالحج» ومعناه في «منتهى الغاية» وزاد: إن أمْكنَها إظهار دينها . 

وفي كلام المؤلّف إشعارٌ ببقاء”" حكم الهجرة» وهو قول الجماهيرء إِذْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51605), والتّرمذي 2)١15١5(‏ والبيهقينٌ »)۱٦١۷١(‏ من طرق عن 
ابي مار عن إسماعيل نبن ابي خالده عن تس بن أبي سازم» عن جزير بن بام اله م 
موصولا. 
وأخرجه الترمذي »)١1١5(‏ عن عبدة بن سليمان» وأخرجه سعيد بن منصور (257577)؛ عن 
معتمر بن سليمان+ كلاهما عن إسماغيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا. 
ورجّح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي مس د م قال أبو داود: «رواه 


هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة؛ لم يذكروا جريرًا). ر ينظر: العلل اسن أبي حاتم 
وي العلل للدارقطنى c17‏ المحرر الام البدر المنير 0/۹ التلخيص 
الحبير ا 
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حكمها مُسَتَوِرٌ إلى يوم القيامة؛ للأحاديث''' الواردة فيه" . 
وما قوله : دلا هجرة بعد الفتى»» وقد انقطعت الهجرة؛ | لا هجرة 
من مكة بعد فتحهاء أو لا هجرة من يلل بعد ف لأن الهجرة إليه لا 


وال O‏ ننه نتيا اع ل 
جهادهمء ا > ويعينهم ونشخلص من الكقبر عادد" 7 
والاختلاط بهم وقضية نعیم شاهدة ين 


220 في (ح) : والأحاديث. 

(۲) الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرةٌ» منها: ما أخرجه E‏ اسای 
c(1)‏ واد بن حبّان (4875) من حديث عبد الله بن وقدان السعدي ظ نه قال : فلت : يا 
رسول الله» ني تركثُ مَنْ خلفي» ا بم » قال: اا 
الويجرة ما ويل الكقّاراء وفي لفظ: «ما دام العدو يقاتل»»› وفي سيتكة اختللافث» وصحّحه 
أبو زرعة وابن حبّان» وحسّن سنده الألباني . 
ومنها: : ما أخرجه سعيد بن منصور (2)71705 والتّلحاوي في المشكل (2)5550 من حديث 
جنادة بن أبي أميّة ويه مرفوعًا: «لا تنقطعٌ الهجرةٌ ما كان الجهادا» وصحّحه ابن حجر 
والألبانى. ينظر: الإصابة ٦1٠۸/١‏ الإرواء .٠٣١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (17207)» من حديث ابن عباس ويا . 

(:) قوله: (لا هجرة من بلد بعد فتحه) سقط من (ح). 

)0 في (ح): ويستحب . 

(۷) يشير المصنف كن إلى ما ذكره- بغير إسناد - الحافظان ابن عبد البرّء وابن حجر: أن النبيْ 
يا قال لنعيم بن عبد الله النحام حين قدم عليه: «يا نعيم» إن قومك كانوا خيرًا لك من 
قومي». قال: بل قومك خير يا رسول الله. قال النبئ ية : إن قومي أخرجوني» وإِنّ قومك 
أقرّوك). فقال نعيم: يا رسول الله إن قومك أخرجوك إلى الهجرةء وان قومي حبسوني 
عنها». قال ابن عبد البر: كان نعيم النحّام قديم الإسلام» يقال: إنه أسلم بعد عشرة أنفس 
قبل إسلام عمر بن الخطاب» وكان يکتم إسلامه. ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة؛ لأنه 
كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم. وكانت هجرة نعيم عام خيبر» وقيل: بل هاجر في 


| شع شن تن 


وذكر أبو الفرج: تجب» وأطلق. 

وفي «المستوعب»: لا يسن لامرأةٍ بلا رفقةٍ. 

را ف من ا ا 

و" الاچ عنها اسا قاله في «المغني» و«الشّرح». 

فرح: لا تجب الهجرة من بين أهل المعاصيء لكنْ روي عن 


5 و- 59 5 5 2 ٤‏ 7 رهد 
سعيد بن جبَيرِ عن ابن عباس في قوله تعالى: إن أرضى وَاسِحَة 4 [العدكبوت: 


°] 


أذ المع إذا ل بالمعاصيى فى ارک کے جرا یا رقا 


عطاء . 


وو كين قوله : «مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده. . .) 


الغ 


الث 
)¥( 
)۸( 


RR NCE‏ وظاهرةة لأ فرق نين 


أيام الحديبية. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ».15١17/5‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
"51١5‏ المغني لابن قدامة /٩‏ 5960. 

قوله: (ولا يعيد ما) هو في (ح): من. 

في (ب) و(ح): لا رفقة من صلى لزمته. والمثبت موافق للفروع ۲۳۸/۱۰ . 

كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع :1787/٠١‏ (ولا يوصف). وينظر: المغني ٠۹١ /٩‏ . 
في (ح): فاستحباب. 

تبع المؤلف صاحب الفروع .778/٠١‏ ولم نقف عليه من كلام ابن عباس ياء وهو 
مشهور عن سعيد بن جبير وعطاء» خرّجهما الطبري في التفسير (18/ 02577 وابن أبي حاتم 
في التفسير (7019/9)» وغيرهماء وأوردهما في الدر المنثور 2474/7 ولم يذكره عن 
ابن عباس ويا . 

في (ب) و(ح): قاله. 

قوله: (ظاهر) سقط من (أ). 

قوله: (بيده. . . الحديث) هو في (أ): الخبر. والحديث أخرجه مسلم (59)» عن أبي سعيد 
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القين ا النينادةه بوديا وت 
الس فرت ال قراها: 

وفي «الرّعاية» وجْةٌ: لا يَستأذِن مع تأجيله؛ لأنّه لا يتوجّه إليه الكَلَلَّبُ 
بد(" الا بعد حلوله. 

وظاهِرٌه: أنه إذا کان له وفائٌ؛ فله أن يجاهِدَ بغير إِذْنْء نّصَّ عليه ؛ لأنَّ 
عبد الله بن تحرام والدَ جابرٍ خرج إلى هع یون کف ٨۵4‏ فاستشهد» 
وقضى عنه ابه الا وفي معناه: إقامةٌ الكفيل أو 
توه برَهْن؛ لعدم''' ضياع حقٌّ الغريم بتقدير د 

ا بوه ُسْلِمٌ) في قول أكثر العلماء؛ لِمَا رى 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: جاء وجل إلى ال لذ قال يا رسول: الله 


أجاية قال .الك“ أبَوان؟» قال : نعم قال : «ففيهما اا وروى 


0 > 


البخاري معناه من حديث ابن وروی اف داود عن ابي سعيك: أن 


(۱) قوله: (الدين) سقط من (ح). 
(؟) قوله: (به) سقط من (ح). 
8 فر مسان ابن عا 15 


)2 في (ح): كتيل . 

(5) قصّة قضاء جابر دينَ والده عبد الله وا : أخرجها البخاري (774103717957). 
0 ا او 

(۷) في (آ): لك. 


(۸) أخرجه البخاري (2)091057 ومسلمٌ .)۲٥٤۹(‏ 

(9) لم نجد في صحيح البخاري حديئًا لابن عمر وا بمعنى هذا الحديث. وحديث: «ففيهما 
فجاهد»» أخرجه الشيخان- كما تقدّم - وأحمد والثلاثة» e EEE‏ لل 
ا“ وهو مشهور بذلك» لكن جعله بعض الرواة من حديث ابن عمر ت ا إلا أن الأئمة 
حكموا على روايتهم بالخطأ والغلطء فأخرجه الطبراني في الأوسط (. ۰ من طريق 
رباح بن زيد» عن معمرء عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر ويا به قال أبو نعيم 
الأصبهاني: (كلّهم عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو) به - 
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رجلا هاجَرٌ مع النَّبِيّ ي قال: «ألك''' أبوان؟» قال: نَعَمْء قال: «ارْجِعْ 
ا أذنا قلق اعت ولا نيا" اولان عا قرف ن 
والجهادٌ فَرْضٌ كفايق» وَالْأَوّلُ 0 


وظاهره: للا تة E‏ مقي َة الآذِن» وهر وجه» بوظاس” “الخ 


والملعث :ادا 


ولا قَرْقَ بين الأب والأمّء قال أحمدٌ فيمن له أمٌّ: انظر” سرورها؛ 


فان" أَِنَتْ من غير أن يكون في قلبهاء وإلا فلا تعدا" . 


00 
22 


2 
)4( 
)0( 
لك 
02370 


مرفوعًاء ثم قال: (ورواه معمر» عن حبيب» فخالف الجماعة) أي في جعله من 
حديث عبد الله بن عمر. وبنحوه قال الطبراني. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(۱۳۸۳۷)» وعنه الضياء في المختارة (2)701 من طريق عمرو بن محمد العنقزي» حدثنا 
سميان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر به. قال الضّياء مشيرًا بخطأ العَثْقّري: (رُوي 
في الصّحيحين من رواية سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن السائب بن فروخ»› 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص). ورواه الحسن بن قتيبة الخزاعي عن معمر واضطرب فيه 
وخالف أصحابٌ مسعر: فأخرجه أبو نعيم في الحلية (51/5)»: عنه عن مسعر» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي العباس» عن عبد الله بن عمر به. ورواه مرة أخرى كما في 
الحلية »)٦۳ /١(‏ عن مسعرء عن محمد بن جحادة» عن أنس بن مالك ويه به نحوه. 

والحسن بن قتيبة: متروك» وأعله أبو نعيم. 

في (أ): لك. 

أخرجه أحمد .)١١15١(‏ وأبو داود (5570). وابن الجارود .)٠١5(‏ وابن حبان 
ااا والحاكم )55١١(‏ وفيه دراج بن سَمعان المصريء وقد اختلف فيه» والأقوى 

تضعيفه» والحديث ضعفه المنذري» وصحّحه ابن الجارود وابن ¿ حجان والحاکم» وتعقبه 
الذَّهبِيُ فقال: (درًاج واو)ء قال الألبانىٌ: (فاصابَ = بعتي الذهبئ -. لكن الحديث 
بمجموع طرقه صحيح) . بطر : مختصر سنن أبي داود ۰۲ الإرواء 27١/0‏ صحيح 
سنن أبى داود ۷/ ۲۸۷. 

في (1): أنه لا يشترط. 

قوله: (وظاهر) في (أ): وهو ظاهر. 

في (ب) و(ح): أتظن . 

في (ب) و(ح): فإذا. 

ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۱۷ . 
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وعُلِم منه: أنّهما إذا كانا كافِرَين أنه لا اعِْبارَ بإذنهما كالمجنوتين» ولان 
أبا بكر وغيره کانوا as‏ 

ويَخْرّجٍ منه الجَدٌّ والجَدّةُ قاله الأضحابٌ» وليس فيه نص صريحٌ إلا في 
التبعية › وفي «الفروع» : توه احتمالٍ في الْجَدٌ؛ أ الأب 

فلو أذنا له فيه» وشرطا عليه عدم القتال وحضره؛ تعيّن عليه القتالٌ» 
وسقط حكم الشَّرّْط . 

(لَّا بإِذْن غَرِيمهِ)؛ كرضاه بإسقاط(" حقَّهء ويتوجّه: لو استناب مَنْ يقضي 
کيته من مال حاضِرء (وَأَبِيه)؟ خصّ الأب وحده؛ فيّحتيل أنه لم يَذكُر الأ 
اكْتفاءَ بذكر الأب» ويحتمل اختصاصه به» وهو كلام الأكثر. 

ل اَن 0 عَلَيْهِ ۾ الْجِهَاد) إن يصير فرض عَينِ وترگه مضي لكِنْ 
يكت للمدين الا يتعرض لمظان القتل من المبارزة» والوقوف في أول 
المقاتلة ؛ لان فبه ریا ضفويك الس قاله في «الشّرح». 

نة لها صا عَةَ لَهُمَا فِي ترك قَرِيضَةٍ)؛ لان الجهادً عبادةٌ متعينة» فلم يعتبّر 
دن أَحَدِء كفروض الأعيان. 

وأمّا السّفر لطلّب العلم؛ فقال أحمد: (يجب عليه أن يطلب من العلم ما 
يقوم به ديثه» قيل له: فكل العلم يقوه”" به ديئه» قال: الفرض الذي يجب 
عليه في نفسه صلاثّه وصيامّه» ونحو ذلك)» وهذا خاصّة يطلبه بلا إِذْنْء 
وفي «الرعاية»: مَنْ لزمه العم وقيل: أو كان فرض كفاية» وقيل : أو 
ولا يحصل ببلده» فله السّفر لطلبه بلا إِذْنْ أبويه. 

(وَكَا يَحِلَ لِلْمُسْلِمِينَ) ولو طَنُوا التَلَف (الْفِرَارُ)؛ لقوله تعالى: كايا 


ع 
24 


)١(‏ في (ب) و(ح): بإسقاطه. 
000 في (أ): يقيم . 
(۳) ينظر: الفروع ٠٤١/۲‏ . 
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رو کر ص ور 4 


1 7 سا قم اليه كديا يمنا فا و م الأتبار 409 ہا ےں: 
.3 2. ولأنّه ل عد الِرارٌ من الكبائر ”© 


وشير له" الا يتيددعدة الكدار على ےلیو ره ا و 
(مِنْ ضِعْفِهِمْ)؛ لقوله تعالى: ین یک يِنحكْم يانه صَاِرَه نلبوا مانن ) 
[الانتال: ++]» قال ابن عباس : «من قر من انْنَينِ فقد فر ومّن فر من ثلاثةٍ فما 
و 
فر 

وفي «المنتخب»: لا يلزم ثبات واحدٍ ا وكلامٌ الأكثر يخالفه“› 
ونقله الأثرمٌ وأبو طالب . 


TE E جاده‎ 


چ تر 0 5 و 0 5 و 2 ا 3142 
يد رةه إل متسر اي ا 


م 


٠]٠١١ [الآنقال:‎ 


کان في و رخو اا وال سر 10 


)١(‏ زيد في (ح): الآية. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۷٦١(‏ ومسلم »)٩۸(‏ من حديث أبي هريرة #5نه» مرفوعًا: «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» وذكر منها : «والتولي يوم الزحف». 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (2))717790 وسعيد بن منصور 
(558)» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (2»)770 وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة 
14/0(« والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ »)٤۷‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠۸۱(‏ عن 
عطاع» عن ابن عباس ا“ وإسناده صحيح . 

(4) في (ب) ا بخلافه . 

(5) ينظر: الفروع : "75 

00 في (ب) و(ح): إلى قتال . 

(۷) قوله: (كان) سقط من (أ). 

)۸( في (ب) و(ح): يتكشفه: 
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وی ا هادا اهل ا د قال غم اشا 


0 


الجبل»» فانحازوا إليه وانتصروا على عدؤهم . 


ومعنى التحيز إلى فئة: هو أن يصير إلى قوم من المسلمين ليكون معهم. 


فيَقَوَى بهم على العدو. 


وظاهره: ولو عدت المسافة: ا والحجاز؛ لحديث ابن عمر: u‏ 


الت يا قال : «إنّي فة لكم»» وكانوا بمكان بعيدٍ منه» وقال عمر: «أنا فيد لكل 
مسلم)» وكان بالمدينة» 0-6 بالشّام والعراق وخراسان. رواهما e‏ 


22) 
(۲) 


قوله: (إلى ضده) في (ب) و(ح): واحدة. 

أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة »)٠١(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الأربعين في التصوف (ص 02 وأبو نعيم في دلائل النبوة (2077» والبيهقي في دلائل النبوة 
(70/5)» وفي الاعتقاد »)0١5(‏ وابن عساكر في تاريخه (۲۰/ 2055 والضياء المقدسي 
في مسموعاته بمرو (۱۱۸)» من طريق ابن عجلان» عن نافع» عن عبد الله بن عمر ڪا“ 
وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر والألبانى. ينظر: البداية والنهاية »17/٠١‏ الإصابة 
0 الصحية 0اا ٠‏ 

حديث ابن عمر وا : أخرجه أحمد »)٥۳۸٤(‏ وأبو داود »)۲٨٤۷(‏ والترمذي »)۱۷۱١(‏ 
وسعيد بن منصور »)۲١۳۹(‏ ووفيه يزيد بن أبي زياد القرشي» وهو ضعيف» وقال الترمذي : 
(حديتٌ حسنٌ)» وضعّفه ابن القكّلان O‏ ينظر: ادر ال 8 .» الإرواء .۲۷/١‏ 

وأثر عمر وله : أخرجه ابن المبارك في الجهاد (577). وعبد الرزاق »)4٥۲٤(‏ 
وسعيد بن منصور (25951450)» وابن أبي شيبة (2»)715788 والشافعي في الأم »)۱۸١ /٤(‏ 
والطبري في التفسير »)۸١/١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠۸٤(‏ وهو مرسل جيد» مجاهد 
لم يسمع من عمرء وبهذا ضعفه الألباني» وصححه ابن الملقن» ولعله لشواهده. 

فأخرج البيهقي في الكبرى »)۱۸٠۸١(‏ عن سويد بن قيس» سمع عمر بن الخطاب ول 
يقول لما هزم أبو عبيدة: «لو أتوني كنت فتئتهم»» وإسناده صحيح. وأخرج ابن المبارك في 
الجهاد (ص »)١77‏ ومن طريقه الطبري فى التفسير /١١(‏ ٠۸)ء‏ عن أبى عثمان النهدي 
قال: لما قتل أبو عبيد جاء الخبر إلى ا فقال: «يا أيها الناس» أنا فتتكماء وإسناده 
صحيح متصل» وقد جاء من طرق كثيرة مرسلة عند عبد الرزاق (4077)» وابن أبي شيبة 
(23354130. والطبري في التفسير .)80/١١(‏ ينظر: البدر المنير 4/ »١57‏ الإرواء ۲۸/٠١‏ . 
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(وَِنْ زَّادَ الْكُغَارُ على مثليهم”" ؛ (قَلَهُمُ الْهرَارُ قال ابن عبّاسٍ: لما 
5 رم الى صد > 7 ےد وه مررےک a‏ 
نؤلت «إن یکن شک عِشْرُونَ صَدِرونَ يغلبوا ماين )€ [الأنفتال: ه>] شق ذلك على 
STS‏ ثم جاء التخفيف 
فقال: لال حَنَفَ اله ع ولم أت فيكم صَعْقاً... 46 الآية والانفان: 
+]» فلا خمّف الله عنهم من العدد”” "انض ين الک شدر ها ع فق 
القدر» رواه ا لك 

وظاهره: أنه يجوز لهم الفرارٌ مع أذنى زيادة» وهو أؤلى مع ظن انلف 
بتركه» وأطلق ابن عَقِيلٍ استحباب الثبات للرّائد؛ لما في ذلك من المصلحة. 

0 1 يَغْلِبَ عَلَى طَنّْهِم) ؛ أ المسلفين (الكدة 6 الْمَقَامُ) 
ولا يحل لهم الفِرارٌ؛ لينالوا درجة الشّهداء المقيلين على القتال محتسبين پک 
فيكونوا أفضل من الموَلّينَ. 

وا ذكرة المولف هر قرول فى المذفي» والاشي: أن ذلك هو 
الى ولیس بواجب» صرح به في «المغني» و«الشّرح». 

وسيل ا المت كاوق هنا على ار جا ی كن ووا 
لللأصحاب» وكأنّه لم قف على الخلاف فيه . 

وظاهره: ا أنه إذا غلب على ظّهِم الهلاك؛ فالأولى السات والقتال. 

وعفة لبوك كال ا سق اناسنا رن د 
)١(‏ قوله: (على مثليهم) سقط من (ح). 
اشرق في (ب): العدو. والذي في البخاري: العدة. 
)¥( أخر جه أبو داود (2)55155 وأخرجه البخاري 0)). عن عكرمة» عن ابن عباس 2 به. 
)2 في (ب) و(ح): وهو . 
(۷) ينظر: الفروع .55”/٠١‏ 
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اخ كزين الأسر e‏ وقال عمار: «من اا درت منه 
الذمة"» فلهذا قال الْآجْرٌيٌ: يأثم» وأنه“ قول أحمد. 
وإ استأسروا جاز» قاله فى «البلغة» YT‏ 
تنبيةً: إذا نزل العدوٌ ببلدِ؛ فلأهله الئَحصّن منهم»ء وإن كانوا أكثر من 
نصفهم؛ ليلحقهم مدد أو قوة'"'. ولا يكون ذلك" توليًا ولا فِرارًا . 
ر ي 5 ا ا 5 a‏ ق rE‏ لس 
(وإن الف فى مركبهم تاز)» والشيفعا 57 بهم؛ (فعلوا ما يَرَون السلامة 
: ىك fe‏ كك 1 : 
فيه)؛ لأن حفظ الرُوح واجبٌء. وغلبة الظنّ كاليقين في أكثر الأحكام» فهنا 
كذلك. 
و لاه E Eg‏ اس و e‏ فى كس 
٠ ٠‏ 26 م 0 ع مدن < 
هذا هو المذهبٌ؛ لأنهم ابْتَلُوا بأمُرّين» ولا مَزِيَةَ لأحدهما على الآخرء 
وكظنٌ السّلامة ف المقام والوقوع فی الماء 8 متساوياء لكنْ قال أل 
كيف”' '' يصنع . قال الأوزاعئ: (هما موتتان فاخت أيْسرّهما)''. 
(۱) زيد في (ب) و(ح): إلا. 
(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۳۱ . 
() ذكره في الفروع 2557/٠١‏ ولم نقف عليه» وأخرج ابن عدي في الكامل (۷/ »)٠١‏ عن 
ابن عمر وتا مرفوعًا: «ليس منا من استأسر للمشركين من غير جراحة»؛ ومداره على 
محمد بن عبد الملك المديني» قال عنه الإمام أحمد كما في العلل ۳/ :1١7‏ (كان يضع 
الحديث ويكذب). 
(:) في (ب) و(ح): ولأنه. 
)2 في (ب) و(ح): وغيره. 
050 في (ب) و(ح): وقوة. 
(0) قوله: (ذلك) سقط من (ب) (ح). 
(6) في (ح): واشتعلهم. 
(4) في (أ): شاؤوا. 
)٠١(‏ هكذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۹/ ٠۲١‏ والشرح الكبير :٥٤/٠١‏ كيف شاء. 
١‏ يظر: المعتي ۴٠١/١‏ 
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(وَعَنْهُ: يَلْرَمُهُمُ الْمَمَامٌ)» نصرها القاضِي وأصحابه؛ لأنَّهِم إذا أَلْقَؤا 
سيراي جارك امف لطي وإن أقاموا ا 

وعنه: يحرمء ذكرها ابن عَقِيلٍ وصحّحهاء وصحّح في «النّهاية»: 
ار قال ا رق ران ت كلذ رسي ليه القعل برج 
ولعلّ الله يُخلّصهم . 


1 فی (): أنهم . 
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رفصّل) 


کر تيك ااي لما رو الصغب ين ختامة» قال: ممعت الى 
كله يسال عن ديار المشركين رة فيضاب7 من نسائهم وذراريّهم؛ فقال: 
الهم منهم)”" متّفقٌ عليه" » ومعنى تبييتهم : گبسهم ليلا وقتلهم. وهم 
غارُون» وظاهِرٌه: ولو قتل من لا يجوز كله إذا لم يقصده. 

(وَرَمْبْهُمْ بِالْمنْجَيبق)» ت عليه ؛ «لألّه ## تَصَبٌ المدجنيق على آهل 
الاقف رواة الترمتى مرفلا ١‏ و«نضبه عرو ين الخاض على 
الإسكندرية»"2» ولان الرَّمَ به معتادٌ؛ كالسّهام. 

وظاهِره: مع الحاجة وعديهاء وفي «المغني»: هو ظاهِر كلام الإمام. 

(وقطع الاه عَنهم)» وكا الا (وَهَدم حصونِهم)» 1 (المحرر) 
و«الوجيز» و«الفروع»: هدم عامرهم» وهو أعم؛ أن القصدّ إضعافهم 


)١(‏ في (ح): فيصيبون. 

(؟) قوله: (فقال: هم منهم) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)۳١۱۲(‏ ومسلمٌ (1745). 

(6) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۱۸ . 

(5) أخرجه الترمذيٌ (775؟)2 من حديث ثور بن يزيد الكلاعي مرسلاء وسنده ضعيفٌ جد 
فيه عمر بن هارون البلخئٌ» هو واو مترولٌ. وأخرج أبو داود في المراسيل (88): عن 
ثورٍ» عن مكحولٍ» مرسلا نحوه. 
وأخرج العقيلي (۲/ )۲٤١‏ عن عليٌ بن أبي طالب ذه مرفوعًاء وفيه عبد الله بن خراشٍ 
الكوفىٌ» وهو ضعي منكرٌ الحديث» وعد العقيلئ الحديتٌ من مناكيره. ينظر: ميزان 
الأععدال ۳ نصب الراية / ۰۳۸۲ البدر المنير ۹ بلوغ المرام (۱۲۸۲). 

(7) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (517)» والشافعي في القديم كما في الكبرى 
للبيهقي (9/ :)١55‏ عن علي بن رباح قال: «لما صدَّ عمرّو بن العاص أهل الإسكندرية 
نصَّب عليهم المنجنيق»» وإسناده صحيح . 


8# الُبدع شرح المُقنع 


وإرهابهم ؛ ليجيبوا داعي الله . 

وقيل: فيه روايتان» قال أحمدٌ: (لا يعجبني يُلْقَى في نهرهم سمٌ؛ لعله 
رت لاك 

7 كرد ارا تحل) بالمهملةء (ولا تَغْرِيقَهُ)» في قول عامّة العلماء؛ 
لما رَوَى مكحولٌ: أن الس لي أَوْصَى أبا هُرَيرةَ بأشياة» قال: «إذا غَرَوتَ 
فلا نُحرقٌ نحلاء ولا تُعُرفُهه""» ورَوَى مالكٌ: أنَّ أبا بكر قال 
E‏ 7 0 ولان قَثْلّه فسادٌ» فيَدحْل في ا ول 
تعالى: ودا 018 سعى في لْذَرْضِ فيد فها) الآية [الجَقَرَة: 66.م]» ولأنّه 


.504/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل »)٥٤١١٠١(‏ عن مكحولٍ مرسلًا. وأخرجه الطبراني في 

سبع الحابييي (711901 انمو طريى کی ال بى قرا عن أبيه» عن مكحولٍء عن 

أبي هريرة نه مرفوعًا . وعبيد الله بن ضِرَارء قال الذَّهِبينُ عنه : (لا يحتح به ولا گرامة» 

قاله الأزدي)ء وهو وأبوه ضعيفان» قاله الدّارقطني. ومّكحولٌ لم يُدرك أبا هريرة. قاله 

أبو زرعة الرّازي. 
وأخرج أبو داود في المراسيل (047)؛ عن القاسم مولى عبد الرحمن نحوه مرسلاء 
والقاسم ثقة في حديثه عن الثقات مناكير. ينظر: المراسيل» لابن أبي حاتم ص۲۲٠‏ 
الضعفاء والمتروكون .)۳٠۲(‏ ميزان الاعتدال ٠١/۳‏ . 

@ في (1)و(ب): لريد: 

»)۱۸١١۸( وعبد الرزاق (١4۳۷)ء والبيهقي في الكبرى‎ .)٤۷۷/۲( أخرجه مالك‎ )٤( 
وابن عساكر في تاريخه (۲/ ۰)۷۷ عن يحيى بن سعيد: أذ آنا کر الصنديق بعك ا إلى‎ 
الشام» وفيه قول أبي بكر ليزيد بن أبي زياد أمير الجند: «وإني موصيك بعشر: لا تقتلنّ‎ 
ارا ولا ص ولا كيرا ها وله ق فا عزاولا فخريق عا بولا فقن ا‎ 
ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا تحرقنّ نحلًا ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا تجبن»» وأخرجه البيهقي‎ 

في الكبرى 4)١181١50(‏ وابن عساكر في تاريخه (؟/ /ا/ا)» من مرسل صالح بن كيسان» 
رکا ا لصوو ۱000 من مرسل عبد الله بن عبيدة» وأخرجه البيهقي في 
الكبرى »)۱۸٠١١(‏ من مرسل أبي عمران الجوني» فالأثر صحيح بمجموع هذه المراسيل . 

(5) قوله: (في) سقط من (ب) و(ح). 


كِتَابْ الجهادِ 0 1 
يوان دو ي ا ا لبهم ؛ E‏ 


لا نرك للنّخل سَيءٌ؛ روايتان. 

(وَكَا عَفْرُ دَابَةِ ولا شَاقِ إلا لکل" تاح إِلَيْو)ء ما عَقْرٌ دوابهم لغير 
الأكل؛ فلا يخلو: - أن يكون في الحرب أو في غيرهاء فإن كان الأوَّلُ؛ 
فلا حلاف فى جوازه”” لآن الاج دغر إلى ذلك إذ قتل بهائمهم مما 
يتوصل ب إلى كلهم ورم وهو المطلوب . 

وإن كان الثاني ؛ لم يَجَرْ؛ِ لنهيه ية عن قتل الحيوان صبرًا“ . 

واختار فی «المغنى)» : جوارٌ ذلك هما يستعين به على ا القتال 
كالخيل» وذكره فى «المستوعب» بشرط عجز المسلمين عن سياقه وأخذه؛ 
دنه يحرم إتضناله إلى الكمار بالبيع“» فترگه لھ بل عرض كين 
اا 

وفى «البلغة»: يجوز قل ما قاتلوا عليه فى تلك الحال. 

وأمّا عقرها”” للأكل؛ فإن لم يكن بد من ذلك» فيباح بغير خلافي ؛ 
)١(‏ في (ب) و(ح): فلا. 
(۳) ينظر: المغني 4/ ۲۹۰. 
©( اخرج البخاري »)٥٥۱۳(‏ ومسلم »)١907(‏ من حديث أنس طا : «نهى رسول الله يه أن 

تصبر البهائم)» رتح عي (505) ی حديت جابر بن كيد اه وا : (نھی رسول الله 
كله أن يقتل شيء من الدّواب صبرًا». 

O حل دار عاد لم شه‎ (٥) 
قوله: (لهم) سقط من (ح).‎ )5( 
في (ح): بأولى.‎ )۷( 
في (أ): غيرها.‎ )۸( 
. ۲۹۰ /4 ينظر: المغني‎ )9( 


01 ا الُبدع شرح المُقنع 


لأنَّ الحاجة تبيح مال المعصومء فغيره أَوْلَى . 

وإن لم 7 الاجا داعا إلى ذلكء فإن كان الحيوان لا رادل لاذكل ؟ 
كالدّجاج وسائر الطير؛ فحكمه كالطّعام في قول الجميع . 

وإن كان مما يحتاج إليه في القتال» كالخيل”؛ لم يبح ذبحه للأكل في 
فول ا 

الولف اغدان رعا لير الأكل بشرطه. 

وإن كان غير ذلك؛ كالبقر والغنم؛ لم بح في قول جماعة . 

وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحته من غير حاجةٍ كالطّعام. 

واستثتى في «المغني» من قول الخْرَقِيٌ : إذا أذن الإمامٌ في ذلك» وصرّح 
به في «الشّرح». 

قرا ]4 RN Ga a‏ 
اا ا و حرم؛ إذ" ما جاز اغتنامه حرّم إِتْلاقُه وإلا 
ا ا ق الا 

EA E CS EN وإذا قال الامير‎ 


(۱) زاد في (ب): بشرط عجز. 

(؟) قوله: (وإن كان مما يحتاج إليه في القتال؛ كالخيل؛ لم يبح ذبحه للآكل في قول الجميع) 
سقط من (أ). 

02 زيد في (ب) و(ح): قال. 

(:) في (ب) و(ح): الجماعة. 

(5) في (ح): فتركه فلم. 

(1) في (ح): فلإمام. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠١۳/۱۰‏ . 

(۸) في (ح): إذا. والمثبت موافق لما في الفروع ٠٠٠٠/٠١‏ والإنصاف ٠٠/٠١‏ . 

(9) في (آ): حيوان. 

)٠١(‏ قوله: (فهو له) سقط من (ب) و(ح). 


ڪتابُ الجهادِ 8 N‏ 


لآخذهء وكذا إن لم يَقَلْ في أكثر الرُوايات. 

ويجب إتلاف كتبهم المبدلة» ذكره في «البلغة». 

(وَفِي حرق شَجَرِهِمْ وَرَرْعِهِمْ نظيو رِوَايَان) : 

(إخدَاهمًا ا UE‏ في «المحرّر) و«الفروع»» وجزم به في 
«الوجيز»» قال الرَّرْكشينٌ: (وهي أظهرٌ)؛ لقوله تعالى: لاما مَطْعْثّم يَن 
ليَةٍء..) الآية [الحمر: EEE ri‏ الي ية حرق نخل بني 
التضير وقطع”» وهي" البُوَيرةَ» فأنزل الله الآية»» ولها يقول حسَّانُ : 


وهانَ على سّراة بني لوي خشرية بالتوسية O EE‏ 


(إنَ لم يضر ر بِالمَسْلِمِينَ)» كذا في «المحرّر» و«الفروع» وزاد: (ولا تَقَع) 
فدلٌ على أنَّ ما يتضرّر المسلمون بقطعه لكونه لعلوفتهم» أو ستطلرة بده أو 
لأعارن بن ترد لم )لكا فيه من الإضزار بالمسلميوء ووم شرع 

ا لا يَجُورُ)؛ لحديث أبي بكر وغيره' "5 ولآن فيه اذا 
مخضّاء فلم يَجَرْ؛ كعقر الحيّران» (إلا 1 1 نلق علقي ين : كالذي 
يقرب من حصونهم» ويمنع من شالم .ويسحروت به من المسلميق» 

زاد في «المغني» دالت : أو يُحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق» أو 


وم قا ]و ا کی أو مار ق 


)١(‏ في (ب) و(ح): إحراق. 

(۲) في (ح): وقطعه. 

(©) في (ب) و(ح): وهو. 

(:) في (أ): ولهذا. 

. من حديث عبد الله بن عمر وتا‎ ,)١1757( أخرجه البخاريٌ (977؟)2 ومسلم‎ )٥( 
.)٤( حاشية‎ ٤٤٤/٤ تقدم تخريجه‎ )5( 

(۷) في (ب) و(ح): ضال. 

)٨(‏ في (ح): شد. 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(أَوْ يَكُونُوا”'' يَفْعَلُونَهُ بِنَا)» فنفعله بهم» قال أحمد: (لأنَّهم يكائُون على 
فعلهم)”''. وهذا ممّا لا خلاف فيه ذكره في «المغني» و«الشّرح». 

(وَكذَلك رمیهم بالتار» وشح الما ء لسعْرِقَهُمْ)؛ أي : فيه روايتان: 

إحداهما: يجوزء جزم به في «الوجيزا؛ أن القصد مكافأتهم. وإقامة 
كلمة الحقٌء فإذا كان ذلك وسيلة إليه؛ جاز؛ كالقتل» لكن إن قدّر عليهم 
بغيره؛ لم يَجْرْ تحريقهم بالثّار بغير خلاف“» وعند العجز: يجوز في قول 
أككر العلمامو وكذا القول في فتح البثوق ليغرقهم . 

والثّانِيةٌ: المنْعٌ» أمّا الثّارُ قاذ خت وا ادال :رام اماه 
فلأن الإثلاف به يعم ال والذّكية مع أن عن معد" * لكن لو الى دو 
عليهم إلا به» أو كانوا يفعلونه بنا؛ جاز. 

نوكا لفو بي لخ بلكل صية) لم لم ار EE‏ 
عمر: أن التي بي نهى عن كنل النُساء E o‏ وا 
رقيقا بنفس السب ؛ ففي قله إتلاف المال. 

فإن شك في بلوغه؛ عُوٌل على شَّعْر العانة» قاله في «البلغة». 

(وَلَا امْرَآَة)؛ لما ذكرناء والخنثى كهي . 

(وَلَا رَاجِبٌ) في موتكه كال .ماه :ىله تخالظ النابى لفون سم 


استمرون على قوم في صوامعَ لهم» احتبسوا أنفسهم فيهاء فدعوهم حتى 


() في (ح): كانوا. 

(۲) ينظر: الفروع .504/٠١‏ 

(9) ينظر: المغني ۲۹۱/۹ . 

(:) ينظر: الشرح الكبير ٠١/١١‏ . 

(5) في (ب) و(ح): وجها. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٦۷/١١‏ . 

(۷) أخرجه البخاريٌ »)۳٠٠١(‏ ومسلمٌ (1745). 


ڪتابُ الجهادٍ 0 E‏ 


يوبتهم الله على ضلا 
ED‏ عكاس :في هرله تعالي» 1117 كارا 
[البقرة : E‏ 559 سول 1 اللماء و اللي والشَّيحَ الي 
وجوّزه ابنُ المنذر؛ لأمره 4# به قال ابنٌ المنذِر”'؟: لا أعرف حك في 


ترك فل الشّيوخ يُستثنى بها عمومٌ قوله تعالى : افوا الْمتْرِكِينَ4 (الترية: ه٠‏ 


)١(‏ لم نقف عليه من كلام عمر» والذي في الشرح الكبير ۷۲/٠١‏ والممتع 271/7 أنه من 
قول أبي بكر وَفنهء وقد تقدم تخريجه ٤٤٤/٤‏ حاشية (4). 

(1) قوله: (يقول) سقط من (ب) و(ح). 

)۳( في (ح): ولا . 

(5) زاد في (أ): متفق عليه . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير (۳/ 24259١‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)۱۷۲١(‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وا . وإسناده جيد» وصحيفة علي بن أبي طلحة في 
التفسير مقبولة عند جماعة من المفسرين» واعتمد عليها البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما 
كما ذكر ابن حجر فى العجاب ١//ا١7.‏ 

0 مآع يتين تيون 100089 وا 0480 ااه ی 
(230». والروياني في مسنده »)۸٠۲(‏ والطبراني في الكبير (5400). من طرق عن 
الحجاج- يعني ابن أرطاة -» والترمذي .»)٠١۸۳(‏ والطبراني في الكبير »)1۹٠۲(‏ من طرق 
عن سعيد بن بشير» كلاهما عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب وئه قال: قال 
رسول الله بلا «اقعلوا شيوخ المشركين» واستبّفوا شَرّحَهم): وفي لفظ: «واستشيوا 
شرّخهم». قال الترمذي: (والشّرخ: الغلمان الذين لم يُنْبنّوا)» والحديث صحححه الترمذي» 
وقال:(حسن صحيح غريب»» وتعقّبه ابن الملقن» فقال: (وفيه نظر؛ فإن في إسناده 
سعيد بن بشير» والأكثرون على تضعيفه» وفي إسناد أبي داود وأحمد: حجاج بن أرطاة» وقد 
ضعفوه). والحديث ضعفه البيهقي والإشبيلي وابن القطان وابن التركماني والزيلعي والألباني» 
والتحييى السعرئ مالي وقد ضح + وق سناع مح سمو حلاف روف قال ال 
(الحسن عن سمرة: منقطع في غير حديث العقيقة فيما ذهب إليه بعض أهل العلم بالحديث) . 
ينظر: معرفة السنن 17/ 2.5554 الأحكام الوسطى 4/7 4» بيان الوهم /٤‏ ۷١ء‏ الجوهر النقي 
4 نصب الراية ۳/ .۳۸١‏ البدر المنير ۰۸٤/۹‏ ضعيف أبي داود الأم ف 

(۷) ينظر: الإشراف 75/5. 


ت 1 المُبدع شرح المُقنع 


ولِأنّه كافِرٌ لا نَفْعَ فيه » فمل كالشَّابٌ . 

وجرا #أنه نلا نهى عن قتله» رواه أبو داو" ولاه ليس من أهل 
يي ا لسن '' فيهم قوة» 
مع أنه عامٌ» وخبرّنا خاصٌ بالهره”” فيُقدٌ 

Er‏ الفاني؛ 557 في عدم التّكاية» زاد 
في في «المغني» و«الشّرح ( وكيل وفلّاحٌ» وفي فى «الإرشاد» + وح لاتراي لهم: 

ين كالاامن هولاء ذا رای د رخ في الک۲ بال جال رنه شي -» 
ان ا اد ل ار عرفت اللي 


على الحرب» وربّما كان أَبْلعَ في القتال» قال المتنبّي”"' : 


الرَأَيْ فت اعا ال هر »ومن الما الاي 


6 ھا م لتس من تلقث من الحلياء كل مكان 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)55١5(‏ - ومن A‏ (۱۸۱۳) -» وابن أبى شيبة 
(۳۳۱۱۸). من حديث أنس بن مالك وك . Ne eg,‏ فيه خالد المَزْرء اه 
(ليس بذاك)» وقال أبو حاتم: (شيخ)» وقال الإشبيلي: (ليس بقوي)» والحديث ضعّفه 
الإشبيلي وابن القطّان والمنذري» وروي عن عليٌ بن أبي طالب نحوه مرفوعًاء وفي سنده 
ضعف وانقطاع» قال البيهقي : (وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يُقوّى). ينظر: الأحكام 
الوسطى "/ 57» بيان الوهم :»07١/0‏ مختصر سنن أبي داود ٠1۸٠ /١‏ نصب الراية 
1 

0) في (أ): الذي 

(۳) في (أ): بالهم. 

(:) قوله: (قتله) سقط من (ح). 

(5) أخرج خبره البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم »)۲٤۹۸(‏ عن أبي موسى وان . 

(5) ينظر: ديوان المتنبي مع شرح المعري ص ٠١١١‏ . 

(۷) قوله: (هما) سقط من (أ). 


كتَابٌ الجهادِ 8 ٤١‏ 


أن ا فيجوز قَدْلّهم بغير خلافي”" ؛ لِأنَّ «الئَبيّ يي قتل يوم 
قريظة امرأةً ألْقّت رحّى على محمود بن سلمة"”"» ورَوَى ابن عباس : أن 
الى بيه مر على امرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق فقال: «مَنْ قتل هذه؟» فقال رجل: 
أناء نازعٿني قائم سيفي»› eT‏ ". ولأنّه لو لم يجو لأدّى إلى تلف قاتلهء 
زاد في «الفروع» وغيره: أو يحرّضوا عليه . 


وذكر في «المغني) و«الشّرح» 3 أن الهرأة إذا اتكققت للمسلسوىة 
ار اسان لاطا سطس در جد إن 


706 تر شرا بهم)؛ أ أ بهن لا يجوز قتله؛ (جَارَ وَميِهُم)؛ أنه يكل 
بالمجزيق؛ وفيهم النساء الا 3 ا 
يفضى إلى تعطيل الجهاد» وسواءٌ کانت الحرب قائمة أو لا (ويقَصد 
+ لالهو المتصيرة. 
َة رسوا بالمُسْلِمِينٌ؛ لَمْ يَجَُْميُهُمْ)؛ لان ذلك يَؤُونُ إلى قعل 


.7/١١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وهو محمود بن مسلمة بن سلمة الأنصاري كما في الإصابة /١‏ 70. 
ولو اتجوعتن ا وقد ذكر البيهقي في الكبرى :)١45(‏ أن 
عمسيو جه عملي دل يي ولم يُقتل يوم بني قريظة . وأخرج البيهقي »)۱۸٠٠۹(‏ عن 
محمد بن إسحاق والواقدي: ا 
من بني قريظة - رحا فشدححَت رأسه» كران رسول الله ية قال: «له أجر شهيدين»» 
فقتلها رسول الله يل فيما ذُكر. قال البيهقي: (منقطع). 

() أخرجه الطبراني في الكبير »)۱۲۸١(‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيفٌ. وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (۳۳۳) عن عكرمة مولى ابن عباس» وسنده صحيح مرسلا. ينظر: 
إتحاف الخيرة 0/ »117٠١‏ التلخيص الحبير 5/ .1١97‏ 

(:) في (أ): وإن. 

6 تقدّم تخريجه ۳/٤‏ حاشية (0). 


t0۲‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


المسلمين مع أن لهم متدوحة غته» فعلى هذاء لو رمام قاصاب مسلمًا؛ 
قله فنا نه 
ذإو أذ تناك على ا ل رن الحرب قاتا أو لم ر 


3 


عليهم إلا بالرّمْيء (َيرْميهمْ)» نص عليه ؛ للضّرورة. 

(َيَفْصِدُ الْكثَارَ) بالرّني؛ لأنّهم هم المقصودون”” بالذات» فلو لم يُحَفْ 
على الا 120 10 1( ع ا ا ا ا 
يجوز رهم فا الأوزاغية واللبيث؟ لقوله قعالی: ول رال د 
وض مُؤْمَِتُ...4 الآية [المَْم: ه]» قال الليفة فتح حِصَنٍ يقدر على 


س 
و 
2 


فتحه ؛ أفصل من نل مسلم بغير حق”"". 

وجوّزه القاضي حال قيام الحرّب؛ لان ترگه يفضي إلى تعطيل الجهادء 
فعلى هذا: لو قتل مسلمًا مء وفي الدّية على العاقلة روايتان. 

وفي «عيون المسائل»: يجب”" الرميخ؛ ويكفّرء ولا دية. 

فرعٌ: إذا نازل المسلمون العدرٌء فقالوا: ارحلوا عنا وإلا قتلنا”") 
أسراكم» قال أحمد: فليرحلوا”"' عنهه””''. 


8 قوله: (لآن ذلك يؤول إلى قثل :... ) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 
(۲) في (ح): عليهم. ينظر: الأحكام السلطانية ص ٤‏ . 

(۳) في (ب) و(ح): المقصود. 

(:) في (ب) و(ح): هذا. 

(5) في (ب) و(ح): وقال. 

(5) ينظر: الإشراف 787/5. 

(۷) في (ب): يستحب. والمثبت موافق لما في الفروع 7/ 5910. 

(۸) في (أ): قلنا. 

(9) في (ب) و(ح): فيرحلوا. 

.5057/٠١١ ينظر: الفروع‎ )١( 


كتابٌ الجهادِ 8 to‏ 


ون ارآ لم ر له ل على الأ ی باق اا 
فيرَى فيه رأيّه؛ لأنَّ الخيّرة في أمر الأسير” إليه. 

والثَانيةٌ : يجوز ؟ كما لو قاتله . 

لا آذ يَمْتَيِمَ يِن الْمَسِي ”© مَعَه)ء فله إكراهه بالضّوْب وغيره» فإن لم 


ونر يرو 


يمكنه». وعو المراة بقوله+ ازول تمه إِكْرَاهَه) ؛ فاه حينيِذٍ له قله فإن امتنع 
من الانقياد معه لجرح أو مرض؛ قله كله 

رع الوقف في المريضن > وه وجمان اهما الجواز؟ لان تر 
حيًّا ضرَّرٌ على المسلمين. 

ول رطاف ا د 


و يم راع €3 5 2 20 
ويحرم قتل اسير غيره > ولا شيء عليه» نص عليه ١‏ 
واتار" الأجرّئ : لرجُل قثله لمصلحة؛ كقتل بلالٍ أميّةَ بنَ حَلَفٍِ أسيرَ 
عب الرّحمن بن عَوْفيِء abal‏ ا" وقال: من فل أسير و 
شيء عليه“ 


5 
3 


:. ن قتل امرأة ؟ أو صا 8 عائبة الأميرء وغم تمده ع ؟ لاله ضار 


)١(‏ في (ح): اليسير. 

() في (): السيرء 

(۳) ينظر: الفروع .505/٠١‏ 

(:) في (ب) و(ح): عنده. والمثبت موافق لما في الفروع ٠٠١٦/۱۰‏ . 
(4) ينظر: الفروع .505/٠١‏ 

(7) في (ب) و(ح): واختاره. والمثبت موافق لما في الفروع .7905/٠١‏ 
(۷) أخرجه البخاري (۲۳۰۱)» من حديث عبد الرحمن بن عوف وليه . 
(۸) في (): قتيلًا . 

(9) قوله: (عليه) سقط من (ح). 

0( في (ح): ومن. 


0٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رصح و۶ 


ا e e‏ تعالى: إفاقللوا 


لْمْفْرِكِينَ ) * [التوبة: “[o‏ له ا قل رجالَ فربظة» وهم بين الستمائة 
ولتي وقتل يوم بدر عقبة بن 5 ا ا بن الحارث» 


وفيه تقول أخته 


الك 


9 20 - ٠. ےت‎ 3 8 ٠. 
ها كان صا لوستفت» ور عا مر الفس وهو الاح الح‎ 


0) 


ليك 


7 
(4) 


2) 
000 


فقال ل : «لو مي ا ا 


في السنن الكبرى للنسائي »)۸1۲١(‏ ومستخرج أبي عوانة (4144)» وسئن الدارمي 
(5070). من حديث اللِّيث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر ذه : أنهم كانوا أربعمائة. 
قصّة قل ابن أبي مُعيط ورفقائه رة ف وأخرج أ داود في المراسيل (۳۳۷) 
عن ا من ر أن رسول الله بي قلّ يوم بدرٍ ثلاثة رهط من فُريش صبرًا: 
المطعم بن عدي» والنّضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعيط ... إلخ» توصل الطبراق في 
الأوسط بذكر اب بن عباس فيه» وسنده ضعيفٌ . قال أبو داود:("المطعم" خطأء إنما هو 
طعَيمَة بن عدي) . ٤‏ 

وأخرج n‏ والحاكم (701/5)». عن ابن مسعود دنه ظا : أنَّ رسول الله كل لما 
أراد قتل عقبة بن أب بى معيط» قال: من للصبية؟ قال: yS‏ 
الحاكم والألباني. u‏ مجمع الزوائد 5 الإرواء ٠٤٠ /١‏ صحيح سنن أبي داود 


۸ 
زيد في (ب): فتيلة . 


والصّواب أن قائلة الأبيات هى بنتٌ النضر بن الحارث» وليست أختّه. كما قاله ابن حجر 
في موافقة الخبر (؟/ 57 5)» 5 السهيلي في الروض الأنف .)۲٦۸/١(‏ 

في (ب) و(ح): المغاظ . 

هذه القصّة مشهورةء ولم نقف عليها مُسندةء وقد ذكرّها ابن هشام في السيرة »)٤١/۲(‏ 
وابن عبد البر (6/١٠۱۹)ء‏ وابن كثير في البداية .4)١1894/0(‏ وابن حجر في الإصابة 
»)۲۸١ /۸(‏ وقال ابن عبد البر: (فى رواية الزبير بن بكار : فرق رسول الله که حنَّى دمعت 
عنام وفال ی لم أقتل أباها»» قال: وقال الزبير: 
سمعتٌ بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول: إنها مصنوعة). 


كنَابُ الجهادٍ 2 t00‏ 


(وَالِاسْيِرْقَاقِ)؛ لقول أبي هريرة: لا أزال أحبٌ بني تميم بعد ثلاث 
مهن ن وسول الله ا قول هم أشد أمّتي على الدجال»» 0 
صدقاتهم» فقال النَّبِيُ بل : «هذه صدقات قومنا»» قال: وكانت”" سبيّة 
عند عائشة فقال النبي كل ها ها وخ ون إسماعيل» فق علي 
ولأنّه يجوز إقرارٌهم على كفرهم بالجزية؛ فبالرّق أَوْلَى؛ لأنّه أبلغ في 
صَغارهم . 

فرعٌ: لا يبل الِاسْيِرْقاقٌ حقا لمسلم» قاله ابنُ عَقيل» وفي «الانتصار»: 
ا و وق مغر ابو ورا" يله اا يرنه 
كذمّة مريض ؛ احتمالان. 


4 
34 
دما 


¥ يوا د 3 3 5 2 هو | هو 35 ع ع كل 
وفى «البلغة» : يبع به بعد عتقه» إلا أن يغنم بعد إرقاقه, فیقضی منه دينه» 
5 0 3 ّ 
فيكون رقه کموته› وعليه يخرج حلوله برقه» وإن غنما معا؛ فهما للغانمء 


4 


57 ا و تنا 414 و ودين يه ا روف 
أنسٌ : «أنَّ ثمانين رجلا من أهل مكّة هبطوا على النَّبِىَ ية وأصحابه”" من 
جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» فأخذهم التي كل فأَغْتقَهم. فأنزل 
اھ کال ور ارت كن ديهم نک ٠‏ الآية [القئم: 4 رواه مسلا 


)١(‏ قوله: (قال) سقط من (أ). 

(0) فى (أ): وكان. 

() أخرجه البخاري (1657)» ومسلمٌ (5515). 

(4) في (ب) و(ح): وعليه. 

() في (ب) و(ح): في. 

)00 في (أ): لما. 

(۷) قوله: (وأصحابه) سقط من (ب) و(ح). 

(۸) أخرجه مسلمٌ »)۱۸٠۸(‏ وعند الترمذي (074): «فأعتّقهم رسول الله كله وعند أحمد - 


- | شد شن فنع 


وعن جُبَير بن مُطهِم : أن اللي ية قال في أسارى بدر: «لو كان المطعمُ بن 
عڍيٰ حيّاء ثم كمي في هؤلاء الى ؛ لترکتهم له» رواه البخاري» وقد 
صح آنه ل مَنَّ على أبي عَرة" الشَّاعرٍ يوم ا رعس 
أبي العاص بن الرَّبِيع” وغل لمانا ين 88 

والثّائية: لا يجوز المنُّ بغير عَِوَضِ ؛ لأ لا صلم نه 

(وَالْقِتَاء)؛ للآية» ولِمَا رَرَى عِمْرانٌ بن حُصَين: «أنّ الي له فدّى 
رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل» رواه أحمدٌ» والترمذي 


ار 
وجه 


ثم هو" جائْرٌ (بمسل ) بلا كن للا ا ره (أو بِمَالٍ) في 
ظاهر المذهب؛ لاله ی فادى آهل بدّرٍ بالمال بلا ری 


:)١5040( =‏ «فعمًا عنهُمء ونزلَ القرآن»» وسندهما صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۳۹)ء من حديث جبير بن مطعم لك 

0 في (ب) و(ح): عروة. 

(۳) قوله: (يوم بدر) سقط من (ب) و(ح). 
أخرجه الواقدي فى المغازي »)١١١/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى »)۱۸٠۲۹(‏ عن 
معد بن ا ا ا ا ممق اتدل مسي بن عجر وتو 
ا و کر ا 

(:) أخرجه أحمد (57757). وأبو داود »)۲٦۹۲(‏ وابن الجارود »)۱٠۹۰(‏ والحاكم )٤۳١١(‏ 
من حديث عائشة وْينا. وحسّنه ابن الملقن والألباني» وصحّحه ابن الجارود والحاكم 
والذهبي. ينظر: البدر المتير 4111/4 الإرواء 47/6 . 

(5) أخرجه البخاري (4777)» ومسلمٌ (1775)» من حديث أبي هريرة ضيه . 

(7) أخرجه الترمذي ».)١578(‏ والنسائي في الكبرى (8578)» وأحمد »)١1914717(‏ وابن أبي شيبة 
»)۳۲٠٠(‏ وصخحه الترمذي والألبانينٌ. والحديث أخرجه مسلمٌ )١141(‏ مطولا. ينظر: 
البدر المنير 9/ »1١5‏ الإرواء ٤١/١‏ . 

(۷) قوله: (ثم هو) في (ح): وهو. 

(8) فيه أحاديث منها: ما أخرجه البخاري »)۳٠٤۹(‏ عن أنسء قال: أتي النبي بيه بمال من 
البحرين فجاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلًا . 


ڪتابُ الجهادِ 8 0V‏ 


لذ ا وحكاها أبو الخطّاب في «الهداية» وجهًا؛ 
أذ EE GI a ele‏ 
أسَرَئ...4» إلى قوله «اعدَابٌ عظم € لانفتس: ۷ه ولأنه لا يجوز بيعهم 
السّلاح؛ لِمَا فيه من تقويتهم على المسلمين» فبيع أنفسهم أولى. 

وهذا التكبير إنما حو فى المقائلة الأحرار» ذكره اللأصحاث» فإن كاثوا 
أرقاء؛ فيخيّر الإمامٌ بين لهم وتركهم غنيمة كالبهائم . 

وما النّساء و فيصيرود أرقاء بنفس السية EE‏ ية عن 
لي 7" وکات يرم إذا سباحم 

ومَنْ حرم قتله؛ كالرَّمِن والشيخ الغاني والأعمي؛ ففي «المغني» 
و«الكافى)”*) و«الشّرح) : أنة لا يجوز سهم ؛ لتحريم قتلهم» وعدم التفع فى 
اقتنائهم . 

هاه 5 1 .)0( فى فياه 5 2 57 
لكن صرح في «المغني»: بجواز استرقاق الشيخ والزين»› ونقله 
ابن الوا عن بعضص الأصحاب» فقال: كل من لا يقتل الام 5 وغيره ؛ 
ا 

وتوسّط المجدٌء فجعل مَنْ فيه نَمُعٌّ مِنْ هؤلاء حكمّه كم النّساء 
والصبيان: 

قال الرَّركشئٌّ: وهو أغدلٌ الأقوال؛ إذ الرَّمِنُ يمكن أن يكون ناطورًاء 
والأعمى ينفح في كير الحدّادء إلا أن يراد به التّفع المطلّق. 

0 ف الب وك): بالمال. 

(۲) قوله: (عاتب) سقط من (ب) و(ح). 
(۳) تقدّم تخريجه 458/5 حاشية (۷). 
(:) قوله: (والكافي) سقط من (ح). 
(9) في (ب) و(ح): يجوز. 

فى ار( اع 


El‏ شس شن نع 


تنبيةٌ: إذا أسلم الكافِرٌ قبل أسره لخوف أو غيره؛ فلا تخيير ير؛ لاله لا يد 
عليه» وظاهر كلامهم: أنه كمسلم أصليٌ في قَوَدٍ وديق» لکن لا قَوَدَ مع 
التّأويل» وفي التن"؟ العلوث ا 

والتّخيير السَّابِقٌ نايك فى ا الكعاب» ومن يقر بالجزية» فأمًا غيرة 
فقال فيه: (إلّا ععَيْرَ الْكِتَابِتَ؛ كَفِي اسْيِرْقَاقِه رِوَّايَكَانِ): كذا في «المحرّرة 
و«الفروع»: 

إحداهما : يجوزء وإليها ميل المؤلّف» وهي ظاهر «الوجيز)؛ كغيرهم. 

والثّانية : لاء اختارها الشّريف وابن عقيل» وصخُحها في «البلغة». 

قال الجْرَّقِيُ : لا قبل منهم إلا الإسلامٌ أو السّيفء وفي «الواضح): يد 
هذا على عدم" مفاداةٍ عدم ومنٌ؛ لِأنّه كافِرٌ لا يُقَرٌ بالجزية» فلم يُستر 
گالیرد: 

والمؤلّف تبع أبا الخطاب في حكاية الخلاف في غير أهل الكتاب» 
والمجدٌ جعل مناط الخلاف”'' فيمن لا يقر بالجزية» فعلى قوله: نصارى بني 
تغلب يجري فيهم الخلاف؛ لعدم أخذها منهم. 

وظاهر ما ا الا إذا TT‏ بعد اناف 
واختار أبو بكر خلافه؛ لما في استرقاقه e‏ المسلم 
المغصوب”" بخلاف ولده الحربيّ؛ لبقاء نسبه» والمذهبٌ الأوَّلُ؛ كما لو 


Gin مع‎ 


)١(‏ في (أ): الفدية. 

(0) في (أ): أول. 

() قوله: (عدم) سقط من (ب) و(ح). 

(4) في (ب) و(ح): الحكم. 

(5) في (ح): لا يجوز. والمثبت هو الموافق للمغني ۲۲۳/۹ . 

() قوله: (واختار أبو بكر خلافه لما في استرقاقه) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 771/9 والشرح :4١0/٠١‏ المعصوم. 
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كان عليه ولا يا أنه ا فجاز استرقاقه كغيره. 
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ت 


رةه كان لذ الأضلك OO‏ لأن هذا قشي ماد 
واجتهاد. تسد فمتى رأى المصلحة''' في خصلة؛ لزمه فعلها »> وفي 
E‏ يندب » ولاه تصرف لهم على سبيل التظر لهم» فلم يجز ترك ما 
فيه الحظ؛ كوليٌ اليتيم» ولأن الات بے باغو ا سف فالقوي 
قتله أصلحٌ . 

ولا يمثل نه وعنه . بلى إن فعلوه. 

والضّعيف الذي له مال؛ فداؤه أصلځ» ومن له رأيّ حسنٌ يُرجى 
إسلامه ؛ م وده ومن ينتفع بخدمته ؛ فاسترقاقه أصلح . 

وإن تردّد : نظره؛ فالقتل أ أولى. 

a 430 4 کو چ‎ gen ٠. 

واختار الشّيخ تقَىٌ الدين : للإمام عمل المصلحة في مال وغيره ؛ لفعل 
ال لله بأهل مكر0؟. 

فرع : من اسْترِقٌ » أو فُودي بمال؛ كان للغازمين بغير خلافي لل 

(فَإِنْ أَسْلَمُوا؛ رفوا في الْحَال)ء نَصّ عليه" وحرّم قثْله؛ لقوله 8 : 
«لا يحل دم امْرئ مسلم إلا بإخدّى ثلاث“ وهذا مسَلِمٌ؛ ولأنه أسيرٌ يحرم 
)۱( في (ح): لا يجوز. 
)۳( في (ح): وبمن. 
42 في (ب) و(ح): غيره. والمثبت موافق لما في الفروع ادر" 
)0 لعل مراده ما أخرجه مسلم (۱۷۸۰)» من حديث أبي هريرة طون أن النبيئ بي قال يوم الفتح : 

«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقَى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 
(5) ينظر: المغني ۲۲٤/۹‏ . 
(۷) ينظر: الفروع ٠٠١/۱١‏ . 


(۸) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلمٌ (1777). من حديث عبد الله بن مسعود لكك . 


BE) 6‏ لمبدع شرح الُقنع 


قتله » فصار رقيقًا كالمرأة. 

رل ره وتتهير "فيه بين التفغصال الثلالة» جره فى 
«الكافي»» وصحّحه في «الشرح»؛ لاه إذا جاز ذلك حال كفرهم؛ ففي حال 
إسلامهم أُوْلى. 

وعلى الأوّل: يزول حكم الكحبيينة ولا يجوز رده إلى الكمان؛ زاد في 
«المغني» و«الشّرح) : الك أن تمه فقي : وتدتها. 

(َمَنْ شين يق انالا ولو 08 فا لان ا 
انقطعت» فيصير تابعًا لسابيه المسلم في دينه . 

وعنه : كافِرٌ؛ كما لو سبي مع أَبوَيّهِ . 

(َوْ مَعَ أَحَدٍ أَبَوَيْهِ ؛ كَهُوَ مُسْلِمٌ) على الأصمٌ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرَةَ مرفوعًا : 
leg E o Ca a‏ 
متَّفْقٌ عليه فجعل التَبِعيّة لأبَويه فإذا لم يكن كذلك؛ انقطعت التَّبعيّةٌ 
ووجب بقاؤه على حكم الفطرة. 

وعنه: يَتْبَعٌ أباه» قاله أبو الخطّاب؛ لأنّه يَتْبَعُْه في النّسبء فكذا في 
الدّين. 


و 


وعنه: يَتْبَع المَسْبِيٌ معه منهماء اختاره الآجِرَّي. 
(وَإِنْ سبي مَعَ أَبَوَيْهِ ؛ فَهُوَ عَلَى دِينِهِمًا) على الأصحٌ؛ لأنَّ التَِعيةَ باقية . 
وعنه: ل١‏ أله خرج من دارهماء وصار إلى دار الإسلام» فتبع سابيّه 


المسلم. 


a EE 


(0) في 0 فسلم . 


(۳) أخرجه البخاري (1109)» ومسلم (510/8). 
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فرع: يَتْبَعٌ الظفل سابيًا ذمّيًا دیا" كمسلم. وتیل إن سي مَتقردًا؟ 
فمسَلِمٌ. ونقل عبد الله والفضل: يَتْبَعٌ مالِكًا سلك9)؛ ؛ كسب اختاره الشَّيخ 

نفخ ص ساقي الرَّوْجَيْنِ) وبِسَبيهما”*' معًا؛ لِأنَ الرّقٌ معنىّ 

وعنه: ينفسخ؛ لقوله تعالى: «ولسحْصَكث م اليس إل ما ملكت 
متك اة وده والمراد؟*؟ بالمحصتات» المروجات» وال ما ملک 
شلك ه الي وها إذا ده ساييماء.قاله المرؤلت. 

5 و 6ه چپ حي ق سن داع 5 5 

وظاهره: لا فرق بين أن يَسبِيَّهما رجل أو رجلان» وهو ظاهر كلام 
الأصحاب. 

(وَإِنْ سبِيّتِ الْمَرْأةٌ وَحْدَهَا؛ٍ الْمَسَحَ نِكَاحُهَا)» بغير خلافي علمناه" قاله 
في «الشّرح». 

وعنه: لا يتيخ قدّمها في «التبصرة»؛ كزوجة ذِمّي' 

وعلى الأوّل: (وَحَلَتٌ لِسَابِيهًا)؛ للآية» ولما“ روى أبو سعيدٍ الخدر 
َه قال: أَصَبّْنا سبايا يوم أَؤْطاسٍ» ولهن أزواجٌ في قومهنّ» فذكر ذلك 
للتبئ يل فثورلت: (واليخصكث من اليْساء... الآية [التيساء: “]۲٤١‏ رواه 


(Vv 


م 


)١(‏ قوله: (دينًا) سقط من (ب) و(ح). 

(0) ينظر: الفروع .5١*/٠١‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٦۰۱/۲۸‏ . 

(4) في (ح): وسبيهما. 

(5) زيد في (ب): هنا. 

0 بطر الم ۳۸8 الشرح الكبير 85/1؛ 
0370 في (أ): ذمية 

(۸) في (ح): لما. 


1۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الترمذئ و ةا 

وظاهِرٌه: أن الرجل”" إذا سی منفردًا”" لا يُنفيخ نكاحٌه؛ لا 
فيه » ولا يقتضيه القياس . 

وقال أبو الخمّلاب: إذا سبي أحد الرّوجين؛ انفسخ التُكاح» ولم يفرّق. 

(وَهَلَ يجوز بيع مَنِ اشرق مِنْهمْ للْمُمْرِكِينَ؟ عَلَى روايتين) : 

أظهرهما : لا يصح“ قال أحمد: (ليس لأهل EN‏ 
المسلمون؛ انه و أن غير کنب تفن أمراع الأمصار عن ذلك)“» ولآن 


.)۳۰۱۹۰۳۰۱۷( والترمذي‎ »)١555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) في (ب) و(ح): الزوج. والمثبت موافق لما في الإقناع. 

(۳) زيد في (ب) و(ح): أنه. 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٤۸‏ . 
جاء ذلك في الشروط العمرية المشهورة» وقد أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل 
»)٠٠٠١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم» قالوا: 
كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: وذكرهاء ومنها: «أن لا يشتروا من سبايانا 
شيكًا) . 
وأخرج هذه الشروط: ابن الأعرابي في معجمه »)۳٠١(‏ وابن السماك في جزء فيه شروط 
عمر (ص »)۲١‏ وابن زبر في جزء شروط النصارى »23١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۷١۷(‏ 
وابن كثير في مسند الفاروق (۲۸۸/۲)» الود ري 
ع كيد ارحس ين كرا ولي إيطاوه حي وو طواون ابي العبزار» وخر عدكر الخبيكه 
كذمه ان معين » وفك تانعه غبرة: Se‏ عوك 113 ووجدت هذا الحديث 
ا اا ا اراي عن محمدبن حمير»› 
عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية» عن السري بن مصرف وسفيان الثوري والوليد بن نوح» 
عن طلحة بن مصرف» عن مسروق بن الأجدع» عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت 
لعمر بن الخطاب ونه حين صالحه نصارى أهل الشام. . . فذكر مثله سواء بطوله. قال 
ابن زبر: (فعجبت من اتفاق ابن أبى غنية ويحيى بن عقبة على روايته عن هؤلاء الثلاثة 
بأعيانهم» حتى كأن أحدهم اس عن الآخرء فالله أعلم)» وهذا إسناد صحيح 
إلى عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. 
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فيه تفوينًا للإسلام» فلا يجوز ردّهم إلى الكفرء كما لو أسلموا. 


والثانية: يجوز ؟ لأنه «( عل باع سبي بني قريظة لأهل الح ونه لا 


يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من ابتدائه كالمسلم. 


وعنه: يجوز في البلغ دون الصّغار. 
وكذا الحاكف يمنا وال يمال 


E‏ ده ١‏ 7 سوام ok‏ ا لت" ق نت كلاس 
(ولا يفرق في البيع) ولا في القسمة (بَنَ ذي رَحِمِ محرّم)؛ آي : قبل 


البلوغ . 


0) 
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وأخرجه ابن زبر في جزء شروط النصارى (4)» من طريق شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم. وشهر كثير الإرسال. 

قال ابن كثير بعد أن ساق طرقه فى مسند الفاروق 4١/7‏ : (فهذه طرق يشد بعضها بعضّاء 
وقد ذكرنا كو اهف ف الشر وله ا اها مرو ولله الحمد). وقال الشيخ تقي الدين 
في الاقتضاء :770/١‏ (وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم وهي مجمع عليها 
في الجملة» بين العلماء من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم» وسائر الأئمة» ولولا شهرتها 
عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها)» وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١١١١/۳‏ : 
(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم 
واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده 
الخلفاء وعملوا بموجبها). 

أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۸۳۲۹)ء من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق مرسلا في 
قصة قريظة. ومما يدل على بيع السبي: ما أخرجه أحمد »)١١107(‏ والنسائي في الكبرى 
:»)75١(‏ عن أبى صرمة وأبى سعيد الخدري قالا: أصبنا سبايا فى غزوة بنى المصطلق» 
اف امن بريد اا با اما وتا من يريد أذ يدعم رس العديع» وإسناده 
صحيح» لكن أعل الدارقطني وابن حجر ذكر أبي صرمة فيه» وأن الصواب أن أبا صرمة 
سأل أبا سعيد» وهو في البخاري »)1٦٠۳(‏ ومسلم »)۱٤۳۸(‏ ولفظ البخاري: (إنا نصيب 
سبيًا ونحب المال». ينظر: العلل للدارقطني c4۱‏ الفتح °۷/4. 

في (ح): ذوي. 


قا شع شن تن 


آَم في الوالدة وولدها؛ فبالإجماع”''؛ لِمَا روى رف يوت ويك قال: 


موعت سوك ال NT‏ لمن فرق بین والدة وولدها؛ فرق الله ته 


3 ع ره 


وبين آ حن ' يوم القيامة» رواه لري وقال: حمر اقويت 


وظاهره: ولو رَضِيت الأمٌ نص عليه ؛ لأنّها قد ترضى بما فيه 
وحکم الأب مع ولده» كالام والخد ا 2 لقيامهما مقامهما في 
اسْتِحُقاق الميراث والتّفقة والحضانة» فقاما مقامّهما في تحريم التفريق . 


و 


وكذا'"' يَحرّم بين الإخوة؛ لحديث ن وو اا و 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 54. 

(۲) قوله: (فبالإجماع لما روى أبو) في (ح) : فعن ابي . 

(۳) قوله: (قال: سمعت رسول الله كل يقول) سقط من (ح). 

() في (ب) و(ح): أحبابه. 

(5) أخرجه أحمد »)۲۳٤۹۹(‏ والترمذي »)١١8*(‏ والطبراني في الكبير (5080)» والحاكم 
(0)». وفي سنده: حي بن عبد الله المعافري» وهو مختلفٌ فيه» قال أحمد: (أحاديثه 
متاكير)» وفال الیکاری: (فيه نظا .وقال ابن خدى: لا يمن به ا رزوی عد 4نة)» وقد 
رَوى عنه هذا الحديث عبد الله بن وهب» وتابعّه العلاء بن كثير الإاسكندرانى» عن 
أب AA a Oo‏ آنا ENGR MIE‏ لحن 
غريب)» وضعفه ابن القطّان وابن عبد الهادي وابن حجر» وصححه الحاكم وحسنه 
الألباني. ينظر: بيان الوهم »01١/‏ المحرر في الحديث (۸9۷)» تنقيح التحقيق 
.,٠٠١ 5‏ البدر المنير ٠٥۲١/١‏ التلخيص الحبير 77/7 مشكاة المصابيح ؟/١٠٠.‏ 

(5) ينظر: مسائل صالح ۲/ .۸٩‏ 

(۷) في (ح): وكذلك. 

(۸) أخرجه الترمذي (۱۲۸5). والدارقطني .)۳٠٤١(‏ والبيهقئٌ .)۱۸۳۲١(‏ من طريق الحجاج» 

عن الحکم» عن ميمون بن ابي شبيب» عن علي ڪه قال: وهب لي رسول الله ي غلامين 

وين فبعت أحدّهماء فقالٌ لي رسول الله كل : «يا عل ما فعلَّ غلامك؟)» فأخبرته» 

فقال: رده ردّهاء وحجّاج دن ارطات مه ونيعرة صدون کو اال قال 

أبو داود: (ولم يدرك عليًا)» وحسنه الترمذي . 
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وعمومٌ كلامه يقتضي تحريمٌ التّفريق بين كل ذي رَجم مَحْرّم؛ كالعمّة مع 
iS‏ 00 

قال في الشخ : والأؤلى جواز التّفريق؛ لأنَّ الأصل حل البيع 
والتّفريق» ولا يَصِحّ م إلحاقهم بِمَنْ سبق . 

(إلا بَعْدَ البنُوغ عَلَى إِحْدَى"'"' الرُوَايَيْنِ)» هي ظاهر «الوجيز» وغيره؛ لِمّا 
دوق عبادة بخ الصايت: آنّ الي 4 فال :دلا شرق بين لزت ف 
تیل إلى فق؟ قال: اعد ييلع الغلا وتحيض الجا ولان الأحرارَ 
يتفرّقون بالتّرويج بعد البلوغ» فالعييد”” أَوْلَى . 

والثَّانِيةٌ: المنعٌ؛ لعموم ما ذكرناء وهو ظاهر الخْرَقِيَ في الولد؛ لأنَّ 
الوالدة تتضرّر بمفارقة ولدها الكبير©: ولهذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنهما . 


وعلى المتع: فستدى التفريق بالعيق» واقتداء الأسرى» وسياتي في البيع 
إذا ملك أختين. 


= وأخرجه الدارقطني »)۳٠٤١(‏ والحاكم »)۲۳۳١(‏ والبيهقيٌ »)۱۸۳١١(‏ عن على لن 
نحوه» وسنده صحيحٌ» وصححه الحاكم» وللحديث طرق أخرى تقويه. ينظر: نصب الراية 
“٤‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 4٦/٤‏ البدر المنير ٥۲۲/١‏ . 

(۱) قوله: (مع ابن) في (ب) و(ح): وبني . 

(۲) في (ب) و(ح): في أحد. 

(۳) أخرجه الدارقطني .)۳۰٤۹(‏ والحاكم »)۲۳۳١(‏ وفي سنده: ا 
الواقعي» رماه ابن المديني بالكذب» وقال أبو زرعة: (ليس بشيء» ضعيف كان لا 
يصدق). وضعفه الدارقطني» » وصحح حليثه اكه وتعقبه الذهبي» فقال: (موضوع › 

بن حسان كذاب)» وفي الباب أحاديث أخر كلها إمّا واهيةٌ أو فيها مقالّء قال البيهقي : 
جيه ل ليده ينظر: السنن الصغير للبيهقي ٠٤٠١/۳‏ نصب 
الراية 5/ 77» البدر المنير 5/ ,»57١‏ لسان الميزان /٤‏ 7ه . 

)٤(‏ في (ح): فالعبد. 

(0) قوله: (الكبير) سقط من (ب) و(ح). والمثبت موافق لما في المغني ٠٠١/۹‏ . 


< | 5ك 


(وَإِذَا حَصَرَ الْإِمَامُ حِضصْنًا؛ لَزِمَ مُصَابَرَتهُ) مهما أمكن. (إِذَا رَأى الْمَصْلَّحَةَ 
نوا لأن عله ا هاا فما اسان 

وظاهِرّه: أنه إذا رأى المصلحة في الانصراف؛ جازء صرّح به في 
«المغني» وغيره؛ لانصرافه #4 عن حصن أهل الطّلائف قبل ار وبه 
يزول اللروةة ا مال العال عق الوا ما ا ا 
جعلوه خراجًا بوذ منهم كل ا وبالئّرول على الحكم 53 
ووالبي 1 ريا e‏ نا 

ذفن أنلكرا)+ ]1194 أهل 5 MINES‏ سيل قبل 
الا ل( 2 وَمَالَهُ)؛ لقوله ##: «أْمِوْتٌ أن أقاتل النّاس. 
الخ وولا ااا ق ا ما مان. 

EASE‏ ا تَبَعّ له" في الإسلام» ولو كانوا في دار 
الحرب» وحمل امرأته مع كونه حرًا مسَلِمّاء والمجنون كصغيرٍ. 

وظاهره: أنه لا يَعصِمٌ أولادّه الكبار؛ لِأنّهِم لا يَتْبّعونه» وزوجته 
كذلك . 


4# 


لوه تانيز" انقواكقةاه و المصالحة راتسالك ا و 


.)0( تقدم تخريجه 5/ ”557 حاشية‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ح): وبالهدية. 

(۳) ينظر: الفروع ۲٠۷/۱١‏ . 

EE مقط دن‎ EN 

(5) أخرجه البخاري (5؟): ومسلمٌ (۲۲) من حديث ابن عمر وء ولفظه + «أمرث أن أفات 
الا مى تيدر أن لا إله إلا اه وان محا رسول ا ويقيموا الد ورا 
الرّكاة» فإذا فعلواء عَصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا بحمّهاء وحسابهم على الله». 

فى ا 

(۷) في (ب) و(ح): ولا زوجته. 

ا 


ڪتابُ الجهادِ 2 1۷ 


جَارٌَ إِنْ كَانَتْ المَصْلّحَةٌ فيو)؛ لِأنَّ الغرضّ إعلاء كلمة الإسلام وصَغارُ 
لقو برعو ساي وا دوتع تريب 6 كال[ لزي 

وشرط بعض أصحابنا في عقدها بغير مالٍ: عجز المسلمين» أو 
استضرارهم''' بالمقام؛ ليكون ذلك عذرًا في الانصراف. 

(وَإنْ َوَلُوَا على کم حاف + جا لاله دنه لما حاصر بتي قربط 
لا على شك مسان معاد ا ا إلى ذلك 11 عله من ديك 


5 ا 
وقد علِم: أنهم إذا نزلوا على حكم الله تعالى”"؛ لزمه أن ينزلهم» وخيّر 


والكلام في مقامين: 

الأول“ : في صفة الحاكم) فقال: (إِذَا گان خرّاء مُسْلِمَاء بَالَِاء 
اك مِنْ أَهْلٍ الاجتهاد)؛ لِأنَّه حاكِمٌ» أشبه ولاية القضاء. 

او اول بشم ط افيه اذيكرة بصيرًاء صرح به في «البلغة» 
و«الوجيز»؛ بخلاف القضاء ليعرف المدّعي من الما عليه والشاهد من 
الدع ا فى ج ا ا الل لا عزن لو الى اناد 
صر به في «المحرّر) و«الفروع» وغيرهماء وترك قيد الذكورية والعدالة؛ 
لوضوحهما. 


)١(‏ في (ب): واستضرارهم. 

(؟) أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلمٌ (17748). 

(۳) قوله: (على حكم الله تعالى) سقط من (ب) و(ح). 
(:) قوله: (الأول) سقط من (ب) و(ح). 

(5) في (ب) و(ح): الحكم. 

لك في (ب) و(ح): وصرح . 


E‏ اشن س 


EEE‏ علي حك ن فأكثر؛ جازء E‏ ا 
عليه؛ فلو جعلوا الحكم إلى رجل يعيّنه الإمامٌ؛ ؛ صح فإن نزلوا على حكم 
رجل منهمء أو جعلوا التعيين إليهم؛ لم يَجُرْ؛ لِأنّهم ربّما اختاروا غير 
ا ذكره في «الشّرح» وة 

AE ES EN EEE 
لِلْمُسْلِمِينَ”)؛ لِأنّه نائبٌ لاإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ كهو“‎ 
في الأسرى»ء وحينئذٍ يلزمه ذلك» وحكمه لازِمٌ (مِنَ الْقَثْلِ وَالسَّبِي)؛ لِأنَّ‎ 
سعدًا حكم في بني َرَيظةً بقتلهم» -- ذراريهم» فقال ال بل : «لقد‎ 
(وَالْفْدَاء)؛ لِمَا سبق في الإمام.‎ 5 Î حَكَمْتَ بكم الله من فوت سَبْع‎ 


وظاهره o‏ لم يلزم حكمه؛ لأر عقن ال 
وعاوف 1 أو ا قارط فيه التراضي ؛ وكذلك لا يملك الإمامٌ إجبار الأسير 


قل إعطاء ال 


220 في (ب) و(ح): ما اجتمعوا. 

89 ق با ور على» 

(۳) في (ح): حظ المسلمين. 

() في (ح): الإمام. 

() في (ب) و(ح): الاختيار. 

() قوله: (كهو) بياض في (ب) و(ح). 

(۷) أخرجه ابن اسحاق في السيرة (۲/ »)۲٠١‏ ومن طريقه الطبري في التفسير (078/19: عن 
فلا بن اص ااي قال: قال رسول الله يل 2 الد سكم بهم بسكي اله عن فوق 
سبعة أرقعة)» وعلقمة من كبار التّابعين» فروايته هله سكيقة مرسلة وقد ضعّفها اتن كتين 
وابن حجرء وفي إسناد الطبريّ محمد بن ميد الرازي: وهو مع إمامته منكر الحديث» 
صاحب عجائب» كما قاله الذهبى» وأصلّ الحديث فى الصّحيحين من غير هذه اللفظة كما 
تقدّم آنقًا. ينظر: تحفة الطاب کین كير 980:1 )0 سير أعلام النبلاء ٠٠۳١/١١‏ الفتح 
۷ موافقة الخُيْر الكَبّر ٤۳۹/۲‏ . 

() في (أ): مفاوضة. 


ڪتابُ الجهادِ 2 ۹ 


(هإِنْ”" حَكم بِالْمَنّ؛ لَرِمَ قَبُولةُ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)» قاله القاضيء وقدّمه 
في «المحرّراء وجزم به في «الوجيزا؛ لِأنّه نائبُ الإمام» فكان له الم كهوء 
وظاهره: ولو أباه الإمام. 

بالثاتي: الم قالهاأبر التشكلات» زا الست كيده وبا إذا لم يره 
الإمام» قاله ف «الكافي» و«المحرر» e‏ 

وقيل: في المقايّلة دون السا وال لألهما غم فليس للحاكم 
رکا مانا 

ری وای رولد رکا ال ا و 5 د 
ارفا و 

(وَإِنْ حکم بَِثْلٍ مَثْلٍ أو سبي َأَسْلَمُوا) بعد الحكم؛ (عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ)؛ ل 
قل المسلم حرام 

وظاهره: أنّهم لا يَعصِمون أموالهم؛ لأنّها صارت للمسلمين قبل 
إسلامهم» وكذا س قاله في «المحرّرا. 

(وَفِي اسْيَرْقَاقِهِمْ وَجُهان)» كذا في «البلغة»» وفي «الكافي» و«المحرّر) 
وغيرهما روايتان: 

إحداهما : لا يجوزء قدَّمه في «الشَّرح)»؛ لاهم أسلموا قبل استرقاقهم . 

والثّانية: يجوزء وذكره أبو الخكّلاب احتمالًا ؛ لأنّهم أسلموا بعد القدرة 
عليهم ووجوب قتلهم. كالأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله 

فعلى هذا: يكون المال على ما حُكم فيه» فإن حكم بأنّه للمسلمين كان 
غنيمة؛ لِأنّهم أخذوه بالقهر. 


اع ص 


)١(‏ في (آ): وإن. 
فى 2017 سيم 
(۳) في (ب) و(ح): ذكره. 


58 El 6 


تنبيهٌ : ليس للإمام تغييرٌ ما حكم به الحاكم مما ينفذ حكمه فيه فلا يقتل 
مَنْ حَكم برفه ؛ هدمو الى وة ات الغنيمة بغير رضا العانِمينَ؛ 

ولا رق مَنْ حَكم بقتله ؛ أنه قد يدخل الصّرر على المسلمين ببقائهم. ولا رق 
ولا قل مَنْ حَكم بفدائه؛ ينا أشد من القداء» أنه نفص للحكم بعد 
لزومه . 

وله المنٌ؛ لِأنّه أحف مما حَكم به الحاكِم» فإذا رآه الإمام جاز؛ لأنه أتمٌ 
نظرّاء وكالابتداء» وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقّه؛ لِأنّهِ نقْضٌُ للحكم 
برضا الجحكوم عليه ولاه ارف بجر كداز ذكره الما 
وغيره. 


e C@ 


6١ عر‎ 


(۱) قوله: (رضي) سقط من (أ). 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش 8 ۷١‏ 


(بَابُ مَا يَلْرْمُ الْامَامَ وَالجَيّش) 


ارم كل أحد''' إخلاص النَيّه لله تعالى في الطّاعات» ويجتهد في ذلك» 
ويُستحَبٌ أن يدعُوَ سرًا بحضور قلب . 

قال أبو داودٌ: باب ما یدع اقا 0 رَوَى بإسنادٍ جيل ل عن أنس 
قال: كان ا كك إذا غزا قال: اك أنت عَضْدِي وتُصيري» ياف أحول» 
وا أضول» وات أقائز :+ وكاة جماعا مدهو اليم تقذ الذين قرا 

(يَلْرَمُ لإا 22 اسفحةه لد سير الْجَيْشٍ : تَعَاهُدُ الْخَيْلٍ 
والرجال)؛ لأن ذلك من مصالح الجيش» فلزمه فعلّه كبقيّة المصالح» فيختار 
من الرّجال ما فيه غنّى ومنفعةٌ للحرب» ومناصحة» ومن الخيل ما فيه قوَّهٌ 
وصبرٌ على الحرب» ويُمكن الانتفاع به في الرّكوب وحمل الأثقال. 

5ال يضح لخر كالفرس إذا کان طا وهو لدبي 60 

قَحْمَّاء وهو الكبير”". أو ضَرْيَاء وهو الصَّغيرء أو هزيلاء وكالرجل إذا 


)١(‏ في (ب) و(ح): واحد. 

(۲) قوله: (أحول وبك) سقط من (ح). 

(۳) أخرجه أبو داود (2355). والترمذي (255854», والنسائي ف فى الكبرى .)۸٥۷١(‏ والبرّار 
(۷۲۷)» وابن حبّان »)٤۷٦١(‏ وصححه الضياء المقدسيُ ل ¿ حبان والألبانيٌ وقال 
الترمذي: (حسن غريب). ينظر: الأحاديث المختارة 2779/7 صحيح أبي داود ۷/ 787. 

(5) قوله: (للحرب) سقط من (ب) و(ح). 

)2 في (): بحظمًا: 

(5) في (أ): الكبير. قال في المصباح المنير :١15١7/١‏ (حَطِمَّ الشيءٌ حَطمًا من باب تعب» فهو 
حطم إذا تكسر). 

(9 "في (1): الكسير. قال تى الصاح الم 2441/9 افخ فهره وزان نس سخ هر : 


V۲‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


كان رَمِنَا أو أَشَّلَّ أو مريضًاء (يَمَْعْهُ مِنَ الدُخُولٍ)؛ لعلا ينقطع في دار 
الخو وا رة على الجيش» ومُضَيّقَا عليهم» وريما كان سببًا 

(ويمْنَعْ ال وهو الذي يُفثد"“ النّاس عن الغزوء ويزهدهم في 
الخروج إليه» (وَالْمْرجِت)» وهو الذي خف بقوة اكباو وضعفنا ؛ لقو 
تعالى: «ولكن ڪر أله اعات نَهُمَ فَتَبَطْهُمْ وقي َفَعَدُوا مَمَ لْقَعِيِنَ () 
3 حرجو فک الآية [التّوبَة: ٠]٤۷-٤٩‏ 

وكذا يُمْتَعٌ مكاتِبٌ بأخبارناء ورام بيننا الفتنء ومعروفٌ بنفاق وزندقة؛ 
ل هؤلاء مضرّة على المسلمين» فلزم الإمامَ نهم ؛ إزالةً للضّرر. 

وظاهر كلامهم: ولو دعت الصّرورة إليهم في الأصحٌ. 

وكذا يمع ضس وار «المغني» و«الكافي» و«البلغة»: طفل» وفي 
«الشّرح4: يجوز أن يأذن لمن اشتدٌ من الصّبيان؟ لان فيهم منفعةٌ ومعونة . 

اوعيي للافتتان بهنٌّ» مع أنّهِنَّ لمْنَ من أهل القتال؛ لاشتيلاء 

لور" والجبن عليهنٌَ» ولان وتن كَل المد بهي تدان متو با 

م 

واستثنى بعضّهم : امرأةً لأمير الجيش؛ لحاجتهء كفِغله نكو" . 

إل طَاعِئَةَ في السّنّ)؛ أي: عجوراء (لِسَنْي العو FA A‏ 
أي: للمصلحة؛ لقول الركم ونث تعزن ثََّ نغزو مع النَّبِيّ كوه نسقي 
© ف او د 
© فار الغرف 
(۳) أخرج البخاري (۲۸۷۹۰۲۹۰۹۱)ء ومسلمٌ »)۲۷۷١(‏ من حديث عائشة ويا : «كان النبئٌ كَل 


إذا أراد أن يخرج أقرعَ بين نسائهء فأيّتهنَ يخرج سَهمها خرج بها النبئٌ بيا فأقرعَ بيننا في 
غزوةٍ غزاهاء فخرج فيها سهمي» . 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش ع 32 


الماءء ونخذمهمء ررد الحرحسى والقتلى إلى اللا رواه البقارئ "3 ومن 
اس معناه» رواه مسلة”"“. ولأن”" الرّجال يشتغلون بالحرب عن ذلك» 
کر معونة للمسلمين» وتوفيرًا في المقاتلة . 

وهي النّساء عن ذلك للتحريم» كما هو ظاهر «الخرقي» و«المحرّراء 
وصرح ا «المغني» و«الشرح» بالكراهة . 

89 تتكبية بكشرك) ی ب لما روك عا كله 
حرج ی و انومن بالله ورسوله؟» 
قال: لاء قال: «فارجعء قلق استن شرك طعي No‏ 
لوي ليرا كدج نك تاركب والجرب معدي المناضوسة بز كاز در 

من أهلها. 
(لاعنة الكناقة ا كذا ذكرء جاع لما قوف الأغرواء اد آل 


َيه استعان بناس من المشركين في حربه» رواه ا as‏ التق a SESE‏ 


(۱) أخرجه البخاری (۲۸۸۳). 

(۲) أخرجه مسلمْ »)۱۸٠١(‏ ولفظه: «كان رسول الله 4 يغزُو بام سليم ونسوةٍ من الأنصارٍ معه 
إذا غَراء فيسقين الماءَ» ويداوينَ الجرحى). 

(۳) في (ب) و(ح): لأن. 

(:) قوله: (في المقاتلة) في (ب) و(ح): للمقاتلة. 

(5) في (ح): ويحرم. 

(5) الحديث انفرد بإخراجه - كما قاله ابن عبد الهادي - مسلمٌ »)۱۸١۷(‏ وعزاه المزي إلى 
مسلم والأربعة فقط» ولعل المصنف تبعٌ ابنَ قدامة في ذلك. ينظر: المغني لابن قدامة 
٩۹‏ ۷ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 2١7/١7‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /٤‏ 0۸۳ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور .)۲۷۹١(‏ وعنه أبو داود في المراسيل »)۲۸١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (١۱۷۹۷)ء‏ عن الزهريّ مرسلاء قال البيهقئٌ: (هذا منقطع)ء ومراسيل الزهري 
ضعيفة كما ذكر جمع من أهل العلم. 
وأخرجه الضياء في المختارة (35171)» من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن مالكِ عن 
الزُهريّ عن أنس طن وابن أبي ويس ضعيفٌ» وضعفه الضياء المقدسي . 


V٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ان أيضًا : «أنَّ صَفُوان بن ا شهد حنيئًا مع ال ا وبهذا 
خضل الأرفيق ن الآ 

وقدّم في «المحرّر) و«الفروع» : أنه لا يستعان بهم إل لضرورة» مثل كون 
الكمّار أكثر عددًا ويخاف منهم. 

وعنه: يجوز مع حسن رأي في المسلمين» جزم به في «الشرح»» وزاد 
آخرون: وقوّته بهم بالعدو" . 

وفي «الواضح» روايتان: الجوازٌء وعدمه بلا ضرورة» وبناهما على 
الإسهام له 

وره في «الفروع»» وار ا بهم إلا ارو 

وأطلق أبو الحسن وغيره: أنَّ الرّواية لا تختلف أله لا يستعان بهم» ولا 
يعاونون. 


5 وأخرج البيهقيٌ (١۱۷۹۷)ء‏ عن ابن عباس هيا نحوه قال البيهقي: (تفرّد بهذا 
الحسن بن عار وهو تور ولم يبلغنا في هذا حديتٌ صحيحٌ). ينظر: المعرفة للبيهقي 
N7۳‏ ت تنقيح التحقيق 5/ ۸ . التلخيص الحبير 759/5. 

95 في اننا ا برق 

سك أخرج مسا 0 عن ابن شهاب في غزوة حنين» قال: «وأعطى رسول الله ي يومئذ 
صفوان بن أميّة مائة من التعم» ثمّ ماثةً ثمّ مائة» قال ابن شهاب : خا سد الا 
أنَّ صفوانٌ قال: «والله لق أعطاني رسول الله علا ما أعطاني» وإنَّه لأبغض النَّاس إلي» فما 
برح يُعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي»ء وقد كان صفوان يومئذٍ كافرًا كما هو الظاهرء 
وقاله الرّافعي وابن الأثير» وصوّبه ابن الملقّن. ينظر: البدر المنير ۳۷۹/۷. 

(۳) كذا في النسخ الخطية. والذي في المحرر 7١/١‏ : (وعنه: إن قوي جيشه عليهم وعلى 
العدو لو كانوا معه» ولهم حسن رأي في الإسلام جاز» وإلا فلا). 

(:) في (ب) و(ح): للضرورة. 
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و حا 1 5 )0 1 50 2 
الشيخ تقئٌ الدين : من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده 

دفي 0 0 0 
أعظ ف ضررًا؛ لكونهم دعام بخلاف اللهرة E N‏ 


رو و 


لزان يوم في اسا سير بهم ا لقوله 2 : «أميرٌ القوم 
أقطفهي»“؛ ا 5 0 ولعلا ينقطع منهم ا أو ف 


1ن" و ا اا ا وها ار ل ابن ف (أكره ای 
السّديد إلا لأمر يدث ؛ لاله كله جوع 2 


رس ف وك 


ارج آل ينبا 5د ¢ اتفه ين لكل الاس عن البنوض ف" 


9 قول من تولى مه سقط من ): 

(۲) ينظر: الفروع ٠۲٤۸/٠١‏ الاختيارات ص ٤٥١‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ۲٤۸/۱١‏ . 

)€ أخرجه ابن عدي في الكامل ,)٠١١/8(‏ من حديث ابن عباس وكِياء وفي سنده 
المعلّى بن هلال وهو متروك الحديث كذاب» وعد ابن عدي وغيره هذا الحديثٌ من مناكيره. 
وأخرجه ابن عساكر في التاريخ 070  )›٧›)›)/)‏ من رواية ماو ب ا مرسلاء وفي سنده 
شبيب بن شيبة» ضعفه ابن معين وأبو داود والنّسائي وغيرهم» والعديث لا يصح» وضعفه 
الألباني. ينظر: الجرح والتعديل ۳٥۸/٤‏ تهذيب الكمال ۰۳۹۳/۱۲ و۲۹۸/۲۸» 
السّلسلة الضعيفة (5995). 

(5) قال في النهاية 4/ :۸٤‏ (القطاف : تقارب الخطو في سرعة» من القطف: وهو القطع» ومنه 
الحديث : «أقطف القوم دابة أميرهم»» أي : أنهم يسيرون بسير دابته» فيتبعونه كما يتبع الأمير) . 

(1) قوله: (عليهم) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) في (أ): وإن. 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 9/ 587/6 . 

(9) أخرجه عبد بن حميد كما في فتح الباري (8/ 515)» وابن أبي أبي حاتم كما في تفسير 
ابن كثير (۸/ 42١717‏ - واللفظ له - عن سعيد بن جبير» وإسناده صحيحٌ إلى سعيد بن جبير 
مرسلاء قاله ابن كثير وابن حجر. وأصل القصّة في الصحيحين دون ذكر الإسراع في السّيرء 


8# الغبدع شرح المُقنع 


(وَيْعِدٌ لَهُمُ الرَاد)؛ لاله لا بد لھ منهء وبه قُوَاهُم وو طال سفرهم 
فيهلكون حيث لا زاد لهم . 

(وَيُقَرّي شوم , بها ييل إِليْه مِنْ أسْبّابٍ اللطر)» فيقول: أنعم أكدز 
عدا أو غد رامد ا E‏ ونحو ذلك؛ لامكا تيع 


به التفوس على المصابرة» ويبعثها على القتال لطمعها في العدوٌ. 


علوم الرناا؛ لأنه 4# رف oy‏ 


ل ويتفقّدهم. وهو أقرتٌ أيضًا لجمعهم» و 
ورد: «العرافة وباك لأن كيها مصلحة الاس: وأمّا قوله: لياف 


الثّار»؟؟ فتحذير للتَّعرّض للرّكاسة؛ لما فى ذلك7") من الفتنة» ولأنّه إذا لم 
اك ِ 
يقم بحقها استحق العقوبة. 


عرفا وا 


of 


= أخرجها البخاري (5045)» ومسلم (25084, وذكرها بذكر الإسراع ابن هشام في السّيرة 
(۲۹۲/۲)» والبيهقيٌ في الدّلائل /٤(‏ 57). 

)١(‏ قوله: (لهم) سقط من (أ). 

(۲) قوله: (أو عَددًا) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) في (ب): عشيرة. 

© ذكره الشافس في الأم (4)115/4 والببهقي في المعرقة (1+94). عن الزعري: أن النبي 
ية عرف عام حنين على كل عشرة عريمًا» وقال ابن الملقن: (غريب»» وأصله في البخاري 
0332 في قصة سبي هوازن» ولم نقف على رواية فيها الإشارة أن ذلك عام خيبر. ينظر: 
خلاصة البدر ۲/ 5١0‏ التلخيص الحبير ۲۲۲/۳. 

(5) أخرجه أبو داود (۲۹۳۲)» ومن طريقه البيهقئٌ »)۱۳٠٤۹(‏ من طريق غالب القطّانء عن 
رجل» عن أبيه» عن جده» وفيه قصة: (إن العرافة حق» ولا بد للناس من العرفاء» ولكن 
الخرفان في الثّاراء وسنده ضعيف؛ قال المنذري: (في إسناده مجاهيل)» وضعَّفه ابن رجب 
والألباني. ينظر: فتح الباري 2719/5 ضعيف سنن أبي داود ٤١١/۲‏ . 

(5) تقدّم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(۷) قوله: (في ذلك) في (ب) و(ح): فيه. 
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(وَيَعْقِدُ لهم الور بة)» وهي المّطارد البيض» وقال''' صاحب «المطالع»: 
اللّواء واية لأ ما ل صاحبٌ جيش العرب» أو صاحب دعوة ال 
رع 0 وهي أعلام ا لقوله a‏ ا 00 


4. 


أسلم أبو سفيان: «احُيسّه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها»» قال: 
فحبّسته حيث أمرني رسول الله اء ومرّت به القبائل على رایاتها"› ولان 
الملاتكة إذا نولت بالتصر ولت مسوّمة بهاء تقل ا 

وظاهره: ألهنا تكون بأيّ لون شاء» وصرّح به في «المحرّر)؛ لاختلااف 
الرّوايات. 

08 . ع اعد تم عى سن الب 

وفي «الفروع» : يستحب ألويّة بيض . 

وفي ا ك«المحرّراء وزاد: يُغاير ألواتها ؛ ليَعرف كل فوم رايتهم . 


وس :اس 


A E‏ طَائفةِ” سن كم اة" بو عند الْحَرْب)؛ لما رَوَى 
سَلَّمَةٌ بن الأكوع” ”'© قال: «غزونا مع أبي بكر زمن النبي ى وكان شعازنا: 


¥ 3 اه‎ £ o0 ۴ 
ASAR SR OST CIA امت أمت» رواه أحمد”‎ 


)١(‏ في (ح): وقاله. 

(؟) ينظر: مطالع الأنوار ”/ 475 . 

() في (ح) و(ب): والجيش. 

(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في الإقناع والمنتهى والغاية: أعلام مربعة. 
(5) قوله: (للعباس) في (أ): لابن عباس . 

اليك في (أ): حيث 

(۷) أخرجه البخاري (10) في قصّة إسلام أبي سفيانَ ضَيينه يوم الفتح . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳/ 89. 

() في (ح): في. 

)۱١(‏ في (أ): قوم. 

() في (أ): يدعون. 

)١١(‏ قوله: (ابن الأكوع) سقط من (ب) و(ح). 

(۱۳) أخرجه أحمد »)١1598(‏ وأبو داود (5095)» وابن حبان »)٤۷٤٤(‏ والحاكم ))55١5(‏ = 


أيه ا المُبدع شرح المُقنع 


وقد ورد أيضًا : ی لا و ولأن الإنسان ريما احتاج إل نصرة 
صاحبه» وربّما يهتدي بها إذا ضا قال فى «الشّرح): ولعلا يقع بعضهم على 
ا الْمَتَاذِلَ) ؛ أي: أصلحها لهم كالخصبة؛ لأنها أرفق بهم» 
وهو من مصلحتهم» (وَيتِعْ ا وهى جمع . مكتقو وهو المكان الذي 
N 2 4 ٠‏ لم ر 0 
(وَيَبْعَتُ الْعْيُونَ عَلَى الْعَدُوٌ)؛ لِأنّه 4# بعث الرُّير يوم الأحزاب9", 
وحذيفة بن اليمان في غزاة الخندق“» ودحية الكَلْبِيَ في أخرى” » وقد أشار 
المؤلف إلى العِلّة فقال: (حَنَّى لا يَحْمَى عَلَيْهِ أَمْرهُمْ)» فيتحرّز منهم» ويتمكن 
OD‏ 5 
من الفرصة . 
دع مق عرو مدع سوه 9 4 عو ريق عير د 
(وَيَمْنَعٌ جَيْشَهُ مِنَّ الْمَسَادِ)؛ٍ كتخريب” "' وحرتي ونحوه“ ٠»‏ (وَالمَعَاصِي) ؛ 


= وصخحاه» وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). ينظر: صحيح أبي داود ۳٤١/۷‏ . 

معطي ا 

(۲) أخرجه أبو داود Te)‏ والترمذي (۱۹۸۲)ء واللمنانى + ا 34 والساكم 
501 عن اهدي ين | أبي صفرة» قال: أخبرني م سمع النبي ‏ كَدِِ يقول : إن بم 
فليكن شعاركم: حم لا ينصرون»» وجهالة الصّحابيٌ لا تضرً» وهو البراء بن عازب ذاه 
كما عند الحاكم وغيره» والحديث صحّححه الحاكم وابن كثير والألباني. ينظر: تفسير 
ابن كثير ۷/ ۷١۱۲ء‏ السّلسلة الصّحيحة .)۳٠۹۷(‏ 

40 اخرجه اليخاري (4518)+ وع (4)9416 من عدیت عابر ين عبد الله وا 

ر اجر چ سام 0114 من حديث حذيفة بن اليمان وا 

)0( لعل مراده: ما أخرجه ابن سعد في الطّبقات (4/ (e‏ > ايقن : فى الكبرى (۱۸۱۹۹)»› 
وابن عبد البر قي التُمهيد (9/ 0419 وا ٣ E‏ عن مجاهي 
قال: بعت رسول الله بل دحيةً الكلبيّ ضيه سريةٌ وحده. قال ابن عساكر: (مرسل إلا أنَّ 
إسناده صحيحٌ) . 

(0) قوله: (من) سقط من (ب) و(ح). 

0 في (1): كسترييه:. 

)٨۸(‏ في (ح): ونحر. 
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أن فِعْلّها سببُ الخِذُلانء وترگها داع للنّصر وسبب الظَمّر. 

وكذا يمنعهم من التجارة المانعة 5 من القتال. 

(وَيِذُ ذا الصّبْرٍ الاجر وَالئَمَلِ)؛ لأنَّ ذلك وسيلةٌ إلى بذل جهدهء وزيادة 

(ويشاور د الرّأي)؛ لقوله تعالى: 9« وَسَاوِرَهُمُ في آل لآل عِمرّان: وهاع]» 
وكان 4# أكثرٌ مشاورة لأصحابه» ولِأنّ في ذلك تطييبًا لقلوبهم» ولِأنَ 
فيها اجتماعَ الرّأي في تحصيل المصلحة. 


ویخفی من ا ما أمكن إخفاؤه ؛ لعل يَعَلَمَ به الع كيل «كان 


4# إذا أراد غزوةٌ ورّى بغيرها». 
(وَيَصّفٌ جَيْسَّهُ)؛ لقوله تعالى: «إِنَّ أنَّهَ يت زیت فيلوت فى سيلو 


اع » 


صا( تانكف: ء۲٠‏ قال الواقدي : «كان التب بيا ب يسوي الصّفوف يوم م بد ا 
ولأذ فيه يك الجيش بعضه ببعض» يدا لثغورهم؛ فيصيرود كالشيء 
الواحد» ويتراصُون؛ لقوله تعالى: « كتَّهُم بن مَرَصُوضٌ4 (الصف: 14]. 


(وسجْعَلُ في کل جَتَبَةٍ كُفُوًا)؛ لِمَا روى 5 هُرَيرَةَ قال: «كنتٌ مع النَّبِيّ 


» وردث في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ» قال البخاري في باب قول الله تعالى: افرشم شوى يني‎ )١( 
(وشاور النبي بي أصحابه يوم أحد في المقام والخروج . .. وشاور عليًا‎ :)١١7/9( 
. وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة)‎ 

)92 في (أ): أمرهم . 

(۳) في (ب) و(ح): وقد. 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ (۷٤۲۹)ء‏ ومسلمٌ (7779)» من حديث كعب بن مالك واه 

(5) ذكره في المغازي (۱/ 2251 وورّدتٌ في معناه أحاديتٌ» منها ما أخرجه البخاريٌ (۲۹۰۰)ء 
من حديث أبي سبد طب قال: قال النبيٌ يك يوم بدرء حينّ صَفَفنَا لقريش» وصقُوا لنا: 
«إذا كوكم فَعَليْكُم بالتبل). 


(5) في (أ): من كل. وقوله: (كل) سقط من (ح). والمثبت موافق لما في المقنع. 


5958 El“ 


اء فجعل خالدًا على إحدى الجتين > والربير على الأخرى» وأبا عبيدة 
على N‏ ولأنه أحوط للحرب» وأبلغ فى إرهاب العدو. 
1 ج 2 ت رھ ا 5 َم 5 ع ق م و 
(ولا يَمِيل مَعَ قَرِيبهِ وَذِي" " مَذْهَبِهِ عَلَى غَيْرِِ)؛ لِئلا ینسر قلبٌ مَنْ يَميل 
000 0 ع و 5 7 7 
عله 4 فتشذله عند الحا خاي ولاه شيد القلوت» وشت الكلمة: 
ا وسر ر م (48.. و اانه و تت 
فرع: إذا وجد رجل اخر اصيبت فرسه» ومعه فضل؛ استحت له 
و ر 
حمله» ولا يجب» لين فإن خاف تلفه». فقال القاضى: يجب؛ كما 
بلزمه يذل فال طعافه لالط إل وتشايضه من .عدو" ذكرة فى 
الشّرح». 
رسع +2( 6 0 RE‏ كي ووو بوط الف سر 
(ويجوز له لمكن للإمام أو نائبه» (أن يذل جعلا لِمَنْ يَدَله على طريق» 


أَوْ قَلْعَةِ) يَفتَحُهاء (أَوْ مَاءِ) في مفازة» أو مال يأخذه» أو ثغرةٍ يدل منها؛ 
أنه « 4ل وأبا بكر استأجرا في الهجرة من دلّهِم على الظريق»"» ولأنّه من 
المصالح» أشبه أجرةً الوكيل . 

N OR Re‏ مرواء كان سللهًا: أو كاذ .من 
الجن أ خيروه ,بشرظ الأ يجاوز الث ال يعد اليس + عل علبي" 


اع 


220 في (ح): ا لمجنبتين . 

22922 أخرجه مسل .)۱۷۸١(‏ 

)۳( في (أ): وذوي. 

)٥(‏ في (أ): أضيعت. والمثبت موافق لما في المغني والشرح. 
(5) ينظر: المغني ۲۱۹/۹ . 

(۷) في (ب) و(ح): عدو. 

(0) قوله: (له) سقط من (ب) و(ح). 

(9) أخرجه البخاري (۲۲۹۳)ء من حديث عائشة ونا . 

(۱۰) قوله: (فيه) سقط من (ح) 

(۱۱) ينظر: الفروع ۲۸۲/۱۰ . 
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وله إعطاء ذلك » ولو بغير شَرطٍ . 

نمك ١‏ ونوة تقار إن كامجو نالا" المسلميوة e‏ 
رجب أن يكرت معلركاء كالقكل في السات ورد الضانة, 
(إلّا أَنْ يکود و ال کار یجول ا الا 


ع 


ENE UE‏ والربُع مما غيِمُوا»“» و«سَلَّب المقتول» » وهو 
ميغور 0 أن ا و اع ا اه 


(قَإن جَعَلَ له جَارِيَةَ مِنْهُمُْ)ء نحو" أن يشترط بنك فلان من أهل القلعة؛ 
لم يَستحقّ شيئًا حتّى تُفتّح القلعةٌ» فإن فتحت عَنُوة؛ شيك اليه 


2 


اڭ ل الْمَنْح) أو بعذله؟ (فاد شيْءَ أ أن ده تعلق 
معي ٠”‏ فيسقط بَلَفِه من غير تفريط ؛ كالوديعة. 


عض ادم 


١ن‏ لمث قبل القح) وهي خرّة؛ (تذة فيتنياء لأنيا غت ها 
بإسلامها» فتعدر فيا إليه» فاسيدق القمةع كما لو انلك فال غيره الذي لا 


سن 


)١(‏ في (ب) و(ح): دال. 

(0؟) قوله: (مال) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (مال) سقط من (ح). 

(:) أخرجه أبو داود (1/50؟), ابن ع ماجه (۲۸۵۱)» وابن حبان (5875)» والحاكم (2)559/8 
عن حبيب بن مسلمة ت #نه مرفوعًا» وسنده صحيحٌ» وفبه اخعلاف يسيرٌء وتکلم فيه 
ابق القكّلان» وقد صححه ابن حبان والحاكم. 

(5) أخرجه البخاري :)7١57(‏ ومسلم .)١95١(‏ من حديث أبي قتادة ذلك . 

(7) في (أ): يجوز. 

(۷) في (أ): ولم. 

(۸) قوله: (فماتت) في (أ): فإن مات. 

(4) في (ح) : بمتعين 

)٠١(‏ قوله: (فاستحق القيمة» كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له) سقط من (ح). 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


إن شعت بغدة؛ آي”: بعد الفتع» أو قبه وهي آم لث إل 


2 


إذا كان مسلِمًا؛ لِأنّه أمكن الوفاءً بما شرط» فكان واجبّاء ولان" الإسلام 


بعد الأسرء فكانت رقيقة. 

3ك DOR‏ كله E‏ لأنّ الكافة لذ يحو أن 
يغعدئ الملك على مسلمء ثمّ إن أسلم ففي أخُذها اختمالان. 

(وَإِنْ فحت صُلْحَاء وير طوا الْجَارِيَة ؛ كَلَهُ قِيمَنّهًا) ؛ أي: إن رضي 
بها ؛ لأ رد عييها متعدّرٌ؛ لكونها دخلت تحت الصّلح؛ وحينئلٍ تعيّن رذ 
قيمتها ؛ لِأنّها بَدَلّها . 

وظاهره: أنه لو شرط في الصلح تسليم عينها؛ لزم؛ لما فيه من الوفاء 
بالشّرط . 

(َإِنْ أَبَى إلا الْجَارِيَة وَامْتَتَعُوا مِنْ بَذلِهَا؛ فح الصّلْحُ)؛ لأنه قد تعذر 
إمضاؤه؛ لأن عر فصا الجغل سا بن ولا يمكن الجمع بينهماء فعلى 
هذا: لصاحب القلعة أن يحصنها مثل ما كانت من غير زيادة. 

وكلان 77 ما تله امن عاق E‏ له لكتي مده لزت اللحصة 
ال 

لتشكي: أن بكرن 1 لَه إل قِيمَتّهًا)ء ويمضي الصّلّْحُ. حكاه في 
«المحرر» قولّاء وصكّحه ؛ لآنه عدن فقا مع بقائهاء فبقيت القيمة» كما 
لو أسلمت قبل الفتح . 
)١(‏ قوله: (بعده أي) سقط من (ح). 
(0) في (ح): لأن. 
08 مب ق ا ن هانئ المطبوعة» وينظر: الفروع ۲۷۷/٠١‏ . 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش 2 AY‏ 


وإن بذلوها مجَانَاء أو بالقيمة؛ لزم أخذها ودفعها إليه» قاله الأصحاب؛ 
لأت أمكن إيصال”'' حقّه إليه من غير ضرَرٍ . 

قال المجدٌّ: وعندي يختصٌ ذلك بالأمّةء فأما حرّةٌ الأصل ؛ فلا يحل 
لغزها بال" لأن الام مال اعاعا ال رز" د أومناقاء فاا 
خَرّة الأصل» فهي غير مملوكة؛ لان الصّلح جرى عليها قاذ اك کال 
ولم يَجَرْ تسليمها كالمسلمة. 

وفيه كل > أن اجار لولا عقد الصلح””*'؛ لكانت أمَةّ» وجاز تسليمها 
إليه”''. فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصّلح بتسليمها"" إليه؛ فتكون 


ذ و جنك وک ا فر كاه الفسية؛ أ نتت 
فرع . خيت اوج يمه» ولم ۾ مب ىع من العم عطي من بي 
المال؛ لأته من المصالح. 


5 ا الزيادة على السوم المح ونه تقل 
الصّلاة - (في لدا يًة)؛ أي : ابتداء دخول دار الحرب : (الربُع) فأقل (بَعْدَ 
الْحْمُسِء وَفِي الرَّجْعَةٍ O GUE‏ لكا وو حب ماد 
الفِهْري قال: «شهدت التب كل نمل الرّبع في البداية» والثُلْْ في الرّجعة؛ 


)١(‏ في (أ): اتصال. 

(0) في (ح): وقال. 

(۳) في (ب) و(ح): بجعل. والمثبت موافق لمطبوع المحرر 178/7 . 

(4) في (ح): اشترط 

0 ويد تیا وا نري عالبها)ء والسيف موافق لها كله البيرتن قى الكشاك جن 
المبدع . 

(5) قوله: (إليه) سقط من (ح). 

وق ا رايا 


A“‏ 8# المبدع شرح المُقنع 
وواة ابو دار وف غا بن الشامت مرقوغا جوم روه الرفدى ‏ » 
وقال: (حسن غریب) . 

واا و فا ج اعا الجدانة» ا ل ن الچ ف 
البداءة رذ للسربّة بخلاف الرّجعة» وقال0© أحمد: لأنّهم يشتاقون إلى 
أهليهم» فهذا أكثر”" . 

وظاهِرٌه: أنَّ ذلك مفوّضٌ إلى رأيه» فإن شاء تَفُلَهُ" » وإن شاء تركه. 

وأنّه يجوز بلا شَرْطء وهو ظاهر. وعنه: لا يجوز إلا به» جزم به في 
«المغني»» وقدمة في «الفروع». 

(وَذَلِكَ إِذَا مَخَلَ الْجَيْشلُ؛ بَعَتَ سَرِيَةَ تُعيرُء وَإِذَا رَجَعَّ بَعَتَّ ا 


مويه در 


آتٿ به أَخْرَجَ خُمْسَةُ)؛ لقوله تعالى: #إواعليوا انما حَنمثم تن كوو فان يله 
سه 29 الآية الانفال: 0 وَلِما روى مَعْن بن زيد مرفوعًا: «لا تقل 


ADS E A Rea aS kS (2 ا مدا وا أو ا‎ 


.)٤( حاشية‎ 5/١/5 تقدم تخريجه‎ )١( 

2 أخرجه الترمذيٌ »)٠١١١(‏ وابن ماجه »)۲۸٥۲(‏ ولفظه: «نفل في البدأة الربع» وفي الرَّجعة 
الثلتَّ»» وفي سنده: عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي» وهو مختلفٌ فيه» قال 
ابن حجر: (صدوق له أوهام)» وحسّنه الترمذي» وله شاهد يتقوى به من حديثٍ 
حَبيب بن مسلمة طن وتقدّم . 

(۳) في النسخ المطبوعة من سنن الترمذي» وفي تحفة الأشراف للمزي :)٠٠١ /٤(‏ أن الترمذي 
قال: (حسنٌ)ء ولم نجدٌ فيهما زيادة: (غريبٌ). 

(4) في (ب) و(ح): يزيد. 

(4») في (ب) و(ح): عن السرية. 

(7) في (ح): قال. 

(۷) ينظر: المغني 77/8/9. 

)٨(‏ في (ح): فعله. 

(9) قوله: (تغير» وإذا رجع بعث أخرى) سقط من (ب) و(ح). 

- وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)۲۷١۳( وأبو داود‎ »)٠١۸١۲( أخرجه أحمد‎ )۱١( 


اب ما يَلْرَمُالإمَام وَالَجَهْش 3 ف 


ولأنّه مال مُغْتنَ"'» فيخمّس كالجيشء (وَأَعْطَى السَّرِيةَ ما جَعَلَ لَهَا) . 

ولا يجوز أن يل أكثر من الف بعد الحخمس» نَصَّ عليه" (وَقَسَمَ 
الْبَاتِيَ في الْجَيْش وَالسرية" نا لذن الجيش يشارك سراياه فيما غيِمَتُ» 
ونّصّ أحمدٌ في السّريّة إذا نُقّلَت: أنّها ترذ على من معها“ وقاله الجِرَقِيُ ؛ 


ھر 
لام 


إذ بقوّتهم صار إليه. 


XZ 6١ 


مت 


= (۱۳۷۳)» والطّحاوي في شرح المعاني (0075)» والبيهقي (۱۲۸۰۹)» من طرقٍ عن 
عَاصم بن یي عن أبي الجويرية البجَرميٌ به» وفيه قصّةٌء وفي إسناده عاصم بن كُليب 
الكزوع + وهو مكل فيه وعديثه لايرل عن مرا الحسن + والحديث صكحه الللحاوئة 
وابن عبد الهادي. ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ۲۲٠/۳‏ المحرّر في الحديث 
(كحكى). 

)١(‏ قوله: (مرفوعًا: «لا نفل إلا بعد الخمس). . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۱۹. 

#9 في بار بين النرية والجيش: 

() ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲٠٥۹‏ مسائل ابن هانئ ۱۱۳/۲ . 


A٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلٌ) 
سيرم e‏ ایی ا له وأَطِيعوأ لتك ا 


أ e‏ 2 فقد أطاعَنِي» ومّنْ عصاني فقد عصى الله » ومن عص آری فن 


عصانِي» رواه النسائي”"» فلو أمرهم بالصّلاة جماعةً وقت”“ لقاء العدوٌ 
فأبوا؛ عَصَوَاء قال الآَجرّيُ: لا نعلم فيه خلاقًاء قال أحمدٌ: لو قال: مَنْ 
عنده من رقيق الرُوم» فليأتٍ به السَّبِيَ: ينبغي أن ينتهوا إلى ما أمرهم» قال 
اس مسعودٍ: «الخلافٌ ا ذكره ابن غد تهنا" وقال: كان يقال: لا خير 
مع الخلاف» ولا شر مع الائتلاف”" . 


ونقل ك إذا خالفوه تشَّعَّث”"' أمرّهم"'» فلو قال: سيروا وقت 
كذا؛ دفعوا”''' معهء ص عليه" وقال: الساقة يضاعف""'' لهم الأجرء 


)١(‏ في (ح): أمري 

(0) في (ح): أمري 

(۳) أخرجه البخاريٌ (۷۷۳۷)ء ومسلمٌ (185)» والنّسائي (5191)» من حديث أبي هريرة ضيه . 

)6( في (أ): عند. 

)٥(‏ قوله: (أن) سقط من (أ) و(ب). 

(6) ينظر: التمهيد .701//1١5‏ 
وأثر ابن مسعود أخرجه أبو داود »)١970(‏ ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه (2)7017 
والبيهقي في الكبرى »)٠٥٤١٤(‏ وصحح الألباني إسناده في صحيح أبي داود ۲٠۳/١‏ . 

(۷) ينظر: أدب المجالسة ص .١١١‏ 

(۸) كذا في النسخ الخطية» والذي في زاد المسافر ۳/ ۸۷ والفروع :701١/٠١١‏ يتشعب 

(9) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۸۷. 

)2١(‏ في (ب) و(ح): رفعوا. 

(۱۱) ينظر: الفروع ٠١۱/۱۰‏ . 

() في (ح): تضاف . 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش 2 AV‏ 


إّما يخرج فيهم أهل قَوَّةٍ وثباتٍ”" . 

(وَالنْضْحُ لَهُ)؛ لأنّ نُضْحَه نصح المسلمين» ولأنَّه يدفع عنهم فإذا 
نصحوه كثر دفعه» وفي الأثر: «إن الله يزع" بالسّلطان ما لا يزع" بالقرآن». 
ومعناه : ين 

(وَالصََبْرٌ مَعَهُ؛ لقوله تعالى: «يتأيهَا آلریے اما أصيروأ وَصَاِروأ4 ذال 
يون نوه ولاه من الرى ابا روا 

قشر اكقن ا عر سيا العلق للذرات» ا 
يَحْتَطِبَ)؛ وهو تحصيل الحطبء (وَلَا يُبَاررَ) علج (وَلَا يَخْرْجَ مِنَ 
الْعَسْكَرِء ولا يُحْدِتَ حَدَنًا إلا بإِذْنِ)؛ لِأنَّ الأميرّ أغْرَف بحال النَّاس وحال 
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العدوء ومکاونهم وقوّتهم . 
فإذا و تفار أو بارز بغير إذنه؛ لم 27 مَنْ أن يصادفه کين للعداوٌ 
فيأخذوه» أو يرحل بالمسلمين”'' ويتركه فيهلك» أو يكون ضعيمًا لا يقوى 


. ۲٢۹۱-۲۰۰ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب): ينزع. 

(۳) في (أ) و(ب): ما لا ينزع. 

(4) قوله: (ومعناه: يكف) سقط من (أ). 
والأثر مروي عن عمر له : أخرجه الخطيب في تاريخه (0/ 177)» وإسناده ضعيف جدّاء 
فيه الهيثم بن عدي المنبجي» كذبه يحيى والبخاري وأبو داود. 
ومروي عن عثمان 5نه: أخرجه عمر بن شبة في تاريخه (488/1)» عن يحيى بن سعيدء 
عن عثمان» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. يحيى القطان لم يدرك عثمان و#إنه. وأخرجه 
ابن عبد البر (١/۱۱۸)ء‏ عن مالك» عن عثمان. وهو ظاهر الانقطاع. قال ابن باز في 
فتاويه /٩‏ 1۷ : (ثبت عن عثمان بن عفان وَيكنه» ويروى عن عمر ضفن أيضًا) . 

)0( قال في الصحاح ا (العلج : الرجل من كفار العجم). 

(5) في (ب) و(ح): فأخذوه. 

(۷) في (ب) و(ح): المسلمون. 


A^‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


على المياززة فبظئريه العدر» فتكي قلوب المسلبية» بحلاف ما إذا ادن 
فإنها لا تكون إلا مع انتفاء المفاسدء وقد ورد في النَّصٌّ ما يدل عليه؛ فقال 
تعالى: اتتا التؤس» الت ءامنا له وولو وَلِدَا كاف ممه ع1 امي جاع لر 
و ع 


دي د و سي E Ao 4 e CY f‏ 
يذهبوا حو ستلنوه )€ [الدور: ]© لكن نص أحمد : إذا كان مَوَضعا مخوفا 


لا ينبغي أن يأذن لهي . 


وظاهره: أن لباه بغير إذنه حرام وفى «المغنى» و«الشّرح»: 
الكراهة وحكاه الخطابئ عن خمد وف : و ما لم يَفُجأُهِم 
العدو؛ قاله فى «الوجيز». 


EES‏ «البلكة»: مطلفاء (إلى المثاكاه بكس الا عبار 
عن مخاصمة العدوّء وبفتحها: اسم للفضاء الواسع؛ (اسْتَحِبٌ لِمَنْ يَعْلم مِنْ 
مُه الْقُوَةَ وَالشَجَاعَةَ مُبَارَرَتهُ بدن الأمير)؛ لمبارزة الصّحابة في زمن الْتَبِيْ 
كه ومن بعده» قال قيس بن عباد: «سمعت أبا ذر يُقسِم قسمًا في قوله 
E ce, 5‏ .8 و 5 ع 5 53 5 
تعالى: «هذان خصمان اخاصمواً ف م ]۱1 م ]۰ أنها نزت في الذين 
نارزوا يوم بدر: حمرة» وعلئء وعَببدة بن الحارثك» وغعبة وشيبة ابش 
ربيعة» والوليد بن عتبة» متَفقٌ عليه" » قال علييٌ: «نزلت هذه الآية في مبارزتنا 


يوم بدر) رواه البخاريئ ٠"‏ وكان ذلك بإذنه 4 وه«بارّز البَّرّاء بن مالك 


)١(‏ قوله: (أحمد) سقط من (ح). 

(۲) ينظر: الفروع .50١/٠١‏ 

(۳) في (ح): المبادرة. 

: 71/94/17 ينظر: معالم الستق‎ )٤( 

() في (ب) و(ح): ابن. 

(5) أخرجه البخاري (2)9478 ومسلم (۳۰۳۳). 
(۷) أخرجه البخاري (3951) . 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش ع ۸4 


مرزبان”" الرّارة”" فقتلهء وأخذ سَلَبه» فبلغ ثلاثين ألقًا» ولان في الإجابة 
ا E‏ وام على الحرت. 

وظاهِرٌه: آنه“ إذا لم يَئِقُ من نفسه؛ فيكرّه؛ لِمَا فيه من كسر قلوب 
اللي '"" قله كام | 

ولو طلبها الشّجاع ابتداء؛ فاختمالان في «الفصول». 

(فَإِنْ شَرَط الگافِر“ أن لا يقاټله عير غَيْرُ الْحَارِجٍ ليه أو كان هو العادة؛ 
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(فله شرطة)؛ لقوله :© : «المسلمون على yy E‏ 


)١(‏ قوله: (مرزبان) سقط من (أ). 

(۲) في (ح) و(ب): الدارة. والصواب المثبت» كما في مصادر التخريج . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (4578)» وسعيد بن منصور »)۲۷٠۸(‏ وابن زنجويه في الأموال 
(216))» والطبراني في الكبير »)۱۱۸١(‏ من طرق عن ابن سيرين من قوله. وأسانيدها 
صحاح . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳۳٠۸۹(‏ وابن زنجويه في الأموال »)١١59(‏ وأبو عوانة في 
المستخرج (9) والطحاوي في معاني الآثار »)٥۲۰۰(‏ واب و ا ف محمد 
(۱۱۸)» والبيهقي في الكبرى (۱۲۷۸۷)» من طرق عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك 
ضبن . وأسانيدها صحاح أيضًا. 

(:) قوله: (أنه) سقط من (ب) و(ح). 

(5) في (أ): قلب المسلم. 

(5) في (ب) و(ح): الكفار. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ح). 

0 روي اتن محديت جع من من الصّحابة» منهم أبو هريرة وعمرو بن عوف َو : 
حديث أبي هريرة نه : أخرجه أبو داود »)۴١۹6(‏ وأحمد »)۸۷۸٤(‏ وابن الجارود 
(570)»: والدارقطني (5840)» والحاكم (۲۳۰۹)» من طريق كثير بن زيد المدني» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة ونه مرفوعًاء وكثير مختلف فيه والأقرب أنه صدوق 
يخطئ كما قال ابن حجر» وحسّن حديثه. 
وحديث عمرو بن عوف: أخرجه الترمذي .»)١57(‏ وابن ماجه (75517)» والدارقطني 
(۲۸۹5). والحاكم 207١59(‏ وفيه كثير بن عبد الله المزني» أكثر الآئمة على أنه ضعيف 


٠‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


والغادة بمنزلة ال 
ويجوز رميّه وقتله قبْلَ المبارّزة؛ لِأنّه كافِرٌ لا عهدّ له ولا أمانَء فأبيح قتله 
كغيره» 0 أن تكون العادة ار بينهم: أن من خرج يطلب المبارزة ل 
(فإن Bı‏ 0-0 رگا للقتال» 5 أده ِالْحِرَاح ؛ ان لكل مام 
(الدَّفْعُ عَنّْهُ) وقتل”" الكافر؛ لأنَّ المسلِمّ إذا صار إلى هذه الحال» فقد 
انقضى 55 والأمان ال" وال القعالن»؛ لذن حمزة وعليًا أعانا عبيدة 


فلل ققل فة سي اله د ايند 


وإن أعان الكفارٌ صا 50 لمسلمية أن يعينوا صاحبهم › ويقاتلوا 
من أعان عليه» e‏ المبارزة؛ لا لسن سيب من جهته . 


= سيئ الحفظ» وفي الباب شواهد من حديث عائشة وأنس وابن عمر ورافع بن خديجء وكلها 
لا تخلو من مقال» والحديث ضعفه الذهبى وغيره» وصححه الترمذي والألبانى. ينظر: 
نصب الراية /٤‏ ١١ء‏ البدر المنير 5 . تغليق التعليق ۸/۳ إرواء الغليل 0/ 147. 

)١(‏ في (ح): الشرط. 

(0) في (أ): إليه 

00 في (ب) و(ح): ويقتل . 

3 في 1ه يرال 

(5) في (ب) و(ح): في . 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٠٠٠(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 

حارثة بن مضرب» عن عليٌ طا . وإسناده حسن أو صحيح كما قاله ابن الملقن» وصخحه 

لألباني» وقال الحافظ ابن حجر: (وهذه أصمحٌ الروايات. . . » وقد روّى الطبراني- . 

لمعجم الكبير (۲۹۰۵) - بإسناد حسن عن عليٌ» قال: «أعنث أنا وحمزة عبيدة بن الحارث 

على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبئ بي ذلك علينا»» وهذا موافق لرواية أبي داود). ينظر: 

لسنن الكبرى للبيهقي 277١/4‏ تحفة المحتاج 2508/17 فتح الباري ٠۲۹۸/۷‏ صحيح سنن 

أبي داود ۷/ ٤۱۷‏ . 


() زيد في (ب) و(ح): عليه. 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش 8 ۹۱ 


و 
ك 
»| 


فائدةٌ: كره أحمد التلثم في القتال» وعلى الأنف"' 

وله لَبْسُ علامةٍ کریش تعام» وعنه: يُستحَبٌ للشجاع”" . ويُكرّه لغیره» 
جزم به في «الفصول». 1 

(وَإِنْ لَه المُسْلِمُ ؛ مله سَلَبه) بغير خلاف نعلمه"؛ 
المقتول. 

(وگل مَنْ َل قَتبلًا ؛ قَلَهُ سََبّهُ)؛ لما رَوَى أنّسٌ وسَمْرةَ: أن النَِىَ 4ل 
قال: من كَل قتا فله سَلَبه فل أبو طلحة يومئدٍ عشرين رجا وأخذ 


ل 


لان القافل له سلف 


اسلابّهم» رواه أبو داو 

واه أن السّلّبِ لكل قاتِلٍ» سواءٌ كان يسْتحِقٌ سهْمًا أو رَضْحََاء 
كالضّبيٌ والمرأة والمشرك› وهو وجه وخصّه في «الوجيز»: بالقاتل المسلم. 

والثّاني: لا؛ لأنَّ السَّهِمَ اكد منه؛ للإجماع علي ور م ا 
فالسلت اذى 

وفي «الإرشاد»: أنَّ مَنْ بارّز بغير إذن الإمام؛ فلا يَستَحِقٌ السَّلَبَ. 


. 1۲۹/۲ في (ب) و(ح): أنفه. وينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

ههه في (أ): للشجاعة. 

7 نظ الإقناع في مسائل الإجماع ا 

SEU 

»)٤۸۳١( وأبو داود (۲۷۱۸)ء وابن حبان‎ »)۱۲۲۳١( حديث أنس و : أخرجه أحمد‎ )٥( 
وصحًّحه ابن حبّان والحاكم والذهبئٌ والبيهقىٌ‎ »)۲١۹١( والدارمي (4)5571. والحاكم‎ 
اللاي .رقا أبو ارد (عذا حدية كا بطر الس الكبرى + 848+ سحت‎ 
. ٥۵ /۸ سنن أبى داود‎ 
ف سمرة 5نه: عزاه المصنف إلى أبي داود» ولم نقف عليه» وأخرجه أحمد‎ 
عن ابن سمرة» عن سمرة بن جندب»‎ ٤)۲۲۹۳۵( وابن ماجه (۰)۲۸۳۸ والييقي‎ 9 
وسنده ضعيفٌ» للإبهام في ابن سمرة» فإن كان ا وإن كان سعدًا‎ 
. فقد وثقه اساي وابن حبّان» ولكنه يتقوّى بما قبله من حديث أنس وغيره ويك‎ 


6 8# المبدع شرح المُقنع 


وقطع في «المغني» و«الشّرح): ون الغيك ذا N A‏ 

وكذا كل عاص؛ كمَّنْ دخل بغير إذن الأمير. 

وله فيك بول O‏ تكد وود NE o e‏ 

ويخرّج في العبد مثله»› وفيه شي“ انه شرق ستيما: باد ا 
بالغنيمة آكَدُ للإجماع» بخلاف السَلّب» فإنَّ بعضّهم جِعَلّه كالتّفل لا يُستحَقٌ 
إلا بالشترظ: 

أمّا لو كان القاتل ممن لا حم له في الغنيمة؛ كالمُرجف؛ فلا حقٌّ له في 
ال اه لس مق أهل الجاة: 

(عَيْرَ مَحْمُوسٍِ)؛ لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: ااال 
ية قضى في السَلّب للقاتل» ولم يُخمّس السَّلَبَ) رواه أبو داو" ولم ينقل 
عنه أنه احثّسب من حُمُس الحُمُسء ولأنَّ سلبه”” لا يفتقر إلى اجتهاد الإمامء 

ES‏ كل تعله سد انتكبافيناة قل ملت له لأن 

ا جهل””. وقضى النَّبِيُ كله بِسَلَْبه 


عبد الله بن مسعودٍ وقف””' على أبي 

)١(‏ في (ب) و(ح): السيد. 

(۲) أخرجه أحمد »)١58757(‏ وأبو داود (۲۷۲۱). وابن حبان .)٤۸٤٤(‏ والطحاوي فی معانى 
الآثار (5146)» من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد وكيا وصحّحه ابن دان 
وابن عبد الهادي وابن الملقّن والألباني» والحديث بدون زيادة قوله: «لم بخمّس السّلب»: 
ثابث في صحيح مسلم (17017) في حديثِ طويل» فيه قضّة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد 
ويا . ينظر: المحرر في الحديث »)80١(‏ البدر المنير ۷/ 2354 الإرواء ٠١/١‏ . 

2 في (ح): سبيةا.. 

(:) هكذا في النسخ الخطية» وفي المغني والكافي وغيرهما: (ذفف). وذفف - بالدال والذال - 
على الجريح: أجهز عليه . ينظر: جمهرة اللغة ۳/ ۰۱۲۸۲ تهذيب اللغة ۲۹١/۱٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري (994757). 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش 8 4۳ 


لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنّه أثبته)” 2" . 

وإن”"' كانت الحربٌ قائمةًء فانهزم أحدهم» فقتله إنسان؛ فله سَلَبِهِ؛ 
لأنينا کر وف لأن «سلمة بن الأكوع قتل طنيعة O‏ وهو منهزم» 
فقضى التب بي بسَلَبهِ له أجمعَ» رواه أبو با 

ولو أثخنه بالجراح؛ استحقّ سَلَبه؛ لأنّه في حكم المقتول. 

(مُنْهَوِكًا عَلَى الْقِتَالِ) أي : مقبلًا على القتال» فإن كان منهزمًا؛ فلا سَلَّب 
لهء ا ن لم يغرر بنفسه فى قتله» وفى «الترغيب» و«البلغة»): إل 
دنا لال أو مع إلى هعد تال حو اما سا له ساد 
المبارؤة» وإذا النقى الخاد" . 


وظاهره: كين کان المقتول صا أو امرأةٌ وقطع ۳ به فی «المغنى» 
و«الشّرح»؛ لجواز قتلهم إذًا . 

وفۍ 30 لا ر E‏ سلبةة؟ 5200 للذريعة» و طلقهما”'' في 
(المعورة 


. 85 أخرجه مسلم (4210707 من حديث عبد الرّحمن بن عوف‎ )١( 

(0) في (ب) و(ح): فإن. 

(۳( في (ب) و(ح): الكفار. 

5 أعرجه البغارق التق علا ومسلم »)۱۷١٤(‏ وأبو داود (2))5565 من حديث سلمة بن 
الأكوع ذل . 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۰۹/۲ مسائل أبي داود ص ۳۲۳ . 

0 ظر2 مساتل ا داود ص ۳۲۳ . : 

(۷) في (ب) و(ح): لو. 

(۸) في (أ): قطع . 

(9) في (ح): الأخير. 

)٠١(‏ في (ب) و(ح): وأطلقها. 


٤‏ | المبدع شرح المُقنع 


أمًا إذا لم يكن المقتول“ من المقاتلة؛ كالشيخ الفاني والصَّبىٌ ونحوه. 
عن ابد هع لد لم ي و ا اا 
(غَيْرَ مُمْكَن بالجرّاح”") أي : لا بُدَّ أن يكون المقتول فيه مع فلو كان 


ی 


مُنَْنًا بالجراح وقَئّله آخَرٌ؛ِ فلا يستجق سَلّبه؛ لِما تقدَّم من حديث 
ابن مسعود“ ولعدم التّغرير. 

(وَعَرَرَ تفه في قَدْلِ)؛ أيْ: بأن يقثّله حال المبارزة والحربٌُ قائمةٌ» فلو 
رماه بِسَّهُم من جانب المسلمين فمَّئّله؛ فلا سَلَبِ له؛ لعدم التَّغرير» وكذا لو 
حمل عن > من المسلمین» أو أغْرَى به كلا عَقُورًا فقتل ؛ فلا سلب» 
ويكون غنيمة . 

وظاهِرّه: أنَّ كل واحدٍ منها”" شر وقوّى الرَّْكَشِيُ : أن كلّها تَرجِع إلى 
التخرير. 

وآذ القاير هي التلي قال ذلك الزماة أو الى كتليه وضع بذ 
الخِرَقنٌ» وهو قول أكثر العلماء» وص عليه" ؛ لعموم الأدلّة. 


و 
س 
0 


رع لا وة إلا مق شرظ آ6 اختارها أبو بكر وفي «الانتضار» 


چ 


وار الأثرك)» واهذها القاضى من قرل اعمدة لس لكف إلا أن 
قتاله”” بإذن الإمام . 


)١(‏ قوله: (المقتول) سقط من (ب) و(ح). 

(؟) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .7”14١/١‏ 

(۳) قوله: (بالجراح) سقط من (ب) و(ح). 

(:) تقدم تخريجه قريبًا 4/ 497 حاشية .)٥(‏ 

(5) قوله: (المسلمين فقتله فلا سلب له لعدم. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 

(7) في (ب) و(ح): منهما. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۳۸۹۲. 

(۸) كذا في (آ)» وفي (ب) و(ح): يناله. والصواب: (إلا أن يكون) كما في الروايتين والوجهين 
۲ من رواية حرب. 


اب ما يَلْرَمُالإمَام وَالَجَهْش 3 غك 


وفيه نظ فإن عوفًا قال لخالد: أمَا تعلمٌ أن التب يكل قضى بالسَّلّبِ 
للقاتل؟ قال: «بلى» رواه مسلة"» فدل على أنَّ هذا من قضايا النبي كلل 
العامة المشهورة» وأنّه حكمٌ مستيرٌ لكل قاتّل . 


(وإن قطع أربعته وفتله آحَرَ؛ٍ فَسَلْبْهَ لِلقَاطع) وحدّه؛ لأنه «يَةِ أعطى معاذ 
3 > 0( 


ع 


ابنَ عَمْرو بن الجَّموح سَلَبَ أبي جهلء ولم يُعْطه ابنَ مسعودٍء مع أ 
كله ؟ لِأنَّ القاطِعَ هو الذي كفى المسلمين شرّه. 

(وَإِنْ قَتَلَهُ انْنَان؛ٍ فَسَلَبْهُ عَييِمَةُ) في ظاهر كلامه؛ لِأنَّه #4 لم شرك بين 
اثتينِ في سلب ولأنه إنما يُستحق بالتّغرير في قَثْلهء ولا يَحصّل بالاشتراك: 
عكر ينك جرال كله سياد 

(وَقَالَ الْقَاضِي) eG‏ لا أي : يشتركان في سلبه ؛ لعموم : 
١مَنْ‏ فل قتيلًا فله سَلَبّه*2» ولأنّهما اشتركا في السّبب» فيشتركان في 
السّلّب» فلو اشتركا في ضَرْبهء وكان أحذهما أبلعَ في قَثْلِه من الآخَرِ؛ فله 

(وَإِنْ أَسَرَهُ مَقَتَلَهَ الْإِمَامُ) أو غيرّه؛ (قَسَلَبُهُ غَنيمَةٌ)؛ لأنَّ الذي أَسَرَّهِ لم 
يله والغير لم غر بنفسه في كثله. 

وكذا لو استّحياه الإمام؛ فرقبتُه”" إن رُقَّء وفداؤه إِنْ فُدِي؛ غنيمةٌ؛ لأنه 
قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى» فقتل التي ب4 منهم» واستبقى منهم» ولم 
نكل الدافطى عنامت زعي شلا بزلا قدت 


ت 
4 
بك 


.)10757( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
في (ب) و(ح): تحتم.‎ )۳( 
.)١1755( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)0( حاشية‎ 59١/5 تقدم تخريجه‎ )5( 


(5) في (ح): فرقّته. 


۹٩‏ 8# الُبدع شرح المُقنع 


O E A En 
انش السلب به كان تيا على انشحفاقه بالا سر.‎ 

(وَإِنَ قَطعَ يده ورجله أ قلق شين )على البدسب؟ لأنَّهِ لم 
ينفرد ااا بقَتّله » ولم يستحقّه القاتِل ؛ لاله مُنْكَنّ بالجراح . 

5 9 0س 

(وقيل : هو للْقَاتلٍ )؛ لعموم الخبر 

وقيل : هو للقاطع ؛ لِأنّه عطّله؛ كقتله . 

فلو قطع يديه أو عل فالحكم على ما سبق » ذكره في «الشّرح)» 
وغيره. 

فرعٌ: إذا قطع منه يدا أو رجلا ثم تله آحَرٍُ فِسَلَبُه للقاتل» كما لو عانقه 
فقتله آخَرٌّء أو كان الكافر''' مقبلًا على مسلِمء فقتله آخَرٌ من ورائه. 

وقيل: غنيمةٌ؛ لعدم الانفراد بقتله. 


نيد :لا بل غوئ الفتل إلا نة 
وقال الأوزاعئ : a‏ أنا قتلته » بغير بيد لأنّه نفلا 


قبل قول اض ناد E E E N O E E ST E a 9717 124 13 E‏ أت 


0 في (أ): لا 

(۲) فى (أ): للكفار. 

222 77 حديث: «من قتل قتيلًا فله سَلَنّه»» واقضى بالسَّلَب للقاتّل). وقد تقدم تخريجهما 
4-4/٤‏ . 

(4) في (ح): القتلة. 

(5) في (ح): يده أو رجله. 

() في (ح): العاقر. 

)۷( ال ومسلم »)۱۷١۱(‏ من حديث أبي قتادة وق في حديثٍ طويل» 
وفيه : : أن النبي كل قا : «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه»» فقمت فقلت: من يشهد لي». 
لا ع لاو SG‏ 
عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب ذلك القتيل عندي. . 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش 2 ا 


وحوايدة الخير الكس > وان خصمة أو له قاقتفى يقوله: 
زكال جاع من آهل الحديك» ل شاهد ويدة + معتبرهمى الأموال. 
وحكى في «الشّرح » احتمال يقل اول بكر يمين؛ لِأنّه #4 قبل 
قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمينٍ. 
وجوابه : أن الشَّارِعَ اعتَبّر البّندّه وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين» وكقتل 
العمد. 
السات ها كان عليه و مِنْ ثِيّاب)» وععامة: و اة ودع ٠‏ 
(وَحَلِينّ) ؛ كسِوارء ومنطقة ذهب» وران» ري (وَسِلاح)؛ کسیف » ورشح» 
وقوس» ولت ربدوها؟ أله وک يدان ر راا من 
الاب 
رد احير لا أذري 
(وَالدانة بِآلَيِهًا)؛ أي : واا لحديث عوف بن مالك رواه 
الأئره”"2» ولان الدَّابَةَ يُستعانَ بها بها في الحرب كالسلاح» وآلتها كلجام 
وسرّج» ولو كثرت قيمته ؛ ّنه تابع لها. 
= الحديث. فأعطاه النبي ييه السلب بشهادة واحدٍ بلا يمين . ينظر: الاستذكار 1٤/١‏ . 
)١(‏ وهو قوله في حديث أبي قتادة السابق: «من قتل قتيلًا له عليه بينة» فله سلبه»» كما في 
(۳) قال في المطلع ص 5" : (اللْتُّ: بضم اللام» نوع من آلة السلاح معروف في زمانناء وهو 
لفظ مولد» ليس من كلام العرب» ولم أره في شيء مما صنف في المعرّب» وأخبرني الشيخ 
أبو الحسن» علي بن أحمد بن عبد الواحد: أنه قرأة على المصنف بالضم» فينبغي أن يقرأ 
مضمومًا كما يقوله الناس) . 
(5) قوله: (فهو أولى بالأخذ) مكانه بياض في (ح). 
(0) ينظر: الفروع ۲۷١/٠١‏ . 


0( تقدم تخريجه 597/5 حاشية (۲). 


۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: أنَّ ما كان محمولًا عليها من دراهِمَ ونحوه لا يدل . 

(وعَنْهُ : أن الدَّابَّهَ لَيْسَتُْ مِنَ السّلَبٍ)» اختارها أبو بكر ؛ لِأنَّ السَّلّبٍ ما 
كان على بدنه""» وهي ليست كذلك» وذكر أحمدٌ”'' خبر عمرو بن معدي 
كرب: «فأخذ سوارَيّه وينطقته»"» ولم يذكر الدَابَّة» فعلى هذا: هي وما 
عليها غنيمة. 

وعلى المذهب : شرطه أن يكون قال عليها راكبّاء فلو صُدَّ عنهاء ثم تله 
بعد نزوله عنها؛ فهي من السَّلَّبْء فإن كانت في منزله أو مع غيره؛ فلاء 
كسلا حه الذي ليس معه. 

وإن كان ممْسِكا پیتانها ؛ فالخلاف. 

لله علي الأميخ» E‏ وا 
0 لآن ذلك لبس مخ اتوس ولا مما تات به فى الحرب» آله 
كه امورل کار 

لکن يُشكل عليه الجنيب27 2 وجواية: آنه لا يمكته ركويهما معًا. 

ولق في «التبصرة» حلية الدَّابّةَ بذلك» وفيه شيءٌ. 


5-56 6 


(« وخ الذي في يذله؟ 


چک 


00 في (آ): يديه . 

(۲) ينظر: المغني ۲۳۹/۹ . 

(۳) أخرج القصة سعيد بن منصور »)۲٠۹١(‏ والطبراني في الكبير (48)» وابن أبي شيبة 
.»)۳۳۷٤۳(‏ والطبري في تاريخه (۳/ »)٥۳۷‏ ومحمد بن إسحاق كما في البداية والنهاية 
(9/ 255). من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 5/ 77: (ورجاله رجال الصحيح). 

(:) في (ح): إلى. 

(5) في (ح): الخبيث. 


بَابُ ما يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 8 44 


(فَصَن) 

يجوز سلب القتلى وتركهم عَراةٌء وگرهه الُورِيُ وغيره؛ لما فيه من كشف 
عوراتهم . 

ويكره نقل رؤوسهم من بلدٍ إلى آخَرَء والمُثْلة 0 

وبكره رميها بمتجديق» نص عليه > واؤل من خيلت إليه 
الو عبد الله بن كن 

قال أحمد: ولا ينبغي أن a‏ 

وعنه: إن مثلوا مُثْلَ بهم» ذكره أبو بكرء قال السيح تقيٌ الدّين”"' : المُثْلة 
حى لهم» فلهم فعلّها للاستيفاء ود الثأر» ولهم تركهاء والصّبرٌ أفضل . 

(وَكَا يَجُور الْمَرْرُ إلا بن الأيير)؛ لِأنّهِ أعرف بالحرب» وأمْرّهِ موكولٌ 
إليه» ولألّه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه؛ فالغزوٌ أؤلىء (إلَّا أَنْ يَنْجَأَهُمْ)؛ 
أي َطلّع عليهم تد (عَدُوٌ يَحَافُونَ كَلَبَهُ)» بفتح الكاف واللّام؛ أي: شرّه 
وأذاه؛ أن الحاجة تدعو إليه؛ لما في التأخير من الور وحينئذٍ لا يجوز 
لاعن لقعا إلا مَنْ يُحتاج إلى ا غ «المكان واا عل الال .رين 


(1) أي: الرؤوس. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۱۷/۲ . 

(۳) في (أ): حمل إليه الرأس 

(5) أخرجه سعيد بن منصور .»)۲٠١١(‏ وأبو داود في المراسيل (۳۲۹)» والبيهقي في الكبرى 
وه «(IAT‏ عن معمر» حدثني صاحب لي عن الزهري قال: «أول من حملت إليه 
الرؤوس عبد الله بن الزبير»» وأخرجه عبد الرزاق ٠۲(‏ ° ) عن معمر» عن عن الزهري› ولم 
تذكن: حدثني صاحب لي . ورجاله ثقات. 

. ۲٠١/۱۰ ينظر: الفروع‎ )٥( 

(() ينظر: مجموع الفتاوى ۳۱٤١/۲۸‏ . 
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قو له على الخروج» ومن يمه الإمام. 

` دحل قَوْمٌ لا مَتَعَةَ لَهُمْ). دراك a‏ الاه وقد سن 
النون» والمراد بها : القدَّة والدّْع؛ (دارَ الْحَرْب بِغَيْر إَِيِهِ) ؛ أي : إذن المعتبر 
اأ وهو إمام الس غير الاب (فَعَيِمُوا؛ فَعَنيِمَتَهُمْ فَيْ) على المذهب؛ 
لأنّهم عصاةٌ بفِعْلهم» وافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة» فناسب حرمائهم ؛ 
كقثل الموروت. 

(وعَنه: هي لهم بَعْدَ بَعْدَ الخُمّس)» وهي قول أكثر العلماءء اختارها"') 
القاضي وأآصحابه» وفي «المغني» ع هي الأذلي؛ e‏ قوله 
ع (واعلموا اتا غت 3 تو فأن إل EN e‏ من ويا مان 
اذ بتأوّلٍ وجهادٍء فكان كسائر الغنائم» لافار اه انكر لو ا 


ے ےر > 


ڪم من فة فكت كيك غليت َة کک بدن كد 4 [البَقَرَّة: ٠]۲٤۹‏ 


(وَعلهة عن كي لذ لخن 0 اساب هباح من غير جهادء 
أَشْبَهَ الاحتطاب» أو يقال: أخذوه E‏ ف 4 ةما لو سرقوه. 


فرع: حَكم الواحد - ولو عبدًا - إذا دخل دار الحرب وغيم؛ الخلاف» 
وکا ما شرق متها أو الس > ذكره في «البلغة»» ومعناه في «الرّوضة». 


ع 
3 


(وَمَنْ أَحَدَّ مِنْ دَارٍ الحَرْبٍ طعا اقا | لقالق لاشرساس واب بغري 
(فله كله واف داته) أو دوابه» (بِعَيْرٍ ِذْنِ)ء في قول جماعة العلماء؛ لما 
روى ابن عمر قال: «كً نصيب فى مغازينا العسل والعنب» فتأكله ولا نرفعه) 


)١(‏ في (ب) و(ح): واختارها. 

(؟) قوله: «وأعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم6 . . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 
05 في (ح) : لها. 

(4) في (ح): بلا . 

(5) في (أ): واختلس . 


بَابُ مَا يَلْرَمُالإمَامَ وَالجَيْش ع 


واد الارن ا وع ران جا یر کے زان رل اكه كعات 
وعد فلم يوځ منهم ا رواه انو يي ولأنَّ الجاحة تدعو إليه؛ 
إذ الحمل”" فيه مشقّة» فأبيح توسعة على النَّاس. 

وله إطعامٌ سبي“ اشتراه» بخلاف فهد”'' وكلب صَيدٍ؛ لان هذا يراد 
لتَّمَرّجء ولا حاجة إليه في الغزو. 

رمعل ذلك كنا ذكره الشيكان: ما لم يحرزه'") الإمام ويوكل به من 
يحقظةة كاذ ترز إلا لضرورة فض عله + لآنها خارف غينة للسامية: 
يم 0 

ولا ' القاضي في «المجرد» ما داموا في أرض الحرب؛ لآن الغسمة 1 
لا يتم الملك عليها إلا بإحرازها في دار الإسلام. 

الآول: حکم السك والمعاجين ونحوها؛ کالظعام» وفى العقا ف 0 
وجهان. 


3 


.)7"١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن حبان (58755)» والبيهقىٌ‎ )۰ ١( احري أبو داود (۲۷۰۱)» والطّبراني في الأوسط‎ (۲) 
. من طرق عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر ويا‎ .)١!9495( فى الكبرى‎ 

و ده البيهقي ذ في الكبرى (117445)» عن عثمان بن الحكم الجدَامِيَ عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع مرسلا NIE‏ . . فذكره» وة موضو ل : أبو داود 
وابن حبّان واب بن الملقّن والألباني» ورجح الدّارقطنئٌ إرسّالهء وقال: (وهو أشبه). ينظر: 
علل الدارقطني ۱۲/ ۳۲۷ البدر المنير 4/ ١٠ء‏ التلخيص الحبير ۲٠۸/٤‏ . 

(۳) في (آ): إذا يحمل. 

)٤(‏ في (ح): شيء. 

(5) في (ح): فهذا. 

00 في (ب) و(ح): ما لم يجوزه. 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٠١/۲‏ . 

(۸) في (ح): واختاره. والمثبت موافق لما في المحرر ۱۷۸/۲ . 

(4) في (ح): البقا 


0۰۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


التاني: يَدخُل في كلامه الذهن؛ لِألّه طعامٌ كالبُرٌ وله لحاجةٍ دهن بدنه 


9 0 5 د 1 ك 
ودايته» وسرب شراب» ونقل ابو داود: دهنه بزيتٍ للترين ا 0 


التّالث: ليس له غسل ثوبه بالصًابون؛ لأنّه ليس بطعام» فإن فعل؛ رد 
قيمته في المغنم . 

(وَلَيْسَ لَه بَيْعْةُ)؛ لأنه لم يُنقل؛ لعدم الحاجة إليه» بخلاف المأكل. 

(فَإِنْ بَاعَهُ؛ رَد َمَنَهُ في المَعْنَم)؛ قاله أكثر الأصحاب؛ لما روى سعيدٌ: 
أن فالغب يش ا ام كدب إلية غر امن باع منهم شيئًا بذهب أو فضَّة؛ٍ 
ففيه حمس الله» وسهام المسلمين»” . ۰ 

وظاهره: أنَّ البيع صحيحٌ؛ لأنَّ المنع منه إِنّما كان لأجل حق 
الغانمين» وفي ردٌ التّمن تحصيل”؟ لذلك» ولان له" فيه حقّاء فص بيع 
كما لو تحجر مواتًا: 

وفرّق القاضي الو ت في «الكافي»: إن باعه لغير غاز؛ فهو باطل؛ 
كبيعه الغنيمة بغير إِذْنْء فيرد المبيع إن كان باقيّاء أو قيمته أو ثمنه إن كان 


.775 ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

)۲( في (ح) : المقسم. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۳۳۳١(‏ وسعيد بن منصور »)۲۷٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)18٠١(‏ وابن عساكر في تاريخه »)١5١/70(‏ وفيه مقبل بن عبد الله الشامي» سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم» وروی عنه ثلاثة كما في تاريخ ابن عساكر؛ فهو مجهول الحال. 
وروي نحوه عن فضالة بن عبيد #5نه: أخرجه عبد الرزاق (4599)» وابن أبي شيبة 
۳۳۳۳۲)» والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠١١(‏ عن ابن محيريز» عن فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال: «ما بيع منه بذهب أو فضة» من طعام أو غيره؛ ففيه خمس الله وسهام المسلمين»» 
وإسناده صحيح . 

(5) قوله: (حق) سقط من (ح). 

(5) في (ح): يحصل . 

(5) قوله: (له) سقط من (أ). 


بَابُ ما يَلْرَمُ الْإمَامَ وَالجيْش E‏ لتم 


تالمّاء وإن باعه لغاز"؛ فلا يخلو: إِمّا أن يبيعه مما يباح له الانتفاع به» أو 
بغيره . 

فإن كان الأوَّلُ: فليس بَيعًا في الحقيقة, إِنَّما دفع'"' إليه مباحّاء وأخذ 
مثله ”2 ويبقى أحقٌّ به؛ لثبوت يده عليه فعلى هذا : لو باع صاعًا بصاعين» 
وافترقا قبل القبض؛ جاز؛ إذ لا بيع» وإن أقرضه إياه؛ فهو أحقٌّ به» فإن واه 
أو رده إليه؛ عاذت يذه كما كانث. 

وإ كان الات فلس ميضبحيم» ريصير المقدري أحن به لبرت ينه 
عل اكاوروزا عير" لے وکین رده اه 

وظاهر المتن: أنه لا يلزمه سوى رد الثمن فقط. 

وعنه: يلزمه أيضًا قيمة أكله . 

(وَإنْ فصل مَعَه0'' مِنْهُ سي كَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ)» ولم يقيده به الأكثر؛ (رَدَهُ في 
العَنيمَة)؛ أي: إذا كان كثيرًا؟ لِأنّه إنما أبيح له ما يحتاج إليه» فما بقي تبينًا 
أله أخذ أكثر مما يحتاجه» فبقي على أصل التّحريم . 

ENE‏ تفل لھا في 
رواية أبي طالب" في الطّلبخة والطبختين من اللحمء والعليقة والعليقتين من 


0 في (ح) : الغازي . 

000 في (ح): رفع. 

(۳) في (ب) و(ح): بمثله. 

(4) قوله: (فعلى هذا لو باع صاعًا بصاعين. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 
(5) في (ح): ولا بمن. 

(1) في (ح): بعده. 

(۷) في (ح): القيمة 

() في (ب) و(ح): عليه. 

(9) ينظر: زاد المسافر ٠١١/۳‏ . 
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: ينه لد اليسير مما مدر ىنيد الميداكحة »قال الأرزاعة‎ DF 
0-6 (أدركث الاس بالقديد» ف بعضهم لبعض » ولا ينكره‎ 

والنافية؛ یر نعل ليها في رة ابن اراس كي اشارا 
الخلال وصاحبه والقاضى وابد الخطّاب فی «خلافيهما»» وف فى 
«المحرّر) و«الفروع»؛ نلقولة TE‏ من 
الغنيمة ولم يقسمء فلم يبح في دار الإسلام كالكير: 

(وَمَنْ أَحَدَ سِلَاحًا) لهم؛ (قَلَهُ أن يُقَاتِلَ بو حَنَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ)؛ لقول 
ابن مسعود: «انتهيت إلى أب جهل ء فوقع سيفه من يله» فا لته فضربته به 
حتى برَدً) رواه الات ولان الحضاحة إليه أعظم من العام وضرر 
استعماله اق فخ ضرن أكل العام ؛ لعدم زوال عينه بالاستعمال» - 6 
بعد الحرب؛ لزوال الحاجة. 

(وَلَيْسَ له رَكُوبٌ الْمَرَسِ) في الجهاد (فِي إِخْدَى الرَوَايتَيٍْ)» جزم بها في 


)١(‏ في (ح): فهذبه. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۱١/۲‏ . 

(۳) أخرجه النسائي (4118)» وسعيد بن منصور في التفسير (4۸۲)؛ وابن حبان (4864)» 
والحاكم ٠(‏ ٥ح‏ ء) من حديث عبادة بن الصامت 5 نء.» وسنده حسن» فإن سليمان بن موسى 
صدوق فى حديثه بعض لين» وصحّحه الضياء المقدسى» وأخرجه أحمد »)۷٠۲۹(‏ 
وأبو DA‏ وسعيد بن منصور (2)71765 بترن ع ا عن أبيهء 
عن جدّه مرفوعًا نحوه» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الأحاديث المختارة 
4 الإرواء 0/ ۷۳» صحيح سنن أبي داود 79/8. 

(:) أخرجه أحمد »)۳۸۲١(‏ وابن أبى شيبة (77791). وأبو داود .)۲۷٠۹(‏ وأبو يعلى الموصلى 
»)٧(‏ وأبو نعيم في ال والشاشي (4۳۲)» والحارث O‏ 
والطبراني في الكبير »)۸٤۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠٠١(‏ من طرق عن أبي إسحاق» 
عن - وفي بعضها: حدثني - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع 
من أبيه شيئَاء إلا أن روايته عند جماعة من الأئمة محمولة على الاتصال؛ لكونه أخذ عن 
كبار أصحاب ابن مسعود ونه . ينظر: شرح علل الترمذي ٥٤٤/١‏ . 


بُ ما يَنْرَمُ ومام والجيش |8 ... 


«الوجيز»» وصحّحها ابن المنبّى؛ لِما رَوَى رويفع بنٌ ثابتٍ الأنصاري 
مرفوهًا قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فلا يركب دابَّةَ من فَيْء 
المسلمين حنَّى إذا أَعْبَفها ردَّهاء ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ 
ثوبًا من فيء المسلمين حى إذا امه رده رواه سعيدٌ”"©»: ولأنها تتعرّض 
للعظب غالبًاء وقيمتها كثيرة'"'. بخلاف السّلاح . 

والثّانية: يجوز قدّمها في «المحرّر؛؛ كالسّلاح» ونقل المرُوذِيٌ: لا بأس 
أن يركب الدَّابّة من القيء» ولا يعجفه . 

وفي «الفروع»: وفي قتاله بِمَرَسٍ وثوب روايتان. ونقل 
راق بن اللجارت7؛ الآ برق إلا الضرورة ار عرف على ف . 


6١ يه‎ >> © 


LAMM 


,)١5490( أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۲۲) - وعنه أبو داود (۲۷۰۸) -» وأحمد‎ )١( 


والطبراني .)٤٤٨٥(‏ والبيهقي (۱۸۲۹۸)» صححه ابن الملقن» وحسّنه ابن حجر. ينظر: 
البدر المنير ۱۳۷/۹ الإرواء ا/ .7١7‏ 


20 في (ح): كبيرة. 
)۳( في (ب): يعجفها. ينظر: زاد المسافر ١٠۸/۳‏ . 


(5) ينظر: زاد المسافر ۱٠۱۸/۳‏ . 


ا شن نع 


3 


(بَابُ قِسَمَةٍ الْعَنَانِمٍ) 


2 i ak 5 2 CN 4 ET . el.» 
. يغنمها”"'» واشتقاقها من العُنم» وأصلها: الربح والفضل‎ 
رالأصل ها :قوله ال وا ا ی توكو دان ا‎ 
00 يرو ه ك0 > ترح سد كد‎ . 5 << 
.]٠۹ وقوله: «فكلوا ممًا عتم حلا طِيّبَا € [الأنفتال:‎ ٠٠ الاية رالانتاں:‎ 
(0 , ل < اموس‎ CD ees 5 كر كر ا‎ “= 
¢ وقد اشتهرء وصح أنه 4 قسم الغنائم > ولم تكن تجل لِمَن مضى‎ 
وكانت في أوَّل الإسلام خاصّةً لرسول الله بي بقوله تعالى: يلوك عن‎ 
رج ع م کا 6 1 ام‎ 
ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين» وخمسها‎ ٠)١ الأنقال...) الآية نيس‎ 
0 ا ا م ا 7 3 و‎ 
(الشيمة؟ كل مال اعد وق النشركية نهر بالمكال):‎ 
قوله: (گل مَالِ)؛ يدخل فيه ما يُتموّل؛ كالصّليبء ويُكسّرء ويُقتّل‎ 
الل كاله اج وتقل أبن ناوه ف لخر ولا كر ا‎ 
وما الكلب؛ فلا يدخل في الغنيمة» ويَحْصٌ الإمامٌ به مَنْ شاء.‎ 
قوله : (مِنَ المُشْرِكِينَ) أي : المحاربين.‎ 
وقوله: (قَهْرَا بِالقِتَالِ)؛ هذا فصل يخرج به الفيء.‎ 
قوله: (ويرادفها) في (أ): ويراد منها.‎ )١( 
. في (آ): الغنيمة تغنمها‎ )۲( 
من حديث أنس نه قال:‎ »)٤۳۳۲( ثبت ذلك في وقائع كثيرة» منها: ما أخرجه البخاري‎ )۳( 
عن جابر ونه مرفوعًا : «أعطيت خمسًا لم يعطهن‎ »)٥۲١( ومسلم‎ »)٤۳۸( أخرج البخاري‎ ):5( 
أحد قبلي: ... وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحدٍ قبلي» الحديث.‎ 
. ۳۹۰۸/۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )5( 
.۳۲۹ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )5( 


بَابُ قشمَة الْعَنَائِم 8 0۰۷ 


إن جد مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ)؛ بأن أخذ الكثَّارُ مال مسل ثم أخذ 
المسلمون ذلك منهم ا صاجبه)» وهو المسلمء (قبل E‏ 
احق بو), بغير شيع في قول عامّة العلماء؛ لما روىق ابن عمر: 3 غلامًا 
له" أبّق إلى العدوٌء فظهر عليه المسلمون» فرده التي بي إليه» وذهب فرس 
له فاعخذوالسسلهرن: فردَّه عليه خالل , بن الوليد بعد النّبت طلا رواه 
الغا ابن 


وقال الرهري وعمرو بن ديثار: لا برد" إليه» وهو للجيش؛ لأنَّ الكمّار 
موه بانسلاتين + عصان غيمة كسار أفوالهم: 

وجوابه : ما تقدّم . 

و إذا اعد مال معام وا يملكوة أمزالنا. 

فإن كان أمَّ ولدِ؛ لزم السيّدَ أذهاء لكن بعد القسمة باللّمن» ويخيّر في 
الباقي . 

(وَإنْ أَدْرَكَةُ) صاحبه (مَفْسُومًا؛ٍ كَهُوَ أَحَقٌ به بِكَمَيْو)» جزم به في 
«الوجيز» وغيره؛ لما روى ابن عباس : أن وجل جد يعي الت وكا 
المشركون أصابوهء فقال له النَبِنُ كله : «إن أصبته قبل القسمة؛ فهو لك» وإن 
أضيعه يعلاعا ف أخذفه بالقبمة""" وإ ما اندم أخذه له يعبر شيو عاد 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (أ). 

(۲) أخرجه بنحوه البخاری (/27051 205/8). 

(۳) في (ب): لا يرده» وفي (ح): لا ترد. 

() قوله: (ما) سقط من (أ) و(ح). 

(5) في (ح): ثمنه. 

() أخرجه ابن عدي (۱۰۹/۳)ء والدارقطنی »)5750١(‏ والبیهقی فی الكبرى 2)١8757(‏ وهو 
ضعيف جداء قال البيهقي : هذا ا تالضع ون ا عي الماك ون حيس 
والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه أيضًا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك» 


El‏ نش انع 


: : 1 60 و ا فيه ت 
يفضي إلى ضياع ار غل الاي وحرمان أخذه من الغنيمة› ولو لم 
يأخذه؛ لأدّى إلى ضياع حقّهء فالرُجوع بشرط وزن" القيمة جِمُعٌ بين 
1 


\C + 
0 
$A 
1 


عت عن 0 ET‏ 


و کا فيه)» نص عليه في رواية ا داود» وضكّف الأول 
وقال: هو عن مجاهي"'"؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا: «وإن أدركه بعد ما 
ليع اليس لد فيه تي 17# ركني عير ا اا ا ل صاب 
رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو أحقٌ به» وإن أصابه في أيدي التبَار بعدما ا فلا 
سبيل إليه»» وعن سلمان بن ربيعة نحوه» رواهما سعيد . 


= وهو أيضًا ضعيف» وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك» ولا يصح شيءٌ من ذلك) . 

)١(‏ قوله: (ضياع الثمن على المشتري) سقط من (أ). 

(۲) في (ح): وإن. 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۲٢‏ . 

(:) أخرجه الطيزاني 0 الأوسط »)۸٤٤٤(‏ وابن عدي في الكامل (25757/8». والبيهقي في 

لخلافيات (015549): من طريق سويد» عن ياسين» والدارقطني (25198» والبيهقي في 

لخلافيات (25751» من طريق إسحاق بن عبد الله» كلاهما عن الزهري» عن سالم» عن 
بن عمر مرفوعًا بلفظ المصنف» وسويد بن عبد العزيز السلمي» متروك واوء وشيخه ياسين 

لرّيات: متروك منكر الحديث» وتابع سويدًا عن الزهري: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهو متروك مجمعٌ على ضّعفه. والحديث ضعفه بهذا اللّفظ: ابن عدي والدارقطني والبيهقي 
والإشبيلي والزيلعي والألباني. ينظر: التاريخ الأوسط (25571», الكامل لابن عدي 
4/٤‏ الأحكام الوسطى ”/494., تاريخ الإسلام للذهبي »81١5/7”‏ نصب الراية 
٠ /*‏ . السلسلة الضعيفة .)٥۳۸(‏ 

)٥(‏ قوله: (عمر إلى) رسم في (ح): عالى. 

(9) أثر عمر ف : أخرجه سعيد بن منصور >)۲۸٠۳(‏ عن الشعبى مرسلا .. وأخرجه ابن أبى شيبة 
(ا 0 والدارقطي 041843 والببيق ف الكيرى 4018589 عن قبيصة ين زيب عن 
عمرء قال الدارقطني: (مرسل)» وقال البيهقي: (منقطع؛ قبيصة لم يدرك عمر)» واستدرك 
عليه ابن التركماني في الجوهر النقي »١١7/4‏ فقال: (سماعه ممكن)» قال الشافعي: (هذا 


عن عمر ونه مرسل» إنما روي عن الشعبي عن عمر نه وعن رجاء بن حيوة عن عمر» _ 


بَابُ قشمَة الْعَنَائِم ع ۹ 


وكما لو وجده بيد" المستولي عليه» وقد جاءنا بأمان أو أسلمء ولم يقل 
ا لم لاسرم ايعان ا ا نے ف لبوق قتف ا 
بعير سي م ك4 3 


العصر إذا أجمعوا على قولين في حكم؛ لم يَجَرْ إحداثٌ ثالثِ» قاله في 
«الشرح». 


وفيه شي“ فَإِنّهم صر را بان مباحيه إذا بوجده فهو أحن يه ولو بعد 
القسمة إذا قلنا: إِنَّهُم لا يملكونها. 


ا كه 


لاطو بَعْض الرّعِيَةِ بِتَمَنِ؛ قَصَاحِبهُ أَحَقٌ پو بِتَمَيِهِ)؛ كما لو 


ص عه سل 
2-6 


أخذه”” من المغنم بحقّهء والثّمن هنا“ كالقيمة هناك . 


(وَإِنْ أَحَدَهُ بعَيْرٍ عِرَضٍ)؛ كهبّةٍ أو سَرِقَةٍ ونحوها؛ (فَهُوَ احق بو بِعَبْرِ 
شَينع) لما روئ عمران بن حْصَينِ : أن قومًا أغاروا على سرح النَبِيَ کيا 
فأخذوا ناقته وجارية من الأنصارء فأقامت عندهم أيّامّا ثم خرجت فركبت 
eA Ge‏ لباه تلكا CNG‏ 
كل ناقته» فأخبرت النَّبِىَ ية بنذرهاء فقال: «سبحان الله! بنُسما جزيتيهاء 


2 وكلاهما لم يدرك عمر ون ولا قارب ذلك)» وأعله ابن حزم في المحلى ه/ ٠‏ بذلك» 
وقواه ابن التركماني في الجوهر النقي ١١١/۹‏ بأنه مروي عن عمر من خمسة أوجه» يشد 
وأثر سلمان بن ربيعة وَفنه: أخرجه سعيد بن منصور »)۲۸٠١(‏ عن سلمان بن ربيعة قال : 
a‏ »> ثم ظهر عليهم» فهو لصاحبه ما لم يقسم 
فإذا قُسم؛ فلا حق له فيه»» وعلقه ابن حزم في المحلى ۳٥٤/9‏ وضعفه بحجاج بن ع أرطاة» 
وهو ضعيف الحديث . 

(۱) في (ب) و(ح): في أيدي . 

0 في (ح): ولم نقل: أخذ 

(۳) زاد في (ح): وأخذ. والذي في الممتع: واحد. 

(4) في (ح): ههنا. 


258 E) 


لا" وفاء لنذر في معصية الله تعالى» ولا فيما لا يملك العبد» رواه مسلة» 
ولأنه لم يحصل في يده بِعِوّض» أشبه ما لو أدركه من الغنيمة قبل القسمة. 

وقال القاضي: ما حصل في يده بهبةٍ أو شراء؛ فهو كما لو وجده صاحبه 
بعد القسمة على الخلاف» وجزم به في «الكافي»» فلو تصرّف فيه آخذه 
منهم ؛ صح تصرّفه . 

(وَيَمْلِكُ الْكَفَارُ أَمْوَالَ المُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِءِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي)» وجزم" به في 
[الوجيةة رديه في «الفروع»؛ لأ اانا سيت شلك به المسلم مأل 
الكافر» فكذا عكسه؛ كالبيع» وكما يملكه بعضهم من بعض» وسواء 
اعتقدوا تحريمه أو لاء ذكره في «الانتصار». 


ومحله: في غير حبس ووقف» قاله في «المحرّر» و«الفروع»؛ لعدم 
تصور الملك فيهماء فلم يملكا بالاستيلاء؛ كالحر. 


دفي آم ولد رواتان: الأ عند ابن عق أنه كوقي. 


2و 


وعنه: يملكونه إن ا بدارهه”", نص عليه فيما بلغ به فیرش : یرد 
إلى أصحابه» ليس غنيمة» ولا يؤكل؛ لأنّهم لم يحوزوه'”' إلى بلادهم» 
ولا إلى أرض هم أغلب عليها . 


)١(‏ في (ح): إلا. 

(۲) أخرجه مسلمٌ .)١141(‏ 

(۳) في (آ) و(ب): جزم. 

)٤(‏ في (ح): وفيها. 

(5) في (ح): جنس. 

(1) في (ح): جاز وبه. 

(۷) في (ح): بدراهم. 

() ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۲٢‏ . 
(9) في (ب) و(ح): لم يجوزوه. 


َابُ قشمَة تائم 1 ١ه‏ 


ا ی با كان سيا للدلك» ابه حت رج ٠‏ هالبيع 
ونحوه. 

im‏ الْحَطََاب : ظاهِر کلام 208 ل قا تزكر هاه ضيف قال 
إذا أدركه صاحبه قبل القسمة؛ ا به > واغتاره الأجري وأبو محدّد 
الجوزي» ونصره ابن شهاب وغيره؛ لقوله تعالى: وکن َمل أله كيرت عل 
َلمؤِّنِينَ سَبيلا © [التيساء: ۰٠٤۱‏ ولأنّهم لا يملكون رقيقًا برضانا بالبيع» فهذا 
أؤلى» وكأخذ”” مستاأمَن له بدارنا بِعَقَدٍ فاسدٍ أو غصبء واستدل له بحديث 
العضباء ٠‏ قال اين ال ولا دلالة فيه؛ لأنَّ غايته أله بي أخذ ناقتى 
والمسلم له أخذ ذلك سواءٌ قيل: يملك الكقّار أموال المسلمين أو لاء ولاه 
وجدها غير مقسومةء ولا مشتراة. 

فعلى هذا: لصاحبه أخذه بغير شيء وإن كان مقسومّاء ومن العدو إذا 
أسلمء ولو أحرزه بدارهم ٠‏ وإن هل ربه وُقف؛ كاللقطة. 

وفي «التبصرة»: أنه أحق بما لم يملكوه عد الق دة لل حت 7 
حكم القاسم. 

تذنيب: لا يملك الكمّارٌ ذمّيا؛ كالحرٌ المسلمء ويلزم فداؤه“» ويرجع 
المشتري في المنصوص بثمنه بنية الرُجوع. وفي «المحرّر»: ما لرا 


() في (ب) و(ح): وجده. 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۲٣‏ . 

(۳) في (ح): وكمأخذ. 

(4:) أخرجه مسلم »)١141(‏ عن عمران بن حصين طن . 
)2 في (ح): وفي . 

(1) في (ب) و(ح): بدراهم. 

(۷) في (ح): ينقضي . 

(۸) قوله: (فداؤه) سقط من (ح). 


o1۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فإن اختلفا في قدر ثمنه؛ فوجهان. 

واختار الآَجُرَئٌ: لا يرجع» إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك» 
يشريه لبخلضهم» وياخل ما وؤن لا رباد فاه يرع : 

فوائد: 

منها: إذا اسْتَؤْلَوَا على مال مسلمء ثم عاد بعد حول أو أحوال؛ فعلى 
الأول لرا لما مضى قرلا اد وغلى الا فيه روايتانء بناءً على 
المال المغصوب ونحوه. 

ومنها: إذا كان لمسلم أختان أمتانء وأَبَقَتْ إحداهما إلى دار الحرب» 
واس لها قله ووا اة على الأول؟ أن ملكه قد ال عن ها 
وقياس قول أبي الخطّاب: لا يجوز حى تحرم الآبقة بِعِدْققِ أو نحوه. 

ومنها: إذا أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار؛ لم يصح على 
الأرل » بتفاكف الثانية: 

ونيا ذا شك العداز آدة چا لسلا فا اها 
فالقياس: أنه ينفسخ التكاح؛ لِأنّهم يملكون رقبتها ومنافعهاء فيدخل فيه منفعة 
بُضوها؛ فينسِخ كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية» ومتَعَ أبو الخطّاب من 
انفساخ التكاح بالسَّبِي مطلقًا . 

فما" الحرّة؛ فلا ينمّسِخ نكاحها بالسبي؛ لعدم ملكهم لها بهء فلا 

وها الهم يملكون ها اق أو شرد البهو» وغل الثاتي : الصائحيه أله 


)١(‏ قوله: (لا زيادة) في (ح) : بزيادة. 
(0) في (أ): وأما. 


باب قشمة َتام 18 ١ه‏ 


3 أ من کار ازب ِن رگازء 
مال حصل الاستيلاءُ عليه قهرّاء فكان غا كمائر آموانف. 

ومحله: ما إذا قدر على الرُكاز بجماعة المسلمين؛ لأنه حصل بقوّتهم. 
بخلاف ما إذا قدر عليه بنفسه» فهو له بعد الخُمس» صرح به في «المغني» 
و«الشرح». 

وقوله : (مباح له قيمة) في أرض الحرب؛ كالصيود والخشب”" . 

تن احتاج إلى أكله والانتفاع به؛ فله ذلك كطعامهم» ولا يردّه. 

فإن كان المباحٌ لا قيمة له في أرضهم؛ كالمِسّنٌ”" والأقلام؛ فله أخذه. 
وهو أحق به» وإن صار له قيمة بعد ذلك. 

فرع : إذا وجد لُقطدّ في دارهم» فإن كانت للمسلمين؛ فهو كما لو وجدها 
فى دار الإسلام» وإن كانت للمشركيق؟ فهن عتيمة؛ وإن اسل اا 
عرّفها حولا في بلد المسلمين» ثم جعلها في الغنيمة» نص عليه . 

(وَتُمْلَكُ الْعَييِمَةٌ بالاشيبلاء عَلَيْهًا في ار الحَرْبٍ)» لأنها مال مباح؛ 
تملكت بالاستيلاء علبها كسار السباحات؟ يوكده: أنه لا يفل عتقهم في 
رقيقهم الذي حصلوا في الغنيمة» ولا يَصِحّ تصرّفهم فيه» وأنّه لو 
أسلم عبد الحربيٌ ولج بجيش المسلمين؛ صار حرًا. 

و «الانتصار» و«عيون المسائل»: باستيلاء تام» لا لي فور الهزيمة؛ 
لكين الأمنة هل جو ا أو ضعفٌ؟ وفي «البلغة» كذلك» وأنّه ظاهر كلامه. 


)١(‏ في (ح): والمحشب. 

00 في (ب) و(ح): فإن. 

() قال في الصحاح :1١5٠/5‏ (المسن: حجر يحلد به). 
(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۲۸/۲ . 

(5) في (ب) و(ح): ولأنه. 
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رالد هن اعا أ وفته أكدر الأضحاي»؟ أن مو دالا 
وإزالة أيدي الكمّار عنها كافيء وقال القاضي في خلافه: لا يملك بدون 
اختيار التمليك» وترد”" في الملك قبل القسمة هل هو باق للكمّار» أو أنه 
انقطع؟ 

وله فوائد: 

منها: جريانه في حول الرَّكاة» فإن كانت الغنيمة أجناسًا ؛ لم ينعقد 
عليها حول بدون القسمة» وإن كانت جنسًا واحدًا؛ فوجهان. 

ومنها : لو أعتق أحدٌ الغانمين رقيقًا من المغنم بعد ثبوت رقّه أو كان 
يي ا اا وإن كان دونه؛ فكمن 

ومنها 050000 ل 
الخلاف» فإن قلنا د تملكوها؛ م يمد ل سقط» وجزم جماعةٌ منهم 
صاحب «التّرغيب» و«المحرّر»: أنه يسقط”*' مطلقًا؛ لضعف الملكء زاد في 
«الفروع»: ولو مفْلِساء وفي سفيهِ وجهان» ويرد على من بقي» وإن أسقط 
الكل حقّهم ؛ صارت فيا . 

ومنها : لو شهد أحد الغانمين بشيء''' من المغنم قبل القسمةء فإن قلنا : 
ملكوه؛ لم تقبل» وإلا قبلت» ذكره القاضي . 
)١(‏ ينظر: قواعد ابن رجب "/ 7560. 
(۲) قوله: (في) سقط من (أ). 
076 كذا في النسخ الخطية» والصواب: (وتردد) كما في قواعد ابن رجب TTY‏ والإنصاف 

TYE 
في (ح): أخماسًا.‎ )9( 
. في (ح): سقط‎ )5( 
فی( أن‎ 8 


كاك قشهة اانه 2 هاه 


وقال الشبخ تفي اللين | في قبولها نظلرٌ وإن قلنا: لم يملكوا؛ لِأنّها 
او ت قا 


(وَيَجُور قَسْمها" فيها) في المنصوص” » وهو قول أكثر العلماء؛ لما 
روى أبو إسحاق قال: قلت للأوزاعيٌ : (هل قسم رسول الله َة شيئًا من 
الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه)» و«قسم #4 غنائم بني المصطلق على 
میاههہ»“» و«غنائم حنين بأوطاس)”*', ولأنّهم ملكوها"'' بالاستيلاء» فجاز 
قسمتها فيهاء كما لو أخرزت بدار الإسلام» وأَنَه أنفع» والإمام مخير 


وفي «البلغة» و ١‏ يصح قسمتها فام لذن الاستيلاءَ الَا هو 
إحرازها بدار الإسلام. 


Mo‏ ك 3 د چ 5 5 2 ت 
فرع: SS‏ سا > فإن جهل وكيله؛ صحء 
وإلّا حرّم» نص عليه '. واحتج : أن قي ا شتراه ابن عمر في قصة 


.558/7 ينظر: قواعد ابن رجب‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب): قسمتها. 

(۳) ينظر: الفروع .7071١/٠١‏ 

(6) يشير المصنف إلى: ما أخرجه البخاري (5511) من حديث ابن عون» قال: كتبتٌ إلى 
نافع» فكتبٌ إلي : «إِن النبئ يل أغار على بني المصطلق وهم غارُون» وأنعامهم تُسقى على 
الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبّى ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية»» حدثني به عبد الله بن عمرء 
وكان في ذلك الجيش . واستنبط منه الشافعي ذلك» فقال: (قسم النبي مَل أموال بني 
المصطلق وسبّيهم في الموضع الذي غنمها فيه قبل أن يتحول منه» وما حوله كله بلاد 
شركٌ). ينظر: الأم ٠٤۸/٤‏ البدر المنير /7545771. 

(5) أخرجه البخاري (2)3077011/80 من حديث أنس ظط 

(5) في (ح): تملكوها. 

(۷) قوله: (كما لو أحرزت بدار الإسلام وأنه أنفع. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(۸) ينظر: المغني 9. 

(9) في (ح): قصد. 


El o‏ شع تن ن 


عل (ي"؛ ا 


5 
اس 
0134 


الان عن شُعية: ا e‏ عد ال 
«الغنيمةٌ لمن سهد الوفْعةًاء قال الخطيبُ: قال علخ بن السميع الحكلة : 
الرّجَل الذي لم يسمه الشافعي؛ أحمد ین تل ورواه سعيد بن منصور 
0 
أيضا . 


(مِنْ أَهْل الْقِتَالِ)ء حتَّى مَنْ مُنع منه دنه أو منعه الأب ومن بعثه 


الأمير لمصلحة؛ كرسولٍ وجاسوس»› ومن خافه الأمير في بلا العدوء ولو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۷۷۹)» وأبو عبيد في الأموال (2578)» وابن زنجويه في الأموال 
(41)» عن جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمر» قال: شهدت جلولاء» فابتعت من 
المغنم بأربعين ألقّاء فلما قدمت على عمر قال لي: أرأيت لو عرضت على النارء فقيل 
لك» افتده» أكنت مفتدي؟ قلت: والله» ما من شيء يؤذيك» إلا كنت مفتديك منه» فقال: 
كأنى شاهد الناس حين تبايعواء فقالوا: عبد الله بن عمر» صاحب رسول الله يََِةٍ وابن أمير 
ال وأحب الناس إليه» أنت كذلك. فكان أن يرخصوا عليك بمائة أحب إليهم من أن 
يغلوا عليك بدرهم» وإني قاسم مسؤول» وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش» لك ربح 
الدرهم درهمّاء قال: ثم دعا التجار فابتاعوه منه بأربعمائة ألف فدفع إليّ ثمانين ألفاء وبعث 
بالبقية إلى سعد بن أبي وقاص» فقال: «اقسمه في الذين شهدوا الوقعة» ومن كان مات 
منهم فادفعه إلى ورثته»» ولا بأس بإسناده» جميع بن عمير التيمي صدوق يخطئ» وباقي 
رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ 777)» ومن طريقه البيهقي في المعرفة (2)1/1/74 
والخطيب فى السابق واللاحق (ص »)٥١‏ بالإسناد المذكور. وأخرجه ابن الجعد »)٥۸۸(‏ 
Es‏ وابن أبي شيبة »)۳۳۲۲١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ »)٠٠٤‏ 
والطحاوي في معاني الآثار (5 22271 والطبراني في الكبير »)۸۲٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۲) من طرق عن شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب به. وصحح 
إسناده ابن كثير وابن حجر. ينظر: مسند الفاروق ۰٤۷۳/۲‏ فتح الباري 715/7 . 

(۳) في (أ): لريبة. والمراد: من منع لدين عليه. ينظر: الكشاف ٠٤١/۷‏ . 

22 في (آ): منعه . 


َابُ قشمَة ائم 8 ١ه‏ 


َ : 5 2 20200 
لمرض » وغزاء ولم يمر بهم فرجعواء نص عليه 8 
(قَائَلَ أؤْ لَّمْ يُقَاتِلْء مِنْ تبَارٍ الْمَسْكَرِ)ء ويدخل فيه: الخيّاط» والخبّاز 


- 5 ا E Wm o‏ ك 3 
والبيطار» وجوه (وَأجرائهم الذِينَ يستعدون لِلقتالٍ) ومعهم السلاحء ولانه 
ردء للمقاتل باستعدادو"؟ أقنبه المقاتل : 


وظاهره: أنّهِم إذا لم يكونوا مستعدّين للقتال أنه(" لا يسهم لهم؛ إذ لا 
نفع في حضورهم کال 

وعلم: أنه يسهم لأجير الخدمة على الأصحٌء وقيّده القاضي وغيره: إذا 
قصد الجهاد» وحمل الممجد إسهام النَبِيَ كَل لسلمةء وكان أجيرًا”*' لطلحةء 
رواه مسل على أجير قصد مع الخدمة الجهادً. 

وفي «الموجز»: هل يسهم''' لتجار عسكرء وأهل'"' سُوقهء ومستأجَرٍ مع 
جندي ؛ كركابِيٌ وسائس› آ۳ يرضخ؟ فيه روايتان. 


هاما التريضل الاج عن الال آي : لا حق له قبها؛ لأنه ليس من 
أهل الجهاد كالعبد» وظاهره: أن المرض إذا لم يمنع من القتال كالحُمَى 


ع 


والصداع؛ أنَّه لا يسقط سهمه“ ؛ لأنّه من أهل الجهاد. ويُعين” ‏ برأيه 


.7777/9 ينظر: المغنى‎ )١( 

(0) في (أ): اه 

() قوله: (أنه) سقط من (ح). 

(5) في (ح): أميرًا. 

(5) أخرجه مسل »)۱۸٠۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع طن . 
0 في (ح): سهم . 

(۷) في (ح): لأهل . 

)۸( في (آ) : أنه 

(9) في (آ): سهم . 

)١(‏ في (ح): وتعين. 
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وتکبیره""“ ودعائه. 

ln galayê OE ES 
وا لیت لحت و عن لماه لاذه لا نفع فيه» وظاهره: ولو‎ 
شهد عليه الوقعةًء ولأنَّ الإمام يملك منعه» فلم يسم له كالمخدّل.‎ 

وفيه وجةٌ: يُسهّم له كالمريضء والمَرقٌ واضِحٌ. 

وخحكم الكافر والعبد إذا لم يؤذن لهماء ومنهيئنٌ عن حضوره؛ كذلك» 
والأصحٌ: أو بلا إذنه» ولا يرضخ لهم؛ لأنّهم عصاةٌ وكذا من هرب من 
اثنين» ذكره في «الروضة»» بخلاف نا 

(وَإِذَا لَحِقّ مَدَدْاء هو ما أمددت به قومًا في الحربء (أَوْ هَرَبَ أَسِيرٌ)ء أو 
أسلم كافرٌء أو بلغ صبِيٌء أو عق عبد ارگوا الْحَرْبَ كَبْلَ تَقَضْيهَا؛ اسيم 
لَهم)؟ لقول غير" .ولآلهم شاركوا الخانمين في الشّبب» فشاركرهم في 
الاْتِحُقاق» كما لو كان ذلك قبل الحربء وكذا إذا صار رجل فارِساء 
وس 

وظاهره: أله يُسهَم لهم وإن لم يقاتلوا. 

(وَإِنْ جَاؤُوا بَعْدَ إِخْرَازٍ الْعَييِمَةِ؛ فلا شَيْءَ لَهُمْ)ء قاله الجِرَقِنُ؛ لِأنَّ به 
يحصل تمام الاستيلاء» وقال القاضي: يملك الغنيمة بانقضاء الحرب» وإن 
لم يحرزء جزم به في «المحرّراء وقدّمه في «الفروع»؛ لما روى أبو هريرة: 
أنَّ أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النَّبِيَ ية بخيبر بعد أن 
فتحهاء فقال أَبَانُ: اقسم لنا يا رسول اللهء فقال: «الَلِسُ يا أَبَّان»» ولم 
)١(‏ في (ح): وتكثير. 
"في 0 لمعيف والسعيف ول 


() في (أ): غيرهم. والمثبت موافق للفروع .787/٠١‏ 
(4:) تقدم تخريجه 017/5 حاشية (۲). 


بَابُ قشمَة الْعَنَائِم 2 1ه 


يقسم له رسول الله یاو رواه أبو داود'''. ولاهم لم يشهدوا الوقعة» كما لو 
أدرقرا بهذ" القت ار لوهم عدر وقائل الما عه ع سلهوا 
الغيمة؛ فلا شي لهم فبها؛ لأنّهم إِنّما قاتلوا عن أصحابها؛ لأنَّ الغنيمة في 
أيديهم وحوزهم”". نقله او 

(وَإِذَا أَرَادَ الْقِسْمَة؛ بَدَأ بالأشلاب قَدَفَعَهَا إلى أَمْلِهًا)؛ لِأنَّ القاتِل 
بس ها غير ماخموسةء :فإ كان فبها مال لمسلم أو تق دتم إلبهه لأن 

الوه بن لباقي 4217 لقي قتا E E‏ 
E‏ اده سم نط N‏ إعطاء جُعْل مَن دلّه على مصلحةٍ؛ 


كطريق ونحوه. 
وت ف 


(لم حمس البَاقنَ)+ هذه طريقة الأكثر؛ لأنّه اسْتُحِقٌ بيحضور الوقعة: 
أشبه سهام الغانمين. 


وقيل: يقدم الرّضخ عليه. 


اليم ال الى E‏ أسْهُم) ال A‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۲۳)» وابن الجارود »)۱٠۸۸(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۹۲۰)» من 
طريق إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري» أن عنبسة بن سعيد 
أخبره أنه سمع أبا هريرة ونه فذكره» وإسناده حسن» من أجل إسماعيل بن عيّاش» فهو 
صدوقٌ في روايته عن أهل بلده» وهذه منهاء وعلقه البخاري (5778) بصيغة التّمريض عن 
دو ارد ا به سلس ابن ا ای افا ا اي ار 
المنير ۳۳۳/۷ تغليق التعليق 5/ ٤٠ء‏ التعليقات الحسان ۷/ ٠١١‏ . 

(0) في (ب) و(ح): قبل . 

(9) في (ح): حوزها. 

۷/۱۰ ينظر: الفروع‎ )٤( 

. ۲٤۷ ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۱۹/۲ مسائل عبد الله ص‎ )٥( 
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ب عه O‏ 


تما عَنِمتم من شَىْو.. ٠‏ الآية [الانفتال: »]:١‏ ومقتضاها : أن يَقْسَم على ستة 6 
أسهم , وجوابه: أن سهم الله تعالى ورسوله كالشئء د لقوله تعالى: 
راه ورشولة: ی أن برضو [الثرية: وو ا ا 

(سَهُمٌّ لله تَعَالَى)» وذكر اسمه للتبرك"؛ لأنَّ الدنيا والآخرة له (وَلرَسُولِه 
يل يُصْرَفُ مَضصْرف الْمَيْءِ)؛ لقوله ##: «ليس لي من القّيء إلا الْحُمْسَء 
وهو مردود علیکم» واا وا یون و عيدا إل إذا صرف في 
مصالحنا . 

وفي «الانتصار»: هو لمن يلي الخلافة بعده» وقاله طاكفة هن الغلا لِما 
روى أبو الظّمّيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من الل يلل 
قال: فقال أبو بكر: سمعت النَّبِىَ ل يقول: إن الله إذا أطعم نبيًا ظَعْمة؛ 
فهي للذي يقوم مِنْ بعده» وإنّي رأيت أن أردّه على المسلمين» وواه 


(2 ٢ 
أبو داود‎ 

ونه ام ف أل الوا لاله 0 ام لمعل ال رة 
فيكون لمن يقوم مقامه فيها . 


وعنه: يُصرّف في الخيل والسّلاح؛ روي عن أبي بكر وعمرٌ . 

200 في (أ): خمسة 

(0) في (ح): المتبرك. 

(۳) تقدم تخريجه ٠٠٤/٤‏ حاشية (۳). 

(4) أخرجه أحمد »)۱٤(‏ وأبو داود (۲۹۷۳)» وأبو يعلى (۳۷)» والضياء »)٤۲١٤۳(‏ صح 

سئدة الضياء المقدسي» وحسنه الألباني» وقال المنذري: (في إسناده الوليد بن جميع» وقد 

أخرج له مسلم» وفية :مقال): ينظر : مختصر سنن أبي داود ۲ الإرواء ه/كلا. 

)٥(‏ في (أ) و(ب): وروي. 

(5) أخرجه البخاري (70944)» ومسلم .)۱۷١۷(‏ من حديث مالك بن أوس بن الحدثان 85 
مطولًا» وينظر: شرح الزركشي 0۹4۸/٤‏ . 


َابُ قشمَة تائم 18 ١ه‏ 


وعنه: سقط بموته 4# ويُردٌ على الأنصباء الباقية من الحُمس؛ لأنّهم 
شركاؤه. 

وقيل: يرد على الغائمين؛ كالتّركة إذا'' أخرج منها وصية صا ف بطلت» 
فإنّها ا 

والصّحيح: أنه باق يُصرّف في مصالح المسلمين» وكان بي يَصنّع بهذا 
السّهم ما شاءعء ذكره في «المغني». 

فاكدة: كان له ّي : بن المقدم الصَّفِئٌ وهو شيءٌ يختاره منها قبل 
القسمة؛ كجارية”" وعبدٍ وثوب وسَيفيٍ ونحوه. وانقطع ذلك بموته بغير 


Sas‏ باق للا يعدو ويجعله بجعا 


€ 


لع عن ی 


(وسهم لوی ال لللآية» ر 110 جعل سهميم فى بحي عاتم 
وبنی المظلب» رواه أبو داود بإسنادٍ صحی ° » وهو ثاب بعد مرته كله لم 
ينقطع ؛ لِأنّه لم يأتٍ ناسح ولا مغيرٌ. 


ر 2 چ 4 


(وهم : بو اشم ولو مطل ابني عبد منافي؛ لما روى جير بن مُلومٍ 
قال : قسم النَّبيُ 4ة سهم ذوي القربى بين '' بني هاشم وبني المطلب» 
وقال: «إنّما بنو هاشم وبنو المطّلب شَيِءٌ واحدّ» وفي رواية: «لم يفارقوا 


)١(‏ قوله: (إذا) سقط من (أ). 

(۲) في (ح): الجارية. 

(۳) في (أ): بأنه. 

.55/٠١ التمهيد‎ 7 5 

(0) أخرجه أبو داود »)794٠(‏ والنسائي (4179)» والبيهقئٌ في الكبرى »)۱۲۹٥۳(‏ عن 
جبير بن مطعم وَينهء وصحّحه الحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير »۳١۷/۷‏ 
الإرواء .۷۸/١‏ 

(5) قوله: (ذوي القربى بين) سقط من (ح). 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


في جاهليّةِ ولا إسلام» رواه أحمدٌء والبخاري بمعناه""» فرَعَى لهم نصرتهم 
وموائقتهم لبني هاشم . 

ولا يَستحِقٌ من كانت أمّه منهم”" وأبوه من غيرهم؛ لأنَّه 4 لم يدفع 
إلى أقارب أمّه من بني زهرةء ولا إلى بني عماته كالزبير. 

ويّفرّق عليهم (حَيْتُ كَانُوا)؛ لِأنّهِ يستحق”" بالقرابة» فوجب كونه لهم 
عيث انرا حسب الإمكان كالتَّركة (ِلذَكَرِ ينل عط الألقو)ه مار 
عن أحمد» وهي اختيار الخِرَّقِيٌء وجزم بها في «الوجيز»؛ لاله مال استّحِقّ 
قرابة الأب نتم هبه الگ على الات #الميرات: 

وطق ا ا ع من العلماء» ی ياسع 
القرابة» فاستووا فيه» كما لو وقف على قرابة فلان. 

وأطلق لي «المحرّر) و«الفروع» الخلاف. 

ويسوّى بين الصّغير والكبير بلا خلافي: 


E E 


عَنِيُهُمْ وَفَقِيرْهُمٌُ فيو سَوَاءُ)؛ لِأنّه :ل لم يَحْصٌّ فقراء قرابته» بل أعطى 
الغْنِيَ كالعبّاس وغيره””» مع أنَّ شرط الفقر ينافي ظاهر الآية» ولِأنّه يؤخذ 


. أخرجه البخاريٰ (0"001» عن جبير بن مطعم زليه‎ )١( 
وأبو داود‎ 24)١1741( ورواية: «لم يفارقوا في جاهليَّةٍ ولا إسلام»» أخرجها أحمد‎ 
والطبرانی فى الكبير‎ »)١95/١١( والطبري فى تفسيره‎ »)٤۱۳۷( والنسائی‎ »)۲۹۸۰( 
الق تي الكبرى (140۳(« وسنده حسن» فيه محمد كات وهو‎ »)۱9۹4۱( 
مدلس وقد عنعن» إلا أنه صرح بالتحديث كما عند الطبري والبيهقي» قال ابن حجر - وقد‎ 
. ٠١١/۲ ذكر الحديث مع الزيادة -: (هذا حديث صحيح). ينظر: موافقة الحُبْر الْخَبَرَ‎ 

() في (ح): معهم. 

(۳) في (ح): مستحق . 

)٤(‏ في (ب) و(ح): قاله. 

(5) لعل المصنف كله يشير إلى: ما أخرجه البخاري معلّمًا (١۲٤)ء»‏ ووصله أبو نعيم في _ 


كاك قشهة الكتاكة 2 o‏ 


بالقرابة» فاستويا فيه كالميراث. 
وقال أبو إِسْحاقٌ بنُ شَائََا: يَختص بفقرائهم؛ كبقيّة السهام» قال في 
«الشّرح): ولع ا E‏ من ان و النا سالا يها اها 
واا هنا 
فإن لم يأخذوه؛ صرف في الكراع والسّلاح؛ لفعل أبي بكر وعمر'” . 
وظاهره: لا شيءَ لمواليهم» وصرّح به في «المحرّر» و«الفروع»؛ لاهم 
(وَسَهُمٌ لِليَتَامَى”*2): وهو من لا" أب لهء ولم يبلغ الحُلّمَ؛ لقوله: «لا 
ينم بعد اتلام“ (الْفُعَرَاءِ)ء هذا هو الأشهر؛ لأنَّ اسم اليتيه”؟ في الَعُرْف 


= مستخرجه» والحاكم في مستدركه كما في الفتح 2)0177/1١(‏ عن أنس وه : أتي النبي 26 
بمال من البحرين» فقال: «انثروه فى المسجد)ء فكان أكثر مال اتی به رسول الله کیا إذ 
جاءه العبّاس» فقال: يا رسول الله» أعطني إئی قادیت تفسى» وفاديت عقيلاء قال: «خذاء 
اق ی کی ر م ارت ۰ 

(۱) في (آ) و(ب): ولعله. 

(۲) في (ح): وابتغاء. 

(۳) تقدم تخريجه 07١ /٤‏ حاشية (5). 

(4) في (ب) و(ح): اليتامى . 

(5) قوله: (لا) سقط من (ح). 

(5) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳). ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۱۳٠۹(‏ عن علي بن أبي طالب 
دنه مرفوعًا. وفي سنده جمع من الضعفاء» منهم خالد بن سعيد بن أبي مريم» قال 
العقيليٌ- وقد ذكر له هذا الحديث -: (لا يتابع على حديثه). وأخرجه عبد الرزاق 
»)0١550(‏ وابن ماجه (5059). وابن عدي .)71٠0/5(‏ عن عليٌ مرفوعًا. وفيه جويبر 
البلخيّ» وهو متروك الحديث» ومدار الحديث عليه» وقد اختلف عنه» والحديث ضعفه 
العقيلي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان والمنذري وابن الملقن» وحسن النووي إسناده» 
ل فقراته ا اکر ينظر : الضعفاء 578/5» الأحكام الوسطى »55/١‏ بيان 
الوهم ٥۳٦/۳‏ رياض الصالحين (۱۸۰۰)ء البدر المنير ۷/ .٠۲٠‏ 

0270 في (أ): اليتم . 


o4‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


للتحمةة وه ن أعطي للك ات فيه الاج بخلاف القرابة» مع أن 
المؤلف قال: لا أعلم هذا نضا عن أحمد. 

وقيل: والغنيٌ أيضًا؛ لعموم الآية. 

(وَسَهُمٌ لِلْمَساكين)» وهم أهل الحاجة» ويدخل فيهم الفقراء؛ لأ 
صنفٌ واحدٌ في غير الرّكاة. 

(وَسَهُمٌ لِأَبَْاءِ السبيل» هخ الا تيد في الكل ؛ لأن الس عط 
مِنَّ اللوء فلم يكن لكافِرٍ فيها حق كالرّكاة. 

ويعطى هؤلاء ما تقدّم في الرّكاة. وفي «الواضح)»: فلن كا وا 
خمسين درهماء أو سه دنار : 

وظاهره: أنه يعم بسهام من ذكر جميع البلادء فيبعث الإمام مَمّاله7' في 
الأقاليم. 

وصحّح في «المغني2: ل يجب التّعميم؛ لأنه متعتر» فعلى هذا 
يفرقه”"" کل سلطان فيما أمكن من بلاده. 

وفي «الانتصار»: يكفي واحدٌ من الأصناف الثّلائة وذوي القربى إن لم 
يمكنه . 

واختار الشَّيخ تقينٌ الدّين: إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة؛ كزكاةء 
وان الاين والفيء واحد يصرف في المصالح"" . 

كظن 0 وغو الديادة على المي العا ١‏ لاه يشر بد 
ف ا سا 
(۲) في (ح): يصرفه. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۸١۱/٠١‏ الاختيارات ص 507 . 


(:) قوله: (كزكاة» وأنَّ الخمس والفيء واحد يصرف في المصالح (ثم يعطى النفل) وهو الزيادة 
على السهم للمصلحة) سقط من (أ). 


بَابُ قشمَة الْقَنَاِم 2 0 


اله سا لما روى معن بن زائدة مرفوعًا: لا تَمْلَ إلا بعد السا رواه 
وار > وا ههال ات ج بال ف عا الال نان مو ار 
أخماس الغنيمة. 


(وَيُرْضَحُ لِمَنْ لا سَهُمَ لَّهُ)؛ لأنه استّحِقٌّ بحضور الوقعة» فكان بعد 


الغنيمة» أشبه أجرة الحمل . 

وقيل: من سهم المصالح. 

(وَهُمْ الْعَبِيدُ ؛ ليما روى تمي مَْلى آبي الهم قال: : ااأشهدت خَيبرَ مع 
سادتي» فكلَّموا رسول الله ل في فأخير ني مملوڭ» فأمر لي بشيءٍ من المتاع» 
رواه أحمد» واحتجٌ به“ ولأنّهم ليسوا من أهل وجوب القتال؛ كالصّبىٌ . 

فرع: المدبّر والمكائب؛ كالقِنٌ؛ ومّن بعضه خُرٌ؛ٍ فبحسابه. 

خانم لما روف امن عبَّاسٍ قال: «كان التب اة يغزو بالنساء”*'. 
فيذاويخ الجرحى: ولم يضرب لهنَّ بسهم ' وواه مسا 


45 ق( دہ 

.)١٠١( حاشية‎ ٤۸٤ /٤ تقدم تخريجه‎ 220 

(00 في (1): بالتعريض 

2)5800( وابن ماجه‎ »)١5419( وارد ۰) والترمذيٌ‎ »)۲۱۹٤۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والبيهقي في‎ »)۱١۲١( والحاكم‎ »)۳۳۲۰١( والسات فن الكبرى (۹۳٤۷)ء وابن أبي شيبة‎ 
قال الترمذيٌ: (حسنٌ صحيحٌ)؛ وصححه ابن حبّان والحاكم والبيهقي‎ »)۱۲۹۱١( الكبرى‎ 
. 1۸/١ والألباني. ينظر: الإرواء‎ 

(5) في (أ): بنا. 

)00 في (ح): سهم . 

(۷) أخرجه مسلم (۱۸۱۲). 


El o‏ شخ فى ند 


وما روي: «أنّه أسهم للمرأة»"' 0 البسجمل أن الا سكن ا 
سهمّاء ويحتمل أنه أسهم لها في شيء خاصٌ» لا مطلقًا . 

والخنثى كامرأة» ويحتمل أن يقسم له نصف سهم ونصف رضخ»› 
كالميراث» قاله 5 «المغني» و«الشّرح». 

الات 1ه مارو سعيك به الل الكبياة ن 
الغنيمة إذا حضروا الغزو”". والمراد: إذا كان مميِّرّاء جزم به في 
«المحرّرا» وقذمة 5 «الفروع»» ونه ليس من أهل القتال كالعبد» وقيل: 
مراهقًا . 


(وَفِي الكافر رِوَايَتَان) : 


ع د يي 


(إِحُدَاهُمًا: يُرْضَحٌ لَهُ)؛ قدّمها في «المحرّر'» وجزم بها في «الوجيز»؛ 
ی من آل الاد فرْضِخ له كالعبد. 
ي ى: يسهُم لَهُ)؛ کمسلم» اختارها الخلال والخْرَقِنٌ والقاضي› 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة »)۳۳۲١١(‏ وأبو داود في المراسيل (۲۷۹)» من طرق عن مكحولٍ 
الشاميّ : «أن النبى عله كي أسهّم لنساء ءِ بخيبر سَّهما سَّهمّااء وفي رواية ابن أبي شيبة قال : 
«أشهم رَسولُ الله كله للنساء والصّبيان والخيل»» ومكحول كثير الإرسال» من صغار 
التابعين» ومع ضعف الحديث وإرساله مخالفٌ لما أخرجه مسلم »)۱۸١١(‏ من حديث 
ابن عباس وه : أنهي كنّ يُحدَيْنَ من الكنيمة» ولا يُضربُ لهنٌّ سهم من النيمة» وقد تقدّم 
تخريجه قبله. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (1557), عن ابن جبريح قال: أخبرني أبو بكر» عمن أخبره عن 
الج الست قال خن ابي الس كان يلد اليد بالا من غنائم القوم» قال: وأقول 
قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: «ليس لهما سهم معلوم» إلا أن يُحديا من 
غنائم القوم»» وإسناده ضعيف» لأجل المجهول. 
وقول ابن عباس وا المذكورء أخرجه مسلم »)۱۸١١(‏ فيما أجاب به ابن عباس نجدة 
الحروري: «إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم» هل يقسم لهما شيء؟ 
وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا». 


بَابُ قِسْمَة الْعَنَائِم 2 o۷‏ 


وقدَّمها في «الفروع»» ونَصَّرّها في «المغني» و«الشّرح اوقا الي اباد هذا 
اهي اهل الور لا ما روى الرُهْرِيُ: «أنَّ الى ية استعان بناس من اليهود 
في حربه» فأسهم لهم» رواه سعیڈ ولان الكفرٌ نق في الدّين» فلم يَمنّع 
اسْتِحْقاقَ السّهم؛ كالفسق» بخلاف العبد"» فإن نقصه في دنياه وأحكامه. 

وهذا إذا غزا بإذن الإمام» فإن كان بغير إذنه؛ فلا سهم له؛ لألّه غير 
مأمون؛ كالمرجف» ذكره في «الشّرح» و 

(وَكَا يُبْلَعُ بالرَضخ لِلرَاجلٍ سَهْمْ رَاجل» وَلَا لِلْمَارسٍ سَهْمْ فَارسٍ)؛ لن 
السّهمَ أكْمَلُ من الرَضخ» فلم يبل به إليه» كما لا يبلغ بالتّعزير الحده ولا 
بالحكومة دية العضو . 

ويقَسم الإمام الرَضْحَّ على ما يراه من المصلحة» من تفضيل وتسوية» ولا 
تجب النّسوية فيه كأهل السهمان”*؛ لان السَّهِمَ منصوصٌ عليه؛ غير مَوكولٍ 
إلى اجتهاده» و يختلف ؛ عن بخلاف الرضخ . 

0 ينيد ال م قبل تمصي الْحَرْبِ)؛ بأن بلغ الصَّبِنُء أو عَتّق العبدٌ» 
أو أسلم الكافر؛ 0 سهم لَّهُمْ)؛ لقول عمد ولاهم شهدوا الوَفْعة وهم من 
أهل القتال» ا 

(وَإِنْ غَرَا الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ لِسَيِّدِ؛ فيم لِلْمَرَسِ) سهمان؛ كفرس الخُرٌ؛ 


.)۷( حاشية‎ ٤۷۳١/٤ تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (أ): كالعتيق. 

(۳) في (أ): العهد. 

© تولب قال الجوزجاني, ...) إلى ا سقط من (ن): 

(5) في (أ): السهام. 

(5) في (أ): وإن. 

(۷) وهو قول عمر و : «الغنيمة لمن شهد الوقعة»» كما في الشرح الكبير 2550/٠١‏ وتقدم 
تخريجه 517/4 حاشية (۲). 


0۸ ا اليد شرج الوق 
لاله فرس حضر الوقعةء وقوتل عليه» فأسهم له» كما لو كان السَّيّدُ راكِبّه 
وهذا إن لم يكن مع سيّده فرسان» (وَرَضِحَ لِلْعَبْدِ)ء نَصَّ عليه" وهما 
لمالكهماء ويُعَايا بها" فيقال: يستحق الهم والرضخ وإن لم يحضر 
القتال. 

فظاهره: أنَّ الصَّبِي إذا غزا على فرس» أو المرأة» أو الكافرء وقلنا: 
ا ما بياغ سوسم 
الفارسء يلاف الخال والمرسفه إ8 هذا حلى قري فاا کل رلا 
0 

2 الت بافى القيةه لا هال "لكا جعل اف الس لي عد 
أنَّ أربعة الأخماس للغانمين؛ لأنّه أضافها إليهم”"» كقوله تعالى: وور 


عو 


ل 


ا ی ا و م دة أن الباقي للأب . 

وينبغي أن يقدم“ أربعة الأخماس على قسم الحُمس؛ لأنّهم حاضِرُون» 
ولان رجوع الغانمين إلى أوطانهم يقف على القسمة» وأهل الحمس لي 
أوطانهم . 

(للرّاجل سَهُْمٌ)ء بغير خلافي» ولأنّه لا يحتاج إلى ما“ يحتاج إليه 


. ۱۱۲/۲ مسائل ابن هانئ‎ ۰۳۸٦۹۸ /۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ب): ويعيا.‎ )۲( 

(۳) في (أ): بهما. 

(6) في (أ): وظاهره. 

(5) قوله: (لا سهم) هو في (أ): أسهم. 

(5) في (أ) و(ح): يقال. 

(۷) في (آ): إليه. 

(۸) في (ح): تقدم. 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 57 . 

)۱١(‏ في (أ) و(ح): ما لا. 


بَابُ قشمَة الْعَنَائِم 2 1ه 


(وَلِلْمَارسِ و أسَهُم : : سهم لَه وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ)ء في قول جماعةٍ من 
0 ١أنَ‏ الي كي أَسْهّم يوم خيبر للفارس ثلاثة 
سوا س وسم 7 اساسا Th E‏ غالة الهذاءة دلا 
يميه ممه ولصاحبه سهماء 
E‏ مسي 
(لا أن يكوة ارش چ زهو ما أبوء عرية واه تغب ر عرب -وعكسة 
المقرف“» 8 برْدَوْنَا)ء ويسمّى العتيقّء قاله في «الفروع»» وهو ما أبواه 
َبَطْبّان» عكس العريئ ؛ (فَيكون لَه سَهْمٌ)ء قال الخلال: تواترت الرواية عن 
أبي عبد الله بذلك» واختاره الأكثرٌ؛ لما روى مكحولٌ: «أنّ النّبىَ كله 
أعطى الفرسَ العربيّ سهمّين» وأعظى الهجين سهمًا) رواه سعيدة وأبؤ ذاوة 
في «المراسيل»» وروي موصولًا عن مكحولء عن زياد بن جارية"» عن 
E o‏ والبر ا 4(2( 5 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم »)١777(‏ ولیس عند مسلم: أنها كانت في خيبر. 

(0) في (ح): أو للراجل. 

(۳) أخرجه الدّارقطني (5186): وهو مرسل؛ فن خالد الحذاء من صغار التّابعين. 

(4:) في (ح): المترف 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳۲۱ مسائل ابن هانئ ۱۱۰/۲ . 

(7) في (أ) و(ب): حارثة. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: مسلمة» كما في مصادر التخريج. 

(8) في (ح): والرسل. 

(9) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۸۷)» وابن عدي في الكامل .)۲۸١ /١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى (۱۲۸۸۲)» عن مكحول مرسلًا. 
وأخرجه مرفوعًا ابن عدي في الكامل »)۲۸٠/١(‏ ومن طريقه البيهقيٌ »)۱۷۹١١(‏ 
والجرجاني في تاريخه »)٠١(‏ عن حبيب بن مسلمة مرفوعًا بنحوه. وفي سئله: 


o۰‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الراب وأثره''' في الحرب أفضل» فيكون سهمه أرجح؛ كتفاضل من يُرضَحْ 
له. 

3 وين ي اختاره الخلال؛ لأنّه «نضة 3 أسهم للفرس 
سهمّين» ولصاحبه سهمًا»”". وهو عام في کل فرس» ولأنّه حيّوانٌ ذو سهم 
اعرف اا و كرتم كلدم 1 

وعنه: إن أدركت إدراك العراب أسهم لها كالعربيئء وإلا فلاء اختاره 


الختعمي”"؛ لأنَّه لا عمل لها عمل العراب» امت البغال» 


ع2 و 


والأوَّلٌ أصحٌ؛ لأنها وإن دخلت في مسمى الخيل؛ فهي تتفاضل في 
أنفسهاء فكذا في سُهمانهاء وقوله: أسهم للفرس سهمين»؛ قضية” عينٍ لا 
عموم لهاء مع أنه يحتمل أنه كان ليس فيها برذون» وهو الكلاه + ا عيذ 
الت 


= أحمد بن محمدء الجرجانئ» قال ابن عدي: (أحاديثه ليست بمستقيمقء كأنّه يُخلط فيها)» 
وضعفه البيهقى والإشبيلينٌ والألبانيى. ينظر: الكامل لابن عدي ۲۷۹/١‏ المعرفة للبيهقى 
فا الأسكام ا الإرواء ٠٠ /١‏ السلسلة الضعيفة (855"*). ۰ 

() في (ح): وأبوه. 

(۲) قوله: (له) سقط من (أ). 

6 أخرجه يلفظ قريب من هذا اللفظ البخارئ (58. 

3 ن( الا 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۷۷). عن سليمان بن يسار : أن مالك بن عبد الله الخثعمي كلم 
في سهمان الهجن» فقال: «لا أسهم له إنما السهم للفرس العربي»» إسناده صحيح ورجاله 
ثقات» ومالك بن عبد الله بن سنان الخثعمي له صحبة كما قال البخاري وغيره. ينظر: 
الإصابة .٥٤١/١‏ 

(1) في (ح): قصة. 


باب قشمة تائم 18 ١ه‏ 


¢ 


م و E e‏ <“ ول 
(ولا يَسْهَمِ لِأكْثرَ مِنْ فَرَسَيْنِ)ء نص عليه ' 00 (أن 

الي ول كان يسهم للخيل., وكان لا يسهم للرّجل فوق'' SE‏ 

ماو ا اا ون انين إلى اااي اف الات ده 

مستغ: عنه . 
وفي «التّبصرة) : يسهم لثلاثة. 
لي وا مق البغال: والفيل:. يه 0 

السهم . 
(وَقَالَ الْحْرَقِيُ : مَنْ غَرَّا عَلَى بَعِيرٍ لا ب يَقْدِرٌ عَلَى غَيْرِهِ؛ و قم له وَلْبَعِيرِهِ 

سَهْمَانَ)ء نقله الميموني””': واختاره ابن البنّاء . 
وظاهره: أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس» ولكن نص في 

رواية مهنى: أنه يسهم للبعير مطلقًا”''. واختاره القاضي وأكثر أصحابه؛ لقوله 

تعالى : فما أَوبَفْشُمَ عَلَيهِ م من حَيْلٍ ولا ركاب » [الحشر: +]» ولأنه حيوان يسايق 

عليه بِعِوّض ١»‏ فجاز أن يسهم له كالخيل . 
فعلى هذا: يسهم له سهمٌ واحدّء وهو قول الجمهور؛ لأنّه لا يساوي 

(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰۳۸٤٦‏ مسائل ابن هانئ 21١١/7‏ مسائل أبي داود ص ۳۲۲. 

020 قوله: (فوق) هو في (آ): أكثر من . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (٤۲۷۷)ء‏ حدثنا ابن عياش» عن الأوزاعي مرسلا. وهو منقطع 
معضلء قاله ابن حجرء وقال ابن الملقن: (وهو مرسل كما تری؛ لكنّه مرسل جيدء فإِنه 
من وو اماع عن ا اا ينظرة او المت ار 8887 الله ال ۸ 
الإرواء ٦١/١‏ . 

.٠۷۷/١ ينظر: المحرر‎ )٥( 

(0) ينظر: المحرر .٠۷۷/١۲‏ 


| عضت تن 


الخيل قطعًاء فاقتضى أن ينقص"''' عنها. 

وظاهر كلام بعضهم: آنه يسهنم له كفرس: وبه قطع في «الأحكام 
AN‏ 

وشرطه: أن يكون مما يمكن القتال عليه» فإن کان ثقيلًا لا يصلح إلا 

وفي «الأحكام السُّلْطانيّة»: للفيل سهم الهّجِين على اختلاف الرّواية في 
قدره» وغلطه الرُرْكَشيٌ : 

والصّحيحٌ الأوَّلُء وحكاه ابن المنذر إجماعا؛ لأنَّه لم يُتقَل أن التي 
جات ء۶ 8 : 2 چ ٠‏ ي ,3 > (ه) و 
كد أسهم لغير الخيل» مع أنه كان في غزوة بدرٍ سبعون بعيرًا ٠‏ ولم تخل 
غزوة منهاء ولو أسهم لها لنقِل . 

فرعٌ: إذا غزا على فرس لهماء هذا عَفْبةٌ وهذا عُقْبَة» والسَّهم لهما فلا 
اع ا ل 

ولو غزا على فرس حبيس؛ استحق سهمه. 

(وَمَنْ َكَل دَارَ الحَرْب رَاجِلَاء ثم مَلَكَ كَرّسّاء أو اسْتَعَارَة أ 
وَشَّهِدَ ب الوَفْعَة؛ كَلَّهُ سَهُمُ قَارس)؛ لاد العِبْرةَ بِاسْتِحُقاق سهم الفرس أن 
يشهد به الوقْعة» لا حالة دخول دار الحرب» ولأنَّ الفرسَ حيَّوانٌ يسه 


و استاجرةة 


. في (ح): نقض‎ )١( 

(0) في (ب) و(ح): أن: 

(۳) في (أ): وشرط. 

9 ينظرة الإجماع لابن النذى ص ۳ء 

(5) أخرجه الواقدي »)۲٠/۱(‏ عن سعد بن أبى وقاص #5إنه» والواقدي قال ابن حجر عنه في 
التقريب: (متروك مع سعة علمه)» ونقله ابن كثير عن ابن إسحاق مرسلًا . ينظر: الطبقات 
لابن سعد ١١/7‏ » البداية والنهاية ٠١/١‏ . 

(0) ينظر: الفروع ركم . 

(۷) في (ح): كسهم. 


بَابُ فِسْمَةِ لْعَنَاِم 8 or‏ 


له» فاعشر وجوه حالةً القتال؛ كالآدَمِىَء ولقول عم . 

وظاهِرّه: أنه لا يُشتَرَّط ملك الفرس» بل يكفي في ذلك ملك منفعتها؛ 
ا بدليل: أنه لا يُسهّم للضّعيف والرَّمِن 
وجوه 

وسهُمٌ الفرس في الإجارة للمستأجرء بغير خلافي نعلَمُه"؛ لأئ" 
مستجق لنفعه اسقخقاقًا لازمّاء أشْبَه المالك» وكذا هو للمستعير. 

رف و اه ل می فاه و ا ولد 

O O a E 
الیل أو ممن يرضخ له كالصّبِيٌ ؛ فحكمّه حكم فرسه» ذكرّه في‎ 
«المغني» و«الشرح».‎ 

(وإن فارسا كَفَقَ قَرَسه)؛ أي: مات» ولا يقال ذلك لعَيرٍهاء (أَوْ 
سرد خی تقد َقَصّي الْحَرْبٍ؛ قَلَهُ سهم رَاجِلٍِ)؛ ا 

(وَمَنْ عَصَبَ فَرَسَا قَمَائلَ عَلَيِْ؛ِ قَسَهْمْ امرس لمَالكو)» نص عليه" ؛ 
أن استشقاقٌ سهم الفرس مرنَّبٌ على نفعه» وهو لمالكه. 


فإن کان الغاصِبٌ ممن" لا سهم لهء إِمّا مطلقًا كالمرجف» أو يرضخ'") 


3 وخر قول عدر کا اة لمن شهد الر ةا كما ق آلغ الكيين 455/1 رهد 
تخريجه 5١77/5‏ حاشية (۲). 

(۲) ينظر: المغني ۲٥۹/۹‏ . 

(۳) في (ح): بأنه. 

(5) في (ح): عليه . 

(5) فى (أ): فرسه. 

(1) ينظر: المغني 704/5. 

(۷) في (آ): مما. 

(۸) في (ح): ويرضخ. 


| عضت تن 


ا و ص چ ٍ 0 (1) ۲“ 3 
في حکمه» فيتبعه إذا كان مغصوبًا . 
واحْتَمّل أن يكون سهمٌ الفرس لمالكه؛ لِأنَّ الجنايةً من راكبهء فَيَخِتَصٌ 
المنْعُ به» دكرّه في «الشّرح». 
(وَإذَا قال الإِمَامُ: مَنْ اَذ شيا فَهُوَ لَهُ أو فَضَّلَّ بَعْض العَائِمِينَ عَلَى 
بَعْض ؛ لم جز فِي دى الروايتَيّن)» جزم به في «الوجيز»» وصحّحه ابن 
المنبّى في الأولى؛ ده ## والخلفاءَ من بَعْده كانوا يَفْسِمون الغنائة”'. 
ولأن ذلك يُمْضِي إلى اشتغالهم بالنّهِب عن القتال» وظَفَرِ العو بهم. ولال 
الا شتركوا فى العتيمةا على سيل التسوية؛ نج ار ال وحيتئذ 


ر ھا و مه 
إلا يستحقه من أشقلة. 
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(وَيجُور في الْأخْرَى)؛ أمَا أوَلَا؛ فلقوله 4 يوم بدرٍ: «مَنْ أحَدَ شَيْنا فهو 
كن 


EEE‏ ندر لكا ا ا ا لإ يَسَلُونَكَ عن 


)002 في (ح): تتبع . 1 

(۲) مما ورد في ذلك أحاديث كثيرة» منها: ما أخرّجه البخاري )۳۱۳٤(‏ عن نافع» عن ابن عمر 
وا أن رسول الله کل بحت سريّة فيها عبد الله بن غمر تيل نج فكدموا إبلا كثيرةء فكانث 
سهامهم اثني عشّر بعيرّاء أو أحد عشر بعيرّاء ونفلوا بَعيرًا بَعيرًا). 
وما أخرجه ا بن آمل عن أبيهء عن عمر طا قال: 
الولا آخرٌ المسلمينَ ما فحت عليهم قري إلا مَسَمتّها > كما قسّم النبئٌ 5 كد خيبرَا . 

06 لاك م كاده ته إلى : ما ا ابن ميد وأحمد م 0 
قال: لما قدم رسولٌ .> فذکره» وفيه قال : ركان ال e‏ 
من أخدّ شيئًا فهو لهاء وسنده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيفٌ عند الجمهورء 
والحديث ضعّفه البيهقيئٌ والبوصيري والهيثمي والألباني. ينظر: مجمع الزوائد »٦۷ /١‏ 
إتحاف الخيرة ۱۸٩۹ /١‏ السّلسلة الضّعيفة (۲۷۲۹). 


بَابُ قشمَة الْقَنَائِم 8 oo‏ 


الأنفال...4 الاية [الأنتال: .]١‏ 

وأمًا ثانيّاء وهي الأصحٌ: إذا كان التّفضيلُ لِمعْنّى فيه» فلأَلّه يجوز للإمام 
أن يمل ويعطي السَّلّبء فجاز له التّفضيل؛ قياسًا عليهما. 

(وَمَنِ اسْتّؤْجِرَ لِلْجِهَادٍ مِمَنْ لا يَلْرَمُهُه مِنَ الْعَبِيدٍ وَالْكُمَارِ؛ كَلَيْسَ لَه إا 
الأَجْرَة)» وهو قول القاضي؛ لأنَّ غزوّه بِعِوَضء فكأنه واقِحٌ من غيره» فلا 
مد ور ا 

وظاهِره : صحَّةٌ إجارتهم» وهو روايةٌ؛ لاله لا يتعِّنُ عليهم بحضورهم؛ 
لأنّهم ليسوا من أهله» فصحت؛ كغيره من العمل . 

اشير اليل تصِحّ كالصّلاة. 

EEOC,‏ يصح استَتجاره عليه؛ كالححٌ. 

وص في رواية جماعةٍ : على صختها مطلَقًا» وهو قول الخرقيٌ؛ لما 
روى جُبِيرٌ بن فير مرفوعًا قال : «مثل الذين ومن ا ويأخذون الجغل 
يتقوّون به على عدوّهم؛ مكل 3 موسى ترضع ولدّهاء وتأخذ" أخرةً» رواه 
با" ولاه لايم هامنه أن يكوة عن أغل aa uN‏ 
الكافر» فص الابسعان عله 5 كاه السجد. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰۳۸۸۲ مسائل أبي داود ص۳۲۳ . 

(0) في (ح): وا شل 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۹۱)» - وعنه أبو داود في المراسيل (۳۳۲) -» وابن أبي شيبة 
(2)1455» والبيهقي في الكبرى »)۱۷۸٤١(‏ من طريق مَعدان بن دير الحضرميٌ» 
عن عبد الرحمن بن جُبير بن فير عن أبيه مرسلاء ومعدان: لم يوثقه أحدٌّء ولم يرو عنه 
غيرٌ ابن عياش ومعاوية بن صالح بن حدير» والحديثٌ ضعّفه أبو داود والألباني. ينظر: 
تهذيب الكمال 557/7/8» السلسلة الضعيفة .)56٠90(‏ 

)٤(‏ فى (أ): فدل. 

و ا ا 


El‏ شخ فى ن 


ومُقْتَضى اختيار الشِّحَينِ : صِحَةٌ الِاسْيَنْجار وإن لزمه» إلا أن يتعيّن عليه 
فلا يصح وعليه حَمَلَ المؤلّتٌ كلام الخِرَقِيٌ . 

فن قَلْنا : : لا يَصِحٌ؛ فهي كالمعدومة» ست الاجر النهم: وإ انا 
بصحّتها: فهل يسم له؟ وفيه روايتان: 

إحداهماء وهي اختّيارٌ الجِرَقِيٌ : لا سهم له؛ لقوله ## لأجير يَعْلَى بن 
ا «ما أجد له في غزوته هذه في الذّنيا ااا دنانيره التي سمّى» رواه 
كين 

والثَانيةٌء وهي اختيار الخال وصاحبه: أنه يُسْهَمِ له؛ لأنّه حضر الوفعةً 
رس فیسهم له كغيره. 

: إذا اسْتُؤْجِر بعد أن غنموا على حفظها؛ فله الأجرةٌ مع سهمه. ولا 

0 ذابّة إلا يشرط ول الا الذي يدف إل من التي أي : 
لهم السَّهُمُ؛ لِأنَّ ذلك حقٌ جعله الله لهم لا أنّه”" عرض عن الغزوء فكذا 
من يُعطى له من صدقة؛ لاله يعطاه مَعُوتَةَه لا عِوَضَاء أو دفع إليه ما يعينه به؛ 
فشي ت 

(وَمَنْ مَاتَ)» أو ذهب (يَعْدَ الْقِضَاءِ الحَرْبٍ؛ فَسَهْمُهُ لِوَارِيُْه) على 
الاح ال ا ایا فكان س 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲١۲۷(‏ والحاكم »)۲٥۳١(‏ وعنه البيهقي »)۱١۹۰١(‏ من 
طريق عبد الله بن الدّيلمي» أن يعلى بن منية وهو ابن أميّة ضيه قال: وذكره في قصة. 
وجوّده العراقى» وصححه الألبانى» ورواه خالد بن درّيك» عن يعلى بن أميّة ونه عند 
أحمد 53 وفيه انقطاع . كل + إتحاف السّادة المتقين للرّبيدي »8/٠١‏ السّلسلة 
الصّحيحة ه/ 5/ا7. 

9 في (1): دقع . 

(۳) قوله: (لا أنه) في (ب) و(ح): لأنه. 

)٤(‏ قوله: (فله فيه) في (ح): فلزمه. 


باب قشمة تائم 18 »جه 


لقوله 4 : «مَن ك ا 
وتقدّم قولٌ: إِنَّها لا تملك إلا بالحيازة» فلو مات قبلّها فلا شَيءَ له؛ لأنّه 
حاف قبل ترت ملك المسلمين فلي" . 


ّ 


AE‏ ولتارقية هفتا طيج)؛ أن + الهنا 
عَم شارك الآخرء نص عليه وهو قول أكثر العلماء؛ لأنّه «:ل لمّا غزا 
هوازن بعث سريّة من الجيش قبل أؤطاس» فغزمت» فشارك بينها وبين 
الحيد ةا ر ا ر ا ا 
يَختّصٌّ بعضّهم بالغنيمة؛ كأحدٍ جانبي الجيش» وهذه الشركة بعد التّفل . 

فلو كان الأميرٌ مقيمًا ببلد الإسلام» وبعث سريّة أو جيشًا؛ انفردت 
ھا ر ا یوی پال لبس پاد 

(وَإِذَا قُسِمَتٍ الْمَنِمَةٌ في أَرْضٍ الْحَرْبٍ. تََايَعُوهَاء ثي عَلَبَ علَيْهًا العَدُوٌ؛ 
َهِيَ مِنْ مَالٍ المُشْئَرِي في إِحْدَى الرُوَايئيْنِ)ء نقله الجماعة. و(اختارى“ 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ »)١719( أخرجه البخاري (١1۷۳)ء ومسلمٌ‎ )١( 

(۲) قوله: (عليها) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) في (ح): النفير. وفي الشرح الكبير: (وإن أسر أو مات أو قتل قبل تقضي الحرب فلا 
شيء له» بغير خلاف في المذهب). 

(:) في (ح): انقضاء. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۰۷/۲ مسائل ابن منصور 8/ 27975 مسائل عبد الله ص ۲٣٣‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم »)۲٤۹۸(‏ من حديث أبي بردة» عن أبيه وه . وبه 
استدل الشافعي أن النبي بي شارك بينهما. ينظر: سنن البيهقي الكبرى /٩۹‏ ۸۷. 

(۷) فی (أ): وکل واحد. 

)۸( ينظر : مسائل عبد الله ص ۲٤۷‏ زاد المسافر ١١١/۳‏ الروايتين والوجهين .۳۸٦/۲‏ 

(9) في (ح): واختاره. 


| عضت د 


الخال وَصَاحِبَهُ). وجزم بها في «الوجيز»» وهي الأصحٌ؛ لاله مال مقبوض» 
5 لمشعريه الوق لضع نكا عو قيهانت 'كها لو اكعراء وا حر مدان 
الإسلام. 

E N ND‏ کل ف 
لكونه في خطر قهر العدُرٌ» كالثّمرة المبيعة على رؤوس النَّخْل إذا تلفت قبل 
الجَداد؛ فعليها: ينفسخ البيع» ويرد الثمن إلى المشتري من الغنيمة إن باعه 
الإمام» أو من مال البائع» وإن كان الثمن لم يوذ" من المشتري؛ سقط 
عنه . 

وس إذا لم يفرط المشتري» فإن كان لتفريط حصل منه؛ كخروجه من 
العسكر ونحوه؛ فضمانه عليه» كما لو أتلفه. 

ر أذ لكل واحد من الغانيين بَيعّ ما حصل له بعد القسمة» 
والتصرف فيه كيف شاءء لأن ملكه ثايثٌ فيه على المتصوصض. 

وفي «البلغة» رواية : لا تصح قسمتها فيها. 

وأما الأمير؛ فيجوز له البَيّع قبل القسمة» للغانمين ولغيرهم» إذا رأى 
lale A‏ 

(وَمَنْ وى جَارِيَةَ مِنَ المَعْتَمء و لِوَلَدِو؛ 
ولغ سرام + کر في ملك د (وَلَمْ يُبْلَعْ بو الحَدَ) ؛ لآل له فى 
E‏ ملف تدرا E e‏ 


ا 
أذدت 


)١(‏ في (أ): ضمان. 

9 في )+ يوجد: 

() في (أ): القسم. 

(4) في (ح): والنظر. 

(5) قوله: (فيه) سقط من (أ). 
(1) قوله: (لكونه) سقط من (أ). 


بَابُ فِسْمَةِ الْمَنَائِم 2 o4‏ 


ليست مملوكة له أشبه وظء أمّة الغير» وحِدَئِذٍ فيطرح في المقسه""' . 
وقال القاضي : يَسقّط عنه من المهر قدر”" حصّته؛ كالجارية المشتركة. 
و : بأل لما كان مقدارٌ حقّه يعس العلم به ولا ضَرَرَ عليه بوضع المهر 
في ایت فد ااه لم يعتبّر الإسقاط . 
(ِلّا اَن لِد مِنْهُ؛ رد 4 ا عل الخاتيء فا 
قيمتها؛ كما لو أتلفهاء وحَيئئِذٍ تطرح في الغنيمة» فإن كان معسِرًا كانت في 
ذمّته . 
وقال القاضي: يُحسّب قدر حصّته من الغنيمة» وتصير أمَّ ولَّدِء وباقيها 
رف للا إنما ثبت" بالسراية إلى ملك غيره» فلم تشر في حق 
المعسر؛ كالإعتاق. 
وردٌّ: بأنّه استيلادٌ صيّر بعضها أمَّ ولَّدِء فيجعل جميعُها كذلك» كاستيلاد 
جارية ابنه» وهو أقْوَى من العتق؛ لكونه نفلاء وينفذ''' من المجنون. 
وظاهِرٌه: أنه لا يلزمه قيمة الولد؛ لأنّه مَلَكها حين علقت؛ فلم يثبت 
وعنه: يلزمه قيمته حين وَضعهء تطرح في المغنم؛ لأنه فوت رق اه 
ولد المغرور. 
وقال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد؛ يكون“ الول عل اا وغليه 
)١(‏ في (أ): القسم. 
9 ف )1 ودر 
(۳) في (ب) و(ح): من 
(4) في (ح): فلزمه. 
() في (ح): أثبت 
(0) في (ح): ينفذ. 
(۷) قوله: (حين وضعهء تطرح في المغنم. . .) إلى هنا سقط من (أ). 


يه 1 المُبدع شرح المُقنع 


هي الجن ق ی ا لقبية 2 
كجارية ابنهء (وَالْوَلَدُ حُرّ)؛ لأنّه ين وطء في ملكِ أو شبهةء (ثابت التّسَّ)؛ 
1 ل مقط قد البح ل للق فيه | ممه 

وظاهِرّه: أله لا مهُرَ عليه حينئِذٍ في رواية» وهو مبنِجٌ على أنَّ المهرّ هل 
ل أو بالنزع» وهو تمامّه؛ لألّه إنما تم وهي ملك له؟ قاله 

00 أَغْنَقَ”" مِنْهُمْ عَبْدَا عَتَقَّ عَلَيْهِ مدر“ حِصَّيِوء وَفُوْمْ عَلَيّه بَاقِه إِنّْ 
e‏ ج أن الغانم إذا 
أغتق رقيقًا من المغنمء أو كان فيهم من يَعيِق عليه؛ ٤‏ 9 فو ل أن له قت 
عليه في رة الغانمين باستيلائهم عليه أشبه المملوك بالإرث» فيَعْتِقٌ جميعه 
إن كان حقه منها لا ينقص» أو بقدر حقه إن نقص» ثم الرّائد على حقّه إن 
كان شوو 1ه ع عليه ووه احا ماري رساي اسم رمي 

وقال القاضي وابن أبي موسى : EOS‏ ولك لز رن انيم وار 
أن يحصل له بالقسمة غيره. 

وفي «المحرّر»: وعندي إن كانت جنسًا واحدّاء فكالمنصوصء وإن 
كانت الجناسا + فكفول العاضي» لآن البدو"" في الجتس الراعة يصير 
كالجزء ENT NE‏ 

وفيه نَكَلرٌ؛ِ لأنّها قبل القسمة حقٌ كل واحدٍ من الغانمين مشاعٌ في كل 


)١(‏ في (أ): عتق. 
(۲( في (ح) : قدر. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۹۲/۱۰ . 
(4) في (ح): العتق. 


بَابُ قشمَة الْعَنَائِم 2 04١‏ 


جنس» فالعِنْقُ يصادفه'''. فيعيِقٌ عليه» والباقي بالسّراية . 

وفي «البلغة»: فيمن يعتق عليه رواياتٌ» الثّالئة: موقوف» إن تعيّن سهمه 
في الرّقيق عتّقّء وإِلّا فلا. 

وظاهره: لا فرق في المعتق أن يكون رجلاء أو امرأة» أو صيًا . 

وصرّح في «المغني» و«الشرح»: اد الغانم إذا اع رجا مها لا 
يعقِقٌ؛ لأنّهِ لا يصير رقيقًا بنفس السَّبِيء وإِنّما يخيّر فيه الإمامء فيحمل الكلامُ 
عمق ر ج ا عا ا ا 

(وَالْعَالٌ مِنَ الْعَيِمَةِ)» وهو مَنْ گم ما غنمه» أو بعضّهء فيجب أن (يُسَْرَقَ 
تلقل .قال البمين وجماعة ا لقا راي فهرو ين TT‏ 


عن جده: «أنَّ الب ية وأبا بكر وعمر حرّقوا متاعَ الغالٌ» رواه أبو داو 2 
ولحديكة عفر ين الخظات: «أنَّ التي ي أمر ا واه سعد وا دين 


)١(‏ فى (أ): فصادفه. 

)2 أخرجه أو داود (6١/ا؟),‏ وابن الجارود »)۱١۸١(‏ والحاكم (5591), والسسهفقى 
560 كلهم من طريق الوليد بن مسلم: حرفن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدّه. 
وقد روي عن الوليد» عن زهيرٍء عن عمرو بن شعيب من قوله مُرسلا كما ذكره أبو داودء 
وسنده ضعيفٌ. فإ زهير بن محمد العنبري: ثقة بُغرب ويّأتي بما يُنكرء وخاصّة رواية أهلٍ 
الشام عنه فهي غيرٌ مستقيمةٍ كما قال أحمد والبخاري» وهذه منها» ا 
اا تدليس التَّسويةء والحديث ضعّفه البيهقئٌ والإشبيلي وابن حجر والألباني» وقال 
ابن حجر : (وزهير بن محمد ضعيف الحديث» ال اع عو بع ب 2 
ينظر : الأحكام الوسطى ۳/ ۸١‏ معرفة السنن ۲۷١/٠١‏ الكاشف »)١177(‏ تغليق التعليق 
۰/۳ ضعيف سنن أبى داود ۳٣۰/۲‏ . 

(5) أخرجه سعید بن منصور (۲۷۲۹). وأحمد .»)۱٤٤(‏ وأبو داود (۲۷۱۳)» والترمذي = 


6:5 ا المُبدع شرح المُقنع 


واختار جماعةٌ: أنَّ ذلك من باب التّعزيرء لا الحدٌّ الواجب» فيجتهد 
TS‏ لا بي وهو أطي 

فال ما أكرهه بتع الكبخريق بالفاع التي غل > وعو معة فلو 
استحدث متاعًا» أو رجع إلى بلده وله فيه متاع ؛ لم يحرّق. 

وكما لو انتقل عنه ببيع أو هبة في الأشهر. 


ع 
3 


وهذا إذا كان حا حرا a‏ ملتزماء جزم به صاحب «الوجيز» 


والأدمي البغداديان» ولو أنثى أو ذْمَيًا . 
وظاهره: أله لا يُنْقَىء ص عليه" بل يُضرّب؛ للخبر”” . 
وفي السّارق: لا يُحرّق متاعّه. وقيل: بلى» جزم به في «التبصرة» 
(إلا السّلاح)» فإنّه يحتاج إليه في القتال. 


وال لحرمته » وشمل الجلد والكيس» وما هو تابع له 
وقيل: يباع ويُتَصدَّق بثمنه؛ لقول سالم : «بعه وتصدّق بثمنه» . 
والأصحٌ: وكُتّبَ العلم؛ لأنّه ليس القَصْدٌ الإضرارَ به في دينه» بل في 


بعض دنياه . 


»)١551( =‏ والحاكم (5084). من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: «من وجدتموه قد غل 
فاضربوه» وحرقوا متاعه)» وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة: ضعيف منكر الحديث» 
وقد ضكّف حديئّه هذا البخاري رابو ذاود والعرملي والتارقطق والببيقي ر قال 
البخارئ: (عاية ماعا بحرن بها ى العلرل» رهذا باطل ليس بشيءء 
وصالح بن محمد منكرٌ الحديث» تركه لیاق بن کرب وقال الدارقطني : ا 
لم يتابّع عليه» ولا له أصل عن النبيّ يَلةِ). ينظر: التاريخ الكبير »591١7/54‏ علل الترمذي 
الكبير ص7707» الكامل لابن عدي 0/ 40. العلل للدارقطنى ٠٠۲/۲‏ السنن الكبرى للبيهقى 
9 تهذيب الكمال »47/1١*‏ التلخيص الحبير 4/ 236١‏ تغليق التعليق .٤1٤/۳‏ ` 

(۱) ينظر: زاد المسافر ٠١١/۳‏ . 

(۲) وهو قوله: «إذا وجدتم الرجل قد غل؛ فاحرقوا متاعه واضربوه)» وتقدم تخريجه قريبًا . 

(۳) قوله: (لقول سالم: بعه وتصدّق بثمنه) سقط من (أ). والأثر تقدم تخريجه 011١/4‏ 
حاشية (5). 


بَابُ فِسْمَةِ الْقَنَائِم 2 o‏ 


(وَالْحَيَوَانَ)؛ «لتَهْيه :88 أن يُعذّبَ بالثَّار إلا ربّها»”)» وعدم دخوله © 
في مسمّى المتاع المأمور بإحراقه» وكذا العياه فاك E‏ نه يُحتاج 


إليهاء وكذا نفقته؛ BENS‏ وكسهمه وثيابه التى عليه» لع 


يترك عُرْيانًا» وقيل: ساتِرٌ عورته» جزم به في «الوجيز . 


وظاهره: أنه لا يُحرم سهمه ؛ لعدم ذكره في فى اک الروايات: 

وعله : بلی» اختاره الآجَرّيٌ رن كنك ل المصحفت والدا وا قول 

فرع : ما آرت الثَارٌ من ديل ونحوه ؛ فهو له. 

فإذا تاب قبل القسمة؛ رد ما أخذه في الغنيمة» وبعدها؛ يُععطي الإمام 
حمسّه» ويتصدّق بالباقي» وقال الشَّافِعِىُ : (لا أعرف للصّدقة وجهًا) . 

قال الآجرّيٌ: يأتي به الإمامٌ فيقسمه في مصالح المسلمين. 

ومن ستر على الغال » أو أخذ ما اهدي له منهاء أو باعه إمامٌّ 
وحاباه 0 5 ئو قال 

(وَمَا ا اأ أي: ( فخ كنية الا ساو فيو غا بغير خلافي 


تیل لبه « 3 قسم فداء عار بدرِ , بين الغانمين» 8 E SEE‏ 


220 من ذلك ما أخرجه البخاري ١7(‏ تك عن عكرمة: أن علبًا ذه حرق قَوْمّاء > فبلع 
e‏ فقال: لو کت أن لم أحرقيي؛ لأن الب 6ه قال : «لا تعذّبوا بعذَاب الله». 

(0) في (ح): دخول. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰۳۹۱٤‏ مسائل عبد الله ص 559» زاد المسافر ۳/ ٠١١‏ . 

. في (ح): يتركه‎ )٤( 

(5) ينظر: المغني ۳٠۰۸/۹‏ . 

(5) في (أ): غال. 

(۷) في (ح): أو حاباه. 

0© ينظرء الشرح الكبير ۴٠١/٠١‏ 

(9) لم نقف على شيءٍ يدل على ذلك» وقد قسّم بينهم ما غنموه من الكفار»ء فقد أخرج أحمد _ 


:0 8# المُبدع شرح المُقنع 


as EY‏ السَّلاحَ. 
ONE‏ أوْ واحدٌّ منهم (لأمير اش َو بَعّْض فُرَّادِ) جم 
فاق وعو تفه 07 622 أى : للجيش: ن عليه ؛ لأنه نعل ذلك 
ا اللحش + فن ف # كما لو اخذه غا و أن يكرة 

ذلك في دار الحرب. 

وعنه: هو للمَهُدَى إليه 

وقيل: في ؛ لاله مال لم بوجت جف E‏ 

تھی لمن اديت إليه؛ #لأنه ## قبل هديّة 
المقوقس”*'» واختص بها. وقيل: في . 

واقْتَضى ذلك: أن الهديّة لأَحَدٍ الرّعيّة في دارهم؛ يَحْتَصٌ بهاء كما لو 
أَمْدِيَ إليه إلى دار الإسلام . 

وقال القاضي: هو شي : وفي «الشرح» احثمّال: إن كان بيتهما مهاداة 
قبل ذلك؛ فهي له وإلّا فهي للمسلمين؛ كهديّة القاضي» والله أعلم. 


= (۲۲۷۱۲)» وابن حبّان (5855). والحاكم (7559) عن عبادة بن الصّامت طا قال: فينا 
يوم بدر نزلت - أي : الأنفال - كان الناس على ثلاث منازل» ثلث يقاتل العدو. وثلث 
يجمع المتاع» ويا خد الا ساری»: وثلث عند الخيمة» يحرس رسول الله كله فلما جمع 
المتاع اختلفوا فيه)» وفيه: «فقسمه على السواء» لم يكن فيه يومئذ خمس)» وصحّحه 
ابن حبان والحاکم . 

)١(‏ في (ب) و(ح): ما. 

(۲) ينظر: المحرر ۱۷۷/۲ . 

(۳) في (ح): 

(6) أخرجه ابن أب بي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۱۲۳)» والبرّار »)٤٤۲۳(‏ والملحاويٌ فين 
مشكل الآثار (50569). من حديث بريدة بن ن¿ الحصيب واه » وحسن إسناده ابن حجر 
وقال: (وإهداء المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبوله هديته مشهور عند 
أهل السير والفتوح). ينظر: الإصابة 251١/8‏ 557. 

(5) قوله: (وقيل: فيء) سقط من (أ). 


بَابُ كم الأَرَضِينَ المَغْنُومَةِ 2 :2 


(بَابُ حُكم الْأَرَضِينَ المَغْنُومَةِ) 


(وَهِيَ عَلَى ثَلَانَةِ أضرّب) : 

(أَحَدُهًا: ما فيح عَنْوَةُ)؛ أي: قهرًا وغلّبة» وهو من عنا يعنو؛ إذا ذل 
وحضَعَ» وشَرْعًا : (هِي ما أجلي عَنْها الَا بالسَيِفِ)ء وهو تَوْعَانٍ: 

اغلا ما ایا المسلمرة فتك عر :+ د الْإِمَامُ م E‏ 
على الاين كالهرك ا ااي ١‏ آي على جه لآن 
كلا" ورد فيه خبرٌء فان (رسول الله ي قسّم نضْف يبَر وَوَقَتَ نصمّها 


سه سد هه و سا 


ومصر والعراق وسار ما فتحه) » وأقرّه الصحابة ومن بعدهم على ذلك» وعن 
عمرٌ قال: «أمَا والذي نفسي بيدهء لولا أن أترك”* آخرٌ الناس يبان - 
أي : لا شيء لهم - ما فحت علي قرية إلا َسَمْتّها كما قَسَمّ رسول الله يله 


3 عموع 


۾ 9 : دي بحت NS‏ . )2 
خيبر »2 ولكني اتركها لهم خزانة يقتسمونها ( رواه البخاري 


)١(‏ قوله: (للمسلمين) هو في (أ): على المسلمين. 

9 في 09 لما 

(۳) أخرجه أبو داود .)۳۰۱١(‏ - ومن طريقه البيهقى (۱۲۸۲۳) -. والطحاوي فى مشكل الآثار 
(©, وإسناده صحيح. قاله ابن e‏ (وروي ا وط اع 
کیو بن ساردرساة: لسن فدسهل) . يكن السين الكبرى 6 موقم البارئ ۴ 

(:) في (ح): أتركه. 

(0) قال أبو عبيد: لا أحسب الكلمة عربية» ولم أسمعها في غير هذا الحديث» وقال أبو سعيد 
الضرير: (لا نعرف ببانًا في كلام العرب؛ والصحيح عندنا: بيانًا واحدّاء وأصل هذه 
الكلمة: أن العرب تقول إذا ذكرت من لا يعرف: هذا هيان بن بيانء كما يقال: 
طامر بن طامر). ينظر: تهذيب اللغة ٠۲٤١/٠١‏ فتح الباري ۷/ ٤۹١‏ . 

(0) قوله: (أي) سقط من (ح). 

(۷) في (ب) و(ح): يقسمونها. 

(8) أخرجه البخاري .)٤٩٩١(‏ 


| شخ تن ند 


فيلرّم الإمامٌ فِعْلُ الأصلّح؛ كالتّخيير في الأسارى . 

فن قَسَّمها لم يَحْتَخْ إلى لفظ» ويضرب عليها حَحراجًا؛ لأنّها ملك أربابهاء 
وتصير أرض عَشْرٍ . 

وإن وقمها اعتبر 

وفي yT‏ لا يَحتاج إلى التُطق به» بل لو تركها 
للمسلمين جاز"''؛ كالقسمة» وحينئذ: (يَضْرِبُ عَلَيّْهَا خَرَاجًا يم 
في كل عام؛ لفعل” '' عمر” "2 (مِمَّنْ هي في يَدِ)؛ أي: من تقر“ معه من“ 
مسلم أو ذم ؛ كالأجرة» ولا يسقط خراجها بإسلام أربابهاء ولا بانتقالها إلى 
مسلم ؛ ا جا 

وفي «المجرد» AE‏ لأهلها أو غيرهم راج فدلٌ كلامهم ال 
ملكها بغير خراج» كما فعل النَبيّ بل في مكة؛ ا و 
اا لاغ ا > وهي مناخ مَنْ سبق» بخلاف بقيّة البلدان. 

وغه تير رفا بس الاشييلاو غلبي )+ لما روئ ى 
كتاب «الأمُوال»)» عن الماجكون: قال لال لعُمرَ بن الخككاب في القرى الث 
افتتحوها عنوة: «افْسِمُها بَيّئَناء وخذ مُحمْسّها». فقال عُمَرٌ: «لاء ولكئي 
ا فَيَجْرِي عليهم وعلى المسلين اء شال يلال وأضحابة: «افيثها»: 


000 


تلفظه به. 


00 في (ب) و(ح): صار. 

(۲) في (ب) و(ح): لقول. 

(۳) وهو الأثر الآتي 047/4 حاشية .)١(‏ 

() قوله: (من تقر) هي في (أ): ممن. 

(5) قوله: (من) سقط من (ح). 

(5) قوله: (وعنه: تصير وققًا) هو في (أ): وتصير وققًا . 
(۷) قوله: (عليها) سقط من (ب) و(ح). 


تاك خكهم الأرضية ١‏ مَخْنُومَة 2 0۷ 


فقال عمر: «للَهُّ اکفنی بادآ و فما حال الحَولٌ ومنهم عَينٌّ 
ق 
قال القاضي : ولم يُنقَلُ عن النَبِيَ كيا ولا أحدٍ من الخلفاء أنه كَسَمَ 
أرْضًا أخذث وق إلا خَيبرَ) ولأ أنفع ااا وتكون ایض عَشْرٍ . 
(وَعَنْهُ: تُفْسَمُ بَيْنَ الّْعَانِمِينَ)؛ لاله نإ فَعَلّهة"2. وفِغْلّه أَوْلَى من فِعْلٍ 


موي 2 


ر < و ١ل‏ 


غيره» يؤيّده عمو م قوله تعالى: (واطموا تما عَنِمَنُم من سیو فان يله حمسة....© 
الآية رلانناں: ٠٠٠‏ فأضاف الغنيمة إليهم من غير تعيينٍ جنس المال؛ فد 
على النّسوية بالمنقول. 

تنبيةٌ: ما فعلّه الإمامُ من وقف» وقسمة؛ فليس لأحدٍ نقضهء ذكره في 
«المغني» و«الشّرح)» ويأتي حكم البيع . 

E E 0‏ عي وفَرَّعَا ف (ُتصِيرٌ فما َي 
الور عَلئِهَا؛ لِأنّها يست غنيمة فل فتفْسّم» فيكون حكمُها حُكُم المَيْءِ؛ أي : 

(وَعْنْهُ: حُكْمُهًا حَكُمُ الْعَنْوَ؛ لِأنّه مال ظهر عليه المسلمون بقرّتهم» فلا 


Can 


220 أخرجه اوو کک ك وار ا 
لابن رجب (ص 7”5), وأحمد في فضائل الصحابة (07178)» والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۲)» وابن عساكر في تاريخه (۲/ »)۱۹٩‏ عن جرير بن حازم قال: سمعت نافعًا 
مولى عبد الله بن عمر يقول: وذكر نحوه. وهذا مرسل كما قال البيهقي . وأخرجه اتو تمتك 
في الخراج (ص «(٦‏ عن حبيب بن أبي ثابت نحوه» وهو مرسل أيضًا. وهذه مراسيل 
يقوي بعضها بعصًاء قال ابن كثير في مسند الفاروق 1487/7 : (هذا أثر مشهور وهو 
مرسل). 

(۲) أخرجه البخاري .)۲۳۳٤(‏ قال عمر وط : «لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم النبي مَل خيبرا. 

() قوله: (أهلها) سقط من (ب) و(ح). 


0۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


يكون وفمًا بنفس الِاسُتيلاء» كالمنقول» فعلى هذه: تجري فيها الرّوايات 
السّابقة» قاله ابن المتجى . 

لكن لا يصير وفْمًا إلا بوقف الإمام لهاء صرح به الجماعةٌ؛ لد 
لا بت بنفسه 

فعلى هذا: حكمها قبل وقف الإمام؛ كالمنقول»ء يجوز بَيعُهاء والمعاوّضة 
بهاء وعلى الأولى يمتيْع. 

(الثَانِتُ: ما صُولِحُوا عَلَيْه وَهُوَ ضَرْيَان) : 

(اعتقماه أن تشائهية على أو الأزمق تناه FA A‏ 
از تيوك 0337 النتلا زان اط تنم خبيره رصاح أعلها أن اورا 
أرضهاء ولهم نصفت ثمرتها»» فكانت للمسلمين دوتهم» قاله في «الشرح»» 
وهو شبيةٌ بِفِعْل عمر في أرض السّواد"'» فيكون حكم”" هذه كالتي قبلهاء 
هل تصير وقًُا بنفس الصّلْحء أم بِوَقف الإمام مع الفوائد؟ 

وهما دار إسلام“» تجب الجزية ونحوها. 

(الثاني+ أن تالح على آنا ل ولا الكرّاح اء فهر ضا 
صحيح لا مفسِد فيهء (َهَذِهِ يلك لَهُمْ)؛ أي: لأربابهاء وتصير دار عَهْدِء 
(حَرَاجِها كَالْجِزْيَة) التي ىذ على رؤوسهم ما دامت بأيديهم . 
(ِنْ أُسْلَمُوا سَقَط عَنْهُمْ)؛ لِأنَّ الخراج الذي ضرب عليها إنّما كان لأل 


م 


كُفْرِهِم فيسقّط بالإسلام كالجزيةء وتبفى الأرف ملكا لهم بغير خراج» 


. من حديث ابن عمر وا‎ »)٠٠۵۱( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
.)5770( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) في (أ) و(ح): حكمة. 

(5) في (ح): دار الإسلام. 

(5) في (أ): نصالحهم. 


بك كم ى لمتكودة 2 0۹ 
ن ا" 

(وَإِنِ الْتَقَلَتْ إلى مُسْلِمِ؛ فلا حَرَاجَ قلق) أله تمد برض الصغان: 
فوجب سقوطه بالإسلام» كالجزية. 

فإن صارت لذِميَ ؛ فوجهان: 

أجدذهما وهو ظاهِرٌ كلامهم: لا يَسْقَطءٍ لأ أنه بالشّراء رَضِيَ بدُخوله فيما 
َمل عليه البائِعٌ» فكأته الْتَرَمّه. 

والثاني : يَسْقَط ؛ لعدم الزامه به. 

وعنه: لا يَسقّط خراجها بالإسلاء ولا غيره؛ لاله حَقٌّ على رقبة 
الأرض» فهو كالخراج الذي ضَرَبَه عمر. 

وكذا في «التّرغيب»» وذكر فيما صالحناهم على أنه لتا وق معهم 
بخراج: لا يسقط خراجه بإسلام» وعنه: بلى؛ كُجزيةٍ 

ET‏ في الأرض الى کرلک راغلی أنها ب > (بخیر 

ية لِأنْهُمْ في َير دار الام بخلافِ ا قَبْلَّهَا)ءٍ أي : لا يُقَرّون في 

ا الى اشولهوا عل اا اا ااي ؛ لِأنَّ الدّارَ دار إسلام» فلا بُدّ 
فيها من التزام الجرية. 

(والمَرْجعُ في الحُرَاج وَالجِرْية إِلَى اخَهاد الإمّام في الرَيَادَة وَالنْفْضَان) 
قال ووا الجا وعلية E.‏ ضروف في 2 
oy‏ لا ذلك يختلف . 
49 فی( شا 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۳/ ۰۲۲۰ أحكام آهل الملل ص ”97. 


00۸۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ر م تر و 


(وعَنۂ: يُرْجَعٌ إلى مَا ضَرَبَهُ عُمَرُ وه لَا يُرَادُ ولا يُنْقَصُ)؛ لان 
اجتهاد عمرّ أُوْلَى من قولٍ غيره كيف كان" ولم يَُكِرْه أحدٌ من الصّحابة مع 
شهرته؟! فكان كالإجماع. 

(وَعَنْهُ: تجوز" الرَيَادة) في الخراج (دُونَ التُفُصَانِ©))؛ لِمَا رَوَى 
عمرو بن مَيمونٍ: أله سَمِعَ عمرٌ يقول لِحُذَيفةَ وعُثمانَ بن حُنَيفٍ : «لعلّكما 
اعا الأرع يالا نط فقال عثمان: «والله لو زدتٌ عليهم 


. ٠١١ /٤ أما ما ضربه عمر في الخراج فسيأتي قريبًا‎ )١( 
وأبو عبيد في الأموال‎ »)٠٠۷۲١۲( وأما ما ضربه عمر في الجزية: فأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وابن زنجويه (4)558 والبلاذري في فتوح البلدان (ص 555)» والبيهقي في‎ »23١5( 
عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» قال: «وضع عمر بن الخطاب‎ 2»)١8785( الكبرى‎ 
على رؤوس الرجال؛ على الغني ثمانية وأربعين درهمّاء وعلى الوسط أربعة وعشرين‎ 
درهمّاء وعلى الفقير اثنى عشر درهمًا»» قال البيهقى: (مرسل)» وتبعه الزيلعى وابن حجر.‎ 
۰ 60/4 ينظ تسب الراية 465۷/۴ التلخيض الح‎ 
عن أبي عون» عن المغيرة بن شعبة» عن عمر.‎ »)٠٥۷( ووصله ابن زنجويه في الأموال‎ 
تفرد بوصله مندل العنزي وهو ضعيف.‎ 
والحسن بن زياد اللؤلؤي في الخراج كما في‎ »)٠١ وأخرج يحيى بن آدم في الخراج (ص‎ 
وابن المنذر في‎ »)٠١١ »٠٠۳( وأبو عبيد في الأموال‎ 20١17 الاستخراج لابن رجب (ص‎ 
والبلاذري في فتوح البلدان‎ »)۲۳١( وابن زنجويه في الأموال‎ »)1٤١١( الأوسط‎ 
(ص 42577 من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن عمر نحوه. وفيه عنعنة‎ 
أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس.‎ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۰)۸۰ من طريق أخرىء ورجال إسناده ثقات. وأخرجه‎ 
أبو يوسف في الخراج من طرق متعددة لا تخلو من مقال» وهو أثر مشهور عن عمرء احتج‎ 
وفي مسائل صالح والأثرم وأحمد بن القاسم كما‎ 2٠١19/7 به أحمد في مسائل ابن منصور‎ 
(لا شك في‎ :۳٠/۹ وقال في المغني‎ ۹۳ - ٩١ في أحكام أهل الملل للخلال ص‎ 
. صحته وشهرته بين الصحابة وو وغيرهم ولم ينكره منكر)‎ 

(۲) قوله: (کان)» سقطت من (ب) و(ح). 

(۳) في (ح): يجوز. 

(4) في (ح): النقص. 


بَابُ كم الأَرَضِينَ المَغْنُومَةِ ع 00١‏ 


لأجهدتهم»» فدلّ على إباحة”" الرّيادة ما لم يُجهذهم» ولأنّه ناظرٌ في 
مصالح المسلمين كاقَّة فجاز فيه دون التقصان. 


وعنه: جوارهما في الحراج دون الجزية» اختارها الخِرَقِيُ والقاضي› 
وقال: نقله الاي واه في «المحرّر)؛ أن الخَراج في معنى 
الج خف ال ا كإن المقصوة عنها ا ان فى ف مج ال 
فلم تتغير”*' كالحدود. 


وعنه: جوازُهما فيهماء إلا جزية أهل اليَمّن» لا تَخْرّجٍ عن الدّينار فيهاء 
اختاره أبو بكر ؛ لأنه « 4 قرّرها عليهم كذلك»”” . 


ا اه 0 or‏ 5 س ك ل 2 - .چ 
(كَال و اقا بن 298.2 زاود وی عريف ف 


5ه قله عبر چ 2 3 o2‏ 5 22 وھ a a‏ 0 
أَرْضٍ السَّوَادٍ حَدِيثْ عمرو بْنِ مَيْمُونِ؛ يعني : أن عُمَرَ وَضَعٌّ عَلَى كَل جريب 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص »)٤۸‏ ويحيى بن آدم في الخراج (510). عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن ميمون» وإسناده صحيح. وأخرجه ابن الجعد 
»)١58(‏ وابن أبى شيبة (۳۲۷۱۹)» وأبو عبيد فى الأموال »)١8١ .٠١4(‏ وابن زنجويه 
)104« الاك الا قن الكبرى 2))١8585(‏ 0000 عن شعبة» أخبرني الحكم قال: 
سمعت عمرو بن ميمون وذكر نحوه. وإسناده صحيحء قال الألباني: (إسناده صحيح على 
شرطهما)ء وقال أحمد وأبو عبيد: (أصح شيء في الخراج عن عمر ذه : حديث 
عمرو بن ميمون هذا). ينظر: الاستخراج ص ۰۸١‏ الإرواء ٠٠٠١/١‏ . 

(0) في(ح): أنأخذ. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۸۱/۲. 

(4) في (ح): فلم يتغير. 

(5) يشير المصنف كن إلى حديث معاذ وله مرفوعًا: «خذ من كل حالم دينارًا»» وهو حديث 
حسن» أو صحيح» وقد تقدّم تخريجه في أل كتاب الزكاة "/ ۲۲٠‏ حاشية (5). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٠١۲۹/۳‏ الأموال لأبي عبيد ص 488 الأحكام السلطانية 
ص ۱٦١۹‏ . 

(۷) في (أ): أعلى وأصح. 


8l‏ شن نع 


قاع د او ا عه - 3 قاع ا 2 E‏ 
درهما وقفیرا)؛ آي : على جريب الزرع درهما وَقَفِيرًا من طعامه '. وعلى 
جريب النخل ثمانية دَراهِم» وعلى جريب الكرْم عشرة دَراهم» وعلى جريب 
الرُطبة س كَراهِمَء هذا هو الذي وَطّمَّه عُمَرُ في أصحٌ الروايات عن . 


ع اعمال ا و و 0 
وروی عنة أبو عا آنه يعحف مان بن حتف لساحة ' أرض السّواة» 


قفرب غلى ریب ال عرفا عفر وثفما» وصلى جربب الكزع عشر؟ 
راهم » وعلى جريب التّخل ثمانية دَرَاهِمٌ» وعلى جريب الرطبة ستةً راهم 
وعلى جريب الجنطة أربعةً دَراهِمَ» وعلى جريب الشّعير وِرْهَمَين» . 

والرّوايات مختلفةٌ في ذلك» فالأَخذ بالأعلى والأصح أَوْلَى . 

(وَقَدْرُ الْقَفِيِزِ: تَمَانِيةَ أَرْطالٍ بِالْمَكيَ)؛ ص عليه“ واختاره القاضي ؛ 
أن الرّظلَ العراقِيَ لم يكن» وإنَّما كان المكُّنُء وهو رظلانء (فَيَكُونُ: سنه 
عَشَّرَ رِظلًا) بالعراقي . 

وقال أبو بكر : قد قيل: O‏ 


() وتقدم تخريج حديث عمرو بن ميمون 501١/5‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۲۷۱١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن أبي مجلز» قال: بعث 
عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض قال: «فوضع عثمان على الجريب من الكرم 
عشرة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية دراهم» وعلى جريب القصب ستة دراهم - يعني 
الرطبة - وعلى جريب البر أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير درهمين»» وأخرجه أبو عبيد 
في الأموال (۱۷۲)» ومن طريقه ابن زنجويه »)۲١١(‏ من طريق سعيد أيضًا بنحوه» لكنه 
قال: «وعلى جريب النخل خمسة دراهم»» وهذا مرسل» قال أبو زرعة: (حديثه عن عمر 
مرسل). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲۳۳ . 

(۳) في (ح): لمساجد. 

(4:) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۷۳)» ومن طريقه ابن زنجويه »)۲١۷(‏ من طريق 
مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى به. وهذا مرسل . 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص A‏ ۰ 

(5) في: (أ): إن قدره. 


بَابُْ كم الأَرَضِينَ المَغْنُومَةٍ 8 00۲ 


وقدّم في «المحرّر»: أنَّ القَفِيرٌ ثمانية أرْطالٍء صاعٌ عمرّ قَفِيرُ الحَبَاحء 
ص عليه وذلك ثمانية أَرْطالٍ بالعراقِي؛ لِأنّه هو القَفِيرُ الذي كان معروقًا 
بالعراق» وهو المسمّى بالقفيز الحَجَاجِيٌ . 

وينبغِي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض؛ جنْطة أو شعيرًاء دكرّه في 
«الكافي» و«الشّرح». 

(وَالجَويبٌ: عَشْرٌ قَصَبَاتِ فِي عَشْرٍ قَصَبَاتِ) ؛ أي: مان قصبَةٍ مكسّرق 
وفعت ا ار ف أحد العدَدَينٍ في الآخرء فيصيرٌ أحذهما كَسُرًا 
للآخر. 

وَالقَضْبَةُ ؛ هي المقدارٌ المعلوة الذي ينسح به المزارم» كالذراع ل 
واختير القَصَبُ على غيره؛ لأنّه لا يطول ولا يَقْصرُء وهو أخفٌ من الخشب. 

(وَالْمَصَبَةُ: سِنّهُ أذْرْع) بالذراع العُمَرِيّة؛ أيْ: بذراع عمر“ وهو ذراع 
ره والتعروق بار الاي اه نكاد المصووي 0 

(وَهُوَ ؤِرَاعٌ وَسَظ)؛ أي: بيد الرجل”" المتوسّط الطُلولء (وَقَبْضَةٌ وهام 
قائوة)» وهو معروفٌ بين النّاس. 

EE أن ماه لشفي و "لا تكن‎ OE 
غزاخ غليوةه “أن الكراخ ا رض ونا لذ م فيه لذ أجرة له‎ 


. ٠۸٤١ ينظر: الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

الريك زيد في (ب) و(ح): بعض . 

(۳) في (ب) و(ح): اللبن. 

(4) قوله: (عمر) سقط من (أ). 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص 174 . 

(5) قوله: (الرجل) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (ماء السقي مما) في (ح): ما أسقي ما. 
)۸( في (أ): لا. 


0 ا المُبدع شرح المُقنع 


وعنه: يجب على ما أمكن زرعه بماء السّماء؛ لأنّ المطر يربّي زرعَها في 
العادة. 

قال ابن عقيل : وكذا إن أمكن سقيّها بالدّواليب» وإن أمكن” إحياؤة 
تل رل اوو :ها ئلا مام اله له -؛ فروايتان» وفي «الواضح 
روايتان فيما لا ينتفع به مطلقًا . 

والمذهب: أن الخراج لا يجب إلا على ماءٍ له يَعْقى 0 االو 

(َإِنْ أمْكَنَ رَرْعْهُ عَامًا بَعْدَ عَام؛ وَجَبَ يضف حََرَاجِه في کل عَامِ)؛ لأ 
تَفْعَ الأرض على التصف» فكذا الخراي اک فى اب اا وھد 
معنى كلامه في «المحرر»: ما زرع عامًا ار لخر عادة 51 «الترغيب» 
ک«المحرّر»» وفيه: يُوْحََدْ خراج”” ما لم يزرع عن أقلّ ما يزرع» وإِنَّ 
البياض بين التّخل ليس فيه إلا تحراجها . 

فإن طلم في خراجه؛ لم يَحتّسِبه من العشر؛ لأنّه ظلمٌ . وعنه: بلى؛ لأنَّ 
الخد لهما واحدّء اختاره أبو بكر. 

فرع: إذا يبس الكرّم بجرادٍ أو غيره؛ سقط من الخراج حسبما" تعطّل 

من النّفع. وإذا لم يمكن النّفع به ببيع أو إجارة أو غیرهما“؛ لم تجز”ة) 


)١(‏ في (ح): إذا 

(۲) قوله: (وإن أمكن) هو في (أ): وأمكن. 

() في (ح): إلا على ما سقي. وفي الفروع :198/٠١‏ إلا على ما له ماء يسقي . 
(4) قوله: (لكونه) سقط من (ب) و(ح). 

(05) في (أ): إخراج. 

(5) في (آ): على. 

(۷) في (ح): حسبها . 

(۸) في (آ) و(ح): غيرها. 

(9) في (ح): لم يجر. 


اع 5 


بَاُ كم الْأرَضِين المَغْنُومَة 8 000 


المطالبة» ذَكَرَه الشَّيِحُ تقيئُ الدّين”" . 
(وَالْخَرَاخْ) ع قلي الال كوه ا جب لأنه على الزلبة» وى 
للمالك» كفطرة العبد. 
وعنه : على المستأجر؛ كالعشر. 
(وهو كالتثن): قال أحمذ: يوذيه» تم يرك ما بی » (يخبس به 
الْمُوسِرٌ)؛ لأنّه حقٌّ عليه» أشْبَهَ أجرة المساكنء (وَيُنْطَرٌ به الْمُعْسِرٌ)؛ 
تك 00 
١‏ فوخي اا ١‏ کے کچ حي باجم :8 ا ۾ ع EN N‏ عت و 
(وَمَنْ عَجَرَ عن عِمَارَةِ أرضه؛ أجبر على إِجَارَتِهَاء او رفع يدو عنها)» 
فيَدْفَعَها إلى مَنْ يَعْمَرّها ويقوم بخُراجها؛ لِأنْ الأرضّ للمسلمين» فلا يجوز 
e‏ 7 2ا 7 5 
تعطيلها عليهم › ولآن كل واحدٍ منهما محصل للغرض» فلا معنى للتعيين . 
وعَلِمَ منه: أنه إذا كانت في يده أرضٌ ححراجيّة؛ فهو أحقٌ بها بالخراج» 
كالمستأجرء وتنتقل”*' إلى وارثه كذلك» فلو آنّر بها أحدًا؛ صار الثاني أحقٌّ 
بها . 
وظاهره: أنه لا حراج على ا وجزم به Î‏ الأصحاب» 
وإِنّما يجب على المّزارع» وإِنّما كان أحمدٌ يمسح دارّه ويخرج عنها" ؛ لأن 
أرضّ بغدادٌ حين تحت كانت مزارع. 
ل .۶ : ل 2 0 8 0 
تنبيه: إذا كان بارض الخراج يوم وقفِها شجر؛ فثمرة المستقبل لمن تقر 
(۱) ينظر: الفروع ۰۲۹۸/۱۰ الاختيارات ص ۱۹۲ . 
(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤١٦‏ . 
(؟) وهو قوله تعالی : وین گات ذو عنَرَ مره إل مسر . 
(0) قوله: (أكثر) سقط من (أ). 
(۷) ينظر: طبقات الحنابلة ٠١/١‏ . 


5 


55 | 


في يده» وفيه عُشْرٌ الرّكاة؛ كالمتجدّد فيها . 

وقيل : هو للمساكين بلا عشر» جزم به في «الترغيب»» ولعله مبنية على 
أن الجر لا بت الأرضن في اليم فكذا هداء فيبقى ملك المسلمين بلا 
عشر ؛ لاه ي على يت الماك 

ون لَه أي: لصاحب الأرض (أَنْ 5 الخال وَيهڍِي ل يرف 
عَنْهُ الُْلْمَ في حَرَاجهِ)؛ لِأنّهِ يتوصّل بذلك إلى كف اليد العادية عنه. 

فالرشوة: ما أعطاء نك ظلبه؛ واليدة ابتداءَ قاله في «الترغيب». 

(وَلَا يَجُوزُ لَه لِك لِيَدَعَ لَه مِنْهُ شَيْنَا)؛ لِمَا فيه من إبطال الحق؛ فحره'") 
على الآخذ والمعطي؛ كرشوة الحاكم. 

(وَإنْ رَأى الْإمَامُ الْمَصْلَحَةَ في إِسْفَاطٍ الْكَرَاجٍ عَنْ إِنْسَانِ؛ جارَ)؛ لِأنّه 
قرف بالمصلحة» انه المن غلى العدو» وفي «المحكر) و«الفروع»: للإمام 
وضعه عمّن له دفعه إليه. 

وظاهِرٌه: أن غير الإمام ليس له ذلك قال أحمدٌ: لا يَدَعٌ حَراجّاء ولو 
تركه أمير المؤمنين كان هذاء فأمًا مَنْ دونه فلا. 

فرع : مصرف"" الخراج؛ كفيء» وما تركه””' من العشرء أو تركه 


الخارض ؟ تسدق بقدرة: 


)١(‏ قوله: (فحرم) سقط من (أ). 
)۳( في (آ) : يصرف . 


.. 8 5 


(بَابٌ الْمَيَءِ) 

ا هوي قال فال الك » إذا جم عر المشرق» و 
المالٌ الحاصِلٌ على ما يذكره فيا؛ لأنّه رجع من المشركين إل 

والأصل فيه قوله تعالى: وا افا َه على رَسُولِه نهم فا ا اتحدثر عله هن 
ا e‏ 

نوها عدي قال مرك يعبر قكال)» يُحُتَررٌ به عن الخنيسة؛ 
#كالجزية وَالْخَرَاح وَالْعْشْرِه وَمَا 77 ا هن المسلمية: اوحمس 
حمس اليم قن كرو" وارك لقابو اهل الذكة» رولك ب 


چ 


المرتدٌ إذا هلاك : 
(قيُْرَكُ”” في المَصَالح)؛ أي : مصالح المسلمين؛ للآيتين» ولهذا لَم 
قرأ عمر: 8 للفقرك ارد الآبة ود و قال: هله اسعوفيك 


ال دال اما ا او اللو لمق هذا ا 


)١(‏ في (ب) و(ح): المشركين. 

(0) في (ب) و(ح): لا. 

(۳) في (أ): يصرف. 

(5) في (أ): استوعب. 

(5) أخرجه معمر كما في جامعه .)۲٠٠٤١(‏ وعبد الرزاق (4۷۷۲)» وأبو عبيد في الأموال 
»)5١(‏ وابن زنجويه في الأموال (85)» وأبو داود »)۲۹٨7(‏ والنسائي »)5١48(‏ والطبري 

في التفسير (7؟/017)» والطحاوي في معاني الآثار (01705)» والبيهقي في الكبرى 

(۳. »© من طرق عن مالك بن أوس بن الحدثان» ق حملن و 
بأسانيد صحاح» وحسن الألباني أحد أسانيده في الإرواء »)٠٠٤١(‏ والقصة نحوها في 
البخاري (٤۹٠۳)ء‏ ومسلم »)۱۷١۷(‏ من طريق أخرى عن مالك بن أوس» ليس فيها قوله: 
هذه استوعبت المسلمين) . 


8# الُبدع شرح المُقنع 


e 0 ae‏ لكر ا 

وهو بين الكّنيٌ والفقير)”"» ولِأنَّ المصالح نفعُها عام والحاجة داعيةٌ إلى 

واختار أك حكيم والشَّيحُ تفي ا لا ج فيه لرافضة»› وذَكَرَه في 
«الهدي» عن مالك وا 

وقيل: يَختصٌ بالمقاتلة؛ لأنّه كان لرسول الله ية في حياته؛ لحصول 
النصرة» فلمًا مات صارت بالجند ومَنْ يَحتاج إليه المسلمون. 

0 ِالْأمَعٌ EE‏ من المصالح العامة لأهل الدار التي ماعط 
المسلمين وأمْنهم من العدوٌّء (مِنْ سَدَّ الكقو اغا ال امن ال جال 
والشلاحء اي أي : القيام بكفايتهم » (وَمَا يُحْمَاحُ إِلَيّه) من غير 
أهل التُغورء (يِمَِّنْ”"' يَذْمَعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ)؛ لِأنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك 
ودَفْع الكفار هو المقصودء فلذلك" قدّم على غيره. 


كع اك اس 2 


لك الْأَمَمٌ َالْأَمَمٌ من نفك الْبثُوق) : جمُع بی وهو المكان المنفتح في 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الآم (5/ 042١7‏ وابن زنجويه في الأموال (۸7). والبيهقي في الكبرى 
(1379178)» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر هن . وإسناده صحيح» قال البيهقي : 
(هذا هو المعروف عن عمر 5نه) . 
وأخرجه عبد الرزاق (۷۲۸۷)» وأبو عبيد في الأموال (075)» وابن زنجويه »)۷١١(‏ 
ويحيى بن آدم في الخراج .»)٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط »)۱۲۹١(‏ من طرق أخرى عن 
عمر طون . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 94/ ٠٤۷٠١‏ الأحكام السلطانية ص ٠١۸‏ . 

() ينظر: منهاج السنة ۱۸/۲ . 

(:) ينظر: زاد المعاد .۷۸/١‏ 

)٥(‏ فى (أ): وإعانة. 

OE 

(۷) في (ح): بذلك. 


... 8 5 


جانبي التّهرء (رَكَرِْيٍ الْأَنْهَارِ)ء أيْ: تعزيلهاء (وَعَمَل الْقَتَاطِرِ) وهي 
الجسووة ازاق الْقَضَاة العلماء: (وَغْيْرِ ولك)؟ الها والائية 
والمؤذنين ونحوهمء مما للمسلمين فيه َفْعٌّء ولِأنَّ ذلك من المصالح العامة 
أشية الاول: 

(وَلَا يُكَمَنُ) في ظاهر المذهب» وقاله الأكثرٌ؛ لِأنَّ الله تعالى أضافه إلى 
اهل ا كا اف ی ا و ناسات ا ی فيه رن 
باقيه مَل لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل» ولو رید الحُمُسٌ منه لذَكَرَه الله 
الي كبا ق ا 


وال ا بیس هذا LS‏ واختاره أو تحمل يوسك 
الجَوْزيٌ؛ لقوله تعالى: لما أف أله عل رَسوله-... )»4 الآية زالر: v؛‏ 
لأنّها افتضت أن يكون جميعّه لهؤلاء الأصناف» ولا شك أتهم أهلّ الحُمُسء 
E‏ ا وما ؤزة عن قمر وغ" وو على E‏ ميم 
المسلمين فيه» فوجب الجمع یھبا اشن والتّعارأض» وفي إيجاب 
الس فيه خنع بين الاك ون حملن دك وما لجميع المسلمين؛ 
وا ی فل فو جب تخميسه كالغنيمة . 

(يْضرَف حُمْسة إلى أَهْل الْخُمُس وَبَاقِيه لِلْمَصَالِحِ)؛ لِمَا ذكرّناء لكن 
قال القاضي: لم أجذ لما قال الخرقي نضا فأحكيه» وإنَّما نص على أنه 
2220 في (ح): رواه. 
(۲) وهو ما تقدم تخريجه عن عمر ذفن ٥٥۸/٤‏ حاشية .)١(‏ 


2 في (أ): نما 


- | شع انع 


قال ابن المنذر: ولا يُحمَظ عن أحدٍ قبْلَ الشَّافِعع”' 
واختار" الآجري: أن النبي يك" قَسَّمَه خمسة وعشرين سهماء فله 

7 2 eR ê 

أربعة ألخماس» ثم خنسن الا اعد وعشرون سهمًا في المصالح» وبقية 

خلس ای ال الس "ونس ابو الك مد ف "فوا كان 

ما لم يُوجَفْ ا ا له یا اة واختاره أبو بكر . 
(وَإنْ َضَلَ مِنْهُ قَضْلٌ؛ قَسم بَيْنَ المُسْلِمِينَ)؛ للآية» ولأنّه'"' مال قصل عن 

حاجتهم » فقسم بينهم لذلك. 
وظاهِرٌه: أن الغني كالفقير على المذهب؛ لأنَّه مال استَحَقو 

.١59/5 ينظر: الإشراف‎ )١( 

)۲( في (ح) : واختاره. 

(۳) قوله: (أن النبي بية) سقط من (أ). 

(4:) هذا - كما قاله ابن حجر في التلخيص (۳/ )١١١‏ -: استنباط من آية الحشر» ومن حديث 
مالك الحدثاني عن عمر بن الخطاب ويا في أموال بني النضير» وقد أخرجه البخاري 
(5905), ومسلم ز/اه/ا١).‏ 
وأخرج الطبري في التفسير ٠٠٥(‏ 1°( والطبراني في الكبير ٠(‏ »© عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله به إذا بعث سرية فغنموا خمُس الغنيمةء فضربَ ذلك الخمس فى في 
خمسةء ثم قرأ: «وأعلمُوا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سيو فأ له ُمسه.4. فجعل سهم الله وسهم الرسول 
ادا ا ٠‏ فجعل هذين السهمين قوةً فى ي الخيل والسلاح؛ e‏ 
300 سهمء ير a‏ وفيه نهشل بن سعيد القرشي» وهو عر الحديث كدّاب. 
ينظر : البدر المنير /ا/ 3151. 

)26 في (آ): من . 

00 ا e‏ 4°( ومسلم e c(1V0۷)‏ و قال : «كانت أموال بني 
e‏ فكان ينفق على أهله نفقة سنةء Es‏ مجحو عد 
في سبيل الله . 

(۷) في (أ): وأنه. 


بك ليه ا ١ه‏ 


مشترَكٌ » فاستووا فيه كالميراث. 

وعنه: يُقدَّم المحتاحء قال الشَّيحُ تق الدّين: (هي أصحٌ عنه)"''؛ لقوله 
تعالى : ر للفقراء) [الحشر: ۸“ ولان المصلحة في حقه أعظم منها في حقّ 
ls E‏ ننه من العدة Eel‏ 
بخلاف العَنِىٌ . 

وسا مته الي ده فإنّه لا شيءَ لهم منهء ص عليه" ؛ لآ 
حظ لهم فيه کالبهائ . 

وأغظى الصديق العَبِيد” ٠‏ دكره الحَطَابِنُ . 


E ¢ 


ن عا قاد 


. ٥1۷/۲۸ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۱۲/۲ . 

7 في (ح): البهائم . 

(5) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص »)٥‏ وابن أبي شيبة »)۳۲۸٦۸(‏ وابن سعد في الطبقات 
(107/5")». والبزار (787)» والطحاوي في معاني الآثار (20174» والبيهقي في الكبرى 
1594910 من طرق عن أبي معشرء عن زيد بن أسلمء عن أبيه» وعن عمر بن عبد الله 
مولى غفرة» في قصة طويلةء جاء فيها: فلما توفي أبو بكر وهء واستخلف عمرء فتحت 
عليه الفتوح» وجاءهم مال أكثر من ذلك» فقال: «كان لأبي بكر ونه في هذا المال رأي 
ولي رآي آخرء رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية» اا ا المهاجرين والأنصارء ولا 
أجعل من قاتل رسول الله َِةِ كمن قاتل معه. ففضل المهاجرين والأنصار»» وهذا لفظ 
الطحاوي. وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۲۹۸۳)» عن أبي معشرء عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» وفيه: فقسم بين الناس بالسوية» وفضلت عنده دُريهمات» فخطب الناس فقال: «أيها 
الناس» إنه فضل من هذا المال دريهمات» ولكم خدم يعالجون لكم» ويعملون أعمالكم» 
فإن شئتم رضخنا لهم»» فقالوا: افعل» فأعطاهم خمسة دراهم لكل إنسان. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 1/56: (فيه أبو معشر نجيح»؛ ضعيف يعتبر بحديثه)» وهو كما قال» وقد 
توبع: فأخرج البيهقي في الكبرى (۱۲۹۸۸)» من طريق يونس بن بكير» عن هشام بن سعد 
القرشي» عن عمر بن عبد الله مولى غفرة نحوه. إلا أن مولى غفرة ضعيف الحديث وكثير 
الإرسال» ولم يدرك زمن أبي بكر. وأخرج أحمد في الزهد »)٥۷١(‏ عن إسماعيل بن محمد 
نحوه مرسلًا. وأخرج ابن سعد في الطبقات (۳/ ١٠۲)ء‏ عن الواقدي» من طرق عن - 


E‏ عضت تن 


فرع : ليس لولاة المَيء أن يستأثِرُوا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفوه 
فيما لا حاجة إليهء أو إلى من يَهْوَوْنَه در الح تقي الدّين وغيرهة"" 

لسع أن لكا ِالمُهَاجِرِينَ»» جمع مهاجرء اسم فاعل من هاجرء 
بمعنى: هجرء ثم غلب على الخروج من أرض إلى أخرى» وتطلق الهجرة: 
بأن يترك الرّجل أهلّه ومالّه» وينقطعَ بنفسه إلى مهاجّره» ولا يرجع من ذلك 
بشيء» وهِججرة الأعراب: وهو أن يدع البادية ويغزو مع المسلمين» وهي دون 
الآرّل في الاجر والمرادهفاة آولاد المماجرين انين جروا أرطاته: 
وخرجوا إلى رسول الله لا وهم جماعةٌ مخصوصون. 

( ا وهم العكاة: الأويٌ والكزر» وكثموا على غيرهي؛ 
لسابقتهم وآثارهم الجميلة . 


¢ 


م سَائِرٍ المُسْلِمِينَ)؛ ليَحصّل التَّعْميم بالدفع» وصرّح في «الشَرح»: بأن 
العرب تقدّم على العَجم والموالي. 

(وَمَلَ يُفَاضَل بَيْنَهُمْ) بالسّابقة؟ (عَلَى رِوَايَئَيْنِ)ء كذا في «المحرّرا 
و«الفروع»: 

إحداهما: يسرَّى بينهم» وجزم بها في «الوجيز»» وهي مذهب أبي بكر 
وعل” وبا؛ لِأنَّ الغنائمَ تُقْسَم بين مَنْ حضر بالسَّويّة فكذا المَيءٌ» لكنْ 
ابو بكر ات العَبِيدَ» ومَنَعَهُم عل . 


= سهل بن أبي حثمة وصبيحة التيمي وجبير بن الحويرث» نحوه أيضّاء والواقدي متروك» 
والأثر ذكره ابن كثير في مسند الفاروق 187/7 ثم قال: (الحديث حسن؛ لأن له شواهد 
من أحاديث متعددة)» واحتج به الإمام أحمد في رواية المروذي وغيره كما في الأحكام 
السلطانية ص 251٠‏ والخبر مشهور في المغازي والسير. 

. ٤٦۲ الاختيارات ص‎ ٠۳٦٠/٠١ قوله: (وغيره) سقط من (ب) و(ح). وينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج أثر أبي بكر طن 4/ 071١‏ حاشية (0). 


بك ننه اه 


قد E ey‏ 
والثانية: يجوز التفاضل بينهم» وهي مذهبٌ عمرّ وعثمان ويا > قال 


2 


عمر: «لا أجعل”" من قائّل على الإسلام كمن فُوتل عليه“ ولأنّه 4 


قَسَّم 


000 


020 
لين 
)£( 


التّمَل بين أهله متفاضا على قدر غَنائُهم” 2 وهذا فی معناه. 


وأما أثر علي ذفن : فأخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (41۳)» وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ .)٠١‏ والبيهقى فى الكبرى »)١5984(‏ وابن عبد البر فى الاستيعاب 
(۳/ ۱۳( وابن عساکر کے تاريخه ۷۹/8 عن عاصم بن کلیب» ا أن عليًا 
قسم ما في بيت المال على سبعة أسباع» ثم وجد رغيقًا فكسره سبع كسرء ثم دعا أمراء 
الأجناد فأقرع بينهم. وفي لفظ: ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول. وإسناده جيد» عاصم 
وابوه صدوقان. 

أثر عمر وه : تقدم تخريجه 57١/4‏ حاشية (5)» ومن ذلك: ما أخرج البخاري »)٤٠۲۲(‏ 
عن قيس : كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف» وقال عمر: «لأفضّلنّهِم على من 
بعدهم»» والأخبار عن عمر في ذلك مستفيضة . 

وأما أثر عثمان ذفن : فلم نقف عليه. 

في (ح): لا جعل . 

تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر أبي بكر وله المتقدم 4/ 071١‏ حاشية (4). 

أخرجه أحمد »)۲۲۷٦۲(‏ وأبو عبيد في الأموال »)۸٠۲(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
- في قصة قسمة غنائم بدر -: «فقسمها رسول الله بيه على قُوَاق بين المسلمين»» وقال: 
(قوله: «على فَوَاقِ» هو من التّفضيل» يقول: جعّل بعضّهم فيه أَفْوَقَ من بعض)» لكن جاء 
فق رواباك عدت غبافة وھ ما مدل على هات ذلك فقن اخ جحد 571 
ا خان (5856). والحاكم »)۳۲٣۹(‏ من طرق عن ابي اا عن عبادة بن الصّامت 
له قال: سألثّه عن الأنفال؟ قال: «فينا يوم بدر نَرلتٌء كان الاس على ثلاث منازل»» 
وفيه :«فلما جُيع المتّاع اختلفوا فيه. . » فقسمه على السّواء» لم يكن فيه يومئذ خمس»» 
وصححه ابن حبان والحاكم . 

وأخرج أبو داود (71714)» والطحاوي في شرح المعاني (0708)» من حديث ابن عباس 
اء وفيه: «فقسمها رسول الله ب بالسّواء»» وإسناده صحيح كما قاله الألباني. 

قال ابن الأثير: («أنه قسم الغنائم يوم بدر عن قُوّاق» أي قسمها في قَدْر قُوَاق ناقة» وهو ما 
بين الحَلْبّتين من الراحة» وتضمٌ فاؤُه وتّفتح). ينظر: النهاية لابن الأثير ٠٤۷۹/۳‏ عون 
المعبود /ا/ 2795 صحيح سنن أبي داود ۸/ ۷٥‏ . 


< | عضت تن 


وصخّح في «المغني» و«الشّرح): أن ذلك مف رض إلى اجتهاد الإمام 
بحسب" المصلحة» وقد «فرض عمر لكل واحدٍ من المهاجرين من أهل 
بدن حمبية الأفي» ومن الآتضاوة أريعة الاي 57 

وَالعَطاءٌ الواجبٌ لا يكون إلا لبالغ» عاقل» خُرّء بصير» صحيح. يُطِيقٌ 
الققا نيه قإن حتلك سرض E a‏ رادها ناد ضح له 
في الأصحٌ. 

(ومن مات بعد خُلُولٍ وَقْتٍ العطاء4 ذف إلى ورک حه لاه مات بعد 
الاسيحقاق» وانتقل حقّه إلى ورثيه + كسائر المؤروثات. 

(وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَجْنَادٍ المُسْلِمِينَ؛ دُفِعَ إِلَى امْرَأَتَهِ وَأَوْلَادِ الصّغَارٍ 
كِفَايَتهُمُ)؛ لِمَا فيه من تطييب قلوب المجاهِدين» لأنّهم إذا عَلِموا أن عيالّهم 
يُكْمَوْنَ المؤنة بعد موتهم توقّروا على الجهادء بخلاف عَكْسه . 

و حك الور :ارو ون اة ديا » 1 اک جت 
عن عيالٍ الميت. 

(َإذًا بَلَعَّ ذُكُورُهُمْ) وكانوا اهلا للقتال» (فَاحْتَارُوا أن يَكُونُوا في المُقَائلَة؛ 
فُرِض لَهُمْ)؛ لأنّهم أهلّ لذلك. ففُرض لهم كآبائهمء وفي «الأحكام 
RA‏ مع الحاجة إليهم . 

(وَإِنْ لَمْ يَحْتَارُوا؛ تُرِكُوا)؛ لِأنَّ البالِعَ لا يُحِبَرُ على خلاف مراده إلا 
الواجب عليه» ولا شك أنَّ دخولّهم في يوان المقاتلة ليس بواجب. 


)١(‏ فى (أ): بحيث. 

)2( ا ابن أبى شيبة »)۳۲۸۸١(‏ وأبو عبيد فى الأموال »)01/١(‏ وابن زنجويه »)۸۳١(‏ 
ال ف الخيرى (۱۹۹۸)» عن سعيد بن ا عن عمر بن الخطاب ونه . رجاله 
ثقات» ومرسل سعيد عن عمر صحيح. 


اب المَيْءِ 8 ٠ه‏ 


تيا بيت المال ملك" للمسلمين + فيضمته مُثلفه» وترم التصَرّف فيه 
إلا بإذن الإمام» دگرّه في «عيون المسائل» و«الانتصار». 

وذكر القاضي وابنّه : أنَّ المالِكَ غير مُعيّن . 

وفي «المغني» كالأول. 1 

وللإمام تعيِينُ مصارفه وترتيبهاء فَافْتقّر إلى إذنه. 


0-62 
لب “لم KK‏ ر 


)00 في (آ): مال. 


| شخ تن ن 


0 و 2 2 ع ع2 م سىس 
الآمان خد الكوف» وهو مضدر أمن أا راهان" : 
ادق ادبي ٍ م 5 8 ء ا ارچ عر عر 2 ابه 5 
والاصل فيه: قوله تعالى: اجره ی سمح كلم أل [التوبة: “٦‏ وقوله 
لك : ١زْمَّةٌ‏ المسلمين واد يسعى بها أدناهم» مف عليه من حديث 
65 


وإذا أَعْطُوا الأمانَ؛ حرم" قتلهم. وأخذ مالهم ٠»‏ والتَّعرّضٍ إليهه. 

(يَصِح أَمَانْ المُسْلِم المُكلف)؛ أي: البالغ العاقل» فلا يصح مِنْ كافر 
وإن كان ذْمّا؛ِ للخبر'". ولأنّهِ متهم على الإسلام وأهلِه» فلم يَصِعَّ منه 
كالحربيّ . 

ولا من طفل ومجنون؛ لأن كلامّه غير معتبّرء فلا يبت به كم . 

ومَنْ زال عقلّه بنوم أو سكر”” أو إغماء هو كالمجنون؛ لألّه لا يَعرف 
المصلحة من غيرها. 

(ذكرًا كان و ا ص غل لقره 4 اقل اچنا من جرت 


( 


(۱) في (ح): ااانا 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷)» ومسلم .)۱۳۷١(‏ 

(۳) قوله: (حرم) سقط من (ح). 

(:) قوله: (وأخذ مالهم) سقط من (أ). 

(5) في (ب): لهم. 

(5) قوله: (المسلم) سقط من (ح). 

40 يعني : حديث وة المسلميق ولحل ةا سبق تخريجه حاشية (۲). 
(۸) قوله: (أو سكر) سقط من (أ). 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص 7 مسائل ابن منصور ۳۸٣۸/۸‏ . 
)29١(‏ في (أ) و(ح): ولقوله. 


قد ا 


يأ 3 هانع» رواه البشارء 3 و«أجارث زينبٌ بنت رسول الله ية أبا العاص 


ابنَ الرّبيع» فأجازه النبي 5ج" . 

(حُرًا)» اتفاقًاء (أَوْ عَبْدَااء في قول أكثر العلماء؛ لقول عمر: «العَبْدُ 
المسلم را مره المسالميق تجرد انال ورا يي" وا اه 0 ي 
بها أذناهُّمْ»“» فإِنْ كان كذلك؛ يصح أمانه بالحدیث» وإن كان غيرٌه أَذْنَى 
منه؛ فيض مته من باپ أولى: وا فصح منه كالحرٌء 
(مُطلَقًا)» سواء كان مأذونًا له في القتال أو لا. 


. ومسلم (١۳۳)ء من حديث أَمٌ هانئ بنت أبي طالب ويا‎ »)۳٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (42)0078 وعنه البيهقي في الكبرى »)١1071(‏ عن ابن إسحاق» في قصّة 
خروج أبي العاضن بخ الربيع: وسنده حسنء فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي» وهو 
صدوق في باب الرواية» صحيح السماع للسيرة» أثنى عليه الخطيب وقوَّاه وفيه 
يونس بن بكير الكوفي» وهو صدوق له أوهام. 
وله شاهد من حديث أم سلمة وا : أخرجه الطبراني في الكبير »)۱٠٤۷(‏ والحاكم 
»)٤۳(‏ وعنه البيهقي »)١18١1/(‏ وفيه: أن رسول الله ييه قال: «أيّها الناس» إني لم 
أعلم بهذا حتى سمعتموه» ألا وإنه بجير على المسلمين أدناهم»» وحسنه الهيثمي» فقال: 
(وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات)» وصححه بشواهده 
الألباني. ينظر: تاريخ الإسلام /١‏ 480» سير أعلام النبلاء 51//1» مجمع الزوائد 
ه/ ۳١‏ السلسلة الصحيحة (5819). 

() أخرجه سعيد بن منصور (757048)» وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 554)» وعبد الرزاق 
4۳7 وابن أبي شيبة (۳۳۳۹۳). وأبو عبيد في الأموال (2200» والبلاذري في فتوح 
البلدان (ص ۳۷۹)» وابن زنجويه في الأموال .)۷٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۸١١(‏ من 
طرق متعددة عن عاصم الآحول» عن فضيل بن زيد الرقاشي قال: كتب إلينا عمر» وذكره» 
قال الحافظ في التلخيص :۳٠١ /١‏ (بسند صحيح إلى فضيل) . 

(:) أخرجه البخاري (۳۱۷)» ومسلم (۱۳۷۰). 

(5) في (أ): فصح . 

(5) قوله: (منه) سقط من (ب) و(ح). 
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ت ع2 
3 ا 


(أَوْ أَسِيرًا)» ص على ذلك" » وللعموم”" . 

وبعضهم شَرَط فيه : أن يكون مختارًا. ولا حاجّة إليه؛ ال نم 
المطلّقٌ لو أكره على الأمان؛ لم يصح فلا حاجةً إلى" اختصاص الأسير 
به . 

(وَفِي أَمَانِ الصَّبِيٌ المُمَيّرِ رِوَايتَان) : 

إحداهما : لا يَصِحّ؛ لعدم تكليفه» كالمجنون. 

والثّانية: يصح وهي المذهبٌء قال أبو بكر : رواية واحدةً» وحمل 
الأول على غير المميّر؛ لعموم الخبر”“'» ولأنّه عاقِلٌ» فصَمَّ منه كالبالغ» 
كلذف المصصورة. 

وظاهِرٌه: أنه يصح منبرًا ومعلّقًا بشرْط . 

ومِنْ شَرْطٍ صِحَّته: أن يكون مختاراء ولم يصرح به للعلم به» وعدم 
الضُرّر عليناء وألا ا مدت غل فشر سفة: قاله في «الترغيب». 

وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدَّةَ بلا جزية وجهان. 

وشرط”"' في «عيون المسائل» لصحّته : معرفة المصلحة فيه و ماف 
الإجماعَ في المرأة بدون هذا الشَّرْط . 


ان 


(وَأَمَانُ الاير ك جيل بِإِرَّائِو)؛ أي: بحذائه؛ لأنَّ له الولايةً عليهم 


. ۳۳۳ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(۲) وهو قوله 4ة : ١يَسْعى‏ بها أذْناهم»» أخرجه البخاري »)۳١۷(‏ ومسلم (1710720). 
(۳) قوله: (إلى) سقط من (ح). 

(6) وهو قوله يَلِةِ: ١يَسْعى‏ بها أَذْناهُم». 

(5) في (ح): يزيد. 

(0) في (ح): وشرطه. 


قد 8# د 


فقطء فدلٌ على“ أنه كآحاد المسلمين في حقٌّ غيرهم . 

ن ي قال کو ع ا اج 
وَالْعَشَرَة وَالْمَافلََ)» كذا ذكره معظمُهم؛ لعموم الخبر. 

فقيل : لقافلة"'' صغيرة وحصنٍ صغير» وجزم به في «الشرح»؛ لان «عمر 
أجاز أمانَ العبد لأهل الحصن». 

فعلى هذا : لايَصِحّ لأهل بلدةٍ كبيرة» ولا رَسْتاقٍ وجمّع كبير؛ | لأنه 
مضي إلى تعطيل الجهاد» والافتيات على الإمام. 

وأظلق في «الرروضة» : كحضن أو بلدء وأنَّه يُستِحَبُ ألا يُجار على الأمير 


فرع : يَصِح أمان غير الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه» فيعصمه من 
القتل» نص عليه ؛ لقصّة زينبَ في أمانها زوجها"" . 


وقال القاضي في «المجرد': لا يصح إلا من الإمام؛ لأنَّ أمر الأسير 
إليهء فلا يجوز الافتيات عليه . 


(وَمَنْ قال لِكَافِرٍ: أَنْتَ آمِنُ)؛ فقد آمنه؛ لقوله ## يوم فح مكة: ٠‏ 
مل دار ایی سنيان فيو آنا كقوله: لا عرف عليك» ولا تذل وكا 


)١(‏ قوله: (على) سقط من (أ). 

(۲) ينظر: الصحاح ۲۳٣۹/۱‏ . 

(5) تقدم تخريجه ٥٦۷ /٤‏ حاشية (۳). 

. ٣۳۳ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )٥( 

(5) في (ح): لزوجها. وتقدم تخريج القصة ٠٦۷ /٤‏ حاشية (5). 
(۷( أخرجه مسلم C(VA* ٠(‏ من حديث أبن هريرة اه . 


اه 2558 


لوأك ينه او و1 نجاو لقا لان عم لكا قال لم0 
الا باس عليك»» قالت له الصحابة: «قد" أمبعهء لا سبيل لك عله رواة 
سعيد””"» (أَوْ: أَجَرْتَكَ)؛ لقوله يل : «قد أجرّنا من أجرْتٍ يا أمَّ هاني»” 2 
(أَو: قف)؛ كقّمء (أؤ: أل سِلَاحَكَ)؛ لِأنَّ الكافرٌَ يعتقده أمانّاء أشبه ما لو 
سل عليه (1آوْ+ مس واه لا لكك ».وهو بقعم المي والتاء» وسكون 
الرّاء» وآخره سينٌ مهمّلةٌ ويجوز سكون التاء وفتح الرّاء» وهي كلمة 


3e ه‎ 


ا (فَقَدُ أمنه)؛ لقول ابن مسعود: إن الله يعلم کل لسان» فين كان 


منكم اأ جا فقال: مرس فد آم : 


)١(‏ قوله: (للهرمزان) في (أ) و(ب): للهرم أن. 

(۲) قوله: (قد) سقط من (أ). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (2)77170 وأخرجه الشافعي في الأم /٤(‏ 2)576 وخليفة بن خياط 
في تاريخه (ص »)١57‏ وابن أبي شيبة (20)7515407 وأبو عبيد في الأموال »)٠٠١ »۳٠٤(‏ 
والبلاذري في فتوح البلدان (ص 00772١‏ وابن زنجويه (558)» والبيهقي في الكبرى 
(۱۸۱۸۳)» وابن حجر في التغليق (۳/ 547): من طرق عن حميد» عن أنس ذفن . وعلقه 
البشاري بضينة ال 6 وصححه الحافظ في الفتح 5/ ٠۷١‏ . 

.)7795( أخرجه البخاري (/701)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (التاء) سقط من (أ). 

(5) لم نقف عليه من كلام ابن مسعود» وقال ابن الملقن في البدر 177/4: (وهذا الأثر لا 
أعلمه مرويًا من طريق ابن مسعود» وإنما هو عن عمر وفنه)؛ وبنحوه قال الحافظ في 
التلخيص ."١١/5‏ 
وأثر عمر ظط : أخرجه سعيد بن منصور (5599)» وعبد الرزاق (4579)» وابن أبى شيبة 
(50*"). وابن الجعد (55945) وأبو بكر الشافعى فى الغيلانيات »)۸۸١(‏ اا قل 
الكبرى »)١18١8١(‏ وابن حجر فى التخليق (/ *48)؛ عن أبى وائل قال: أتانا كناب غود 
ونحن بخانقين: (إذا قال الرجل للرجل : لا تدخل فقد أَمَّنهء ا قال: لا تخف فقد أمَّنهء 
وإذا قال: مطرس - وبعض الألفاظ: مترس -؛ فقد أمّنه»» قال: «الله يعلم الألسنةاء 
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التغليق» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم .)1١١/5(‏ 


د اند E‏ 


والإشارةٌ كالقول» قال عمر: «لو أنَّ أحدكم أشار بأصبعه إلى السّماء إلى 
مرك قال اله ققعله # لله ١‏ رواء سغيد""*».وقال أحمد: ((3ا أشير 
إليه بشيءٍ غير الأمان» فظنّه أمانًا؛ فهو أمانٌء وكلّ شيءٍ يرى العلج أنه أمانٌ؛ 
فيو آمان © وقال؟ :(إذا اشعراه لبقعله فلا يقعله؟ لأنه ]ذا اشعراه فد 
می . 

فإن قلت: كيف صح الأمان بالإشارة مع القدرة على التطق» بخلاف 
البيع والطّلاق؟ 

قلت: تغليبًا لحمّن الدَّم» مع أنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى الإشارة؛ لِأنَّ الغالتت 
فيهم عدم فهم كلام المسلمين؛ كالعكس. 

وشرط انعقاد الأمان: ألا يردّه الكافرٌ؛ أنه إيجاب حق» فلم يصح مع 
الرّدّ كالبيع . 


وإن قبل ثم ردّه؛ انتقض؛ لأنه حق له» فسقط''' بإسقاطه؛ كالرق. 


So 


فرعٌ: يُقبّل قول عدل: إن أمَنّْه» في الأصمٌ؛ كإخبارهما أنَّهِما أمّناه؛ 
لأنهما غير متَّهِمّينَ؛ كالمرضعة على فعلها . 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ب) و(ح). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (5098)» وعبد الرزاق (4470)» وابن أبي شيبة »)۳۳٤٠٠١(‏ 
وإسناده ضعيف» فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» بل قال أحمد: (منكر الحديث)» 
وأخرجه سعيد بن منصور (750917)» واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (108)» من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر. وهو مرسلء قال البخاري: (أبو سلمة عن عمر 
منقطع)» وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 554)» وابن أبي شيبة (771054)» عن 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ”3737”, مسائل ابن هانئ ۱۲۲/۲ . 

(6) ينظر: الفروع FAR‏ 

(5) في (ح): قتله. 

(5) في (أ): يسقط. 
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وإذا أكنهة سرض إلى عا محا أخل ومال: ا ان يقول: اك ك 
فقط . 

(وَمَنْ جَاءَ بِمُْرِكِء فَادَعَى أنه أَمَتَهُ كَأَنْكَرَُ؛ كَالْقَوْلُ قَوْلَهُ)؛ أي: قول 
المنكر المُسلِمء هذا هو المجزوم به؛ لآن الأصل اا دم الحربئٌ» وعدم 
الأمان. 

تَنْهُ: القَوْلُ”" قَوْلُ الْأَسِيرِ)ء اختاره أبو بكر ؛ أن صدقّه محتملٌ 

8- وله کے فى حلن كيد 

تون مخ يدن الغا على ا لأن عام الخال قرت دل غل 
الكددق» تعلى علااة إن كان لكان ذا لك SO‏ “كو والطاس عند نه 
وإن كان فا مسا اا ااا عزتنت وو تلقث اله أنه قد 
تنازع الحكمّ أصلان: أحدهما: مخالفة الأصل للدَّعوى الموجب. والثّاني : 
ا ا ا 

قال في «الفروع»: ووه ماله أعلاج استقبلوا سريّة دخلت بلد الرّوم» 
فقالوا: جننا مستايتين» قال في زواية أبي داود: إن استدل عليهم بشي 
قلت: وقفوا"'' فلم يَبْرحواء ولم يُحَدَّدوا بسلاح! فرأى لهم الأمانَ”" . 

فرع: إذا طلب الكافِرٌ الأمان ليسمع كلام الله يعرف شرائع" الإسلام؛ 


4 4 (القول» سقط من (ب) و 

)0 في (ح): ولا. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۳٤‏ . 

(8) قوله: (ويعرف شرائع) هو في (أ): وشرائع. 


قد 


لزم إجابته» ا إلى مامه بغير خلافي AE‏ نص قال الأوزاعيٌ : 
(هي إلى يوم الفا 

و لِيَمْتَحَ حِصْنَاء ea‏ أو أسلم واعد متهم 0 
ا حر ا تمل عليه" ا لأنّ كل واحلٍ منهم يحول صِدْقَه واف 
المباح“ بالمحرّم فيما لا ضرورة إليه» فوجب تغليبُ التّحريم» كما لو اشتبه 
زان مُحصَنٌ بمعصومِينَ» (وَاسْتِرْقَافَهُم)؛ لِأنَّ استرقاق من لا يحل استرقاقه 
20 
محرم ٠.‏ 

وعُلِم منه: أن المسلمين إذا حاصروا حصتاء فطلب واحِدٌ منهم الأمانَ 
ليفتحه لهم؛ جاز أن يعطوه أمانًا؛ لقول الأشعث بن قيس" . 

(وَقَالَ أَبُو بَكْرِ)ء وصاحب «التبصرة : (يُخْرَجٌ وَاحِدٌ الْمْرْعَِ؛ لن الح 
لواحدٍ منهم غير معيّن) فيخرج صاحب الآمان بهاء اما الا كما 
لیا تق عبدًا من عبيده» ثمٌّ أشكل» > بخلاف القتل» فا تدرا بالشبهة: 


7 يتظر: المغق :۲۲٤/۹‏ 

¥ :ينظر: المغنى 4/ 774 . 

)۳( حل ما ای داود ص 5”*”"ء مسائل ابن هانئ ۱۲۱/۲ . 

(:) في (ح): المنهاج . 

(5) قوله: (محرم) سقط من (ح). 

(0) ورد ذلك في قصة أهل حضرموت وردّتهمء وهي مشهورة في كتب التاريخ» وفيها: أن 
لأشعث بن قيس صالح زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية - وذلك في حروب الردّة زمن 
أبي بكر َيه - على أن يُؤْمّن من أهل النجير سبعين رجلا ويفتح لهم النجير» فأعطوه 
لأمان على ذلك» في قصة طويلة. اعروياءج مدي i SS‏ 
(7315)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (9/ ۱۳۰)» من طريق عطاء بن أبي مروان» عن 
أبيه» عن جده أبي معتب . 

وأخرجها الواقدي في كتاب الردة كما في نصب الراية (/ »)55٠‏ عن الزهري» وهي 
بطولها في كتاب الردة للواقدي ص .۲٠۷‏ وأخرجها البلاذري في فتوح البلدان (ص 22٠١8‏ 
عن إبراهيم النخعي . وأخرجها الطبري في تاريخه (۳/ ۳۴۷)» سعيد بن أبي بردة عن عامر. 


:لاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


قال فى «الفروع»: وض م معله لو س أو اشتبه من لزمه قود؛ فلا 
قوّدّء وفى الدية بقرعةٍ الخلاف). 


فرص و 


ما الم" وَالمُسَْأْمِنِ)؛ أنه قلا كان يون رسل 
الكو ااه وسيل ل ال نول أن الرشل لز متسل 
لقَتَلْنّكم» ولِأنَّ الحاجةً داعية إلى ذلك» إذ لو” قتل لفاتت مصلحة 
العراسّلة. 

وظاهره: جوازٌ عثّدٍ الأمان لكل منهما + مطلنا راء بد" قضيرة 
وطويلةء بخلاف الهدنة» فإنَّها لا تجوز إلا مقيّدة؛ 5 في جوازها مطلقًا 

(وَيُقِيِمُونَ مُدَّةَ الْهُدْنَةِ)؛ أي: الأمان (بِعَيْرٍ جِرْيَةٍ)» نَصَّ عليه“ وقاله 
القاضي› وجزم به في ا أله كافِر أبيح له الإقامة في دارنا من غير 
التزام جرية» فلم تلزمه؛ كالنساء. 


5 
م ا و 0 2 ن 4 


SS‏ بجرْيَة)» واختاره الشيخ تقيٌ 


2 


1 
3 لقوله تعالى : اح يعُطوأ ألْجرية عن ي هم صروت ) [التوبّة: ٠]۲۹‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (15984).: وأبو داود .»)70771١(‏ والترمذي في العلل 2»07١5(‏ والصّحاوي في 
شرح المشكل (5877)» والحاكم »)۲١۳۲(‏ عن نعيم بن مسعود الأشجعي» وسنده حسن» 
وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود وله : أخرجه الطيالسى (۸٤۲)ء‏ وأحمد »)۳۷١١(‏ وفى 
سنده عبد الرّحمن بن عبد الله المسعودي» صدوق اختلط قبل موته» لكنه هنا متابع» 5095 
البخاري والهيثمي وأحمد شاكر» وصحًحه الحاكم والذهبي والألباني. ينظر: البدر المنير 
۹ مجمع الزوائد ٠۳٠١/١‏ الإصابة 25١8/19‏ صحيح أبي داود ۱۰۳/۸ . 

(0) قوله: (إذ لو) هو في (أ): ولو. 

2 في (أ): مدة. 

9 ينظوه الفروع ۴١١/١١‏ 
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د اند 8 ... 


وأجيب: بأنَّ معناه؛ أي: يلتزمونهاء ولم يُرِدْ حقيقةً الإعطاءء ولأنّها 
تخصّصت بما دون ا اتفاقا» فيقاس على المحل اليخصوضن: 

(وَمَنْ دحل دَارَ الإءا سام بعَيْرِ أَمَانِ a‏ ا 
تيقل ولتق اندها ا O‏ تكرة شيها فى عر القع دولا: 
تتعذر إقامة الييئة على ذلك: 

وفيه دلالةٌ على أنه لا يُتعرّض إليه» وصرّح به الأصحابء أمّا الرّسول 
فلا سيق راما العا ؟ فلأنّه إذا جاء بماله ولا سلاح معه» دل على قصده 
لاماك 

ولع ير ترظ المؤلّت هنا ن الاد جار وده والمتعت اقرا 
أن العادة جاريةٌ مجرى الشَّرْطء فإذا انتفت» ودخل بغير أمان؛ وجب بقاؤه 
على ما كان عليه من عدم العصمة. 

وظاهِرٌه: أنه إذا لم يكن معه تجارةٌ؛ لا يُقبّل منه إذا قال: جئت مستأوئًا ؛ 


نه رَسُولُء أو تَاجِرٌ وَمَعَهُ مَتَاغٌ 


لون كان ارا وعر صساحب سر الشر».وعكسه التاموس + رر 
الْإِمَامُ فيه كَالْأَسِيرِ)» وهو قول الْأَوْرَاعِيَ ؛ لِأنّه كافِرٌ قَصَدَ نِكاية المسلمين» 


فخيّر الإمام فيه بعد القدرة عليه. 

(وَإِنْ گان مِمَّنْ صل الريق› أو حمَلَتْهُ الريحُ فِي مرگب إِلَيْنَا؛ كَهُرَ لِمَنْ 
أحَذْه) على المذهب؛ لأنه مباخ» ظهر عليه بغير قتالٍ في دار الإسلام» فكان 
لاذه كالصّيدء وكذا لو شرد إلينا داه من دوابُّهم» أو أبّق رقيق. 


2 


( 
وظاهره: أنه لاخذه غير مخموس » وصرّح به فى «المحرّر) . 


)١(‏ ينظر: الهداية ۳۹٦/۲‏ الشرح الكبير للدردير ۲١٠/۲‏ الحاوي ٠٥۳/٠١‏ الفروع 
۹/1۰ 


كلاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


لوقن ؟ يكين :ا المشلبية )لان مال مشر ظهر عليه بغر کال أشيه 
ما لو تركوه فزعًا . 

وغد إن دقل راان قي ل هلها لآنه إنما تمكن باغ 

تنبيةٌ : يَحرّم دخوله إلينا بلا إِذْنِ. 

وعنه: يجوز رسولًا وتاجرّاء اختاره أبو بكر. 

وفي «التّرغيب»: دخوله لسفارة» أو لسماع قرآن؛ آمِنٌ بلا عقد, لا 
لتجارة على الأصمٌ فيها بلا عادة. 

ناذا مغل ا ا تهات اهن اا كن غ 
و 

ولو دخل دار الحرب رسولء أو تاجرٌ بأمانهم؛ فخيانتهم محرمة عليهء 
و كر لن المع يدل عا 

َوَإذَا أؤقع ا ا أز ا ا ذم غاة إلى کار 
الْحَرْبٍ) مُقيمّاء أو نقض ذم عهدّه ولّحِق بدار الحرب» أو لم يلحق؛ (بَقِيَ 
الْأَمَانُ في مَالِه)» هذا هو المشهورٌ؛ لِأنّه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت 
لماله» فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها؛ بقي في ماله الذي لم يدخل؛ 
لاخصاضص ‏ المبظل يننسة: 

لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك؛ لأنّه لم يثبت فيه تبعاء وإِنّما 
ثبت فيهما جميعّاء فإذا بطل في أحدهما بقي الآخرء ولو سَلّم فيجوز بقاء 
)١(‏ في (ح): عقد. 


(۲) قوله: (عليه) سقط من (ح). 


د اند 8 wv‏ 


£ 


حكم التّبع وإن زال في المتبوع؛ لأن أم''' الولد يثبت" لولدها حكم 
ا 0 

وقيل : ينتقض فيه ويصير ياء قدّمه في «المحرّر)؛ لاه مال حربيٌ قر 
عليه بغير حرب» فيكون فيئًاء كمالٍ من لا وارث له منهم . 

وظاهر كلام احمة اله بض فى مال الد دون الخرية » وم فى 
«المحرر»؛ لأن الآمآن ب يثبت في مال الحربيٌ بدخوله معه» فالأمان ثابت فيه 
على وجه الأصالة» كما او يسع ركل اا بخلاف مال الذمي فإنه 
كيت له اء لاه مكتسب بعد عقل دة 

وقولنا: «مقيمًا» يخرج به ما لو خرج إليها لتجارةٍ أو رسالقٍء فإِنَّ أمانه 
باقي؛ لأنّه لم يخرج به عن نية الإقامة بدار الإسلام. 

وعلى الأوّل: (يُبْعَتٌ إِلَيْهِ إِنْ طَلَبَهُ)؛ لاه ملكه» فلو تصرف فيه صح . 

(قإِنْ مَاتَ) بدار الحرب؛ (فَهُوَ لِوَارِئِه)؛ لِأنَّ الأمانَ لم يبل فيه» وينتقل 
إليه على صفته من تأجيل ورهن» فكذا هنا. 

(فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَارِتُ؛ كَهْوَ نَيَ)؛ لِأنّه مال كافر لا مستحق”" لهء فصار 
فيئّاء كما لو مات في دارنا. 

وذكر القاضي: أنه إذا كان له وارث في دار الإسلام لم يرثه؛ لاختلاف 
الداريق: 

ار قبل ف هر اا وا 

والأشهر: ا فإن عتق أخذه؛ لأنّه مال لمالك لم يوجر فيه 
)١(‏ قوله: (أم) سقط من (أ). 
اش )د فيك 
9ش 00 لا مسن 
0 في وم )ف یو 


6 الغبدع شرح المُقنع 


مب ااال قير نك" ی سدق السي.: 

وإن مات قّا؛ فّيءٌ؛ لأنَّ اقيق لكوك وقيل: ترارق الأن a‏ 
على الرّق تيتا بطلانَ ملكه من حين استرقاقه» فيكون لورثته. 
(وَإِنْ أَسَرَ الْكُمّارٌ مُسْلِماء فَأَظلَقُوهُ بشَرْطٍ أن مق عِنْدَهُمْ مده أو أبدّاء 
قاله في «المحرّر) ا (لَزِمَهُ الْوَقَاءُ لَهُمْ)» نص عليه ؛ لقوله تعالى : 
«وأروأ يِعَهَدٍ کے إِذَا هدنر [التحل: ٠)٠١‏ ولقوله 4#: «المسلمون على 
شروطهم»”” » فعليه : ليس له أن يهرب» وقيل: بلی. 

(وَإِنْ) أطلقوه. ولم يَسْتَرِطوا” شَيئَاء أَوْ شَرَطوا كَوْنَهُ رَقِيقًا) ولم يؤمّنوه؛ 
له أن يفل وَيَسْرِقٌ ويَوْرُبَ): تم عليه0» لِانّه لم صر منه ما بعت 
الآمان؛ لأن الإطلاق من 0 ايكون أماناء ومع الرّق ينتفي الأمانء 
لکن قال أححد: (إذا أطلقوة فد كني 

فلو أحلفوه مكرمًا؛ لم ينعقد. 

وفي «الشرح»: خسان لا ا 


فإن أطلقوه وأمّنوه”*“؛ فله الهرب» لا الخيانة» ويرد ما أخذ منهم؛ لأنّهِم 
ضاروا بأمانه فى أمان منهء فإذا خالف فهو غادر. 


)١(‏ في (ح): فتوقف. 

(۲) قوله: (من) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: المحرر ۱۸١/۲‏ . 

2 تقدم تخريجه 589/5 حاشية (۸). 

)٥(‏ في (ح): ولم يشرطوا. 

() ينظر: مسائل أبي داود ص 777 مسائل عبد الله ص 7517 . 

(۷) ينظر: مسائل أبى داود ص ۳۳۲. 

© غيارة الع +5 ++ ية أن اعلرمه الإقامه إذا فا باه الرجوع اا 
(9) قوله: (فلو أخلفوه مكرمًا لم ينعقد) إلى هنا سقط من (أ). 


اب الأَمانِ ۹ 


طا 


(وَإِنَ َوه سَرْطٍ أَنْ يَبْعَتَ لَهُمْ مَالَا) باختياره؛ لزمه إنفاذ المال إليهم 
إذا قدر عليه ؛ Hî‏ عاهدهم على أداء مال فلزمه الوفاءٌ به كثمن البيع . 

(وَإِنْ عجر عَنْهُ عاد إِلَبْهِمْ ؛ رمه الوقا لَهُمْ) ت عليهما" )> ولأن في 
الوفاء مصلحة للأسارى» وفي الغدر مَمْسَّدَةَ في حقّهم؛ لكونهم لا يأمنون 


دده e‏ داعية إليه . 


لكأن كر E‏ ؛ قلا تَرْجِعٌ إِلَيهِمْ)؛ شرت الى وا كاه 
لكر «نشتمنة: ٠٠٠١‏ ولأ في رجوعها تسليظًا لهم على وطعها حرامًا . 

(وَقَالَ الْحِرَقَِيُ: لا يرجم الرَّجْلٌ أَيْضَا)ء وهو رواية عن أحمدّء وقاله 
الحسنٌ والنَّحَعِنُ والنَّوريُ؛ لان الرّجِوعَ إليهم والبقاء في أيديهم معصيةٌ» فلم 
يلزم بالشرط» كالمرأة: وكا لو شرط كل مسك. 

والأوَّلٌ المذهبٌ؛ لأنّه « ن لما عاهد قريسًا على رد مَنْ جاء مسلماء 
فردٌ أبا جَنْدَلٍ إلى أبيه سهیل»» ولم يأت”*' أحدٌ من الرّجال في تلك المدَّة 
إلا ردّه. ٠‏ 

فان تعارّضَ فداء عام وجاهِل؛ ا ۰ للحُوف عليه» وقيل: 
بالعالِم لشرّفة؛ وحاجينا إلبه» .وكثرة الصّرر فته 

و العِلْجُ بأسير على أن يفادي بنفسه» فلم يجدء قال أحمد'“) 
يفديه المسلمون إن لم يمْدَ من بيت المال» ولا يرَدُ. 


هن لل 


. ۳۳۳ في (ح): عليها. وينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(۲) في (ح): كما. 

(۳) كما في صحيح البخاري (۲۷۳۱)ء من حديث عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة نه 
ومروان بن الحكم» وأخرجه مسلم »)۱۷۸٤(‏ من حديث أنس طن . 

(4) قوله: (يأت) سقط من (أ). 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص 7717. 


558 E) 


مسألةٌ: إذا اشتراه مسلمٌ بإذنه؛ لزمه ما اشتراه به ؛ لِأنّه کنائبه في 
شراء نفسه» وكذا إن كان بغير إذنه» والمراد: ما لم ينو التَبرّعَ فلو اختلفا في 
قدر الَّمن؛ٍ قُدَّم قول الأسير بالأصل . 

ويجب فدلاء أسارى المسلمين مع الإمكان؛ لقوله : «وفكٌ اا 

وكذا شراء أسرى أهل الذمة» وقاله الخرقي؛ لأنّا قد التزمنا حفظهه©) 
1 4 ا e‏ 2 لوك 3 
بأخذ جزيتهم» فلزمنا الدفع من ` ورائهم. 

وقال القاضي: لا يجب إلا إذا استعان بهم الإمامٌ في قتالهم . 

فيبدأ بفداء أسارى المسلمين قبلهم؛ لحرمتهم . 


A جه‎ © 
»٠لم‎ KS ر‎ 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (أ). 

(۲) في (ح): في كتابة. 

() أخرجه البخاري (١٤٠۳)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذل . 
(4) قوله: (المسلمين مع الإمكان) إلى هنا سقط من (أ). 

)0 في (ح): منه . 


بَابُ الهُدْنَة 2 امه 


و 


اس فاد »ومو اوخاه واه 

والأصل فيها: قوله تعالى: برة من أله ورسولو) [التوبة: ٠۲١‏ #وَإِن 
جتحا لِلسَلم َاجُتحَ )4 رااننں: ۰١‏ والسّنَّة: ما رَوَى مروان بن الحكمىء 
والمِسُوّر بن مخرمة: «أنَ النَبِىَ ية صالح قريشًا على وَضْع القتال عَسْرَ 
سنین»'» والمعنى؛ لأنَّه قد يكون بالمسلمين ضعفٌء فيُهادِنُهم حى يَقْوَوًا . 

(وَلَا يصح عَفْدٌ الْهُدَْةِ وَالدَمَةِ إلا مِنَ الْإمَام)؟ لفعله 44 (أَوْ نَائِب) ؛ 
اتات جه وا مره وهو بن بنظر وَاجُتِهادٍء ولیس 
غيرهما محلا لذلك؛ لعدم ولايعهم» ولو جُجَوّرٌ ذلك للآحاد؛ لزم تعطيل 
الجهاد. 

وفي «التّرغيب»: لآحاد الولاة عقده مع أهل قرية. 

فعلى الأوَّل: لو هادنهم غيرٌ الإمام أو نائبه لم يَصِحَّء فلو دخل بعضهم 
بهذا الصّلْح دارَ الإسلام؛ كان آمِنَا لإعتقاده» ولا يقر في دار الإسلام» بل 
يرذ إلى دار الحرب» ولو مات الإمامُ أو نائبه بعد العقد أو عزل؛ لم ينتقض 
عهده. 


.)۳( تقدم تخريجه 0/4/5 حاشية‎ )١( 

(۲) كما في حديث صلح الحديبية» وعقد الذمة مع يهود خيبر. 
(۳) في (): ثابت. 

(5) في (آ): وينزل. 

(5) في (ح): ليس . 


ONY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعلى الثاني : يلزمه إمضاؤه؛ لعلا ينمض الاجتهادٌ بالاجتهاد. 

ويستمر ما لم ينقضه الكمَارٌ بقتالٍ أو غيره. 

(هَمَنَى رَأَى الْمَصْلَّحَةَ في عَفْدٍ الْهُدْئَِ)» إمّا لضعف المسلمين عن القتال» 
وإمّا بإعطاء مال منّا ضرورة؛ لِأنَّه مصلحة للمسلمين لِيََقَوَوْا به على عدرّهم؛ 
(غار له 2 لآنه اعله حاكن ا 


و 


زل م At‏ وَإِن طَالَتْ)؛ لآن ا وجي فد و أن © دما 


وفية وه كالشار؛ إذ لا محذور فة 

وظاهِرّه: نها" تجوز في الطّلويلة كالقصيرة على المذهب؛ لِأنّها تجوز 
في أقلّ من عشْرء فجازت في أكثرٌ منها؛ كمدة" الإجارة» ولِأنّه إنّما جاز 
عقدها الصا ee‏ وجدٿ جازت ا ال 

9 ق ر قال القاضي: 2-0 
أحمدة واشتاره ا لقوله تعالى : افوا الْمتَرِكينَ. ee‏ 
خص منه العَشْرٌ؛ لفعله 4 فيبقى ما عداه على مقتضى العموم» (قان“ 
على ا بطل فِي الرَّيَادَة)؛ لاه ممنوعٌ منهاء (وَفِي الْعَشْرِ 
مبنيّتان على تفريق الصّفقة» والأصحٌ: عدم البطلان. 

وظاهره: أنه إذا عقدها E‏ خرن 
لعدم المصلحةء | لا أن تكون المصلحة رجاء إسلامهم» فيجوز في رواية؛ 


.)۳( حاشية‎ 01/4 /٤ يعني في صلح الحديبية» وسبق تخريجه‎ )١( 
في (ح): أن‎ 0( 

(۳) في (ح): المد 

(:) في (أ): وإن. 

(5) في (ب): العشر. 


بَابُ الهُدْنَة 2 بره 


لاه ذلك صالح أهل الحديبية على غير مالي" بل لمصلحة ترك قتالهم في 
الحرم؛ تعظيمًا لشعائر الله . 

والثّانية: المئْعٌ؛ لِأنّه ترك للقتال من غير حاجةء ولا بدّل. 

وفي «الإرشاد» و«المبهج» ولالمخررا: على المنع نحو أربعة أشهر ؛ لقوله 
تعالى: يحوأ في الْأَرْضٍ َربْحَدَ أسرٍ) رتربة: +]» وفيما فوقهاء ودون الحول 
وجهان. 

فأمّا الحول؛ فلا يجوزء قال بعضهم: وحنهًا واجذا, 

في ا ا ال لضرورةٍ شديدة» مثل أن يحاط بطائفة 
من المسلمين» وفي «الفنون»: لضعفنا مع المصلحة» وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ : 
لحاجة» وكذا قاله أبو يَعْلَى في «الخلاف» في المؤلّفة» واحتجٌ: «يعزمه #4 
على O‏ تفل o‏ 


)١(‏ كما في البخاري .)٤۱۸١(‏ في حديث صلح الحديبية. 

(0) في (أ): القتال. 

() أخرجه البزار »)۸٠١۷(‏ والطبراني في الكبير (055094)» من طريق محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة» تال جا التحاريث الا إلى سول الك کال با محمد 
تمتها سين و وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالاء فقال: «حتى أستأمر السعود 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ» يعنى يشاورهما)» وقال الهيثمي: (وفيه محمد بن عمروء 
وحديثه حسن» وان ا عقاف والعدية ر عد ان 0 : عن معمر» عن 
الزهري» عن ابن المسيب مرسلاء وأخرجه أبو عبيد في الأموال »)٤٤٥(‏ من طريق 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» وفيه: أرسل رسول الله ية رسولًا إلى عيينة بن حصن» 
وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان. . . » فأرسل إلى سعد بن معاذ» وهو سيد الأوس» 
وإلى سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» فقال: إن عيينة قد سألني نصف ثمر نخلكم» على 
أن ينصرف بمن معه من غطفان» ويخذل الأحزابء وإني أعطيته الثلث» فأبى إلا النصف 
فما تريان؟)» قالا: «يا رسول الله إن كنت أمرت بشيء فافعله» فقال النبئ كَلْةِ: «لو أمرت 
بشيء لم أستأمركما فيه» ولكن هذا رأي أعرضّه عليكما»» قالا: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا 
السيف» فقال رسول الله يَلْةِ: «فنعم». وأخرج البيهقي نحوه في الدلائل (۳/ »)٤١١‏ عن 


O۸4‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنَ هَادنهم ا 0 يَصِعٌ) ؛ أن إطلاقَ ذلك ية يقتي التأبية» وذلك 
يُقْضِيٍ إلى ترك الجهاد بالكليّة» وهو غيرٌ جائز . 

(وَإنْ شَرَط شَرْطًا قَاسِدًا؛ كَتَفْضِهًا مَتَى شاء)؛ لِأنّهِ ينافي مُقْتَضَى العَفْد؛ إِذْ 
هو عَقَذٌ مؤقّتٌء فكان تعليقه على المشيئة باطلًا؛ كالإجارة. 

وكذا إن قال: هادنتكم ما شئناء أو شاء فلان؛ لم يَصِحَّ في الأصحٌ؛ 
لقوله: انقِركم ما أقرّكم الله تعالى»'. 

واختار الشّيخ تق الذّين: صحّتّه”". 

وهي جائزة» ويُعمّل بالمصلحة. 

وأحَدَّ صاحِبٌ «الهدي»””" من قوله: «تُقِرٌكم ما أقرّكم الله»: جوا إجلاء 
أهل الدمّة من داز الإسلام إذا اس عنهمء وقد أجلاهم عمد 
ان جرير: 

رَد الَاء) المسلماتٍ ِلَب ؛ لقوله تغالى : 959 كوف إل الخ ر» 
ال2 :: ۰٠.‏ ولقوله 882 : ِن الله قد مَنَع الصلْحَ في الا كيولا لا 
يُؤْمَنُ أن تفتن ‏ في دينهاء ولا يمكنها أن تغزو. 
= عاصم بن عمر بن قتادة» وكلها مراسيل. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۲۷۳۰)» ومسلم بنحوه »)١051١(‏ حديث ابن عمر وا . 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۱١۲/۲۹‏ الاختيارات ص ٤٥١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المعاد .۳٠۸/۳‏ 

(4:) أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم »)١1551(‏ من حديث ابن عمر وا 

(5) لم نقف عليه بهذا اللّفظء وأخرج البخاري )۲۷١١(‏ في قصة صلح الحديبية: وجاءت 

لمؤمنات مهاجرات» وكانت أمٌّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط ممن خرج إلى رسول الله بلا 

يومئذ» وهي عاتقٌء فجاء أهلها يسألون النبت كيا و أن يَرجعها إليهم» افلم يَرجعها إليهم» لما 

آنزل الله فيه : (إذا جم النؤمكث مهدجت نحاوش اله لم يكنم إلى قوله: ل مم 
عون ن . 

(7) في (ب) و(ح): تفتتن 


... 8 5-35 


كذا e Cas‏ ادر 


رذه. 


ET‏ ينل في الامانه. 
والليةة تيك لقرله e Cs‏ 
نل رد المَهْرَ”" . 
وأجيب: بن شط رد النّساءء وكان شرا صحيحًاء ثمّ نسخ» فوجب رذ 
لبوق" لييقة |الترطا» E‏ وار السام في فلي ل 
صحيحًا . 


8 


ونصر في «المبهج» الى كما لو لم يشترط 
وفي لزوم يسا تزوّجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها” "زوج كافر إليه؛ 
روايتان» وقدَّم في فى «الانتصار): ود د المهر مظلقًا إن ا الف وال ردت 


7 6 


إليه » ثم اذّعى اس وأن لق ا ردق 


0 

(0) لم نقف عليه مرفوعًاء ولكن جاءتٌ في ذلك مراسيل عدة» منها: ما أخرجه عبد الرزاق 
۷۷ أخبرنا ابن جريح» قلت لعطاء: أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك: 
جاءت إلى المسلمين وأسلمث أيعاض زوجُها منها لقول الله في الممتحنة: IES:‏ 
دهت روجهم ينل م أتتثراً)؟ قال: «لا نما كان ذلك بين النبيّ 5 وبين أهل العهد بينه 
وبينهم». ومنها : ما أخرجه عبد الرزاق )ل وابن جرير (۲۲/ CIS‏ عن معمر» عن 
الزهريّ قال : «إنّما كان هذا صلا ب بين النبئ بي 57 وبين قريش يوم الحديبية» فقد انقطع ذلك 
يوم الفتح. ولا يُعاضٌ زوجها منها بشيء2١)‏ : يثظر: تفسير الطبري 0۷4/۲« معرفة السنن 
»5١ 5/١‏ تفسير ابن كثير ۸/ 245 تغليق التعليق 555/5. 

(5) قوله: (إليها) سقط من (أ). 


كله ا المُبدع شرح المُقنع 


(أ) رد (سِلَاحِهم).» وكذا إعطاؤهم شيئًا من سلاحناء أو من آلات 
الخرتب. 

(أَوْ إدْحَالِهِمُ الْحَرَم)؛ و تا 
الس لْحَرَام بَعَدَ 1 بَحَكَ امهم دا [القوعة : 08]. 

(بَطلَ الشَّرْط) في الكل . 

(وَفِي الْعَقْدِ وَجْهَان)؛ مبنيّان على الشّروط الفاسدة في البيع» لكنْ في 
«المغني» و«الشرح»: إذا فرط أذ لک راهن سي "أرقي فاد و ا 
ألا يَصحّ وجْهًا واحدًا؛ لِأنَّ طائفة الكمّار يبون على هذا الشَّرْطء فلا يحصل 
إل من الجهتين» فيفوت معنى الهدنة. 

(وَإِنْ شَرَط) - هذا شروع في الشَّرط الصّحيحء وقدَّم الفاسِدَ عليها؛ لِأنّها 
أقربٌُ إلى العدم - رَد مَنْ جَاءَ مِنَ الرّجَالٍ مُسْلِما؛ جَارً)؛ لأنّه 4# فعل 
تنا 

وظاهِرٌه: وإن”" لم يكن له عشيرة تحميه 

ده عند الحاجة» صرح به الجماعة» فأمًّا مع استظهار المسلمين 
وقوّتهم فلا 

00 5-7 أَخْدَة)؛ لأنَّ أبا بَصِيرٍ جاء إلى النَِيَ بيه في صلح الحديبية 
فجاؤوا في طلبه» فقال له النَّبِنُ يلِ: «إِنّا لا يصح في ديننا المَّذْرُ وقد 
عَلِمْتَ ما عاهَدناهم عليه» ولعل الله أن يجعل لك قَرَجًا ومخْرَّجًا»» فرجع مع 
الرَّجُلَينَء فقتل أحدّهماء ورجع فلم يلمه النَنُ كلو" . 
ف لم تفن 
(۲) أي: في صلح الحديبية» وتقدم تخريجه ٥۷۹ /٤‏ حاشية (7). 
(۳) في (أ): فإن. 
)٤(‏ ذكره ابن اسحاق بلفظ مقارب في السيرة (۲/ ۳۲۳)» وقد أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰)» = 


بَابُ الهُدْنَة 2 OAV‏ 


(وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى ذَلِكَ)؟ لِأنّهِ 4 لم يُجْبرْ أبا بَصِيرء ولان في إجباره“ 
على المضيٌ معهم إجبارًا”'' له على ما لا يجوز. ۰ 

(وَلَهُ أن يَأمْرَه) سرا (قِتَالِهِم وَالْفِرَارٍ مِنْهُمْ)؛ لاله رجوعٌ إلى باطل» فكان 
له الأمْرٌ بعدمه. كالمرأة إذا سمعت طلاقهاء وفي «التّرغيب»: ل له آلا 
2 

(وَعَلَى الْإمَامٍ حِمَايةُ مَنْ هَادَنَةُ مِنَ المُسْلِحِينَ) لأ 
فبضته وتحت 5 

وكذا يلزمه حمايةٌ أهل الذَّمّة من أهل الذَّمَّةه صرّح به أكثرٌ الأصحاب» 
وتركه المؤلف لظهوره؛ لأنّه إذا وجبت حمايتهم من المسلمين؛ فلَأَنْ يَجِبَ 
ANE Na‏ 

ىلر ان الا ا اهل 2 ا 
فا انه 

(دُونَ عَيْرهِمْ)؛ أي: ليس" عليه حمايتهم من أهل الحرب» ولا حماية 
بعضهم بعضًا ؛ لِأنَّ الهدنة لرام الكت عنهم فقط . 


= والبيهقي في الكبرى (١۱۸۸۳)ء‏ وفي السنن الصغير (7957)» من طريق ابن إسحاق» 
حدثني الزهري» عن عروة» عن مروان والمسور بن مخرمة» في قصة الحديبية» وسنده 
حسن» وقد صرّح ابن اسحاق بالتحديث فانتفى بذلك تدليسه» وقد صححه ابن الملقن في 
البدر المنير 9/ 7757 . 

)١(‏ في (ح): إخباره. 

(0) في (ح): إخبارًا. 

(9) في (ح): أمنه . 

(:) في (آ): المسلم. 

(5) قوله: (عليهم) سقط من (ب) و(ح). 

(5) في (ح): فعليهم. 


0 ق اسو 


OAA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ سَبَاهُمْ ا ا أغاروا غل ار کی به ا 
(لَمْ يَجُرْ لَنَا شِرَاؤّهُمْ) في الأصحٌ؛ لأنَّ الأمانَ يقتضي رفع الأذى عنهم» وفي 
استرقاقهم أَذَّى لهم بالإذلال بالرّقٌ؛ فلم يَجَرْ كَسَيِْهِمْء والواحِدُ كالكل. 

وظاهِرٌه : أنه لا يَلرّم الإمام استنقاذهم . 

ودر الشَّيحُ تفي ع الدّين رواية منصوصة: : لنا شراؤهم من سابیه م 
وذْكرّه في في «الشّرح)» احيّمالا ؛ لأنّه لا يجب عليه الدّفع عنهم» فلا حرم 

اسْتِرْقَاقُهِمء بخلاف أهل الذَّمّة. 

وينبني عليهما: لو ظهر المسلمون على الذين أسروهمء وأخذوا مالهم. 
واستنقذوا ذلك منهم؛ لم يلزمه رد على الثّانيء لا الأوَّلٍ. 

ويجوز لنا شراءٌ ولدهم وأهلهم منه إذا باعه؛ كحرب”") 

وعنه: يحرم كذمّةٍء ولأنّهم في أمان منّاء وكما لو سَبَى بعضّهم بعضًا 
فباعه منّاء بخلاف ما إذا سَبَى بعضّهم ولد بعض» وباعه» فإِلّه يصِحٌ . 

(وَإِنْ تحاف تقض الْعَهْدِ مِنُْمْ ؛ نبد إلبْهِمْ عَهْدَعُمْ): بخلاف آهل الذمةء 
فيقول لهم : قد نبذت عهدكم, وعُدْتم حربًا؛ لقوله تعالى: «وَإِنَا عاف من 
وو حْيَائَة اند ليه عل سَوَاهِ € [الانفال: مه]؟ يعني : أَعْلِمهم بنقض العهد 
حى تصير أنت وهم سواءً في العلم» ويجب اتيم لل لكايه 

7 وفي «الترغيب»: إن صدر منهم خيانة؛ فإن علموا أنهأ ا اغتلناهم ؛ 
وإلا فوجهان. 

فلو نقضه وفي دارنا منهم أحدٌ؛ وجب رده إلى مأمنه؛ لأنّهم دخلوا 
بأمانء وإن كان عليهم حقٌّ اسْتُوفِيَ. 

."١5/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ح): الحرب.‎ )۲( 


بَابُ الهُدنَة 0 0۸۹ 


وينتقض عهد نساءٍ وذريّةٍ تبعًا لهم . 
وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان. 


55 3 المبدع شرح المُقنع 


(بَابُ عََّدٍ الذمَّة) 
قال أبو عبد : الذمَةٌ الأَمَان؛ لقوله ##: «يسعى بذمّتهم أذناهم)”” . 
والذكة: الضمان والعهد» وهي فِعْلةَ من أَذْمَّ يذِمَ: إذا جعل له عهدًا . 
وفص عقو الدمّةة إقرار بعقن الكثار على كثره بشرظ بذل الجزية 

والتزام أحكام الملة. 
(لا يَجُوزُ عَقَّدُمَا إِلّا) من الإمام أو نائبه في الأشهرء وحيئيِظٍ: يجب 

عَقْدُها إذا اجتمعت شروظهاء ما لم يَحَفْ غائلةً منهم . 
وصفة عقدها: أقررتكم بجزيةء أو يبذلونهاء فيقول: أقررتكم”" على ذلك . 
والجزية: مال يوذ منهم على وجه الصّغار كلّ عام» ب عن قتلهم 

وإقامتهم بدارنا. 
(لأَهل الجتاب» وهم : او واحدهم يهودئ»› حذفوا ياء ا في 

الجمع ؛ كزنج وزِنْجيٌ : وفي نسميتهم بذلك اا 3 هادوا عن عبادة 

العجل؛ أي: تابواء أو لِأنّهِم مالوا عن دين الإسلام» أو لأنّهم”"' يتهرّدون 

عند قراءة التوراة؛ أي: يتحرّكون. أو لنِسبتهم إلى يهوذ بن يعقوب» 

ال . ان بالمهملة. ا واحدهم برا وألا 


. ٠٠١١/۲ فى: (أ): أبو عبد الله. وينظر: غريب الحديث‎ )١( 
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(۳) قوله: (بجزية» أو يبذلونهاء فيقول: أقررتكم) سقط من (أ). 

(5) في (): النسبية. 

(5) قوله: (أقوال): سقط من (ب) و(ح). 

۷ في (ع): أنهم . 

(۷) في (ب) و(ح): بالعجمية. 

)۸( في (أ): عبرت» وفي (ح): عربت . والمثبت موافق لما في المطلع ص ۲٠۳‏ . 


بب عفد لق 88 ١ه‏ 


رچخ ا 


نصرانية» تسا إلى قرية ۆ بالشام» شال لها وا وتاضرة) (ومن يوَافِفَهُمْ 
في التَّديّنِ بِالتّوْرَاةٍ وَالإنْجيل ؛ كَالسَايرة)» وهی قبيلة"؟ من بت إسراقيل: 
نسب إليهم السافري؛ ويقال لهم في زمننا: سَمَرَة» بوزن شجرة» وهم طائفة 

من اليهود يتشدّدون في دينهم»ء ويخالفونهم في بعض ا (وَالْمَرنْج) 
وهم الزومة را نهرة جتن الأمشر» ا ةا اھ کا تمي لبي 
فرنجة» بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه» وهي جزيرة من جزائر البحر» والنّسبة 
إليها فَرَنجيٌ» ثم حذفت. 

والأصل فيه : قوله تعالى: فيلا ري ل ل مورت بال إلى قوله: 
«حَقَّ يعطوأ الْجرَيَةَ عن ي وهم طعروت» (تربة: .,]» وقول المغيرة بن شعبة””" 
لعاملٍ كسُرى: «أمرنا نبيّنا كل أن نقاتلكم حى تعبدوا الله وحدهء أو بوجو 
الجزية» رواه أحمد ال 

والإجماع على قبول الجزية ممن بذلها من أهل الكتاب» ومن يَلحَق بهم. 
وإقرارهم e‏ 

(وَمَنْ لَهُ شَبْهَةُ كتاب؛ الْمَجُوس)؛ لِأنَّ عمرّ لم يأخذها“ منهم حتى 
فيد ع ال چو غوف أن النَبِىَ ية أخدّها من مجوس هَجَرا 
رواه البخارئ» وفي رواية: أنه ## قال: «سُنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب» 
رواه الشَّافِعيك”" . 
)١(‏ في (أ): وممن قبله. 
95 4 ال 
() قوله: (وقول المغيرة بن شعبة) في (ح): وقوله. 
2 ا ل د بن شعبة ينه 


0 ا البخاري )107« «(T0۷‏ من حديث عبد الرّحمن بن عوف ر طن 


(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۷)» والشافعى فى مسنده (۱۷۷۳)» ey‏ من طريق - 


ع المبدع شرح المقنع 


اما قيل 7 کتاب؛ له روى أنه كان لهم كتابٌ؛ اد 


فصار لهم بذلك شُبْهةٌ أوجبت حَقَْنَ دمائهم وأخذ الجزية منهم» ولم يَنْتَهض 
في إباحة نسائهم وجل ذبائحهم . 


لوه يتجوز عة ما لِجَمِيع الْكَمَارِ إل عَبَدَةَ الْأَوْنَانِ مِنَ الْعَرَبِ)؛ لِمَا ليا 


رَوَى الرهرئ: «أ التب ية صالَحَ عَبَدَة الأوثان على الجزيةء إلا مَنْ كان 
من العرب»”” 


نك 
00 


022 
25 


وفي «الفنون» : لم جذ أصحابنا ذكروا أن الوثني يُقَرّ بجزية 


د کر أله و جاورا بط أبن سعدا د **5: أن غ اران 


جعفر بن محمد» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب وي ذكر المجوس» فقال: ما أدري كيف 
أصنع في أمرهم؟» فقال له عبد الرّحمن بن عوف: أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله ياء يقول: 
«سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب»» وسنده منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر 
eS‏ قاله البزار والدارقطني» ورجح Os‏ 
بن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم . ينظر: علل الدارقطني ۲۹۹/٤‏ تنقيح التحقيق 
e‏ موافقة الخبر ۲/ 11/94» التلخيص الحبير”/ ٠۲‏ الإرواء 7/6 ۸۸. 
في (ح): شبه. 
روي ذلك عن عليٌ طا : أخرجه الشافعي في المسند (ص۹٠۲)»‏ ومن 0 ابن زنجويه 
في الآحوال 144): والبيهقي في الكبرى (01850: في قصة أخذ غلك خا له الجزية من 
المجوس» وفيها: قال على : «أنا أعلم الناس بالمجوس» اق لمر عن سرك وكتاب 
يدرسونه»» الأثر بطوله. قال الشافعي: (حديث نصر بن عاصم عن علي ونه عن النبيّ 
يد متصل» وبه نأخذ)ء وفيه سعيد بن المّرزبان» ضعُفه الأئمة» قال عنه البخاري: (منكر 
لحديث). وأخرج ابن زنجويه في الأموال (19): عن علي طب قال: إن المجوس كانوا 
أهل كتاب» فَأَجْرُوا فيهم ما تجرون في أهل الكتاب». وسنده حسن فيما يظهر. 
أخرجه عبد الرزاق »)١9759(‏ أخبرنا معمر» عن الزهري» وهو مرسل صحيح الإسناد. 
فى (أ): أبى سعيد البردانى. وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن 
را ال الزاهده 56 أحد الفقهاء من أصحاب القاضى أبى يعلى» توفى سنة 
م ينظر: ذيل الطبقات »5١77/١‏ المقصد الأرشد .٠۹۳/۲‏ 0 ۰ 


بَابُ عَهّْبِ الذَّمَةِ ع o۹۳‏ 


ُقَرُونَ بجزية» فيعطي هذا أنّهم يقرون على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم» 
ولم يسمع بذلك في سيرة من سير السّلف:وبعدها. 

واختار الشَّيخ قي الدّين: الان ال 

ومقتضى ما ذكره: أنَّ عَبَدَة الأوثان من العرب لا ثُقبّل منهم؛ لكونهم من 
رهط الس يله وشَّرُفوا به» فلا يقرون على غير دينه» وغيرهم يُقَرٌ بالجزية؛ 
او بالا قال #المحورس: 


وه 


(َأَمَا الصَّابِئٌ؛ فَيُنْظَرٌ فيوء فَإن انْتَسَبَ إلى أحي”" الْكِتَابَيْن؛ فَهُوَ مِنْ 
آل es‏ لأنه قد ضار مشاركًا لأهله فى ذلك الكاب: وان كوا 


باسم آخَرَ؛ أن الموافقةً في الدّين تو جب الموافقة في الحكم . 
E‏ الهم حدق من ال ضارى» وروي عن احمد أ قال: (إنهم 


وه 


يستون)» وهو قول عمرا “» وقال مجاهد: (هم بين اليهود والتّصارى). 
(وَإِلَا قا)؛ أي : إن لم ينتسب إلى ذلك؛ فليس من أهل الكتاب؛ لاله 
روي أنّهم يقولون: إن الفلك حي ناطِقٌء وإن الكواكب السّبعة آلهة؟, 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى 9١/؟77.‏ 

() في (ح): يبقى 

)۳( في (ح): إحد 

(5) نقل محمد بن موسى : أن أبا عبد الله سئل عن الصابئين» قال: بلغني أنهم يسبتون» فهؤلاء 
إذا أسبتوا يشبهون باليهود. 
ونقل حنبل: قلت لأبي عبد الله: والصابئين؟ قال: هم جنس من النصارى إذا كان لهم 
كتاب أكل» يعني : من ذبائحهم. ينظر: أحكام أهل الملل ص .٠٠٤‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۸٥۷١(‏ ومسدد كما في المطالب العالية (7095)» والبيهقي في 
الكبرى (۱۳۹۸۹)» عن غضيف بن الحارث قال: كتب عامل إلى عمر: قله داك 
يدعون السامرة يقرؤون التوارة» ويسبتون السبت» لا يؤمنون بالبعث» فما يرى أمير المؤمنين 
في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر : «هم طائفة من آهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب»» 
إسناده صحيح» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ۲/ :794٠0‏ (رجاله ثقات). 

4 نظن أحكام أهل الذمة ۲۳۲/۱. 
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وحينئذٍ فهم كعبدة الأوثان. 


مسد 


عم و وریت و دو چ NEARS EET FD E E‏ 
(ومن هود أو تنص : أو تمجس (يعد بعث نبينا محمد (٤‏ ؛ 


2 


3 و 
1 م 


فالمذهبُ: أنه يقر عليه» ويكون كالأصلي في قبول الجزية؛ لأنّه 4 كان 
يقبلها منهم من غير سؤالٍء ولو اختلف الحكم بذلك" لسأل عنه» ولو وقع 

وعنه: لا يُقبّل منه إلا" الإسلامٌ أو القتل؛ لأنّه بتركه الدين الأول هو 
مقر ببطلانه» فلا يمر على دين باطل غيره. 

وعنه: يُقَرَ على غير المجوسيّة؛ لان التّمَجِسَ لم يَرِدْ به نَضّءِ فيبقى على 
الأصل . 

وعَلِم منه: أن الانتقال؟ إليها قبل البعثة يكون من أهلها؛ لأنَّ الإسلام 

وفى «المذهب» و«الثّرغيب» و«المستوعب»» وذك.00) أبو الخطّاب: قبل 
البعثة بعد التبديل كبعد البعثة» وقدم في «التّبصرة»: ولو قبل التَّبديل. 

(أَو ولد بين أبَوَيْنِ ا تُقْبَُ الْجِزْيَةٌ مِنْ أَحَدِجِمَا)؛ كولد الوثني من كتابيّةِ؛ 
(فَعَلى وَجْهَيْنِ) : 

أصخُهما: أنها تقل منه الجزية إذا اختار دِينَ الآخر؛ لعموم النّصٌّ فيه 
ولآل اهار اقل الان انها كا 

واا لا يقل منه سوى الإسلام؛ لآل تعارضن ف القيول وعدمه» 


mM 1 


چ 


)١(‏ قوله: (محمد) سقط من (أ). 
(0) قوله: (بذلك) سقط من (ح). 
(۳) قوله: (إلا) سقط من (ح). 

(4) في (ح): إلا انتقال. 

(5) في (ح): وذكرنا. 


اك عش ا 8 x‏ 


9( ۴ $( 
فير جع إلى الأصل 5 

(وَلا تؤْحَذ الجزْيّة مِنْ نَصَارَى بَنِي تَعْلِبَ) بن وال من العرب من ولد 
ربيعةً بن نزارِء فإِنَّهم انتقلوا في الجاهليّة إلى النّصرانيّة» فدعاهم عُمّر إلى بذل 
الخد كقال عب ١‏ الا عد مخ مكرك صد فل بعضهم بالرُوم» 
فقال العماة ‏ ع يا أمير الموؤمتية إن القوم لهم باش وشا وهم 
عرّبٌ يأنفون من الجزية» فلا تعن عليك عدوّك بهم» وَخُذْ منهم الجزية باسم 
الصدقة› فبعث عمر في طلبهم فردّهم”" . 


() زاد فى (ب): (ومحل ذلك إذا اختار من تقبل منه الجزية). 

(۳) قوله: (عمر) سقط من (أ). 

(:) قوله: (لا آخذ) في (ح): لآخذ. 

25 في (آ) : وردهم. 
والأثر: أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (5/؟١5)غ2‏ 
وابن زنجويه (1۳(« من طريق مغيرة» عن السفاح بن المثنى» عن زرعة بن النعمان أو 
النعمان بن زرعة بنحوه. 
56 وابن زنجويه 2))١١١(‏ والبلاذري في فتوح البلدان ( ص «(A۲‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱۸۷۹١(‏ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني» عن السفاح بن مطر الشيباني» عن 
داود بن كردوس» قال: «صالحت عمر بن الخطاب عن بنى تغلب»» وذكر نحوه» وفيه: 
«وعلى أن عليهم العشر مضاعمًاء من كل عشرين درهمًا درهم). 
وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص »)٠۳۳‏ ويحيى بن آدم »)۲٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۷۹7)» من طريق السفاح» عن داود بن كردوس» عن عبادة بن النعمان» أنه قال 
لعمر بن الخطاب نه : وذكر نحوه» وفيه: «وعلى أن يسقط الجزية عن رؤوسهم؛ فكل 
نصراني من بني تغلب له غنم سائمة؛ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين شاة؛ فإذا بلغت 
أربعين سائمة ففيها شاتان إلى عشرين وماثئة»ء فإذا زادت شاة ففيها أربع من الغنم» وعلى _ 
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SRE‏ يتلى كا PE‏ التشلهي:): لأذ عماء 
حديثِ عمرً: «أنّه ضكّف عليهم من الإبل في كلّ خمس شاتان» وفي”" كل 
ثلاثين بقرةً تبيعان» وفي کل عشرين دينارًا دينارٌء وفي کل مائتَئْ درهم 
ضع نوراه ».ونيما تك الكنواة القن ونيها مسقق Ase‏ 
العشر»» واستقرٌ ذلك من قوله» ولم يُنكر؛ فكان كالإجماع. 


وفي عبارته تسامُحٌ» والأؤلى أن يقال: ويُوْحَدْ عِوَضٌ الجزية منهم مِثْلَا 


= هذا الحساب تؤخذ صدقاتهم» وكذلك البقر والإبل إذا وجب على المسلم شيء من ذلك؛ 
فعلى النصراني التغلبي مثله مرتين»» ومدار الأثر على سفاح بن مطر الشيباني» وسّمي: 
السفاح بن المثنى» وظاهر صنيع البخاري أنه ابن مطرء فقد أورد أثرًا من طريق 
السفاح بن المثنى في ترجمة سفاح بن مطرء قال الحافظ في التقريب: (مقبول)» وبالغ 
ابن حزم في تضعيف الأثر» بجهالة راويه واضطرابه فيه. 
وأخرجه الشافعي في الأم »)٠١/6(‏ والبيهقي في المعرفة »)۱۸٠٤١(‏ من طريق 
أبي إسحاق الشيباني» عن رجل: أن عمر 5ن صالح نصارى بني تغلب» وذكر نحوه. 
ولعل المبهم هو السفاح الشيباني كما تقدم. 
ثم قال الشافعي: (وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا: رامهم 
على الجزية فقالوا: نحن عرب ولا نؤدي ما تؤدي العجم» ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم 
من بعض - يعنون الصدقة -» فقال عمر وط : «لا. هذا فرض على المسلمين»» فقالوا: 
فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل» فتراضى هو وهم على أن ضعّف عليهم 
الصدقة)» وقال الجصاص في أحكام القرآن (7587/4) بعد ذكر رواية داود بن كردوس: 
(وهذا خبر مستفيض عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عملا)» وسئل 
أحمد عن نصارى بني تغلب: تُضعّف عليهم على ما فعل عمر طله؟ قال: (نعم)» وقال في 
رواية علي بن سعيد: (أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة» ولا في أموالهم» إنما 
تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر ونه بنصارى 
بني تغلب» حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم). ينظر: أحكام أهل الملل للخلال 
ص 1۸ . 

() في (ح): في . 

(۲) قوله: (كل) سقط من (ح). 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا 5/ 5965 حاشية (1). 


بب عفد لق 88 د 


زكاة المسلمين . 
ر 


غد كلك وخ خان اوا وجا وكذا مكاقينهم: 
وشيوخهم؛ لأنّ اعتبارها بالأنفس سقط» وانتقل إلى الأموال بتقريرهم» 
فيُوْحَدٌ من كل مال زكوي» سواءٌ كان صاحبّه من أهل الجزية أو لم يكن» 
ولأنَّ نساءهم وصبيانهم صِينوا عن السبي بهذا الصّلحء ودخلوا في حكمه. 
فجاز أن يدخلوا في الواجب به» كالرّجال العقلاء. 

فعلى هذا: من كان فقيراء أو له مال غير رَكَوِي؛ فلا شَيءَ عليه» كما لا 
تجب على أهل الرّكاة من المسلمين» وحيتئذ يتقيّد بالنصاب. 

(وَمَصْرِفه”" مَضرف الْجِرْيَةِ) في الأَشْهّر("؛ لاله مأخوذْ من مشركُء فكان 
و وغايته : أنه چا ما بالصّدقة» ولذلك قال عمر: «هؤلاء حمقى» 
رَضُوا بالمعنى وأبّوا الاسم)»””'. 

(وَقَالَ الْحِرَقِىُ : مَصرف الزَّكَاةِ): هذا رواية» واختارها جِمْمٌ؛ لأنه مسمّى 
بالصدقة» فكان مصرفه مصرقها: 

الأول الكيل» لآن المحنى امل من الام ولو كاة صد على 
الحقيقة؛ لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم؛ كصدقة المسلمين. 


)١(‏ في (آ): إلى. 

(۲) في (ح): ويصرفه. 

)۳( في (أ): الأسهم. 

(5) أورده الموفق في المغني ٠۳٤٤/۹‏ وذكره ابن الملقن في البدر المنير ٠۲٠۲/۹‏ والحافظ في 
التلخيص٤/ ٠۲١‏ عن الرافعي في الشرح الكبير» ولم يعزوه لأحد» وتقدم معناه قريبًا من 
قول الشافعي : (وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا: رامهم 
على الجزية فقالوا: نحن عرب ولا نؤدي ما تؤدي العجم» ولكن حُذ منا كما يأخذ بعضكم 
من بعض - يعنون الصدقة -» فقال عمر وط : «لا. هذا فرض على المسلمين»» فقالوا: 
فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل» فتراضى هو وهم على أن ضكّف عليهم 
الصدقة). 
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(وََا يُؤْحَذُ دَلِكَ مِنْ كِتَابِيٌ غَيْرِهِمْ)؛ نص عليه لقوله تعالى: ين 
انوت ا أالحكتب حى يعُطوأ الْجرَيَة 4 ورترب:. ٠٠»‏ ولقوله 4 لمعاذٍ لما 
بعثه إلى اليمن: «حَُذ من كل حالم دينارًا»”" . 

وهم عت فلا هر م اغ الجزية أهل نجران» وكانوا 
نصاری)"» وأخذها من ا دومة وهو ع وحكمها ثابتٌ في کل 
اعرا كان أو قر إلا ما خص به بنو تغلب ؛ لمصالحة عمر إِيّاهم 


0 00 20 اد . 
فيبقى ما عداهم على مقتضى العموم > ولا يصح قياس غيرهم عليهم؛ 


(وَكَالَ الْقَاضِي: ؤْحذ مِنْ تَصَارَى الْعَرَب وَيَهُودِهِمْ)؛ لِأنّهم من العرب» 

و أنَّ من تنصّر من تَنُوخَ» وتهوّد من كنانةً 
وتمجس من تميم ؛ e‏ تَعْلِبٌ سواءً. 

دقيل: CT‏ وا ل ا 

فرع : : للإمام مصالحة مثلهم من العرب إذا خشي ضرره بقوَّة شوكته» 
وأباها إلا باسم الصدقة"» مضكفةء بص عليه“ . 


. 1۸ ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۲۲١٠ء أحكام أهل الملل ص‎ )١( 

09 تقدم تخريجه ۳/ ۲۲٠‏ حاشية (۲). 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال .)٦۷(‏ 

)€3 أخرجه البيهقي في الكبرى (18151) من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمرء عن 
أنس بن مالك اه وعن عثمان بن أبي سليمان: «أنْ النين يلك بعث خاله بن الوليد إلى 
أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحمقّن له دمه وصالّحه على الجزية)» وسنده حسن . 

(50) ينظر: المغنى ۳٤٦/۹‏ الفروع لض 

)۷( في (ح): المصدقة. 

(۸) ينظر: المحرر ۱۸٤/۲‏ . 
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(ولا جز على ضيع)؛ لان الهم ممت + لأنهم ليسوا من أهل الفتال؛ 
لقوله تعالى : يلوأ رترى: ٠]‏ والمقائلة إنما تكون من اثنين» وكتب عمر 
إل أمراء الاجا أن أضيريوا الج > ول تقو ها علي السا والطيياة» 


1١0 
eT 


led Le RLS 
تبرّعت بها قبلت» وتكون هِبةً تلزم بالقبض» فإن شرطته على نفسهاء ثمَّ‎ 
رجعت؛ فلها ذلك» فان" بذلتها لدخول دارنا؛ مُكُنت بغير شَيءِ» لکن‎ 
. يشترط أن تلتزم أحكام الإسلام» ويعقد لها الذَمّة‎ 

وفي الخنثى المشكل وجهان. جزم في «الشرح»: بأنّها لا تجب؛ لاله 
لا يعلم كونه 000 

انان رجادء لسار ويتوجّه : وللماضي . 

زلا مَجَنُونِ) ؛ لأنّه في معنى الصَّبِيٌ . 

(وَلَا رَمِنِء ولا أَعْمّى)» ولا شيخ فانء ولا من هو في معناهم؛ کمن به 
داءٌ لا يستطيع القتال معه» ولا يرجى زواله؛ لأن الجزية لمن الدّم 
وهؤلاء دماؤهم اة دوا كالسا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (2)7777 وأخرج عبد الرزاق »)٠٠٠۹١(‏ والشافعي في القديم كما 
في المعرفة للبيهقي .)۱۸٠١١(‏ وأبو عبيد في الأموال (97)» وابن أبي شيبة »)۳۲۹۳١(‏ 
وابن زنجويه في الأموال »)١57(‏ ويحيى بن آدم في الخراج »)۲۳١(‏ والطحاوي في معاني 
الآثار »26١41(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۷٠١(‏ من طرق عن نافع» عن أسلم مولى عمرء 
وأمتاتئدة ية 

(۲) في (ح): كان. 

(۳) قوله: (لا) سقط من (ب) و(ح). والمثبت موافق للشرح الكبير ٤٠٤/١٠١‏ . 

ر( في (ح): أحقن 


5558 E 


- 3 
(وَلَا عَبْدِ)؛ لقوله ##: «لا جزية على عبد » وعن ابن عمر مثله2©2, 


ولاه مال فلم تجب عليه كسائر الحيوانات. 


ف ال 0 أن إيجابها عليه يؤذي إلى إبجابها على 


ا کرت بوذي ععب آل لكائر كدق علا وهر فول ك 
العلماء. 


وعنه: تلزمه ٠‏ وتسقط بإسلام أحدهما. 
وظاهره: ولو كان مكاتبًا» قال أحمد: المكاتب عبد" . 
فرعٌ: إذا أَغْتِق العبدٌ؛ لزمه السزية لكا يبل » سواة كان مه مسلبًا أو 


6 


(1) 


22 


)۳( 
)£( 
@ 
ال 


وعنه: يقر بغير جزية» وضكّفها الخلال. 

وعنه: لا جزية عليه إن كان معتقه مسلِمًا ؛ لولايته عليه كالرّق. 

فإن كان مُعْتَقَا بعضه؛ فتلزمه بقدر حريته؛ كالإرث في قياس المذهب . 
(وَلَا فقير)؛ لقوله تعالی : «إلا مُكَلْث آله سا إلا وسعها» رايسرة: ۰۸٦‏ 


لم نقف عليه» وقال ابن حجر: (رُويَ مرفوعًاء وروي موقوفًا على عمر» ليس له أصل). 
ينظر : البدر المنير 9/ »١84‏ التلخيص الحبير ۲۲٠/٤‏ . 

ذكره في المغني ۳٤١/۹‏ عن ابن عمر مثله» وتبعه جماعة من الأصحاب» وذكر ابن القيم 
2 اکا أهل الذمة /١(‏ 7/ا١),‏ حديث: ١لا‏ جزية على عبد»» وقال: (وفي رفعه نظر» 
وهو ثابت عن ابن عمر)» ولم نقف عليه. 

وقد روى أبو طالب كما في أحكام أهل الملل للخلال (١٠۲۸)ء‏ عن الإمام أحمد أنه قال 
عن الجرية على العبد: (ليس عليه صدقة» لتصراني كان أو لمسلم+ كما قال ابن عمر 
يها . 

في (ح): لمسلم. 

ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠١٤‏ . 

في (ح): يلزمه. 

ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤۱۹/۸‏ . 


بَابُ عَْبِ الذَّمَّةِ 2 .+ 
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ولأنّها مال يجب بحلول الحول» فلم يلزم" الفقير؛ كالرّكاة» (يَعْجِرٌ عَنْهَا) ؛ 
لان الجزية حراج الرّؤُوسء وإنَّما يؤخذ الخراج بقدر العَلَّةَء وإذا لم يكن له 
غلة؛ لم تجب؛ عالآرفي الى لأ ف قينا 

وا ا اا وجبت؛ لأنّه في حكم الأغنياء. 

وفي الفقير العاجز عنها احتمالٌ بالوجوب؛ كالفقير المعتيل على 
الأصح. 

تنبية : لا تلزم راهبًا بِصَوْمَعوَ ولم يقيّده في «المحرّر» و«الوجيز» بها 

وفيه وجةٌ: تجب؛ لأنَّ عمر بن عبد العزيز فرضها على الرُهبان» على كل 
راهب دینارین 

قال السّيخ تقئٌ الدّين: ولا يبقى في يده من المال إلا بُلْعَنه وفي اتجاره 
أو زراعته» وهو مخالِظ لهمء فيلزمه”'' إجماعًا . 

(وَمَنْ بء أؤ أَقَاقَء أو اسْتَعْنَى)» أو عتّق؛ (فَهُوَ مِنْ أَمْلِهًا)؛ أي: من 
آهل الجزية (بِالْعَقْدِ الْأوّلِ)ء ولا يُحتاجُ إلى اسيناف عق له؛ لأنّه لم يُنقل 
نواه لمع د لكون أن العقد يقع مع سادتهم» فيدخل فيه سائرهم. 

وقال القاضي : يخيّر بين التزام العقد وبين أن يرَدّ إلى مأمنه فيجاب إلى ما 
پار 

فعلى الأوّل: (تُؤْحَذَ يِه في آخر الْحَوْلٍِ)؛ لِأنَّ الجزية للسنة» (بقذرِ ما 
311 ل ا عار دنه د ”** ازل الك اعات منه في آخرهء وإن كان 


(۱) في (أ): تلزم. 

)۲( في (آ): وفي إعارة أو تجارة. والذي ذف في الفروع والاختيارات: (ومن له تجارة أو زراعة 
وهو مخالط .... يلزمه). 

(۳) في (أ): فتلزمه. 


(4:) ينظر: مجموع الفتاوى ٦٦١/۲١‏ . 
(5) في (أ): في. 


El‏ س نب د 


في نصفه ؛ ؛ فنصفها على هذا الحساب» ولا يترك حبَّى يم حولا من حين وجد 
سسس ۽ لآنه يحتاج إلى إفراده بحولٍ» وضبط كل إنسان بحَولٍ يَشْقٌّ ويتعذّر. 
مشمَةٍ» (فَإِذَا 


ن 
م 


(وَمَنْ گان يجن د لَمْقَتْ إِفَائَتُهُ)؛ لِأنّه أمكن من غير 
E CET REED E‏ حل 


22e 


(وَيَحْتَمِلَ) - هذا قول في المذهب -: أن خد يله في آڃر كله حول 
مدر إِقَاقَيهِ مِنْهُ)؛ لأنّها تؤخذ في كل حَولٍء فوجب الأخذ بحسابه؛ كالمعتق 


1١ 
52 
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وقيل: يُعتبّر الغالِبُ؛ لِأنَّ الأكثرَ له حكمٌُ الكل. 
es‏ ِأنّ مراعاةً ذلك غير ممكن. 
(وَتَفْسَمْ الجرية بيني أيه بين" اهل لحار وار نوات 
ا عَلَى ا EE‏ رهَمًا)» وهي أريعة فان اغا 
الا انك وميه وهي ديناران» (وَعَلَى الْمَقِير: اشنا م وهي 
دار لقعل عم ذلك محر هن الما '"» ولم يُنكرء فكان كالإجماع. 
ويُجاب عن قوله 4 لمعاؤ: «خذ من كل حالم دينارّ» : بأنَّ الفقير 
كان في أهل اليمن أغلب» ولذلك قيل لمجاهِدٍ: ما شأنُ أهل السام عليهم 
أربعة دنانيرء وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: (جعل ذلك من أجل اليسَار)” . 
وبأنَّ الجزية يُرجَع فيها إلى اجتهاد الإمام» وليس التقدير واجبًا؛ لأنّها 
وَجَبَتٌ صَغارًا وغقوبة؛ فال باختلافهم› وليست عو ضا عن سكنى 
)١(‏ قوله: (آخر كل حول) هو في (أ): آخر الحول. 
(0) في (أ): من. 
(۳) تقدم تخريجه 05٠/5‏ حاشية .)١(‏ 
(4) تقدم تخريجه "/ 7١5‏ حاشية (۲). 


)٥(‏ علقه البخاري (2)957/5 ووصله عبد الرزاق 2))٠٠١95(‏ وإسناده صح 
065 في (ح): واختلفت . 


بَابُ عَقّْبِ الذَّمَّةِ ع 00 


الذّارء وإلا لوجبت على الساء”؟ ومن فى معتاعن . 

5 عه 7 5 5 د 5250-0 ع ا 
فرع: يجوزأخذالقيمةء نص علب ؛ لقوله نلذ: «أو عدله 

ا ولتغليب حق الْآدَمِيٌّ فيها. 

قي ل اجو 8 8 3 ع و 
ويجور أخد تمن الخمر والخنزير منهم ؟ لآنه من أموالهم التي نقرهم على 

اقتنائها ؛ كثيابهم . 
(وَالْعَيِنُ فِيِهمْ: مَنْ عَدَّهُ النَّامنُ عَنْيّاء في اهر الْمَذْمَّب)؛ لِأنَ المقادير 

قيفي ولا توقيف هناء فوجب رده إلى العُرف؛ كالقَبْض والحزز. 
وقيل : من ملك نصابًا - وخكي رواية - فهو غنيٌ ؛ كالمسلم. 
وعنه : مَنْ مَلّك عشرةً آلافِ دينار فهو غنىٌ . 

دك رو 0 - -ه 5 و 
(وَمَتَى بذلوا الْوَاجِبَ عَلَيّهِمْ؛ لزم قَبُوله)؛ لقوله 4 لمعاذ: «ادْعُهِم إلى 

£ 3 a ر‎ ° 15 E ۰ ع‎ 

أداء الجزية» فإن أجابوك؛ فاقبّل منهم وح عنهم)" أ (وَحَرمَ قِتَالهُمْ)؛ لأن 

الله تعالى جعل إِعْطاءَ الجزية غاية لقتالهم» ويّحرّم التَّعرْض إليهم بأخذ المال. 
(وَمَنْ أَسْلَّم بَ: بَعْدَ الْحَوْلٍ؛ سَقَطْتٌ عَنْهُ الْجِرْيَة) ؛ لعموم قوله تعالی : قل 

ازن ڪفروا إن ينتهوأ يعفر لهم ما قد سَلَفَ »4 [الانفال: ممع» وقوله جل : 

«الإسلامٌُ يجب ما قله » وعن ابن عباس را ای على المسلم 

)١(‏ في (أ): اليسا 

(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٩۱‏ . 

(۳) في (أ): مغافير. 

40 تقدم تخريجه من حديث معاد ونه نه ۳/ ۲۲١‏ حاشية (۲). 

)2 لم نقف عليه من حديث ل ونه ۰ وقد أخرج نحوه مسلم (۱۷۳۱)» من حديث 
بريدة بن الحُصيب الأسلمي طبه في حديث طويلء وفيه: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإنْ 
هم أجابوك فاقبل منهم» وكُفٌ عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»» وأخرجه أبو داود 
(5510)., وابن الجارود »)۱١٤۲(‏ بلفظ: «فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية». 


| المبدع شرح الُقنع 


جَزيةً) رواة أبو ذاوة والر ماي اء رلا ها عقوبة مها الك «نسغطت 
بالإسلام. 

وفي «الإيضاح»: لا سقط يه كسار الديوق: 

وظاهِرٌه: أنه إذا أسْلَّم قبل الوجوب؛ لا تؤخذ”" منه بطريق الأؤلى. 

وقيل: تجب بقسطه . 

إو مَاتَ؛ أَعِدّث يِن تَرَكَيه) على المذهب؛ لأنّها كين فلم تسقط 
به؛ كين الآدَمِيَّ» وكما لو طرأ مانِعٌ في الأصحٌ. 

(وَقَالَ الْقَاضِي : تَسْقْطَ)؛ لأنّها عقوبةٌ» فسقطت به كالحدٌ. 

TT‏ مقط التق 8" تراه دده بالنوكم عدر اكفاك 

(وان اجتمحت عله جزية سيين ؛ ESD‏ ولم تتداححل؛ كدّين 
الآدَمِيَ» ولِأنّها حى مال يجب في آخر كل حَوْلِء فلم تتداخل كالدّية. 


)۱۲١( =‏ بلفظ: «أما علمت أن الاسام يَهدم ما كان قبله» وأ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحجّ يهدم ما كان قبله». 

»)۱۷١ /۷( وأبو داود (73057). والترمذي (577)» وابن عدي‎ »)۱۹٤۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن قابوس» عن آبيه» عن ابن عباس وكيا مرفوعًا» وسنده‎ »)٤۳۱۰( والدارقطني‎ 
ضعيف» قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف» والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
من طريق يحيى بن عيسى الرملي» عن الأعمش» عن أبي ظبيان ابن عباس به»‎ )7( 
لم يذكر قابوسًا فيه» لكن يحبى بن عيسى الرملي عامة رواياته مما لا يتاع عليه كما قاله‎ 
ابن عدي» وخالفه الثوريٌ» فرواه عن قابوس» عن أبي ظبيّان مرسلّاء أخرجه ابن زنجويه‎ 
الأموال (187)» ورجّحه أبو حاتم والترمذي» والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الكامل‎ 
»45١/7 تهذيب الكمال 2578/57 ضعيف أبي داود‎ ۰٩۹٥۱ /۳ تاريخ الإسلام‎ “۹ 
. ۹۹/٩ الإرواء‎ 

(0) في (آ): سلبها. 

(۳) في (): لا تسقط. 

(5) في (أ): فإن. 

(5) قوله: (فلم) سقطت من (ح). 


E Eb‏ عه 
ووذ الجزية ا A O‏ 
فلم تؤخذ قَبْلّه كالزكاة. 
ولا يَصِحّ شط تعجيله» ولا يقتضيه الإظْلاقٌ» قال الأصحاب: لأنا لا 


E a f.‏ ب 
نامن من نقض أمانه»ء فيسقط حقه من العِوّض . 


رون ر3 20 2ه وو 20 ووه 


(وَيمْتَهَئُونَ عِنْدَ أَخْذِهًا) منهم» (وَيُطَالُ قِيَامُهُمُ وَتْجَرٌ أَيْدِيِهِمْ)؛ لقوله 
تعالى: «حَقَّ ْوأ الجر عن يَدٍ وهم مروت »6 [التّوبَة: ٠]99‏ 

Ea o,‏ 4 لزوال الشفارء 
كما لا يجوز مرها بنفسه» ولا يَصِحّ ضمانها . 

وقيل: مستحبة”''» فتنعكس الأحكام. 

قال في «الشّرح»: (وقيل: الصّغار: الْيّزام الجزية وجَرَيَانُ أحكامنا 
عليهم). 

وظاهره: أنهم 9 في أخذهاء ول ا عليهم ۰ صرح به في 
«الشّرح) وغيره. 

ار ا 110230" علنيع E‏ تن بذ بية O PP‏ نا 
رُوي: «آلّه علا ضَرَبَ على نصارى آيْلة ثلاثماتة وينار» وكانوا ثلانّمائة 
نفس» وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين»"» وعن مُمَرٌ: «أنّه قضى 


(۱) قوله: (من) سقط من (ب) و(ح). 

(0) زيد في (ب): منهم. 

(۳) في (ح): مستحقة . 

(5) اشتط الرجل فيما يطلب» أو فيما يحتكم: إذا لم يقتصد. ينظر: تهذيب اللغة ٠۸١/١١‏ . 

(5) في (ح): وصرح. 

(5) فى (أ): يشرط. 

)۷( احرج الات شن الأمّ (۱۸۹/6)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (2)18518 عن = 


- | 5ك 


عليهم ضيافة ثلاث أيّام» وعَلَّفَ دوابّهم» وما يُصلِحُهم”"». ولان في هذا 
e‏ 

(وَيْيّنُ ايام الضَّيَاقَةِ» وَقَدْرَ الطَعَام والدام» والعلب» وغدد من يضاف 
كذا في «المحرّر»» وقاله القاضي» واقتصر في اليج على الأزلن: لاز 
الضَّياقَة حن وجب فعلّه» فوجب بيانّه كالجزية. ۰ 

فلو شَرَّط الضّيافة» وأطلق؛ جازء ذكره في «الكافي» و«الشرح»؛ لان 
عمر لم يقدّر ذلك» وقال: «أطعموهم مما تأكلون»" . 

وقال أبو بكر: الواجبٌ يوم وليلةٌ كالمسلمين. 

وذ كني من“ طعامهم وإدامهم؛ لكن قال القاضي: لا يَلرَمُهم 


> راهم بن محمد الأسلبي» عن آي السويرث+» أن المي كله , ,فذكرف. رسلا وراد 
«ولا يغشُوا مسلمًا»» وهو حديث منقطع كما قاله البيهقي وابن الملقن» والأسلمي متروك. 
ينظر: البدر المنير 191/9 . 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۱۸۳/۲)» وعلقه ابن المنذر في الإشراف (5/ 420١‏ وفيه 
راو مبهم . 
وأخرج مالك »)۲۷۹/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم »)١10/5(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(۱۰۰)» وابن زنجويه 2»)١51(‏ والبيهقي في الكبرى »)١18787(‏ عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب: «أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى 
أهل الورق أربعين درهمّاء مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»» إسناده صحيح كما 
قال ابن كثير في مسند الفاروق ٤۹۳/۲‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق »23٠١947(‏ من طريق أخرى عن نافع» عن أسلم بلفظ : «وعليهم ضيافة 
المسلمين ثلاناء يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم» فلما قدم عمر 
الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج» فقال عمر: لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل 
لهم من طعامكما». وإسناده صحيح . 

7 في (ح): ولان 

(۳) تقدم في حاشية .)١(‏ 

: في (آ): في‎ (E) 


بَابُ عَقّْبِ الذَّمَّةِ 2 0 


الشّعير مع الإطلاق» والظاهر: بلى”" للجيل؛ لِأنَّ العادةَ جاريةٌ به» فهو 
ا 

ا الصيافة بينهم على قدر جزيتهم» فإِنْ جَعَل الصيافة مكانَ 
ا يُشتّرط أن يبلغ قدرها أقل الجزية إذا قلنا: هي مقدَّرةٌ؛ لملا 
ا 

(وَكَا تَجبُ) الضَّيافةٌ (مِنْ غَيْرٍ شَرْط)» ذَكَرّه القاضي؛ لأنّها أداء مالي فلا 
يلزمهم بغير رضاهم؛ كالجزية. 

(وَقِيلَ : 00 لوجوبها على المسلمين» فالكافر أَوْلَىء فعلى 
هذا: تجب ليوه'"ا ول يد دي امار 

رحج سيراي لي ؛ لم تعمد لهم الذَمّهُ. 

فلو لوا وام بحم ا ا أَجُبر عليه كما لو امتنع 
الجميع› فإن لم يمكن إلا بالقتال؛ ا فإن قاتلوا؛ انتقض عهذهم . 

rT‏ ِمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ جِرْيّتِهم وَمَا شرط عَلَيْهِمْ؛ أَقَرَّهُمْ عَلَيْه)؛ 
لِأنَّ الخلفاء أقرُوهم على ذلك ولم بجددوا لمن كان فن في زمنهم عقدَاء وَلأنه 

عقدٌ لازم كالإجارة» وعُقد”*' بالاجتهاد فلا ينقض . 

فول (فعرف") إما پار من قبل + أى امت به نة أ ظهره واغتير 
في «المستوعب» ثبوته . 

إن" لَمْ يَعْرِف) ذلك؛ (رَجَعَ إلى قَوْلِهِمُ) في وجو؛ لأنّه لا يمكن 
)١(‏ قوله: (والظاهر: بلى) هو في (أ): والظالم بل. 

(0) في (): يوم. 

(۳) في (ح): فإذا. 
(4) في (آ): أو عقد. 
003 في 00+ يدرك 


(5) في (أ): وإن. 


E‏ سه نب د 


فته إلا من جهتهمء > والظَاهِرٌ صذّقهم. فإن اتهمهم؛ فله تحليفهم لزوال 
0 
(َإِنَ بَانَّ)» أو ظهر (لَهُ كَذِبْهُمْ)ء بيو أو إقرار؛ (رَجَمَّ عَلَيْهِمُ) بالتقص ؛ 
لوجوبه عليهم بالعَقّد الأوّلء فكان للإمام المتجدّد أخذه كالأوّل. 
(وَعِنْدَ أبي الْحَكَابٍ : أنه يَسَْأَنِكُ الْعَقْدَ مَعَهُمْ)؛ لِأنّه لا سبيل إلى معرفته 
إلا من جهتهم» وليسوا بمأمونين» ولا من جهة غيرهم؛ لعدم العلم به» 
فوجب اسشناف العقد باجتهاده؛ كما لو لم يكن عقدٌ سابق. 


وأطلق الخلاف في «المحرّر) و«الفروع». 


CENI‏ أسْمَاءَمُمْ. i‏ يل 
فلان بن فلان» (وَحِلَاهُمٌ). جمع جلية» والمراد بها ر لجلية التي للا تختلف 
من طول وقِصَرِء وسُمْرةٍ وبياض» دمج العين» اف الآأتفه» مقرودن 


الحاجبين ونحوهاء (وَدِيتَهُمُ) أي : يهوديّاء أو نصرانيّاء أو مجوسِيًا. 
(وَجَعَلَ لِكُلّ طَائِفَةٍ عَريقًا)» وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة» (يَكْشِفُ 
حَالَ مَنْ بَلَّعَ)؛ لِأنّ الجزية تتجدّد به (أو اسْتَغْتَى”". أو أَُسْلّ”")؛ لأنّهًا 
E eT‏ مع الققرى وأة اق 91 ركوو أن 
الدقة المستوطة لف و OT‏ يِن گام | الذَمّاء ليفعل”" فيه الإمامٌ ما 
يجب فعله» الما داعية إلى معرفة ة ذلك كله . 


(0) في (أ) و(ب): واستغنى. 
)۳( في (أ): وأسلم 
0 وان 
(٥)‏ في (أ): ونقض . 
(5) في (أ): وخرق. 
(۷) في (أ): فيفعل. 


خاتمةٌ: ليس للإمام تغييرٌ عفد الذمَة؛ لِأنّهِ عقدٌ مؤْبّدٌ وقد عَقَّدَه عمرٌ 
معهم كذلك" . 

واختار ابن عقيل جوازه؛ لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة. 

وجعله جماعةٌ: كتغيير حراج وجزية» وكلام المؤلّف يقتضي الفرق» 
دعقا يدن ا 

فائدة: مَنْ أخذت منه الجزيةٌ؛ كُتبت له براءة؛ لتكون حصّّة له إذا احتاج 
إليها . 


5 


6١ 
AKAN 


له في (ب) و(ح): ووقف . 


El‏ شعت 


وأحكامهم: ما يجب عليهم» أو يجب لهم بعد عقّد الذمة مما يقتضيه 
عقذها لهم . 

SEY را‎ 

NS‏ َُمْ بأخكام الْمُسْلِمِينَ في ضَمَانِ اللَفْسِ). لر 
أو قطع طرَقًا ؛ أذ به كالمسلم» + OA‏ فلو أتلف ا لغيره ¢ ضمنه» 
(وَالرْض)» وسيأتي؛ لأنَّ الإسلام نخ کل حكم يُخالِفه. 

(و) يلرّمه امه الخدُود عَلَيْهِمْ فا عدون َحْرِيمة)؛ اة راف 
لِمَا في «الصّحيح' عن ابن عمر: «أنّ اللّبي ل أي برجل وامرأة من اليهود 
اع وجا وا محرم فى دينهم › وقد الترّموا حكم الإسلامء فثبت 

وعنه: إن شاء لم يقِم حد زنى بعضهم من بعض» اختاره ابن حامدٍ. 

ومثله قطع سَرِقَةٍ بعضهم من بعض . 

دون ما دون حِلَهُ)؛ كشرب الخمر» وأكل الخنزير» ونكاح ذوات 
المحارم للمجوس؛ لأنّهم يُقَرُون عليه؛ لأنةً يُقال: أقرّهم على ذلك بإعطاء“ 
الجزية» ولاهم مرون على كفرهم ء وهو أعظم إِنْمّا من ذلك» فلأن يُقَرُوا 
على ما ذكرنا بالطريق ا ی إل انهم يمتعون من إظهاره ب بين المسلمين ؛ 
لاهم باون به. 

(وَيَلْرَمُهم التَمْيير عَن الْمُسْلِمِينَ) في أمور» منها : 

(فِي شعُورِهِمْ بِحَذْفٍ مَقَادِمِ رُؤُوسِهِمْء وَتَرْكِ الْمَرْقِ)؛ أي: يَحلقون 
)١(‏ في (أ): فسخ. 


(۲) أخرجه البخاريّ »)۳٦۳١(‏ ومسلم (1199). 
(۳) في (أ): في عطاء. 


يَابُ أخكام الذمَة 8 0 


مقادِم رُؤوسهم» ولا يَرٌقون شعر الرّأس فرقتين كما يفعله الأشرافٌ. 

OTS‏ للتزييزه كاي الكلوياء نبا كن 
التي يله (رَأَبِي عَبْدٍ الله)» فإنّها كيه كثير من علماء المسلمين وأئمّتهم» 
وكذا ما في معناهما؛ كأبي بكرء وأبي الحسنء مما هو في الغالِب في 
المسلميق. ٠‏ 

ودل على أنّهِم لا يُمتَعون من التّكنّى مطلقًاء قال أحمد لطبيب نصرانيٌ : 
TT‏ رفحل عتره ونفل ابو نالب الا 
al‏ لني كن قال شاك ران ا آي الحاودت ا 
عد اوعفر فالا انا E‏ 


)١(‏ في (أ): فلا يتكنوا. 

(5) في (ح): وكما هم يتكنوا الكنى. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۸۰/۱ أحكام أهل الذمة ص ۳۹۳. 

)٤(‏ في (ح): بفعول. 

(4) قوله: (لأن) سقط من (أ). 

(5) أخرجه ابن المقرئ في معجمه »)4۷١(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة »)۲٤۷۸(‏ من 
حديث أنس وَفينه؛ وفي سنده إبراهيم بن زكرياء أبو إسحاق الضريرء قال ابن عدي: 
(حدّث عن الثّقات بالبواطيل» وأحاديثه كلها أو عامّتها غير محفوظة). وأخرجه ابن أبي شيبة 
)۳۷٠۲١(‏ عن قتادة مرسلاء ولم يذكر فيه: أنسًا وَهء ورجح الدارقطني إرساله. ينظر: 
علل الدارقطنى ٠٤١/۱۲‏ الكامل ١/؟١١5»,‏ ميزان الاعتدال ."١/١‏ 

(۷) ينظر: ال بيذ هانئ ۰۱۸۰/١‏ أحكام أهل الذمة ص ”597. 
وأثر عمر وط : أخرجه عبد الرزاق »)١1141١(‏ وأحمد في مسائل مهنى كما في أحكام أهل 
الملل »)١١٠١(‏ وفي مسائل ابن هانئ »)١1987(‏ والخلال في أحكام أهل الملل (١١١١)ء‏ 
عن يحيى بن أبي كثير: أن عمر بن الخطاب كنى الفرافصة الحنفي» وهو نصراني» فقال له: 
«أيا سا اه وا مرسل» واحتج به أحمد. ٠‏ 
وأخرجه عبد الرزاق »25١١97(‏ عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من كلب يقال له: 
معروف بن أبي معروف» عن الفرافصة الحنفي» عن أبيه» عن عمر» ومعروف لعله 
الموصلي» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم . 


11۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الفروع»: يتوجّه احتمال: يجوز للمصلحة» وقاله بعض العلماء. 
ول ما روي عليه. 

فرع : TTT‏ هع الذين بولسحودة قاله السيخ تق الدّين”" . 

(وَرُكُوبهِمٌ)؛ فلا يركبون الحَيلَ؛ لأنّها عر وهي من آلة الحرب» وأفضل 
المراكيب» ولهم ركوبٌ غيرهاء ترك الرگوب عَلَى السرُوج)ء وظاهِرّه: ولو 
على حمارء (وَرَكُوبِهِمْ عَرْضَا)ء رجلاه إلى جانب وه وال ارغان 
اا جمع إكافي. وهي البّراذع؛ لِمّا روى الكأدل: «أنَّ عمر أمرهم 
ذلك :+ وظاهره: قرب ت المسافة أو مكيت: 

(ولِبَاسِهِمْء فَيَلْبَسُونَ تَْبَا يُخَالِكُ) سائر (ثِيَابِهِمْ ؛ كَالْعَسَلِيَ) لليهود'”". 
(وَالأَذگن)» هو لباس يَضرب لوه إلى السّوادء كالفاختيئ للنّصارى . 

(وَشَد الْخْرَّقِ في اسهم وَعَمَائْعهِمْ)» وتكون الخرقة مخالِفةً لهما؛ 
لتتميز”” مع الثّوب المخالف. 

الشارف ا الرْتّار قَوْقَ تتام لأنّهم ذا ا من داخل لم 
ر يات لى الا تشذه نوق اها فحت الآزارة! لاله لو 
شدته"'؟ فوقه لم يثبت يثبت» وغيارها في الخمّين باختلاف لونهماء فإن أبّوا الغيار 
لم يجبرواء ونغيّره نحن. 

(وَيُجْعَلَ فِي رام حَوَاتَم ا أو جُلْجَلُ): وهو الجرس 
الضغير» الل مهم الْحَمَّامَ) ؛ لیحصل الى 


3 ينظرة القروع ۴۳١/١١‏ الاخهارات هن £64: 
(۲) تقدم تخريجه 577/5 حاشية (۳). 

)۳( في (ح) : المهود. 

فك في (ح): ملابسهم . 

(5) في (ح): ليتميز. 

(5) في (أ) و(ح): شد. 


+ |88 51 


وظاهِرٌه: جوا دخولها الحمّام مع المسلمات» وسيأتي. 
5 5 ع و ا 2 e‏ 
واقتضى"''' ذلك أن لهم لبس الطَلياِسَة» وهو المذهب؛ لأنْهم لا يمنعون 
من فاخر الثباب» والتّمِبيز حصل بالغيار اناي 
وعنه: المتع» اختاره أبو الخكّاب؛ لأنّ المقصود لبس ما فيه الذلة 

والانکسار» لا ضده. 
أصل: يَلرَّم تمييزٌ قبورهم عن قبور المسلمين تمييرًا ظاهرًا؛ كالحياة 

وأؤلى» ذكره | اذخ تق اده 
(وَلَا يَجُورُ تَصْدِيرُهُمْ في الْمَجَالِس)؛ لأن فيه تعظيمًا لهم» وفي معناه: 

اقيم لهم . 
(وَلَا بَدَاءنْهُمْ بالسّام)؛ لِمَا روى أبو هُرَيرَةَ مرفوعًا: «لا تبدؤوا اليهود 

ًَ 4 0 5 ا 6ك 6 سي 0 
ولا النصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريتٍ فاضطروهم إلى أضيّقها» متفق 

عليه» وقد عزاه فى «الشّرحَين» إلى الترمذئ فقط9؟. 
وفى الحاجة احتمال. 
وفكله: كيف أنت؟ وك أصبحت؟ أو كف" حالك؟ نص غلب 

وجوّزه الشّيخ تق ال ور س بالئيّة؛ كما قال له إبراهيم الحربئٌ : 

)١(‏ في (1): واقتصر. 

(۲) ينظر: الفروع .898/٠١‏ 

(۳) عزاه المصنّف إلى الصحيحين» وقد أخرجه مسلم (4)5177 والترمذي (1107).: ولم نقف 
عليه في البخاري» وذكر الحميدي: (أنه من أفراد مسلم)» وقال عبد الحق الإشبيلي: (ولم 
يُخْرّج البخاري هذا الحديت)» ولم يذكر المزي البخاريّ فيمن أخرج الحديث من أصحاب 
الكتب السكة. ينظر: الجمع بين الصّحيحين للحميدي TAT‏ الجمع بين الصحيحين 
للإشبيلى */ 27557 تحفة الأشراف .4١١/9‏ 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة ص 788. 

(0) ينظر: الفروع ۳۳٦/٠١‏ الاختيارات ص١57.‏ 


ل اشن تن 


يقول له" : أكرمك الله؟ قال: نعم؛ يعني: بالإسلام”" . 


قان سَلّمء ثم عَلِم آله دمي ؛ E‏ و3 علخ شلايي: 

إن" 58 أَحَدُهُمْ ؛ قيل قيل له: ه: وَعَلَيْكمْ) ؛ لعا رر بس مرفوقا: «إذا 
ا ا ا لاك 
واو" » وهو مخيّرٌ بين إثباتها وحذفها"" . 

واختلف الأصحابٌ في الأؤلى. 

وعند الشيخ تقيئ الدّين: يرد“ تحيّتهء واله معو ا وري 

فإن عطس ؛ لم يشمته 

وقال القاضي : يكرّهء وهو ظاهر” '“ كلام ا وان عقيل . 

فان شمته كافرٌ أجايه. ٠‏ 

(وفي) جواز (تهيئيهم› وَتَعْزِيَتِهِمْء وَعِيَادَتِهِم؛ رِوَايَتَانِ)» كذا في 
«المحرّر) : 


والأشهر ٠"‏ وجزم به في «الوجيزاء وقدّمه في «الفروع»: أنه يحرم ؛ 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ب) و(ج). وفي (أ): تقول له. 
(۲) ينظر: الفروع .”75/٠١‏ 

)۳( في (ح): وإن. 

(5) زيد في (ح): على . 

(5) أخرجه البخاري (5977)» ومسلم (۲۱۹۳). 
(5) أخرجه أحمد .)١1851١(‏ 

(۷) في (ح): ودفعها. 

نغ ني ()د يرك 

(9) ينظر: الفروع ۳۳٦/٠١‏ الاختيارات ص'٦٤‏ . 
90 قوله: (وهو ظاهر) في (ح): وظاهر. 

.5954 ينظر: أحكام أهل الذمة ص‎ )١١( 

)1١(‏ في (آ): الأشهر. 


بَابُ أخكام الم 2 “1٥‏ 


لآن ذلك سل المؤالاة وات ف المودةة وهو منهيئنٌ عنه لَص 
من التّعظيم . 

والثّانية: الجواز؛ لِما رَوَى أنسٌ: أن الس بي عاد يهوديّاء وعرض عليه 
الإسلام فأسلم» فخرج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النّار؛ رواه 
البخارئ ولأنّه من مكارم" الأخلاق. 


والعالة؟"*5+ بجر لصا راچا کرجاء إسلامه» اخثاره الشّيخْ تق 
الا ومعناه اختيار الاجر وأنّه قول العلماء» عاد ويعرّض عليه 
الإسلام. 


وغل الجواق + تدغ له بالبقاء+ وكثرة المال والولك» ؤاذ جماعة : قاصدا 
كثرة 07 أل تدر أن يكن تك أعداء الاي 


ل لكل أحدٍ بالبقاء ونحوه؟؛ أنه شي فرغ منه ل" 


واا 0 الد 

ويَستشيله ابن عَقيلٍ وغيره؛ وذكره بعض أصحابنا هناء وقد صح : أنه 
ادها لالس يطرل السو" * وگ روق أغسة وغيرة عن عدبت ثوبان: 
ذلا يرد القدن ال الدغا ولا يزيد في العْمّر إلا البر» إسناده ثقاث . 


)١(‏ وهو قوله تعالى: بايا ابن امأ لا تدوأ عَدُوَى ودوم أولياء تلقو لمم يامد » كما في 
الممتع دنا 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۳١١(‏ من حديث أنس لين 

(:) فى (أ): والثانية. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 4555/75 الاختيارات ص'٦٤‏ . 

(0) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰٤٤۸‏ مسائل ابن هانئ ۱۸٤/۲‏ . 

(۷) ينظر: الاختيارات ص١55.‏ 

() أخرجه البخاري (2)7755:7775 ومسلم »)۲٤۸۰(‏ من حديث أنس ونه 

9( أخرجه أ مىك ل )¢ وابن . ماجە 2,)5١05”5690(‏ وابن خ خان «(AVY)‏ والحاكم - 


| دشت ند 


(اتنتخوة ققد الكثتان على المشليية)؟ لأ الالام يقل ولا بعلي 
عليه" ولأنَّ فيه ترقُمًا عليهم» فمُنِعوا منه؛ كالتُصدير في المجالس» والملْع 
ننه ماهو على المجاور له لأن الشرر بلكق مرا لامك أي لا 

وظاهره: ولو رضي الجار؛ لأنَّه حقٌ الله تعالى» زاد ابن الرَّاغْونِيٌ : يدوم 
على دوام الأوقات» ورضاه سقط حق من يأتي بعده . 

ذال الشيخ ققق AR IC‏ ادها ليف 
اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فمحرّم©. ١‏ 

فلو كانت دارّه في طرف البلد» حيث لا جارء أو كان لهم محلَّةٌ مفرّدةٌ؛ 
فلا معنى للمطاولة””» ولا يُمتع من التّعلية» قاله في «البلغة» وغيرها. 

(وفي مُسَوَاتِمْ وَجْهَانِ)» كذا في «المحرّرء و «الفروع»: 

أحدهما: يجوز» جزم به في «الوجيز»؛ لاله لا يفضي إلى علو الكفره 
ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا. 

الاي + ال لاله لا بجرزساراتص اتسين في اللباس» فا 


0۸1١ =‏ ولفظه: إن الرّجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبهء ولا يرد القدرٌ إلا الدعاء» ولا 
يزيد في العمر إلا البر»» وفي سنده: عبد الله بن أبي الجعد» ذكره ابن حبان في الثقات» 
وفيه جهالة كما قاله ابن القطان والذهبى» وقال ابن حجر: (مقبول)» والحديث صححه 
ابن حبان والحاکم» وحسّنه العراقي كما نقله البوصيري» وله شاهد: أخرجه الترمذي 
۹)» من حديث سلمان الفارسي وين مرفوعًا بلفظ: «لا يرد القضاء إلا الدّعاء» ولا 
يزيد في العمر إلا البرا» وفي سنده: فضّةء أبو مودود البصري» وفيه لين» قال 
الترمذي:(حسن غريب من حديث سلمان). ينظر: الثقات لابن حبان 454/0 ميزان 
الاعتدال ۲ مصباح الزجاجة /١‏ ١٠ء‏ تهذيب التهذيب ٠۷١/٠‏ . 

)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (أ). 

(۲) في (ح): محرم. وينظر: مجموع الفتاوى ۰.۱۲/۳۰ الاختيارات ص ٤٥۸‏ . 

(0) في (ح): للطاولة. 

() في (ب) و(ح): إلى. 

(8) في تاو من 


بَابُ أخكام الذَّمَّةِ 8 1۷ 
فى البنيان. 

ان ملكو ار عا ین ا بشِراءِ أو غيره؛ (لَمْ يَجِبْ نَفْضُهَا)؛ 
أنّهم مَلّكوها بهذه الصّفة» ولم E‏ وفيه وجه ؛ لقوله: «ولا تَطَلِء”") 

(۳) 

عل في از 

وا الها إذا اکت من كافر أنه تعب ا لما ذكرنا: 

فلو كان للذّمّيَ دارٌ عالية» فملك المسلم دارًا إلى جانبهاء أو بنى المسلم 
إلى جنب داره دارًا دونها ؛ لم يَلرَمّه هدمها في الأصحٌ. 

فرعٌ: إذا انهدمت الما لم تُعَدْ عاليةً» جزم به في «الوجيزاء زاد في 
(المحرر) و«الفروع»: ! ا : تعاد البيعة؛ لس باحداك»: 
والمنهدم منها ظلمًا كهدمه بنفسه» ذكره القاضي . 

وقيل : تیا واختاره المسحدة قال في «الفروع»: (وهو اک فلو 
سقط هذا الا الذى تچب إزاله على سء اتلقه :.فيتوكه الضّمان» وآ 
مققضى: ها دڈگروة): 

ون من إِحداثٍ الكتايس): واخدها یسا وهي ey‏ النصارى» 
(وَالْبيَع)» قال الجُوهَري: هي للنّصارى” "5 ا حا راا "4 وثيل! 
الكنائس لليهود. والبيّع الضارشس: فهما متباينان» وهو الأصل؛ ا يمنعون 
)١(‏ في كشاف القناع ۷/ :151١‏ (ولم يعملوا شيئًا): 
(۲) في (أ) و(ب): بطع . 
00 0 ينه في حديث عبد الرحمن بن غنم» وتقدم تخريجه 577/5 حاشية (07. 
ع ا 
(۷) ينظر: الصحاح .١1١89/9‏ 
)۸( في (ب) و(ح): يترادفان. 


11۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


من إحداثهما في دار الإسلام إجماعًا"''؛ لحديث عبد الرّحمن بن عن 


ولقول ابن عباس : «إِنّما'" مصر مصرته العربُ» فليس لهم أن يبنوا فيه بيعةً) 
رواه أحمد» واحتخ و 

زاد في «المحرّر) و«الفروع»: إل فيما شرطوه فيما فيح صلا على أنه 
لناء قو ا ا بالشرط» فجاز لهم فعله» كسائر 


6 نينا 


. ١١١ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) وهو كتاب عمر وه وتقدم تخريجه ٤٦۲/٤‏ حاشية (۳). 

() كذا في النسخ الخطية» ولفظه كما في الأثر: «أيما». 

(6) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص »)١١١‏ وعبد الرزاق »)٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(730985). وأحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (431)» وأبو عبيد في الأموال 
(0)» وابن زنجويه (514)» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (۳/ 22١7١‏ والبيهقي 
في الكبرى »)۱۸۷۱١(‏ وابن عساكر في تاريخه (187/7). ومداره على حنش» 
سين بق اليس » أن على الي و عست الا ذاه نا ماكو الت كمال 

أحمد وغيره» قال الحافظ في التلخيص 45 (وفيه حنش وهو ضعيف). إلا أن الإمام 

أحمد احتج بالأثر مرارًا فيما أورده الخلال في جامعه (ص 22755 ونقله عنه ابن القيم في 

أحكام أهل الذمة »)١١8١/7(‏ ومن ذلك: ما أسنده عن عبد الله بن الإمام أحمدء قال: 

كان المتوكل إذا أحدث من أمر النصارى ما أحدث» كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم» إلى 

أبى حسان الزنادي وغيرهء فكتبوا إليه واختلفواء فلما قرأه عليه عبد الله» قال: أبعث بما 
أجابنا فوا إلى حو بن ميل 4 لکت إل الما برق قن فلك قال عيذ ا ولو کن 

في أولئك الذين كتبوا أحدٌ يحتج بالأحاديث إلا أبا حسان الزنادي» واحتج عن الواقدي» 

فلما قُرئ على أبى عرفه» وقال: (هذا جواب أبى حسان)» وقال: (هذه أحاديث ضعاف)» 

فأجابه آبي» اتج بحديث ابن اس مع عا ايشا ثم ساق أثر ابن عباس وا 

بإسناده. فاحتجاج أحمد به مع تضعيف ما أورده القضاة من أحاديث الباب يدل على قوته 

عنده» ولعل هذا الحديث هو مراد عبد الله في العلل 87/7 فإنه لما ذكر حنشًا قال: 


(حسين بن قيس» يقال له حنش؛ متروك الحديث» له حديث واحد حسن» روى عنه التيمي 
في قصة البيع أو نحو ذلك الذي | ستحسنه أبي) . وينظر: التكميل لصالح آل الشيخ ص 77. 
(٥)‏ ينظر : المحرر ؟/ 80 . 


“E 5 


ولوا امار المستلنيى د 

أحدها: ما مصّره المسلمون» كالبصرة» وبغداد» وواسط» فلا يجوز 
إحداث شيءٍ من ذلك» ولو صولحوا عليه . 

القاتي: ما فته المسلمون غنوة فكذلك؟ لأنّها صارت للمسلمين» وف 
وجوب هدم الموجود وجهان» والمجزوم به عند الأكثر: إقرارهم عليها - 
وهما في «الترغيب» - إن لم يقر به أحدٌ بجزيق» وإِلّا لم يلرّم. 

الثالف؟ ها رة ملكا » وه رعا 

أحدهما: أن نصالحهم على أنَّ الأرض لهمء ولنا الخراج عنها؛ فلهم 
إحداك ما شاقواء 

والثاتي: أن تصالحين على أن الداز للمسلميق؟ فالحكم :فيها على ما بم 

(ولا يُمْتعُونَ ِن" رم شََيهَ)؛ لأنّهم يرون على بقائهاء والمنع من ٠‏ 
ذلك يفضي إلى خرابها بالكلَيّة؛ إذ البناء لا مقام له على الدَّوام بدون“ 
E ST‏ امهنا 

(وَفِي بتاءِ مَا اسْتَهُدَمْ مِنْهًا رِوَايتَان) : 

إحداهما : المنْمٌ؛ لأنّه بناء كنيسة في دار الإسلام» فمنعوا منه؛ كابتداء 
بنائها . 

والثاية + جر الأ كرة الشعت, 

وقدَّم في «المحرّر): جواز رم شعثها دون بنائهاء وهو ظاهر «الوجيز) 
و«الفروع». 


1١ 


8 


(۱) قوله: (من) سقط من (ح). 
(0) في (ح): في. 

)¥( في (ح) : بدوم . 

(4) في (ح): موتها. 


| س نب س 


وعنه: منعُهماء اختاره الأكثرء قاله ابن هْبّيرة؛ كمَئْع الرٌّيادة» قال الشّيخ 
تفن الذين : ولو في الكيفيّة» لا أعلى ولا أوسع. ال 

وقيل: إن جاز بناؤها ؛ جاز بناء بيعةٍ منهدمة ببلدٍ فتحناه. 

والمذهب: أنَّ الإمام إذا فتح بلدًا فيه بيعةٌ خرابٌ؛ لم يز بناؤها؛ لأنّه 
إحداث لها في حكم الإسلام. 

(وَيُمْتَعُونَ) وجوبًا (إِظْهَارَ الْمُنْكر)؛ كالخمر والخنزير؛ فإن فعلوا أَتْلَمُناهماء 
وإلا فلا" » نص عليه" وإظهار غيل وصرين» ولكاح محرا (وَصْرْبِ 


ااي ولص أحفد: ننم لابضريوة تارا ۴ راد | ن 
فی الشروظ؛ آلا ضرت بتزافسنا إلا را فا فى جرف کا" . 


اا 30 أي : بالتوراة والإنجيل» وظاهره : ولو في الكنائس . 


ور ءo‏ 


قال الشيخ تق الدين : ومثله إِظْهارٌ أكُلٍ في رمضان؛ لِما فيه من المفاس د 


)4) 
وظهر أنه“ ليس لهم إظهار شيءٍ من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت 
الاستسقاء» ولا لقاء الملرك؛ .ولا غبرذلك» وقاله الخ قن الذي" 


."50/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (وإلا فلا) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 9/ ۰٤۷۲۰‏ مسائل صالح ۱۸٦/۲‏ . 
(4) ينظر: مسائل ابن منصور »517١7/9‏ مسائل صالح ۱۸٦/۲‏ . 
(5) في (ح): لا يضرب . 

0( تقدم تخريجه 557/5 حاشية (۳). 

(۷) في (ح): والهجر. 

(۸) ينظر: الاختيارات ص ٤٥۸‏ . 

(9) في (ح): وظهير أنهم. 

)9١(‏ في (ب) و(ح): وقال. 

.55١ص ينظر: الاختيارات‎ )١١( 


يَابُ أخكام الدّمَّة 2 111 


(وَإنْ صُولِحُوا في بِلَادِهِمْ عَلَى إِعْطَاءِ الْجرْيَة)ء أو الخراج”” ؛ (لَمْ 
يُمْتَعُوا شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ)؛ لان بلدهم ليس ببلد إسلام؛ لعده وك الميطدين» 
فلا يمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازلهم» 4 لات آهل ال فإِنّهم في دار 
الإسلام» فمنغو| فته 


(وَيُمْتَعُونَ دُُولَ الْحَرَم)؛ نص عليه ؛ لقوله تعالى: يام اریت 
مثو لتنا المذركؤت بس كلا يقرا المد الام بد امهم هدا ررعر. 
۰۸ والمراد: حرم ب ٠‏ لوان خِفْثُمْ عَيلَة4 [ارتوبة: م يريد ضررًا 
تأغير الجلب عن فون المسجد: د قوله مال و اى 
ری عدو للا م مرت المسچد الحرام » «ابإسراء: ٠٠١‏ أي: من الحرم؛ ؛ لأنَّه 
به من بيت أمٌ هانئ» لا من نفس المسجد" . 


وإنّما مُنِع منه دون الحجاز؛ لأنّه أفضل أماكن العبادات للمسلمين 
وأعظمها ؛ لامح ا فوجب أن يمتنع منه من ات يؤمن به. 


() في (ح): على. 

(0) في (ب) و(ح): والخراج. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٦۹۲/۹‏ . 

() زاد في (أ): لقوله. 

(5) في (أ): يؤكده. 

() أخرجه الطبري في تفسيره »)515/١5(‏ من حديث أمٌّ هانئ بنت أبي طالب في مسرى النبي 
کی أنها كانت تقول : «ما أسري برسول الله كله إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة» 
فصلى العشاء الآخرة» ثم نام ومنا. . ٠٠.‏ وفيه محمد بن السّائب الكلبي» وهو متروك بمرّة 
ساقط» قاله ابن كثير» وعد ابن حجر إسراءه من بيت أمٌ هانئ من منكرات الكلبي» وأخرجه 
الطبراني في الكبير »)٠٠١۹(‏ وفيه: عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو متروك منكر 
الحديث» وأخرج نحوه ابن سعد )75١7/١1(‏ عنها وعن ابن عباس نء وفيه الواقدي» وهو 
متهم . ینظر : تهذيب الكمال 2558/١7‏ تفسير ابن كثير ١ e‏ الإصابة ۸/ ۳۳۲. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ح). 


وقيل: يجوز لضرورة. 


قال في «الفروع»: (ويتوجّه احتمالٌ: يُمنع من المسجد الحرام لا الحرم؛ 
لظاهر الآية). 

وغل الآزل: إذا أراد دخوله ليسم فيه» أو لتجارة معه ليبيعها ؛ مَنِع منه. 

(فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ لا بد لَه مِنْ لِقَاءِ الْإمَام؛ خَحرَجَ إِلَبْو)؛ لأنَّ الكافِرَ ممنوعٌ 
فق وغول الحرم قن ذلك لكجل_ الاجسماع» 009 لاض درك 
لأنّ الإمام ليس له أن يأذّن في الممنوع منه» وإن لم يكن بُدَّ من لقائه؛ بعث 
إليه من يسمع كلامّه. 1 

(فَإِنْ مَحَلَ؛ عَرَّرَ)؛ لفتكه الحرم بدخوله» ومحلّه: ما إذا كان عالِمًا 
بالمنع» فإن كان جاهلا؛ (وهْدّدَ)“ وأخرج. 


0 4145 ج 8ھ 2# 2 ب‎ e 
(فَإِنْ مَرِضّ بالحَرّم”". أو مَاتَ؛ أخرج)؛ لأنه إذا“ لم يَجرْ إقراره في‎ 


(وَإِنْ دفن نبشن)؟ لأنه وسيلة إلى إخراج الميت الكافر من الحرم» أشبه 
o7‏ ا 2د “مه يقر 4 5 8 و ¢ 
ما لو لم يُدَنْء (إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ)؛ لأنّه مع ذلك يتعذر نقله؛ لأنَّ جيفته 
حصلت بأرض الحرم فترك لل ولم شتات في «التَرَغيب». 
فرع: إذا صالّحهم الإمامٌ بِعِرَض على الدّخول إليه؛ لم يَصِعَّء فإن 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠٤۳/٠١‏ . 
() في (آ) و(ح): (هدد) بدون الواو» والمثبت موافق لمتن المقنع. 
کی( تی الحرم: 
e aa MEA 0‏ 
(٥)‏ في (ب) و(ح): الحجاز. 


+ E 5 


استؤفاه أو بعضه؛ ملكه. 

وفيل: رده عليهم؛ لان ها ااه لا قيمة لهى والعقد لم يوجب 
العوض؛ لبطلانه. 

(وَيمْنَعُونَ مِنَّ الإقَامَةٍ بِالْحِجَازِ)» قيل: هو ما بين اليمامة والعروض» وبين 
اليمن ونج و به؟ لأنه حجر بين تهامة وتجلٍ؛ كالمديتة وفيل : 
م ع e e aN‏ مرق ET e RAE,‏ 
نصفها تهامِيٌ › ونصفها حجازي› (وَاليَمَامَة)) وتسمى : العروض» وكان 
اسمها حَجْرًا» فسمّيت اليمامة باسم امرأوٍء وقال ابن الأثير: (اليمامة: 
الصف المعروف شرقي | لخا وهذا يقتضي أن لا تكون من الحجازء 
وفيه تكلف ٠”‏ (وَحَيْبَرَ)» شرقيٌ المدينة؛ لِمَّا رَوَى أبو عُبيدةَ بن الجرّاح: أن 
خر ما تكلم يه اللي عله قال + «اخرجوا البهود من الحجازة رواة أحمرة ؛ 
5 1 07 ات 7 1 E‏ ع 2 8 1 
وقال عمر: سمعت النبي 4 يقول: «لأخرجَن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» فلا أَنْرّك فيها إلا مُسْلِما؛ رواه الترمذي» وقال: حَسَنٌ صحيحٌ”". 

۴ ع ع ىو 5701# ع ع 4 

والمراد: الحجاز» بدليل : أنه ليس أحد من الخلفاء اخرج أحدا من اليمن 
وتيماء» قال اس جاو الوب المدينة وما ah‏ 

وكذا الينبع وَفَدَكء ومخالينيا و باليمن تسمى بها القرى المجتمعة؛ 
کالرستاق في غيرها . 
(۳) في (أ) و(ب): حرًا. والمثبت موافق لما في معجم البلدان 7/5 .77١‏ 
(:) ينظر: النهاية 6/ .٠٠١‏ 
(5) أخرجه أحمد »)١141(‏ والدارمي (4)5540» وأبو يعلى (8075)» والطحاوي في المشكل 

(71759)» وسنده صحيحء قاله الألباني. ينظر: تحذير الساجد (9)» الصحيحة .)١١75(‏ 
(0) أخرجه مسلم »)١0517(‏ والترمذي .)١11017(‏ 
(۸) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٥٦‏ . 


E‏ ا المباع شرح المح 


يقال الس تق الدين: ب تبوك ونحوهاء وما دون المتحنى ؛ وهر 
عقبة الصَّوَّانَ من السام كمّعان””" . 


ولهم دخوله» والأصحٌ: بإذن إمام لتجارة. 
(َإِنْ لوا لِتِجَارَةِ؛ لَمْ يُقِيمُوا في مَوْضِع وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أيّام)» قاله 
القاضي ؛ لأنَّ الزائد على الأربعة حدٌّ يدم به المسافر» فصار كالمقيم. 


تاجرًا إقامة”*' ثلاثة ايام فدل على المئع في الرّائد. 
فان کان له دين چا أجبر غریمه على وفائه» فإن و جازت الإقامة 


لذلك» فإن کان مجلا ؛ لم يمن ويوكل. 


(۱) قوله: (منه) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) في (أ) و(ح): لا يقيموا. 

(:) فى (أ): بإقامة. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري »)١1875(‏ والبيهقي في الكبرى 
CE)‏ عن نافع » عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن عمر ضيه . وهذا إسناد صحيح 
وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (۸۷۳)ء وأبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم 
(/5241).» عن مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر» أن عمر و#نه» وذكره. فجعل مكان 
(أسلم): ابن عمر. وكذا أخرجه موسى بن عقبة كما في أحاديث منتخبة من مغازيه .)١5(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹۹۲)» وأبو عبيد في الأموال (۲۷۲)» وابن زنجويه (1117)» 
وأبو بكر النجاد فى مسند عمر بن الخطاب (۳۷)» من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر» عن عمر. 
وأخرجه عبد الرزاق (/ا/2)9491 أخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع » عن عمر. 
فالآثر مروي عن نافع واختلف عليه» فتارة يُروى عنه عن أسلم» وتارة عن ابن عمرء وتارة 
عن عمر» وصحح أبو زرعة والبيهقي وابن حجر الأول» وقال الحافظ: (وروي عن نافع 
عن ابن عمر» وهو وهم). ينظر : المعرفة للبيهقي 2586/١7‏ التلخيص ١١١/۲‏ . 
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(وَإنْا' مَرضَ؛ لم برح حَنّى يَبْرَأ)؛ لأن الانتقال يَشْقّ على المريض 
فهو مقيم ضرورة. 

(وَإنَ مات ؛ دفن به)؟ لته موضع حاجةٌ. وفيه و كالحرم. 

ول كرون عن ا وَفَيْدِ)ء بفتح الفاء وياء مثناة بعدها 5 وهي من 
بلاد طْيّى» (وتخوهمًا)؛ لما مرّ: أن أحدًا من الخلفاء لم بُخرح واحدًا من ذلك. 

(وَهَّل لَهُمْ دُخُولُ المَسَاحِدِ)؛ أي: مساجد الحل”" (بِإِذْن مُسْلِم؟ عَلَى 
روایتین) : 

إحداهما - وهي المذهب كح المنع؛ لان «عليًا بَصر بمجوسِيٌ ‏ وهو 
على المنبر في المسجد» فنزل وضربه وأ وهو قول ف ولأ 
حدّث الجنابة والحيض يمنع» فالشرك أَوْلى. 

والثّانية: يجوز بإذن مسلم» صحّحها في «الكافي» و«الشّرح»» وجزم بها 
فى «الوجيز»؛ لماروى TE‏ بإسنادٍ 0 عن الحسن» عن 


ن 


)١(‏ في (آ): فإن. 

(۲) قوله: (دال) سقطت من (أ). 

(۳) في (ح): الحي. 

(4) ذكره في الكافي 2.18١ /٤‏ والشرح الكبير 247/٠١‏ وذكره الشيرازي الشافعي في المهذب 
*/ ۰ ولم نقف عليه. وذكر ابن رجب في الفتح 2591/8 أنه قد خرّجه الأثرم. وهو 
من رواية أم غراب عن علي» وأم غراب اسمها طلحة» وهي مجهولة» قال في التقريب: 
(لا يعرف حالها)» وهى من صغار التابعيات ولا تعرف لها رواية عن أحد من الصحابة. 

E 0‏ ساقيية 080 وقيذة أن عبر كال ای مرسن» وکا کاب 
نصراني: «إن لنا كتابًا في المسجد؛ فادعه فليقرأ»» قال: أبو موسى: إنه لا يستطيع أن 
يدخل المسجد, فقال عمر 5ن : «أجنب هو؟)» قال: لاء بل نصرانى» قال: فانتهرنى 
رقت فاي رال اجو 7 0 0 1 0 27 
يآ بض ومن یتوم يتك م منم إن آله لا دى الق أي (14)2: وإسناده صحيح . 

0 ق( کی 


« | دشت ندع 


E‏ اأنَّ وفد تَقِيفِ قيموا على التبيّ له فآنزلهم المسجد 
قبل سات کر أرق لغلربهديء وگاسجار ناته رل سيما 
لمصلحة. 

وظاهر كلام القاضي : يجوزة اليسمعوا الذكرة فرق قلوبهم» ويَرْجَى 
إسلاتهم. 

وقال أبو المعالي: إن شرط المئْع في عقد ذِْمّتهم مُنِعوا. 

وإن كان جنبًا ؛ فوجهان. 

فلو قصدوها بأكل ونوم؛ منعوا» ذكره في «الأحكام السلطانية». 

وقد روي ما يدل على التّفرقة بين الكتابيٌ وغيره. 

دلي E EMCEE‏ بمال کل کافر» 
وأن يبنيّه بيده» ذكره في «الرعاية» وغيرهاء وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه 
ووصيته" له. 

فيكون على هذا : العمارة في الآية: دخوله وجلوسه فيه» يدل عليه خبر 
أبي سعيدٍ مرفوعًا : «إذا رأيتم الرّجل يعتاد المسجد؛ فاشهدوا له بالإيمان» فإن 


ر و 


الله يقول: © إِنَّمَا یعمر مسجد أَشَّ...4 الآية ورتربة: ٠۸‏ رواه أحمد وغيره 

»)۳۷۳( وابن الجارود‎ »)481١( والطيالسي‎ »)۳٠۲١( أخرجه أحمد (۱۷۹۱۳)» وأبو داود‎ )١( 
عن الحسن» عن عفمان بن أبي العاض له ورجاله ثقات» إلا أن في سماع الحسن من‎ 
عثمان بن أبي العاص خلافًاء وقد أثبته ابن معين وابن ¿ المديني وأحمد والبزار» ونفاه‎ 
الحاكمء والح دلي كي الال و ع > والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل‎ 
عن الحسن مرسلاء وضعفه مرفوعًا الإشبيلي والألباني. ينظر: تخريج أحاديث‎ »)1۷( 
. ۲۷۸/۱ ضعيف سنن أبي داود ۳/ 577» التابعون الثقات للهاجري‎ .۱۳۹/٤ الكشاف‎ 

(۲) في (ح): يجوز. 

)¥( في (ح): وصفته . 

(4) أخرجه أحمد .)١١١١١(‏ والترمذي .)۳٠۹۳(‏ والدارمي »)١١559(‏ وابن خزيمة »)٠١١۲(‏ 


vv E eT 


وفي «الفنون»: واردة على سبب» وهي عمارة المسجد الحرام» فظاهره: 
المنع فيه فقط؛ لشرفه. 

وذكر ابن الجَوزيّ في «تفسيره) : أنه يمنع من بنائه وإضلانيب ولم يَخْصّ 
مسا أطلق» وقالهد طاقة يع العلماء. 


© >> يه 6١‏ 
هم جه LA‏ 


= وابن حبان »)177١(‏ والحاكم (٠/الا)»‏ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيشم» عن 
أبي سعيد الخدري وه به» ودرّاج بن سمعان» أبو السمح المصري» ضعّفه كثير من 
الأئمّة» وأحاديثه عن أبي الهيثم عَن أبي سَعِيد الخدريٌ خاصّةٌ فيها ضعف كما قاله أحمد 
وأبو داودء والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم» وتعقبه الذهبي» فقال: 
(درّاجٍ كثير المناكير)» وضعفه الألباني» وعدّه ابن عدي من مناكير درَّاحء ومما لا يُتابع 
عليه. ينظر: الكامل لابن عدي 2١5/5‏ تهذيب الكمال ۰٤۷۷/۸‏ تمام المنة ص١79.‏ 


11۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وإِن اجر ذم إلى غَيْرِ بدو ليع أو شراءء (ثمٌ عَادَ؛ كَعَلَيْ) في تجارته : 
(نِضفْ العش على المذهب؛ لما رَوَى انس قال: أمرني عمر أن آخذ من 

المسلمين”'' رَبّعَ العْشْره ومن أهل الذمة نصف العشر» رواه أحمد ٠"‏ وروى 
أبو غيل أن غمر بعت فان بن شنيف إلى الكوفة. لعل على أل ال 
فى أموالهي الى يختلقون فيها في کل عشريق درا درا وهتا كان 
بالعراق» واشتهر وغول به» ولم يُتكرء فكان كالإجماع . 

وعنه: يلزمهم العشرء جزم به في «الواضح 

وظاهره: ولو كانت امرأةٌ» وهو أحد الوجهين» قدَّمه في (المحرية» لأ 
حقٌّ واجبٌء فاستويا فيه كالرّكاة. 

وقال القاضي: لا عُشر عليها؛ لأنّها محقونة الدّم» لها المقام في دار 
الإسلام بغير جزيقء فلم تعر تجارتها كالمسلم» إلا أن تكون تجارتها 
بالحجاز» فتعشّر كالرّجل . 


)١(‏ في (ب) (ح): المسلم. 

(؟) أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (5 227١‏ وأخرجه أبو نعيم في مسند أبي 

حنيفة (ص 042507 وأبو يوسف في الآثار (557)» وعبد الرزاق 2017١177(‏ وأبو عبيد في 

لأموال »)١٠١١۷(‏ ا 0 والبيهقي ذ فى الكبرى 2)١/81/55(‏ 

من طرق متعددة عن أنس بن سيرين» عن أنس اه . وأسانيده شام 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۱۷١(‏ ومن طريقه ابن زنجويه »)٠٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق 
».223١١4(‏ وابن أبي شيبة .)٠٠١۸۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۸۳۸۲)» عن أبي مجلز: أن 
عمر بعث عثمان بن خنيف» وذكره. قال أبو زرعة في أبي مجلز لاحق بن حميد: (حديثه 


عن عمر مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص 795. 
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وردّه المؤلف : بأنْ هذا لا يعرف عن أحمد» ولا يقتضيه مذهبه. 

وعنه: يلزم التَغلبِيء چرم به في «الترغيب»'» ويؤخذ منه ضعْفٌ ما 
يؤخذ من أهل الذمَة. 

وقدَّم في «المحرّرا : لا شيءَ عليه ؛ لان لصفت ال وجب في أموالهم 
بالشّرطء فلا يؤخذ مرّةٌ أخرى ؟؛ كسائر أهل الذمة. 

وظاهره: أنه لا شَيءَ عليه في غير مال التّجارة» فلو مر بالعاشر منهم 
متنقل معه أمواله وسائمفه + فلا شىء عليد» تل عليه > إلا أن تكو الماشية 
للتجارة فو خل منها : 

ل شن جاه ا 2 4 26 5 4 ¢ 

(وَإِن انَجَرَ حَرْبِيٌ إِليْنَا؛ أخذ ينه الْعَشْرٌ)؛ لأن «عمرٌ أخذ من أهل الحرب 
ا واشتهر» ولم كر وعمل به الخلفاء بعدذه. 

وقيل : نصفه . 

وكذا حكم المستأمن إذا انّجر إلى بلد الإسلام. 

e 6 0 2‏ کر فر ا ف م 7 

(وَلَا يَؤْحَذْ مِنْ أَكَلَّ مِنْ عَشَّرَةِ دَتَانِيرَ)» ص عليه“ وهو اختيار المعظم؛ 
لأنَّه مالٌ يجب فيه حقٌ بالشرع» فاعدّير له النُصاب؛ كزكاة الرّرع . 

5 = sl ر 4 3 كك‎ 52 os 

ثم بين مقداره وهو عشرة؛ لان ذلك مال يبلغ واجبه نصف دينارٍء فو جب 

42 „ )6( 5 

وعنه : نصابه عشرون دينارًا ؛ لِأنْ الزكاة لا جب في أقلّ منهاء فلم يجب 
فلن الله في 2 اسي 
(0) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦۷‏ . 


(6) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦۳‏ . 
)0 في (ب) و(ح): كالعشر. 


| دشت اندع 


sS 
عن‎ Jar 6 2509 
چت ال فض‎ E Ub لجا‎ oy 
. عنهما كالجزية‎ 
3 كك‎ 5 
الاير اتسين ي وللحربيٌ خمسة.‎ 
ا‎ CD ر عو‎ 
. فرع : : يَمنَعْ الدّين أخذه؛ كالزكاة ۽ إن ثبت نبت بين‎ 
TT وفي تصديقه بجارية ھا بأها سب‎ 
وفي «الرّوضة» : روا وسريته.‎ 
(وَيوْحَذُ کل عام مرَه؛ نَصّ عليه + لماز ا ا‎ 
فقال: إن غايتك عش 0 قال: تومن أنت؟4 قال:‎ 
ال‎ ey ال خ النُصرانيٌ» فقال عمر: «وأنا‎ 
lT ایی القن إلا مه1 زواه اخ "أ لان ا و‎ 
: ال تكذا هذا‎ 


عم 1 


)١(‏ في (ح): وإن نقل. 

(۲) ينظر: مسائل صالح ۱۲٤/۳‏ . 

() في (ح): الزكاة. 

(6) فى: (أ): سر بها معه. 

)0( ينظر : أحكام أهل الملل ص ٦۲‏ . 

49 فى :ولت مسر 

(۷) أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الملل (١٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١۸۹(‏ عن إبراهيم 
النخعي» وذكر القصة. وهو مرسلء ومراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل كما يقول شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى /9١‏ 701. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال »)١1188(‏ ويحبى بن آدم ذ في الخراج »)75١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۱۸۷۷٤(‏ عن زياد بن حديرء قال: كدت أعشر ی علب جلما أقبلوا وأدبرواء 
فانطلق شيخ منهم إلى عمرء وذكر القصة. وإسناده صحيح . 

(۸) زيد في (ب) و(ح): إلا 


“E 55 


وذكر ابن هبَيرةَ عنه : ما لم يشرط أكثر. 

وفي «الواضح»: ان 

وذكر المؤلّف: للإمام ركه إذا رأى المصلحة فيه. 

(وَكَالَ ابن حَاوِلِ) والآمدي: (ُوْحَدْ مِنّ الْحربن كلما دحل إِلَيْنَا) لان 
سبه الدخول إليناء والشيء يتكرّر بتكرّر سببه 

وقال القاضي: لا يُوْخَذْ منه شَيِءٌ من ميرة محتاج إليها؛ لأنَّ في 
بعري للستي 

بيا تى من أمزالالتجارة: تمن الخمر والكدوير» فإ لا بوذ 
ا ال با 5 

ونقل 0 : بلى ٠»‏ جزم به في «الرّوضة» و«العْنية»» وأنّه يؤخذ عُشْر 


المع ل ارو ا 


() في (آ): إذ 

(1) قوله: (من ميرة) في (أ): في مدة. والميرة: الطعام ونحوه» مما يجلب للبيع. ينظر: العين 
8/ ۹ النهاية /٤‏ ۳۷۹ . 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦۲‏ المحرر ٠۸۷/۲‏ . 

() قوله: (قول) سقط من (ح). 

(5) فى (): وجوز. 

0( ا ت أبو عبيد في الأموال (۱۲۹)» وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ۱۳۹)» 
وابن أبي شيبة »٠ ۰۷۹٩(‏ عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» > عن سويد بن غفلة: 
أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: 
«لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن». 
وأخرجه عبد الرزاق (4887)» وأبو عبيد في الأموال (۱۲۸)» وأحمد كما في أحكام أهل 
الملل للخلال (۱۷۳)ء وابن زنجويه (۱۹۸)» عن الثوري» عن إبراهيم» عن سويد» نحوه» 
ولفظه: «لا تفعلواء ولكن وَلوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا 
أثمانها»» إسناده صحيح» إبراهيم بن عبد الأعلى وثقه أحمد وغيره» وقال الحافظ في 
التقريب: (ثقة)» وقد سئل أحمد عن إسناده كما في أحكام أهل الملل فقال: (إسناد جيد)» 


راد 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال ابن حامدٍ: ويتخرّج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير؛ لان الخمرة 
مباحة في سائر الشّرائع غير الإسلام. 

وذكر القاضى فى شرحه الكغير: (الذمّة فالغل وغد مه الجزية: 
وفي غيرها روايتان: 

إحداهما: لا شيء عليهم غيرهاء اختاره شيخنا . 

والثّانية: عليهم نصف العُشر في أموالهم» وعلى ذلك هل يختصٌٌ 
بالأموال التي يتّجرون فيها إلى غير بلدنا؟ على روايتين : 

إحداهما : يختصٌ بها . 

والتّانية: تجب في ذلك» وفيما لم ينّجروا به في''' أموالهم وثمارهم 
ومواشيهم). 

قال: (وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان تبَارًا أخذ منهم العُشر دفعة 
واحدةٌ» سواءٌ عشّروا أموالَ المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا. 

وعنه : إن فَعَلوا ذلك بالمسلمين؛ قعل بهم» وإِلّا فلا). 

(وَعَلَى الْإِمَام حِفْظْهُمْ وَالْمَنْعُ مِنْ أَذَاهُمْ)؛ لأنّهم بذلوا الجزية على 
ذلكء (وَاسْتَنْقَادُ مَنْ أَسِرٌ مِنْهُمْ)؛ لأنّه جرت عليهم أحكامٌ الإسلام» وتأبّد 
عهدهم» فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين. 
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وظاهره''': ولو لم يكونوا في معونتنا. 

وقال القاضي : إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتالٍ فا 


= واحتج به مرارًاء فلا ندري لِم أشار الحافظ إلى تضعيفه في الدراية 2177/7 بقوله: (وفي 
إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى). 
وضعف ابن حزم في المحلى ٤٤١/١‏ زيادة إسرائيل: «وخذوا أنتم من الثمن»» وقال: 
(وإسرائيل ضعيف)» ولم يصب بل هو ثقة» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وآخرون. 

)١(‏ في (ح): من. 

(۲) في (ح): فظاهره. 


بَابُ أخكام الذَّمَّةِ ع ۴ 


وبكلّ حال: يبدأ بفداء المسلمين قبلهم ؛ لأنَّ حرمة المسلم أعظم . 

(وَإنْ تَحَاكُمُوا إلى الْحَاكِم 3 مع مُشْلِمٍ ؛ لَزِمَهُ الْحَكُمٌ بَيْنَهُمْ)؛ لِما فيه من 
إنصاف المسلم من غيره» أو وال وذلك واجحث»: ولأن في فرك 
الإجابة إليه تضْبيعًا للحقٌ. 


تخد 
ا له ادو چ لذ الات ٠‏ و 


(وَإِنْ تَحَاكُم بَعْضْهُمْ مَعَ بَعْضء أو اسْتَعْدَى بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض؛ حير بَيْنَ 
الحم بيهم وبين اركيذ ني الاأشهر عن ر تعالى : قان ساوک حم 
بم م أو أَعْضُ ع4 ااا ول ا کافران» فلم يجب الحكم بينهما ؛ 
كامس ر 

وعنه : يلزمه الحكم والإعداء قدّمه في «المحرّر»؛ لقوله تعالى: «إوأن 
اع ی ينا ازل له [الماندة: 44]» ورفع الم عنهم واجبٌ» وطريقه 
الحكم . 

وعنه : مع اختلاف ملّتهما؛ لأنّه لا يمكن إنصاف أحدهما من الآخَر 
بدون الحكم. 

وعنه : يُخْيّر إلا أن يتظالمًا في حقوق الآدميّين» قال في «المحرّر): وهو 
اأص عدي ل عليه.وق الل عههم كالسلين. 

ومتى خيرناه؛ جاز" أن يعدي ويحكم بطلب أحدهما. 

رغه ل بجرز اا بالناقيماء #السهاينين. 

(ولا يحم إلا بحم الإشلام)؛ لق له لے وان کیت فاخ بم 
E CO TT‏ 

وظاهِرٌه: أنّهم إذا لم يتحاكّموا إلينا؛ فليس للحاكم أن يتّبع شَيًا من 


ورب دف 


| دشت ند 


أمورهم» ولا يُدْعَوْنَ إلى حكمناء نص على الكل . 

فرع : لا يحضر يهوديًا يوم سبت ». ذكره ابن عقيل ؛ اق لبقاء تحريمه 
عليه » وفيه وجهان» أو مظلقاء لضرره بإفساد سبته . 
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وقال ابن عَقيل : يحتمل أن السَّبت مستثتى من " عمل في إجارة. 

ان بارا برغا آو تعاقدرا عفر اس كشمر وره 
5 من این 23 أسلموا» اوا بزل د ِعْلَهُمْ) ؛ لأ قد 
تمّ بِالتَّايْضء ولأنَّ فيه مشقَّةَ وتنفيرًا عن الإسلام بتقدير إرادته. 

(وَإِنْ لّمْ يتَقَابَضُوا)ء سواء كان من الطرَفِينَ أو أحدهما؛ (قسَحَهُ)؛ لأنّه لم 
يتمّء فنقض؛ لعدم صحَّتهء (سَوَاءٌ گان قد حكم بَيْنَهُمْ حَاكِمَهُمْ أو لا)؛ أي : 
لو ترافعوا إلى حاكمهم فألزمهم بالتقابض”؛ لا يلزم إمضاء حكمه؛ لأنه 
لَغْد؛ لعدم شرطه وهو الإسلام. 

وقيل : إن ارتفعوا بعد ان الزمهم حاكمهم بالقبض ؛ نفذء وهذا لالتزامهم 
بحكمه ؛ لا لزومه لهم . 

و لا لقف ف اشير غا إذا فيش دون ا يل 
بالنّسبة إليهم» فيصحٌ بيعها كالأمتعة» فيلزم المشتري دفعه إلى البائع أو وارثهء 
بخلاف خنزير ؛ لحرمة عينه . 


. ٠١۲ ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 
. في (آ) : في‎ 9 

000 في (أ): فالتقابض . 

)¥( في (ح): لا ينتقض . 

)۸( في (أ): لاله 
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فإن أسلم الوارث؛ فله الكَّمَنْء قاله في «المستوعب» وغيره؛ لثبوته قبل 
سكاف قله أن ا 

مسألةٌ: إذا كان لذمي”” على مثله خمرٌ بقرض أو غصب؛ فأيهما أسلم 
فلا شيءَ له بهاء نص عليه””"؛ لأنّه إن كان ربّها لم يكن له أخُذّها؛ لأنّها 
محرّمةٌ عليه» وإن كان الآخَر سقطت من ذمّته؛ لعدم ماليتها بالنسبة إلى 
العام 

وقيل: إذا لم يُسْلِم ربّها؛ فله قيمثّها؛ لأنّها مال كان ثابثًا في ذمته قبل 
الإسلام» فلا يسقط به كغيره من الدّيون. 

ولو كانت عليه من سَلَّم؛ لم يكن لريّها إلا رأس ماله. 

أخرى : إذا تبايعوا يريا في اوا را قد أله عا قباد ا 

وكذا إن أظهروا بيع مأكولٍ في نهار رمضان كشواء”*'» ذكره القاضي . 

وأنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي: 

(وَإِنْ تَهَوّدَ نَصْرَانِيٌ» او تَتَصَّرَ يَهُودِيٌ؛ لَمْ يُمَرّه وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إل“ 
الْإِسْلامٌ» أو الدّينُ الذِي كان عَلَيُواء هذا إحدى الرُوايات» وجزم به في 
«الوجيز»؛ أن الإسلام دين بحق» والدين الذي كان عليه دين صَولِح عليه» 
فلم يُقبَلْ منه غيرٌهما؛ لاعترافه بأنَّ ما انتقل إليه دين باطلٌ» فلم يقر عليه 
أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية . 


چ 


(ويحتول : أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُ إلا الْإِسْلَامُ)» هذا رواية؛ لأنَّ الدين الذي كان 


. ۲٠٤ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(0) في (ب) و(ح): الذمي. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۷۸/١‏ . 

(6) في (ح): كشراء. والمثبت موافق للفروع ٠٠١۲/۱۰‏ . 
(5) قوله: (إلا) سقط من (ح). 


eT BE) د‎ 


عليه قد اعترف ببطلانه» والدين الذي انتقل إليه كان معترفًا ببطلانه» فلم يبق 
غير الإسلام» فيجبر عليه . 

(فَإِنْ أبَى) من فعل الواجب عليه؛ (هُدّدَ وَحُبِسَّ)» ولم يقبل في ظاهر 
المذهب؛ لأنّه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» فلم يقبل؛ كالباقي على دينه. 

(وَيَحْتَعِلَ: أن يُقْتَلَ)» هذا رواية'"؛ لعموم قوله ##: «من بدّل دِيئه 
فائتلوه»”©2. ولا انتقل إلى دين لا يقرٌ عليه» أشبه المسلم إذا ارتد. 

وفي استتابته وجهان. 

(وَعَنْهُ : أنه بقَرّ)» هذا ظاهر الحِرَّقِيٌء واختاره الخلّال وصاحيّه؛ لأنّه دين 
أهل الكتاب» دأ هله عامل 


فرع : إذا کذب نصرانيٌ بموسى؛ خرج من النّصرانيّة ؛ لتكذيبه بعيسى”". 


ولم يفره لا يهودي بعيسى . 

وإن تزندق الذَّمّّ؛ لم يقتل“؛ لأجل الجزيةء نقله ابن هان . 

(َإِنِ انتَقَل) الكتابي"" (إِلَى عَيْرٍ دين أَهْل الكتاب» أو انْتَقَلَ الْمَجُوسِيٌ 
إل تترييع آل اتكابة 83 (3ي)ء لآل انهل إلى دين لا يكذ عليه بانجرية: 
aS‏ ييا زد كر اجو مايرا يذلاف ناسين تون زه 
كناب لد ولا شبهة كناب 


ال واختاره الخَلّال وصاحبه: أنه للا لقت سد إلا 


(© قوله (لأنّ الدين الذي كان عليه قد اعترف بيطلاك. )إلى هنا سقط من (1): 
(؟) أخرجه البخاري (1۹4۲۲)» من حديث ابن عباس و . 

60 فی (ب) و غیسی. 

(:) في (أ) و(ح): يقبل. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۲۳/۱ . 

(9) قوله: (الكتاي) سقط من (ح). 

(۷) ينظر: أحكام أهل الملل ص .۲۷١‏ 
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الإسلام”"؛ لان غيرّه أديانٌ باطلةٌ فلم يُقَرّ عليها لإقراره ببطلانها ؛ كالمرتدٌ. 

(َإِنْ أبَى ؛ قُيِلَ) لأنّه انتقّل إلى أدْنَى من دينه . 

وعنه: لا يُقبّل منه إلا الإسلام أو الدّين الذي كان عليه؛ لأ 
أوَلَاء ولم يَنَقِلْ إلى حير منه» فنقرّه إن رجع إليه. 

وفي ثالثة: أو دين أهل كتاب ؛ لته ل عله و 0 

(وَإنِ اقل غَيْرٌ الْكِتَابيقَ) كالمجوس إلى دين اهل الْكِتَابٍ؛ٍ قر على 
المذهب؛ لأنّه أعلى وأكمل من دينه؛ لكونه يُقَرّ عليه أهله» وتؤگل ذبائحهم. 
وتجل مُناكَحَتُهِم . 

(وَيَْتَمِلٌ: أن لا يبل مه إلا الْإسْلَامُ): هذا روايةٌ؛ لأ 
بعد أن كان مقرًا ببطلان عا سواه 

وفي ثالثةٍ: لا يُقبّل منه إلا الإسلام» أو الدَّين الذي كان عليه؛ لِمَا تقدَّم. 


و 
نه أقر عليه 
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(وَإنْ تَمَبَسَ ا هل يقر عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

إحداهما : يمر وذكر في «الشّرح) أنّها الأؤلى؛ لاه انتقّل إلى دين أفضل 
مخ یآ الوثيّ إذا تَهَوّد. ۰ 

والثانية: لا به قر لِأنّه انتقّل إلى دينٍ لا تحل ذبائحهم ولا نگ نساؤهم. 
أَشْبَهَ ما لو انتقل إلى عبادة الشّمسء والمَرْقٌ ظاهِرٌ. 

تنبيه: من جَهِلَ حالّه وادّعى أحد الكتابّين؛ أغذت منه الجزيةٌ في 
الأصحٌ. 

وعنه: وتحل”" مُناكحَته وذبيحته» کمن 


ef‏ ع 
أقر بتهو 


)دق ر 
قرف قوله: (أو دين أهل كاب ؟ لأنه دين يقر عليه كغيره) سقط من (ح) . 
)۳( في (ب): ولا تحل. 
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(فصَلٌ فِي نَقَضٍ الْعَهَدِ) 


4 امع ا ااي أو الصّغارء قاله لشي تقيٌ 
الدين (أو الام اخگام الْمِلّةِ؛ اث كل بين ِأنَّ الله تعالى أمر بقتالهم 
حى يعوا الجزية ويلترموا أحكام الملّة الإسلامية؛ لأنّها نسحت كل حكم 
تكالتها فلا يجوز يقت الود مااع 

زاد في «المغني» و«الشّرح) : إذا حكم بها حاكم . ولم أرّه في غيرهما . 

وسواء شرط عليهم ذلك أو لا. 

وكذا إذا قاتلّناء والأشهّر: أو لَّحِق بدار الحرب مقيمًا؛ لأنّه صار حَرْبًا 
لنا؛ لدخوله في جَمْلة آهل الحرب. 

(وَإنَ تَعَذى عَلَى بقَتل)» وة اتو الخمّلاب في «خلافه الصَّغير): 
ا ا > قال الشّيخ تق الّين ولوک بدن 
بي بل اشتهر بين المسلمين "> وفيه شي (أؤ قظع طرِيق» ل اجسس: 
e‏ جَاسُوس» rg rR‏ رس بِسُوءٍ؛ فَعَلَى 
روایتین) : 

إحداهما: ينتقض. اختاره القاضي والشّريفء وجزم به في «الوجيز»» 
وقدّمه في «المحرر) في غير القذّف؛ لِمَا روي عن عمر: 5 رفع إليه دن اراو 
استكراه مسلمةٍ على الزنى» فقال: «ما على هذا صالخناكم»» وأمر به فصُلِب 
في بيت المقٌّيس”*'» وقيل لابن عمر: إِنَّ راهبًا يشنم رسول الله يكل فقال: 
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. ٤١١ الاختيارات ص‎ ٠٠٠۲/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ٠٠٠۲/٠١‏ الاختيارات ص ٤١١‏ . 

() في (ح): ورسوله. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۸۳۷)» وأبو عبيد في الأموال (585)»: وابن زنجويه »)۷٠۸(‏ = 


قصل فِي نَقْضٍ الْعَهْدٍ 2 1۳۹ 


«لو سوغْيّه لقتلتّهء إلا لم نُعْط الأمان على هذا“ ولان" في ذلك ضْرّرًا 
E‏ ا لت 
00 ® 

فعلى هذا: يُقَام عليه الح فيما يُوجبّه» وَيُقكَصٌ منه فيما يُوجَِبٍ 
القصاص»ء ويُعرّر فيما سوى ذلك؛ لِأنْ ما يقتضيه العهدٌ باقي. 


ا “حم E E‏ ءا و 0 TT‏ ۰ 2 

ونّصّه فِيمَنْ قذف مسلِمّاء أو آذاه بسحر فى تصرفاته؛ كإبطال بعض 
اعضائه: أنه لا تقض "؛ لان ضرّره لا يعم المسلمين» أشبه ما لو لطمّهء 
بخلاف ما سی فان فيه غعشافة على المسليية + خصوضًا س" الله ووه 


ورسوله ' 


= والحارث في مسنده (570)» وابن وهب كما في مسند الفاروق .)٤۹7/۲(‏ والخلال في 
أحكام أهل الملل (٤٦۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (148715)» وابن عساكر في تاريخه 
»)4٠ /۷(‏ من طرق عن مجالد» عن الشعبي» > عن سويد بن غفلة» وذكر القصة. 
ومجالد بن سعيد ضعيف» وقد تابعه ا اخمد كنا في انكام أغل امال 
«(V1)‏ والطبراني في الكبير »)٦٤(‏ وار بن عساكر في تاريخه .)۳۹/٤۷(‏ عن ابن أشوع» 

عن الشعبى» عن عوف بن مالك. رجاله ثقات» قال ابن عساكر: (الشعبي لم يسمعه من 
عوف» إنما رواه عن سويد بن غفلة عن عوف)» وعلى هذا؛ فالأثر صحيح عن عمر ونه 
وقد احتج به أحمد مرارًا كما في أحكام أهل الملل. 

»)۲٠۳١( أخرجه أحمد كما في أحكام آهل الملل (777)» ومسدد كما في المطالب العالية‎ )١( 
وابن أبي عاصم في الديات‎ »)٥٠١( وابن أبي شيبة (777480)» والحارث في مسنده‎ 
(ص ۰)۷۳ من طريق حصين» عن شيخ عن ابن عمر وَوْوًا. فيه رجل مبهم» وقد استدل به‎ 
أحمد كما في أحكام أهل الملل.‎ 

(9) ينظر: مسائل عبد الله ص 575» أحكام آهل الملل ص ۲٠١۸‏ . 


| البدع شرح المقنع 


وذكر جماعة الخلاف السَّابِقَ مع الشّرط. 

(وَإنْ أَظْهَرَ مُنكرّاء أو رَفَعَ صَوْتَهُ بكتابو)» أو ركب الخَيلَ؛ (لَمْ يَنْتَقِضْ 
عَهْدَهُ)؛ لِأنَّ العَقْدَ لا يَقْتَضيوء ولا ضَرّر على المسلمين فيه» ولكن يُعرّر؛ 
لاريكابه المحرَّم في نفسه . 

(وَظَاهِرٌ كلام الْحْرَقِيَ): وجزم به في «الوجيز»: ( 
مروا عَلبِهج)ء لحذيك عبد التحمن بن غنم ولاله عفد شرا قرال 
بزواله» كما لو امْتَتَ من بَذل الجزية. 

(وَلَا تقض عَهْدٌ نِسَائِه وَأَوْلَادِ بنَفْضِ عَهْدِو) نَقَلّه عبد الله وجزم به 
جاو لن النقْض وجد منه دوتهم» فاختصٌ حكمةه به . 

وظاهرّه: لحقوا بدار الحرب أو لا. 

وفي «الأحكام اللطا ا بلی ؛ ادت عا فف پار حَرْب» ولم 
يقيّده 5 «الفصول» و«المحرّر» بها . 

وفي «العمدة»: يَنتَقِض في ذريّته إن لحقهم بدار حرب. 

ولمن عَلِم منهم بنقضه ولم ینکر عليه؛ ففيه وجهان. 

فلو اك ووَلَدَنه بعد التقضن 4 فإنه قن ويُسبّى ؛ لعدم ثبوت 
الآَمَان له. 

ومن انتقض عهده في نفسه؛ انتقض عهده في مالِه» وسيأتي . 
)١(‏ تقدم تخريجه 577/5 حاشية (۳). 


(0) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٠١‏ . 
(۳) في (): بل. 


قشل هي تقض العف 3# 


(وَإِدَا انْتَقَضّ عَهْده؛ حير الْإِمَامُ فيو كَالأسِيرٍ الحَرْبِيَ”')؛ لفِغْل عمر”", 
A ES,‏ مغن ا 

وَهذا ظا قن فة رة بداو الحرت» ومن قد فد 
بل ٠‏ لاله فل نا يوسيه لو كان مسلمًا: 

وكذا إن كان ذْمَيًا ؛ فقيل: يتين قثْله قدَّمه في «المحرّر). 

والأشهر: أنه يخيّر فيه» وعلى ذلك تشرع” استتابته بالعَؤْد إلى الذَّمّة؛ 
لان إقرارّه بها جائِرٌ بعد هذاء لكن لا تَجِبُ استتابثّه روايةً واحدةٌ» فمن أسلم 
حرم قله کم ماع وفي «المستوعب»: ورقه. 

فقوت 8 البلمة كن رد 

وقيل: من نقض عهده بغير قتالنا؛ ألحق بمأمنه. 

ونونها سر ليو وذااتى. غير المتاته نان ابن" اص موف : 
واين الا والسامري؛ والشّيخ تقيّ ا لرا يان ساب التب كل يُقكّل 
ولو ا و غاا فك لیک فال تبلط ا 

(وَمَانَُهُ قَي؛2 عِنْدَ الْخْرَقِيّ). وهو ظاهر كلام أحمدء وجرم به في 
(الوجيرة» واخفارة الج أن امال ا حَرْمةَ له في نفسه» إِنَّما هو تابع 


ماع 14 


)١(‏ هنا انتهت النسخة (ب). 

(۲) قال في الشرح الكبير :51١/٠١‏ (لأن عمر ونه صلب الذي أراد استكراه امرأة)» وتقدم 
تخريجه 778/5 حاشية .)٤(‏ 

(۳) قوله: (لو) سقط من (ح). 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٠١‏ أحكام أهل الملل ص ۲۳۷ . 

(5) في (أ): وعلل ذلك بشرع. 

(0) في (ح): بابن. 

ينظ السار المسلول اة 

(۸) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳۷۲ مسائل ابن منصور ۷/ ۳۳۹۰۵ . 

(9) قوله: (فيء) سقط من (ح). 


1۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


لمالكه حقيقة» وقد انمض عهد المالك في نفسهء فكذا في ماله. 
(وَكَالَ أَبُو بكر : ككون لوالياة أن ماله كاة ھا فل ول 2 
فان لم يكن له وارثٌ؛ فهو فَئْءٌ» وال أعله'" . 


Xz 


ISK 


)١(‏ قوله: (والله أعلم) سقط من (ح). 


س ووعد 8 > 


eC 


و 5 
ب مَحَظورَاتٍ الا خرّام O‏ 1217570 


و e E‏ و سود e‏ 
فصل في تغطية الرأس 8 00 2 


فصل في إحرام المرأة .... 
بَابُ الْفِدَيَة yy‏ 


OK e الضرب الثاني‎ 


ل رعاش لاه 82 قاع 
فصل : وکل هدي أو إطعام 
یاب جَزاء الصَّيَّدِ E‏ 


o‏ وا مني ص 07 ع خر قي 
فصل صَيد حرم المدينة ونباته 


0 


بَابُ الْفَوَاتِ وَانَّا خَصَار 0300 


و 


0 
23 3: 
[x 
اماه‎ 


بَابُ حكم الأَرَضِينَ المَغُنُومَة E EEO‏ 


قصل فِي صِفَة العُمْرَةٍ 
قَصْلّ في أَركَانٍ الحَج والعُّمْرَةٍ وواجِبّاتهُمًا 


